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جع و جو رمک ج ازب 


ماهاربا العا » 


اا 


2 سور 


کک 


ٹف 


الموضوع : الفقه الحنفى 
العنوان : حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار" 
0 التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 


e 
التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور‎ ADL 
رص _ سور الإخراج: بهاء أنور القباني‎ 


الإشراف الطباعى : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ : مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة 

قياس الصقحة: ۲۱× ۲۸ 

عدد النسخ: ٠٠٠١‏ نسخة /۲٠٠۸/‏ م 

موافقة وزارة الإعلام رقم: ٤4۰۷۵‏ بتاریخ /٩‏ ١٠٠/٠٠٠۲م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
0 يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
الطبعة الأولى والترجمة » والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
۱ ھهھ- ۹۹۹م إلا بإذن خطي من : 
دار الثقافة والتراث -دمشق -سورية ص .ب ۸۲۳۵١‏ 
هاتف : °71 £111 1 IYVIYYTT ITY‏ 
فاکس: ٤1۳۷۱۲۳۰‏ 


بطلب من : دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص .ب ۸۲٣١‏ 
الموقع الإلكتروني : ¢0 . WWW. thakafawaturath‏ 


الموزغون؛ البريد الإلكتروني : ¢0 . info@thakafawaturath‏ 


م ا س وه = 
ا 5 لل للطباكة 
E AAS ls E‏ رل کا 
اك والتوزتع 


دمشق “¬ ص .ب ۲٣۲۵‏ = فالفی ۲۲۹۲۳۷۷۴۳ “ ۲۲٤۸۹۱۰‏ - فاکس ۲۲۳٣۴۳١۵‏ 


e - mail:mzd @ net.sy 


س | وا ا کے 
بیررت > ص س ۱۱۷1۰ = هاتف: ۸۱۵۱1۱۲ - ۳۱۹۰۳۹ - فاکس- ۸1۸۹1۵ ارال ار سو ریا دمشق از شات ملم البارودي.۔ بناءفندق‌سا 


2 ۰ : ن یفاک‎ ۰. web: www. resalah. Com — ¢ - mail: resalah (@ resalah. Com 
1۵ ۔ ص.ب:‎ ۹ ۳١ وال زنع هانف/فا‎ e للطباعتة وال‎ 1١9۹۸۹۳ فاكس‎ - 18۹۸۹۲ - 1۹0۹۸٩۱ عمان = ص .ب 1۸1۰۷۷ - هاتف‎ 
A/a r. القاهرة > ص .ب۱۳۲۲ رمز ۱۱۵۱۱ ¬ هاتف ۳۹۰۹۷۲۷ ~ فاکس ۴۹۵۹۸۰4 ۰ ص‎ 


الرباض ¬ صب 010۷۹ رمز ۱۱۹۵٤‏ - مانف 4۰۲۵۱۹۷ ¬ فاکی ۲۲۹۱۶ء) 


الیمن ¬ صنعاء ¬ ص ب: غ ) ٥‏ - هاتف - فاکس :۲۷۵۴۳۲۲ 


المشرف على التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


أحمد سامر القباني خضر شحرور محمد جمعة 
رامز القبانی أحمدالطرشان عبد القادر بن على بمو 
أحمد السيد أحمد محمد القبانی محمد نزار حیدر 
ساعد في بعض الأعمال العلمية 
رضوان محفوض محمد شحرور محمد فرج قلب اللوز 
اح تج 


رياض الخرقي 


مقدمة 

الحمد لله رب العالين» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين» وبعد: 

فان هذين الحزأين السابعَ عشر والفامنَّ عشر من حاشية ابن عابدين رحمه الله 
حصوصية اقتضت هذه المقدّمة» فهذا القسمْ من الحاشية هو مسودة ابن عابدین رمه ا لله 
التي وافته المنية قبل أن ييضّها بنفسه» وهي عبارة عن حواش وتعليقاتٍ لابن عابدين رحمه ا له 
على هامش نسخة من "الدر المحتار" للحصكفي. 

وبع وفاةٍ ابن عابدينَ رحمه الله بار تلميذه الشيخ محمد بن حسن بن إبراهيم اليّطار 
(ت ۱۳۱۲ ه) فجرد بنفسه هذه المسودة» وهو ما صرح به الشيخ الا سط تة 
نسخته وخاتمتها ولناياها من هذا القسم. 

وقد شرح في مقدمة هذا ابحزء طريقة تحريده» ومنهجَه في ذلك. 

والذي يقتضي التنوية أن خی "ب" (البولاقية) و "م" (الميمنية) اعتمدتا تحريدا آحر 
هذه المسودة هو تحريد ابن المولف السيّد علاء الدين عابدين (ت٠ ٠۳١١‏ ه)» وهو اصرح به 
في "ب" و "م" في مقدّمة هذا القسم ونهايته. وكنا قد ألبتنا ذلك في نهاية الجزء السّادس 
عشر اعتماداً على اللسخحتين "ب" وم" 

ولكنٌ الغريب العجيب هو توافق التجريدين حاصَة ني زمن الانتهاء من التجريد بالسة 
والشهر واليوم والساعة. 

وبعد التنقيب والتتقير والتأمًل والثظر والمقارنة وفنا على مرخُحاتي كثيرةٍ اقتضت منا 
اعتماد بحري الشيخ محمد بن حسن اليْطار» فأثبتنا امه وعبارته وتحريده وزياداته في صلب 
النص» وذكرنا فروق الست الأحرى في التعليقات. 

ومن اهم المرجُحات لا ذهبنا إليه: موافقة نسخة الّطار - إلا فيما ندر - لسخة "الأصل" 


ال هي بخط ابن عابدين رمه الله وعخط غيره أكثر من موافقة نسحتي "ب و "م" هما. 
ومن المرجحات: أن نسخة البيّطار أكثر دقة من النسخ الأحرى في تمييز كلام ابن 
عابدین رهه الله من کلام غیره علی هامش "الدر". 


ومن المرجحات أيضاً: تحريد الشيخ اليّطار رحمه الله لمولفات أحرى لشيجه ابن 
عابدین رهه الله کتجریده مخطه حاشية شيجه على "الأشباه والنظائر" لابن نيم المسماة: 
"نزهة النواظر على الأشباه والنظائر"» وتوافق عباراته في مقدمة تحريده لحاشية "نزهة 
النواظر" ونهايتها مع عباراته في مقدمة تحريده لحاشية ابن عابدين رحمه الله؛ إذ يقول في مقدمة 
تحريده لحاشية "الأشباه": ((... وبعد: فيقول ... محمد بن حسن بن إبراهيم البيطار ... هذه 
حواش رأيتها خط سيدي وشيخي ... فأحببت جعَها فى كرّاسة حوفاً عليها من الضياع 
وما کان من زياداتي تهت عليه بقولي: قال حامعه)) 

ویقول في آخرها: ((هذا ما وجدته ... ومعظمّه بخطّه إلا ما نَدَرَء فکتبته كلّه؛ لعلمي 
أنه قر وإلا ملب عليه وحَكُ). 

وموازنة عباراته هذه مع عباراته تي مقدمته لتجريد الحاشية في الجرء الذي بين يديك 
ص1 تظهرٌ شدَةَ التوافق. 

وقد ورد التصريحْ باسم الشيخ محمد البيطار في "ب" و "م" في موضع واحدٍ في الجزء 
الثامن عشر المقولة [۲۸۹۱۲]» وهو - كما في النسخ جميعها - :((قال جامعه الفقير محمد 
البيطار: وأظرٌ أن هذه المقولة ة رَحَعّ عنها المولف؛ لأنه ف ا ار جد 
ورأيتيٰ اني لا آکتبهاء لکن وقح في قلي شي فأحببت کتابتها والتنبية عليهاء فاعلمه 
بالمراجعة)). 

غير أن كلمة ((حامعه)) ليست في نسحي "ب" و"م". 

وکاک ان ان تک وال جا ف ی ا غ ن ت 
وم اعتيدنا ريده 


ففى هذا النص إيحاء بان جرد المسودة هو الشيخ الببْطارٌ رهه الله. 


)١(‏ انظر مقدمة "الأشباه والنظائر" للمحقق الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله» و"فهرس مخطوطات 
المكتبة الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .۲٤۷/۲‏ 


وني حين ذكرَ اسم السيّد (علاء الدين) في "ب" و "م" مرتين فقط ني المعدمة والخاتمة 
e‏ اسم الشيخ (محمد البّطار) - عدا متي المقدمة والخامة - إحدى عشرة مرة» غالّها 
بلفظ: ((قال جامعه افير حمد البيطار))» وتلك المواضع:إما ليست في "ب" و "م" أصلا 
وإما وردت بلفظ: ((قال جامعه)) فقط من دون التصريح باسم بعينه. 

وة أمو مهمَّة أخرى ينبغي أن ننه عليها أيضاً في هذين الجزأين» وهي: 

١‏ أن مسوّدة ابن عابدينٌ رمه الله عبارة عن حواش وتعليق اتو بخطّه على هامش 
نسخة للدرّ المحتارء وي النسححة حواش وتعلیقات ار ال ل م يذكر اجرد 
صاحبها» د نهتلر حن أ إليه. 

وقد ميز اجرد تلك الحواشي بقوله: ((قال في المامش))» أو (ركذا في المامش))» وقد 
E E‏ 

وننبة ه الأخ القارئ أننا نعني في تعليقاتدا بكلمة "الأصل" حواشي ابن عابدین رحمه | لله 
على 'الدر" وحواشي غيرو. 

قط ن ن ل وال ا ن ا و ج ا 
السادسَ عشرَ إلى ول كتاب الإجارة (بداية الجزء التاسع عشر). 

۳ أننا اعتمدنا في بعض التعليقات على ی ای ا 
رحمهما | لله؛ لأهميتهاء وهي المرادة عند إطلاقنا كلمة "القتكملة" في تعليقاتناء على ّا بإذن 
الله تعالى سنقوم بطباعتها مباشرة عقب انتهائنا من الحاشية. 

٤‏ انا بدأنا ني هذين ابحزأين التوثيق من "حاشية المدني" على "الدر المخحتار"» واسمها "نخبة 
الأفكار"» وم نوق بعض المواضع؛ لسقوطها من نسخة "نخبة الأفكار" الخطيّة الي بين أيدينا. 

۵ اتتا م ولق بعض النقول عن بعض الكتب؛ لنقص وقع ني تلك المصادر ني النسخ التي 
بين أيديناء ك "التاتر حانية" (مطبوع)» و"كاني النسفي" (خطوط)» و"الذحيرة" (خطوط). 

ايکر ابن غابدين رکه الله ي مسودته رمز "س٠‏ ولم يقن لتا المراد من هذا 
الرمز» وانظر تعلیقنا علیه ص .-١۹‏ 


E ۷‏ بعض المقولات لأسباب مختلفة» وقد ميزنا ارقم المكرَرَ بإضافة نحمة إليه. 
وذلك قلیل» مثل YY] (۲۷41۲7 ۲۷٤۰ £[ ] ۲۷۲۷۳7 ۲٦۹ ٤٦1‏ 

۸ أبتنا في هذين الحزأين عد أرقام: 

١د‏ أرقام تخت ا أنبتناها في صلب النصٌ من دون أقواس 
"ر" (البيّطار)» أنبتناها في صلب النص بين منكسرين. 
٣‏ أرقام نسخة "ب" (البولاقية)» أنبتناها على الهامش كعهدنا في الأجزاء السابقة. 

۹ لأهمية نسخة "ر" (البيطار) أبتنا في تعليقاتنا الهوامش الي كتبها الشيخ محمد بن 

حسن البَيّطار في نسخته بخطه» ومعظمها يتضمُنٌ حواشي وتعلیقاتِ لاہن ن عابدین رمه الله 
و ي" على "الدر'» ورمَرَ ها ب (ع. ب). 

۰ نکر بالنسخ ورموزها الي اعتمدناها في "الدر" و"الحاشية". 

ما ثنخ "الدر" ورموڙها فهي: 

"د": نسخة "الدر" الي كتب عليها ابن عابدین رمه الله مسودته. 

"و": نسخة "الد" التي كتب عليها الطحطاوي رحه الله حاشيته المطبوعة. 

"ط ": نسخحة "الد" المطبوعة في المطبعة المليجية .عصر. 

"ب": نسخة "الدر" على هامش المطبوعة البولاقية 

وأما نسخ الحاشية ورموڑها فهي: 

"الأصل": حواشي ابن عابدين رهه الله وحواشي غيره على نسخة "الدر" (خطوطة). 

ا نسخة الشيخ محمد بن حسن البيّطار مخطه (مخطوطة). 

"": نسخة المدينة المنورة (تخطوطة). 

"ب": المطبوعة البولاقية. 

"م": المطبوعة الميمنية 

SS E a O e Da 
ن‎ A ERS 


۲ أرقام نسخة 


2 
4 
3 
¥ 


[مقدمة مجرد هذا القسم الشيخ محمد بن حسن البيطار رحمه الله] 
ليسم الله الرحمن ¿ الرحيم) 

وبه قتي 
ل لبابك جير تلم القلوبء وبالترقب لمَهب" نسّمات ينك يُضرّب على 
i‏ ا سن بر بعظیم قرو اعبات قرم بھا فلا یکو إلا ما أرادء 
فا باخمد اللائق» وش ٥‏ عنی آلائه بالشكر الفائق» ونصلي زاغ رسو ن 

المكمَّل ايء وعلى آله وصحبه ومن لهج بذعوتو. 
وبعدٌ: فإك العام العاملء والعلامة الكامل» وحيد الدّهر» وفرية العصرء سيه الرمان» 
وسعد الأقران» بحو العلْماء العاملين» وعرحع جھابدو الفاضلن ا رزه الحاشية 


ا اف ا "محمد أفندي عابدين" - سَقى الله تراه صَوّب“ الغفران 
o‏ 0 2 


ابد الابدين > وجحَمَعنا E E E AR SS‏ إلى هذه 


i 


الرحاب ا اشقاف إل ماهد ةرب الأرباتب .فل يا اون وآ 


() اي: کسر اقلوب وتلم الإناء والسيف ونحوه - كطرب وفر حّ - كر حرفةٌ فانكسر . اه القاموس" 
(۲) في "ب" و" م": ((همبوب)). 

(۳) ف ((الغيوب)) بالغين المعجمة. 

(4) ف "ب" و"م": ((بمش). 

(ه) البعوب والعسّوب: الرئيس الكبير. اه 'القاموس" 

)١(‏ في "ب" و"م": (رالجهابذة)) بالتعريف 

(۷) في "ب" و "م" زيادة: ((ووالدي)» وهذا بناءٌ على أن جامع المسودة هو السيّد علاء الدين ابن صاحب "الحاشية". 
(۸) الصوب: ججيءُ السماء بالمطر. اه "القاموس" 

(#) ((أبد لأبدين) ليست في "ب" و"م". 

)٠١(‏ في "ب" و"م": (رإلى هذا امحل من الكتاب)). 

)١١(‏ اخباض: حلع حُوْض» والنوذ: الموت. اه "القاموس' 


١ ۲(‏ الجحدّث: القَبْرُ» وحمعه: أجذث وأجخداث. اه "القاموس". 


ا 


الذي ليس بمسکون غير انه ا E‏ ا ا رات إلى الأحير" ٤‏ 
ا الكتاب إلى انتهاء ا ف ته الا صف ات 
وتحریرات واعتزاضاس وتداول لادی آذ يذهبي“؟؛ لدم من يذهبُها مذهَبَها. 
(مطلب في منهج مُجرّد المسودة رهه | لله] 

ثم أقول آنا الفقير تلمية امول محمد بن الشيخ حن البيطار أسبع أله على نعجه الغزار: 
N‏ 
E O OR NR TE‏ 
E E‏ أو تھا“ ومع هذا يلرم التبيةُ كما 
E‏ وينه طب الإعانة والتوفيق لأر طریق. 

قال رهه الله ونفعنا به ورَضِي عنه آمین 


() ف "ب" و"م": ((وکان)) بدل (رغبر آنه)). 

(۲) في أب" و"م": ((من الإحارة إلى الآحر)). 

(۳) في "ب" و"م": ((القحرير الفاحر)). 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((وترك)) بدل (رلکن له)). 

)٥(‏ في "ب" و "م ((قد کاد تداول الأيدي أن يذهبها)). 

() ف : ((قارَذْتٌ ناکرا که والدي على نسخته)) بدل: ((ثم قو ل أنا الفقير تلميذ المؤلف محمد بن 
الشيخ حسن البيطار أسبع الله علي نعمّه الزار : أردت أن اجرد ما كتبه على نسخته))» وهذا بناءٌ على ن جحامع 
المسودة هو السيد علاء الدين ابن صاحب الحاشية. 

(۷) نقول: لعله قَصَدَ عدم الريادة الكثيرة» فقد تين لنا بعد معاينة النسحة الخطية الأصلّة لابن عابدین رمه الله 
احفوظة عند الأستاذ الد كتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله أن الشيخ البيطار رهه !لله زاد بعض المقولات من 
شرح لضمائر وإعراب لكلماتي ومن المقولات الي ني زادها »]۲۷۹٩1۸[ »]۲۷٤۲١[‏ [۲۷۹۳۰]»: 
7[ ]؛ [۲۸۸7۲]» ۲۸۸۷۱7 کما أنه رمه الله قد یرید کلہة للإيضاح أو لضرورة السّياق 
کریادة: ((قال)) ]۲۷٤۱۸[ »]۲٦۷۰۲[‏ أو ((أي)) .]۲۷۹۲۰٩[‏ 


(۸) في "ب" و"م': (روإلاً شَطَبَّت عليها))» وهو تحريف لا تصح العبارة معه. 


(۹) هذه القدمة ليست في ١آ“‏ والذي فيها: ((بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما وجحد خط شيخنا العلامة اين السيّد 
"محماد عابدين' ' علی هامش نسخته ما لم حرّره فی مسردته لمعاجلة منیته» اُسکنه مولاه فرادیس جنته)). 


الجزء السابع عشر ۷ کے مستائل شتی 


رادي على اجر ت مع قبْض (ي وقتي فسیْل) المدعي (بينة» فقال): قد 


٤ 


ر َدنيْها) اي: الهبة (فا ا شتریتها منه» او م يقل ذلك) أي: ححدنيها. 
و الاكتفاء بامکان التوفيق» ESSA E AAS‏ 


۰ (قوله: تي على نر إ) قال "قاضي خان" : ((ادعَی على رحلٍ انه ا 
E TT‏ اليم على إقرار الدّعي أنه اعد فلا آ ر 
e RE‏ م ميل ينه هذه البنة» ولا يكوت ذلك إبطالاً لدَعْوى 
ی فاون آرت ره غل وأحذه مني هذا 
الُدَعَى عليه بعد ذلك)) اه. كذا في الهامش. 


الأوّل؛ لأ من حجة الأول أن يقول: أحذ 


)141 (قولة: ومفادة) آي: مفاد قوله: ((أر ۾ يقل دلك))» ا 
۲ (قوله: امان اتوفيق) تقل في "البح ر ”: ((أنٌ هذا هو القياس» والاستحسان أن | توق 
الفعلِ و قال E‏ ((وحواب الاستحسان هو الأصح کما في م المغي")). 


(قولة: قال "قاضي حان": اذَعَى على رجحل أنه أذ ينه مالا إم) تتمّة عبارټه: ((واڻ شه شُهود 
الْذَّعَى عليه أك لدعي قر أ فلاناً آحرَ وكيل ا عليه أحذ 2 هذا الال كان ذلك إكذاباً بالشة 
و دعوا)) اه. 

(قولةٌ: ۾ قبل منه هذه البنة) طهر على القرل بأ إمكان الترفيق كاف وما في "البرازية" يدل 
على صحة الدعوى اماق 


( "الخانية": کتاب الدعوی والینات ۔ باب ما بيبطل دعوى الدّعي قبل القضاء أو بعده 4۳۹/۲ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۲) عبارة "الخانية": ((ووَصّف)). 

(۳) في "ر" و"": ((أحة))» وکذا ني "الانية". 

.ب/۳٣۰ق "ح": کتاب القضاء - مسائل شتی‎ )٤( 

() "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ۳٤/۷‏ بتصرف. 

() أي: في حاشيته على "البحر"» وقدّمنا أنها ليست بين أيديا. 


ا 1 ا ا (ê TENE‏ 
وهو مختار شيخ الإسلام من اقوال اربعة» واحتار الخجندي : ((أنه كفي 
من المدعى عليه لا من المدعي؛ لأنه مستحق وذاك دافع» والظّاهرٌ كفي للدفعم 
لاللاستحقاق)» "برازية" رفأقام بيْنة على الشراء بعد وقتها) أي: وقت الهبة 


(تقبل) في الصورتينء (وقبله ل( لوضوح التوفيق ي الوبحه الأول A‏ 


١‏ (قولة: وهو مُحتارٌ إخ) يده في "البحر" في فصل الفضول: (ربأن لا يكون 
ساعيا في تقض ما تم ِن حهيه))» فراحعة. 

4 (قولة: من أقوال أربعة) وهي: ll‏ إمکان التوفيق ا وعدم كفايته 
مُطلقاء وكفايقة من للْدّعَى عليه لا يِن للْدّعي» وكفايتةُ إن انَحَدَ وَحْة التوفيق لا إن 
َعدَدری(“ وخوم "ے'. کذا فی اھامش. 

[YITEo]‏ (قولةُ: بعد وقتها) ْف للشراء ک ((قبل)» 

۹ (قوله: ی الصورتين) يعيٰ: ما ذا قال: حَحَدَنيهاء قل ق 4۲اب 
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(قولة: بان لا يون ساعياً في نقض ما تم ِن حهيو) وذلك کان اشرّی شيعا ِن غير مالي 
ثم عى عدم الأمرء وأنكر الآَحَرٌ فالقول لدعي الأمرء لا للأَحَر؛ لتناقضِه مع إمكان التوفيق بأ 
يكوت قَدِمٌ على الشّراء وم يعلَمٌ بإقرار البائع بعدم الأمر» ثمّ عم ِن إخبار العُدّول أنه قر بذلك قبل 
البيع» و 


)١(‏ م يتعيّن لنا اراد منه» وأكثر الفقهاء قلا عنه الحدادي ني كتابيه "الجوهرة النيرة" و"السّراج الوهًاج". 

(۲) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع - نوع في التناقض ۳۲۲/٣‏ (هامش 
"الفتاوى اههندية"). 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل لي بيع الفضولي .٠١١/١‏ 

)٤(‏ في "الأصل": (رقولة: أقوال)). 

(د) في النسخ جميعها: ((تعدد))» وما أثبتناه عبارة "ح"» وهي كذلك في "نخبة الأفكار" للمدني: ۲/١۷۶٠/ب.‏ 

.ب/۳٣۰ق 'ح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی‎ )٦( 


الجزءالسابع عشر .س ۹١۹‏ ہہ مسائل شتی 


و ف الثاني» ولو لم يذ کر اک ی ق 
لإمكان التوفيق بتأخير الشراءء وهل يشرط كون الكلامين عند القاضي أو الثاني 
7 


sence ennemnne nere nne 


فقط؟ حلاف وينبغي ترحيح القاني» بحر 


]٠٠٠٠١(‏ (قولة: في الثاني لأنه يدعي السراءَ بعد ابة وشَهُودةٌ يْشهَدُون له به قبلّهاء 
وهو تناقض ظاهرٌ لا يُمكِنْ التوفيق بيّهماء ومراأهم: بين الدّعوى واليةء وإلاً فالدعي 
لا تناقض منه؛ لأنه ما اذعَى A E‏ 

]314۸ (قولةُ: وينبغي ترحيح الثاني (k!‏ ولعلّ وجه“ أنه الذي ا به التناقض 

(قول "الشارح': ولو م ذکر هما تارتاء أو كر لأحدهما تفلم ذكرّه "العيي" بلفظ: ((ينبغي)» 
وحزم ب "الشارح"؟؛ لظهُور رجهي أو رآه منقوا وعبارة "البحر" كعبارة "الشارح'. 
(قولةٌ: ومرادهم: بين الدَعوى والبينة) وني "الريلعي" ما يوافقّة حیث قال: (رلأنه يدعي الشراءَ 
بعد افبة» وشهودة يشهَدُون به قبّهاء وهذا تناقضٌ ظاهر لا يُمكِن التوفيق بيتهما)) اه. لك حعَلَ في 
"العناية" التناقض يِن وجهين: ((الأون ما ذكرّه في "البحر"» والثاني من حيث الدّعوى نفسُها إڻ تت 
موب الشّهادةٍء وهو تقدمٌ وق الشراء على وقت الحبة؛ لأنه یکول قائلاً: وهب لي هذه الدَارَ و كانت 
ملكي بالشراء وقت المبةء فكيف يت الك بابة بعد بوبه بالشّراء؟!)) اه فعلى هذا يكون التشاقض 
بين کلامّي مغن أحدهما دعوى البة صراحة والتاني دعوى الشراء الثابت وجب الشهادةء وقال 
"سري الدين" تي حواشي "العناية" في صورة ما إذا شهدت بالشراء بعد اة وم يقل ححَدنيها: إن 
دعواه الشراءَ ابت كوجب الشّهادة بدون صريح الدّعوى)) اه. لكنْ قال: (رإنٌ قول الشهادة بدون 
صریح الدّعوى محل إشکال)) اه. ودع هذا الإشكال بوجود الدعوى وجب الشهادة وإ و 
صراحة بناءٌ على الاكتفاء بإمكان التوفيق. 


.٠١/۷ "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی‎ )١( 
.۳٤/۷ "البحر": کتاب القضاء - مسائل شتی‎ )۲( 
قي "الأصل": ((وحه)).‎ )۳( 


IY/é 


حاشية ابن عابدين _ ب ١ا‏ قسم المعاملات 


أن به التناقض والتداقض يُرتفِع بتصديق النصم وبقول المتناقض: ت ركت 
الأول“ ودعي بکذاء و ایت الحاكي» SOAS SEES‏ 


٤ on TT 1t U‏ ا 
منح 2 وي النهر “من باب الاستحقاق: ((والاوحَه عندي اشتزاطهما ۲/ق۱٠۲/ب]‏ عن 


الحاكم؛ إذ من شرائط الى كونها لَدَيد)) اه. وني "شرح القدسي": ((ينبغي أن كفي 
أحذهما عند القاضيء» بل یکاد أن کون الخلدف لفضلا؛ لأ ل ا غ جحلس 
القاضي لأب أذ يت عندة؛ ليرب على ما عندة حُصرل العاقض والفابت بالييان 
كالتابت باليان» فكأنهما في بجلس القاضي» فالذي شَرَّط كونهما في ججلميه يَعُم الحقيقي 
والحكمي في السّابق واللأحق)). انتهی» وهو حسنٌ. 

۹۹ (قولة: و بقکذیب الحاکم) کما لو ادع أنه كَل له عن مَدونه بالف فانکر 
الكقالة و برهن الذان انه كفل غن مديرته او کم به الاك وأا الکفرل لد به الال 
نم إن الكفيل ادع على الَديُون أله كَل عنه بأْرو» وبرهَنَ على ذلك يقل عندناء وبرحعٌ على 
ادون ما كَمَلَ؛ لأنه صار مُکذبا شرعا بالقضای کذا فی "مئ" "ے٠‏ 


بل يکفي ٿبوتهما لڌيه وٳن ۾ وجڏ شيءَ منهما بين يڏيه. 


)١(‏ تي "ط": ((ويقول)) بالغاة الحتية. 

(۲) ي 9 (ولاوّل). 

(۳) في "ط" و"ب": ((أر)). 

)&( "المح ": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۲/ق ۲٦/ب.‏ 

(ه) "النهر ": كتاب البيع ق 

( ف "' و "ب" وم" : ((أی)). 

(۷) ((له)) ليست ف "آ" و "ب" و "م" وليست ټي "المح" وما ألبتناه من "الأصل" و" ر" موافق لعبارة "البزازية" و" البحر" وح 
(۸) ((لمال)) ليست ني "المنح". 

)٩(‏ "المنح": کتاب القضاء - مسائل شتی ۲/ق ٦۲‏ /ب. 

)۱٠(‏ "ح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق۳۱۰ /ب - 0/۳٠١‏ وسَقَط من "ح" بعض العبارة. 


]1310 (قولَهُ: وتمامة في "البحر") e‏ "البحر"" في الاستحقاق اول وهي: ((ٳذا 
قال: ركت أحد الكلامين قبل E LT‏ الد 
((ادعاه طلقا فة المْدَعَى عليه بأنك کشت اذعيتة قبل هذا د وبرهن عليه» فقال 
الدّعي: أَذعيه الآن بذلك السب وتركت الطلى قبل يطل الذَفم)) اه فلن الروك 
التانية لاالأول. ومع هذا نظ ف ات اا هناك. وقد يقال: ذلك القول توفيق 


بين الدعوتين» تام و کتبت ي رد د اجار" من باب الاستحقاق"“ تأييد ما ي 0 
وقال ٰ "الخانية E‏ : ((رحل اَی ملكا بسببي» م ادعاة بعد ذلك ملک مطلقاء 


رمش رة وو 


فشهد شَهُودُهُ بذلك ذكِرّ ي عامة الرّوايات أنه لا تسمَعٌ دَعُواه ولا قبل بينتة. 

قال مولانا رضی الله تعال عن و قال دىئ "شس الأتة" رهه الله تعالی: 
لا تقبل بينتة ولا تبطل دَعواهء حتى لو قال: ردت بهذا اإلك المطلق ايلك بذلك السبب 
ف و 
تسمع دعواه» وتقيل بینته )) اه 


() انظر "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتی ۷/د٠.‏ 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق .٠١١/١‏ 

(۳) أي: صاحب 

rrr/o "البزازية": كتاب الدعوى _ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع - نوع آخحر قي الدفع د‎ )٤( 
.)" (هامش اهندية‎ 

() انظر "النھر": کتاب البیع ۔ باب الاستحقاق ق ۳۹۸/. 

)١(‏ القرلة ]۲٠١۷۸[‏ قوله: ((ومنع الاقضٌ دعوى اللكى). 

(۷) لي "ب" و"م": ((وذكر سيدي الوالد اي باب الاستحقاق... إخ))» وهذا بناءٌ على أن جامع المسردة هو السيد 
علاء الدين اب صاحب الحاشية. 

(۸) "الخانية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يبطل دعوى الدعي قبل القضاء أو بعده ٤٤١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٩(‏ من كلام ناسخ "الخانية" يعي به: مصنف "الخانية"» وعبارة مطبوعة "الخانية": ((قال المصنف رمه الله تعالى)). 

١ ٤٣/١ ٠۹/۳ هو القاضي محمود بن عبد العزين شس الإسلام وسن الأئمة الأوجندي ("امواهر المضية"‎ )١١( 
.)۲ ١۰۹ص "الفوائد البھیة"‎ 


خاشية ابن غابدين ت ا ١‏ قم الحاملات 


وأقرة 'اللصنف .كما لو ادغن اوا أنه أئي: الذار منل (وقضٌ عليه» نم ادعاها 
. ۴ . وت 5 e Oa‏ 
لنفسه» أو ادعاها لغیرو» م( ادعاها (لنفسه) تقبل ٤‏ للتناقض» وقيل: تقبل إن 
وف بان قال: کان لفلان ثم اشتريته» "درر"" ف أواخر الدّعّوى 
ا ر E‏ 2 |( 
قال: (ولو ادعى الملك) لنفسيه (أولاء ثم) ادعى ' (الوقف) عليه (تقبل 
كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيرم) فإنه يقَبَل. ESRAR‏ 


111011[ (قولةُ: عليه) کذا في E‏ ودک "الببحر"» وا اوم 
قاعدة إعادة النكرة مَعرفةء فيكوك المرادُ به ارقف الارً. قيل: وعليه فلا يَظهر التوفيي؛ لأنه 
تناقضٌ ظاهن ومن حَرّيانةُ على مذهب "الثاني" القائل بصحة وقَفِه على نفسيه. انتهى» 
رلا فی عليك ما فیه. وف“ ا ن ((ولو ااعَی انها له ثم 
اذعَى أنها وَففٌ عليه تسم لصحّة الإضافة بالأحصيّة انتفاعا)). 

(قول ا : وقيل: قبل إن وَفقَ) لا يظهر وجه التعبير ب:((قيل))» بل هو محل اتفاق. 

(قولةُ: تسمَع؛ م لصحة الإضافة إخ) الأظهرٌ في وجه الماع هنا: آنه وإ کان مُساقضاً إلا أنه 
م بطل حى أحا بهذا التناقض» بل بطل حَقٌ نفسري بخلاف ما لو اع الوقف ولا لغيره ثم م لنفسه؛ 
لإبطاله سی غبرو. وي "نور العين" : ((ادعی إرثاً وقال: لا وارث له غيري» نم عى أن معه وارثا خر 
sS I‏ 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۲/ق ٠۲‏ /ب. 

(۲) في "د": (( م يقبل... وقيل: يفبل)) بالمثناة التحتية لي الموضعين. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى - فصل ني الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستفجار ٠٠٥/۲‏ بتصرف» 
تقلا عن "الذخحير 

)٤(‏ ((ادعی)) من المن آي ي "و" 

)٥(‏ في "د": ((يقبل)) بالمناة التحتية. 

»( "المنح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۲/ق ٦۲‏ /إب. 

(۷) عبارة "التكملة" - المقرلة ]۲١[‏ قوله: ((ثم اذَعَى الرَقْفَ عليه)): ((ولا جخفى عليك ما فيه؛ لما في "البحر" إخ)). 

(۸) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ٠١١/١‏ نقلا عن "البرازية". 


الجزءالسابعمعشر  _‏ ہے ۳ا س مسائل شتی 


(ومن قال لا اشرت مني هذه لار راتكن الا انا جا 


ا إن ترك البائع امو ف ن ر ا فوا دل غ 
الرّضا افخ کا ار ر ما تقزر أن رجحو جيم العقود 
(ما عدا النكاح فسلخ)» فللبائم ردها ب قدي لتمام القسلخ بسالتراضی ٩‏ 


(Dw 1 
عیی‎ 


0 
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]101[ (قوله: أن يَطأها) أي: بعد الاستبراء إن كانت في يد امشري» تو الس ع0 
O RU‏ 
٠٠٠۴‏ (قولّ: فللبائم رَدها) يده ني "النهاية": ((بأن يكوت بعد تحليف المشتري؛ 
إذ لو كان قَبلَةُ فليس له الرَذٌ على بائوه؛ لاحتمال نكول للُدَّعَى عليه فاعتبر بيا حديدا 
في حَقّ ثالث وده "الشارح": (ربأن يكوت بعد القْضٍ» أمّا قبل فينبغي أذ له الرَد 
مطلقا؛ لكونه غا يِن كل وَخْو في غير العقار) إلا بعد حلفو"» قحب تقييد 
لکا ی [ ٠‏ 


(۱) ((جاز)) من امن في "ط". 

(۲) في "د": ((بالتراحي))» وهو ریف یدل عليه قوله قبل سطرین: ((واقترن تر که بفعلٍ يدل على الرضا بالفسخ). 

(۳) "رمز الحقائی": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ٩٥/۲‏ بتصرف. 

. ٤٠/۳ "فتح المعين": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )٤( 

(ه) ف "٣"‏ و "ب" و (رالجلي)) بالجيم» وما اتبتناه من "الأصل" و "ر" هو الموافق لعبارة ابي السعودء ومثله في 
"طا" .۲٠۷/۳‏ ولم نعثر على النقل في "حاشية اللي" على "تبيين الحقائق' ٠‏ ولعل المراد ابن اللي الحفيد 
(ت۲۱٠٠ه)‏ في "شرحه على الكثر". 

(1) أي: الزيلعي في "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ۔ باب مسائل شتی .۱۹۷/٤‏ 

(۷) في "ر" و"": ((حَلفی). 

(۸) أي: معن "الکر". 

(۹) "البحر": کتاب القضاء - مسائل شتی .۳٠/۷‏ 


حاشية ابن عاپدين کے ا کے خسم المعاملات 


ما النکاح فلا يقل القسّخ صلا رف لذا رلو حَحد أنه ترَوحَهاء نم اذَعاه 
وبَرهَنَ) على النكاح ريقبل) برهانة (خلاف الب فإنه إذا أُنكَرَةٌ ثم اعا لا بقَبل؛ 
لانفساخه بالإنكار؛ بخلاف النکاح 


م 
I1‏ 


(أقر بقبض عشرة) دراهم (ثم ادعى أنها ريوف) أو نبهرّجحة a‏ 


ب 
Lt:‏ 


۹ (قولٌ: أقر إلخ) للإمام "الطرسوسني" تحقيق في هذه المسألةء فراحعة في 
"أنفع الوسائل"". 

۹ (قوله: زيُوفً) ما يره بیت المال. 

و رق چ ا د E‏ قال قي "القاموس"“ في فصل الون: 
((البهرج: اريف الروي) اه. وقي "مغرب" : (البهرج": الذرهم الذي فضة 


ت 


رَدِيعة“. وقيل: الذي الغلبة فيه للفِضّة» وقد استعيرَ لكل رَدِيء باطل» ومنه: بّرج دمه إذا 


أَهْدِرَ وأبطل. 


(قول "المصنف": ثم اذعاه وبرهن) مقتضى ما يأتي نقله عن "البحر" أنه يكفي الر حو ع لتصديق 
بلا حاجة للبرهان. 


)١(‏ ((فلذا)) كاملة من الشرح في "و". 

(۲) في "الأصل" و""": ((من)). 

(۳) انظر "أنفع الوسائل": مسالة قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها ص١٠۲۷‏ وما بعدها. 

)٤(‏ "القاموس": مادة ((بهرج)). 

(ه) في "ر" و"" و"ب" و"م": ((التمهرَحة)) بتاء التأنيث» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "القاموس". 

)٩(‏ "المغرب": مادة ((بهرج)) باحتصار. 

(۷) في "ب" و"م": ((النبهّرج))ء وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و""" هو المرافق نا قي "ا مغرب". 

(۸) ومثله ني "اللسان" و"المصباح": مادة ((بهرج))» وني "اللسان": ((واللفظة معرّبةء وقيل: هي كلمة هندية أصلها 
هلف وهو الرويء» فنقلت إلى الفارسيةء فقيل: هرف ثم عُرّبت: بَهْرّج)). 


الجزء السابع عشر ی 5 ا > مسائل شتی 


(صدق) بیمینه بیمینه؛ لن چ ا o‏ خخلاف التو قة؛ لغلبة غشها. 
(و) لذا ادعى أا وة ن ا و ا ن و 
OTA 2 e E AR A e A‏ 4 ت 
لو) بين (موصولا)» نهاية . فالتفصيل في المفصول لا في الموصول (ولو أقر 
بقَْض الحياو” م يصدّق” مطلقا) ولو مَوصُولا؛ للتناقض. 

و اق أنه فض ق أ فض 0 أو اسوق :> حَقه (صدق ي 
دَعواةُ الريافة لو) بين (مَوصولا وإلاً لا)؛ لأ قولة: ((حيا) مُفسَرٌ فلا يتيل 
التأويل بخلاف غیره؛ OCD AE ROGAN SEES OSES ARDE‏ 


اټ 2 2 د 
" ۹ 7( ور د( ءَ 0 e‏ ك ,ص 
وعن اللحياني : درهم نبھرج . ولم أجده بالنون إلا له)) اه. وهو مخحالف لما 
ي "القاموس " مح انه المشهور. ita‏ 
ا 0 : َه ا 
]٠٠۷(‏ (قولة: أو استوفى) الاستيفاء عبارة عن فض الحق بالتمام» "سعد 
و "ابن کمال". 


VY 
0 ) ية‎ 


)١(‏ في "ط" و"و" و"ب": ((يعمها))» أي: يعم دراهم الزيوف والنيهرحة. 

(۲) في "د": ((ستوفة)). 

(۳) أي: لو أَقرّ بقبض الحياد ثم لآعى أنها زيوف أو تبهرحة أو ستوقة لم يصدق؛ لأنه أقرً بوصف الحودة. 

)٤(‏ في """ زيادة في هذا الموضم» ونصّها: ((قوله: ( م يُصَدّق) كما لو اذّعى تحول الدَين من َة إلى ذة 
مستحقاً على نفسه فلا يُصَدَق إلا بالحجة» فهو يإقراره أن يحول حق غيره اه)). نقول: وآحرٌ العبارة لا يخلو 
من تأمُل. 

(ه) هو أبو الحسن علي ب بن المبارك - وقيل: ابن حازم اللحياني. أحذ عن أبي زي وأبي عمرو الشيباني وأبي عبيدة 
والأصمعي» وده على الكسائي وأحذ عنه القاسم بن سلام. وله: كتاب "النوادر". ("بغية الوعاة" ٠۸١/١‏ 
معحم الأدباء" .)٠١١/١ ٤‏ 

)١(‏ في "ر": ((درهم مبَهرّج» آي: نبهّرج))» ومثلةُ في "المغرب". 

(۷) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة ٤١۹/٩‏ (هامش "فتح القدير "). 


حاشية ابن عابدين ...ى ١١‏ _ قسم العاملات 


لأنه ظاهر أو نص فيحتيل التأويل "ابن كمال". رأ بدن ثم اذعَى أ بعضَهُ 
e o‏ رہ ل ر E E‏ ا O‏ 1 
قرض وبعضه ربا) وبرهن عليه (قبل) برهانه» قنية ٠‏ عن علاء الڏين"» 
E OO 2‏ 
وسيجيءَ في الإقرار. 
(قال لآحرّ: لك علي ألف) درهم (فردَه) الق له ES‏ 


]119۸[ (قولهُ: لأنه ظاهر) راحع للأرل» وهي: ((قبض اح ر الشمّن)» والظاهر: 
مااحتمَلً غير المراد احتمالاً با اظ : ا احتمالاً ق۲۲ بعد دون افر لأنه 
لا يحتيل غير المراد أصلا“. 

٠۹۹‏ (قوة: أو ص ) راح للثانية» وهو کک ((أو استوفی)). 

. (قوله: قبل بُرهانة ) لأنه مُضطّرٌ وإ تناقض "فة"‎ ٠۹۹۹٠ 

[مطلب: مسائلْ رَد الإقرار با لمال] 

٠٠٠٠ (‏ (قولة: رده إ) حاصل مسائل رَد الإقرار بالمال: أنه لا يَخلُو: إمّا أن 
رده مُطلقاًء أو يرد الحهة الي عينها قر ويْحَولها إلى أحرى» أو يره لنفسيه ويره 
إلى غيرو. 

فان كان الأول بَطْلَّ. وإ كان الثاني: فان م یکن بیتهما مُنافاة وخب المال» کقرله: 


- "القنية": كتاب الدعوى - باب ما يطل دعوى المدعي ق١١ ١/ب بتصرف» نقله عن "ظم" - أي: ظهير الدين المرغيناني‎ )١( 
عن شيخ الإسلام القاضي علاء الدين السمرقندي.‎ 

(۲) انظر "الدر" عبد المقولة ]۲۸٠۸۹[‏ قوله: ((ثم بل لا يصځ)). 

(۳) قوله: ((راحع للأولى» وهي: قَبْضٌ الح أو الشمَنٍ)) ورد ني "ر" في نهاية هذه المقولة. 

.٠١۷/١ انظر "تيسير التحرير": المقالة الأول - الفصل الثاني - التقسيم الثاني للفظ باعتبار مراتب دلالته ي الظهور‎ )٤( 

(ه) "القنية": كتاب الدّعوى - باب ما يبطل دعوى المدعي ق۲٤‏ ١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "ظم" د أي: ظهير الدين 
المرغيناني - عن شيخ الإسلام القاضي علاء الدين السمرقندي. 

)١(‏ في "": ((أو يردّه مطلقاً لنفسه)) بزيادة (رمطلقاً)). 


evve nrenarruneseroevrnnerrenenreuvnnnrrvenaanneBnRARORCLCORESASORGORGROAA ns 


لَه الف بل قرْض» فقال: بدَلٌ غصلبي وإلاً بَطَلَ كقوله: لُمَنْ عبار م أقبضة» وقال: قَرْضٌ 
أو عَصْبٌ ولم يكن العبد في يده فيلرَمةُ الألف صَدَقهُ في الحهة Ek:‏ عند "الإمام"» وإ 
کان ا یدو فالقول لمر ق ییو ورڈ کان الالت غو: ما انت لي قط لها لفلانء فن 
صَدَقَه فلانٌ نحل إليه» وإلاً فلاء وإ کان بطلاق» ُو عتاق» أو ولای أو نکاح» أو وقفي 
أو تس أو رق م يرد بار فيقال: الإقرار رند برد ار له إلا في هذه. ذكر بحموع 
ذلك في "البحر"'» وفيه اا و في "هامشه". 

(قو: وإلاً َطَلَ) عبارة "البحر": ((وإڻ کان بينهما افا - كأن قال: تَمَنُ عبار م أَقبضةٌ» وقال: 
قَرْضٌ أو عضب ولم يكن العبد تي يدو لَرمَهُ الألف صدَقَهُ ني الحهة أو كذبَةُ عند "الإمام"» وإث كان في 
ا رن ر و ٠‏ 

(قولة: ولم يكن العبد في يده إ) ضمرٌ ((يدو)) فيهما عاد للمُدعي كما بعلم سن عبارة 
ال 

(قول: فالقول للمَقِرٌ ني یدو) لا حاجة لنرکر قوله: (رني يلډی)). 

(قول: وفيه اختصار أوضحتةً ني "حاشيتو") حيث قال: ((عبارةٌ "امنية" هكذا: وإ كان بها 
منافاة - بان قال الُدّعَى عليه: من عب بعتيو إلا أني م أقبضة» وقال الدعي: يدل قرْض أو عص - فان 
م يكن العبدٌ في يد الدع - بان قر ادى عليه بيع عبار لا ا اا ا الألف صدَفَةٌ 
لدعي ني الحهة أو كَدَب ولا يدق في قوله: م أقبضةُ وإ وَصَلَ وإ كان في يد لدعي بان كان ال 
ی و ار ا ا ا 0 وک ی 
غب ینغ ت مایب را کا رفا المد ل رما م ونا عل سیر ا ین بن رش 
ا رن ا ممع ا اا عا ال ن غ ن د ا ا . 
)١(‏ "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۳۹/۷. 


(۲) فی "ب" و"م": (ري حاشيته)). وانظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ›»٠۹/۷‏ 
وانظر "تقريرات الرافعي". 


1/4 


حاشية ابن عابدين ۔ ‏ ۱۸ س قسم المعاملات 


ا ب 
" 


ا م شيءَ عليه ) للمُقَرٌ له إلا جج ج1 أو إقرار EO‏ 


]11 (قوله: في جحلسيهٍ) وني غيرو بالأولى. 

111117 (قوله: إلا حُحُة) كيف تقل وهو متناقضٌ في دَعواه؟! امل ٿي جوابو» 
ا ر شا ونقل علافة عن "البزازية"“ حيث قال: ((في 
يده عبد فقال لرجل: N ET‏ ثم قال: بل هو عبدي» وقال الَقر: هو 
عبدي» فهو لذي اليد امقر ولو قال ذو اليد لآحَرّ: هو عبدّكء فقال: بل هو عبدك ثم قال 
الآحرّ: بل هو عبدي» وبرهَنَ لا يبل؛ للتناقض اه. وهذا يحالف ما في "لهداية: رن 
أنه لا ب ِن الححتق» فإنه يقتضي ماع الدعوى)) اه. 

]4[ (قولّه: لواحاٍ) لاف ما لو قال: اشرت وأنكر له أن يصدَقَة؛ لان أحه 
العاقدين لا ينفرد بالفسخ» فا تفرد بالعقد والمعنى: نه کا ا العقده فعيلٌ 
التصديق» أما لر له فينفرد برد الإقرار» غافترقاء كذا في "المداية". 

فا خاصل: کل شيءِ يکون الحو هما جميعا إذا رَحَعَ انكر إل التصديق قبل أن يصدةَةُ 


(قولة: فلا ينقردٌ بالق أصله: كما لا نرد بالعقد. 


(۱) أي: على الَقَر و((عليه)) ليست في "د" و"و". 

(۲) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة ٤۲٠/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

)( الیر": کناب القضاء - مسائل شتی ۳۹/۷. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثاني في الاحتلاف د١/٤٠٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "المداية": کتاب أدب القاضي ۔ مسائل شتی ٠٠١/۳‏ . 

() كذا في النسخ ججميعهاء وعبارة "المداية": (ركما لا ينفرد))» وبّه عليه الرافعي رحه الله» والمؤدى راح وا لله أعلم. 
(۷) "امداية": كتاب أدب القاضي - مسائل شتی .٠٠١/۳‏ 


الجرءالساہع عشر ل ١۹‏ ا مسائل شتى 


رومن اذعى على آحَرّ مالأء فقال) الْدّعَى عليه: رما كان لك علي شيءٌ قط . 


وال والإقرار ك ا إقرارةُ بعدَهُ کما ف "القنية"'» ا ا ا 
۹۹ (قولّه: ما کان لك) انر لو لم يذكر لفظً (ركان))» وانظْر ما كتبناء في الصفحة 
الفانة عند وافعة ريد فان فيد افر ف بين الاش و اخال: 


۹۹۹ (قولة: قط لا فرق بين أن يو كتفي بكلمة ((قط)) أو له "بعر .٠"‏ 


(قولة: انظ لو م يذكر لفغ كان) إذا م يّذكرّهُ يكون اكم كذلك بالأرؤل» فإ نوُم التساقض 
إا هو مع ذکّرهاء ثم رایت في "الرّبدة" ما نصة: رر وكذا إذا قال: ليس لك علي شيءٌ قط لان التوفيق 
أظهَرٌ؛ لأنه يقول: ليس لك علي شيءٌ في الحال» فإني فضت أو أبرأتي)). وني "الريلعي": (ركما لو قال: 
ليس لك علي شيء؛ لان التوفيق فيه أَظهَرٌ؛ لأنه للحال)) اه. 

(قو: فإنه بيد القرّق بين الاضي والحال) الفَرَقٌ ظاهرٌ بين الاضي والحال في واقعة سَمَرقندَ لاني 
هذه المسألق فان ما ذكره الشارح من التوفيق إنما هر للماضي» وعلطْت أن الحال كذلك بالأرلء 


.ب/١د١ "القنية": کتاب الإاقرار - باب في تکذیب المقرٌ له ق‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۳۸/۷. 

(۳) نقول: وقفنا على هذا ارمز في مواضع عدَّة من مسودة ابن عابدين رهه الله الي بين أيديناء ولم نقف عليه في 
النسخ المنقولة عن مبَيْضَته بخطه» والذي ظهر لنا بعد التأمل والبحث والاستقراء أنها حواش على "الدر المختار" 
إمّا لابن عابدين رهه الله ميّرّها بهذا الرمز "س" لفلا تختلط بغيرهاء أو لاجد اشن غل ال ن شا ولم 
نهتد إليه. 

على أن ابن عابدين رهه الله ني مواضع عدة من الأحزاء السابقة استبدَل بهذا ارمز رمز "ح"» أي: العلامة 
ا لحي محشي "لڌر" لکن ٿم نقولٌ کثیرة ری رر ها ب "س" ولم نعثر عليها في "ح"» فليتأمّل. 
)٤(‏ ی "ب" و"م": ((ما سنذکره قریبا))» وانظر المقولة: [۲۹۹۸۷] قوله: ((فانکن). 
(ه) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۳۹/۷. 


خاش ابن غاندین 2 ت ا ق العاملات 


فبرهَنَ لدعي على) أن له عليه (ألف وبرهَن) عى عليه (على القضاع أي: 
الإيفاء (أو الإبراء ولو بعد القضاع أ ي: لحك بالمال؛ إذ الدع بعد قضاء 
القاضى صحیح ل ف السألة اة alles aî has Sa‏ 


YII]‏ (قولة: على !( الأصوب اَن يقول: ((علی الف له علیه))» فافهم. وي بعض 
النسخ": ((علی نه له عليه ألف)). 

1۲۹۹۹۸ (قولة: على القضاء أي: الإيفاء) ي بدَعٌوى الإيفاء بعد الإنكار إذ لو ادعاه 
بعد الإقرار بالدًين: فإ كان كلا القولين في لس واحا لد للتناقض» وإ تفرقاعن 
الجلس» ت اذعاهٌ وام البيّنة على الإيفاء بعد الإقرار ا لعدم التناقض» وإن اذَعَى الإيفاء 
قبل الإقرار لا يقل كذا فى "نحزانة الفتين"» ابر 9 

[مطلبة: المسألة المحمسة] 
۲۹۹۹47 (قولةٌ: إ لآ في المسألة المحمسة) ک: اودَعنیه فلا أو: آجرّنيه» أُو: ا 


ل 


أو: NS‏ منه» أو قال: اذ هذه الأرضَّ مزارعة من فلان» أو هذا الكرم معامَّلة منه. 
سميّت مُحمَّسة لان فيها حمسة أقوال» قال فى "البحر": ((وهذه مُحمّسة كاب 
Eî e‏ رر 2 2 ٣‏ 0 ك ٣‏ م °“ e‏ 
الدعوى؛ لن صوَرَها مسة: وديعة» وإجارة» وإعارة» ورهن» وعصب» او لاك فیھ(“ 
خمسة أقوال للعلماء: 


.]۲٠٠۹۷[ كذا ف الس والسياق يقتضي النصبء وأما ارق فعلى أن يكون اسم (أدً) ضميرّ الشأن محذوفاء وانظر المقولة‎ )١( 

(۲) ني "ط": (رامحکم))» وهو خطاً. 

(۳) کما نی "و" ويي "الأصل": ((ولي نسخة)). 

. ٤١/۷ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )٤( 

( 6 ر رب ری 

)٦(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۔ فصل في دفع الدعری ۲۲۸/۷ اشاح من ابن عابدین رمه الله تعالی. 

)¥( ي "الأصل" و ر و" و "ب" : ((قیه))› وما انبتناه صن "م هو الوافق أعبارة "ابر" »> ول "التكملة" المقولة 
]۲۸٤۲[‏ قوله: 0 فيها أقوالٌ خمسة علماء)). 


الجزءالسابع عشر .س ا٣‏ مسائل شتى 


الأولّ: ما يي "الکتاب" وهو: أنه ت 
يده ليست بي حصومة» وهو قول "أبي حنيفة". 

الاني: قول "أبي يوسف" - واحتارة ر٣إد٠ء۲/ب]‏ في "المقار": المدعَّى عليه إن 
کان صالحاً فکما قال "الإمام"» E‏ تق غنة؟ لأنه قد ن ماله إلى 
مسافر يودع إیاه ویشهد فيحتال لإبطال حى غ قإذا اهمه به القاضي ليل 

اال قول "محمٍَ": إن الشَهود إذا قالوا: عرف وهه فقط لا نفع فعندَةٌ لا بد 
من معرفته بالوحه والاسم وا 

وني "البرازية"”: تعْويل الأئمَةٍ على قول "محمد" وقي "العمادية": لو قالوا: تعرفة 
باه لا بوخھو م بذک في شيءَ من الکتب» وفيه قولان» وعد ٠ e‏ 


1 


یقولوا: تعرفةٌ باسيه ونستبه كفي معرفة الوجه» ففرا على انمو ر فالرا: أود 
ا 1 تندفِع 


)١(‏ أي: "متن الكنر". 

(۲) في "الأصل": (رأته تدفع)). 

)٠(‏ ي "الأصل" و"ر" و""": ((واختار))» وما ألبتناه من "ب" و"م" هر الموافق لما في "البحر". 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((المختارات))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" هر الموافق لما في "البحر" وانظر "الاختيار": 
کتاب ۲/. 

() اي النسح جميعها: ((بالحبر))» وما أنبتناه من مخطوطة "البح ر" ومطبرعته. 

)١(‏ في النسح جميعها: ((يردة))» وما ألبتناه من مخطوطة "البحر" ومطبوعته. 

(۷) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل - نوع ف الُحسَة ٠۸۵/١‏ 
(هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۸) في "ر" و""": (( لم يذكره))» أي: الإمام محمد رحمه اله» كما في "البحر". 

)٩(‏ في "ب" و"م": ((أن يقول)). قال مصحّْح "م": ((قوله : لا بد آن يقول: نعرفه» كذا بالأصل المقابل على حطّه» 
ولعله: أن يقولواء كالسباق والسياق)). 


n 


(۱۰) في م ()). 


حاشية ابن عابدين .ے٣۲‏ س قسم المعاملات 


E‏ لإمكان التوفيق؛ کے غير احق قد بقضى»› ف 
دفعاً للحصُومة. وسيّحيء في الإقرار: ((أته لو برهن على قول الدعِي: أنا مطل 
ف الدعّوىء أو شهودي ذب أو لیس لي عليه شيءَ صح الدّف)) ل آحرو» ۰ 


الرَابعٌ: قول "ابن شَبْرمة": إنها لا ندع عنه مُطلقاء لأنه تَعَذَرَ إثبات الك؛ لعدم 
الحخصم عنه» ودقع النصومة بناءٌ عليه. قلنا: مُقتَضّى الييّة شيئان: ENE‏ 
ولا حصلْم فيه فلم یثبت» ودف حصومة لدعي وهو حصلْمٌ فيه فت وهو كال وكيل بنقل المرأة 
وإقامة البيْنة على الطَلاق. 

الخامس: قول "ابن ی ياين“ : تندَفْعٌ بون بينة؛ لإقراره بالك للغسائب. وقلنا: إن 
صار صما بظاهر یدوء فهو بإقراره یرید أن حول حقا مُستَحَقماً على تفسرو فلا يُصدَّق إلا 
بالحسجة» كما لو اذَعَى حول الدَيْن من وميد إلى َة غيرو)) اه. 

TT1Y*7‏ (قولةُ: کما سيجي ء٣‏ ) قي فصل د الدعاوى من کتاب الدعوى 

۷١‏ (قوة: قبل بُرهاة) اضر لو برهن على إيفاء البعض» فقد صارَت حادئة الفتوى. 


(YN tt 
. ت‎ ¢ 


(قولة: انر لو برهن على إيفاء البعض) التعليلٌ ب ((أنٌ غير الحق قد يُقضّى)) يفي عدم الفرق بين 
البرهان على إيفاء الكل أو البعض تأمّل. 


(۱) في "ط": ((لا)) بدل (رلأن))» وهو خطاً. 
(۲) نقول: ل نعثر في كتاب الإقرار» وإنما وقفنا عليها ععناها في باب القبول وعدمه من كتاب الشهادة 


" 0 


صہ ۱۸ - 


)٣(‏ في e "٣‏ ابن ابي es‏ وهو حط ويي "ب" و"م": ((قول آي شبرمة))» وا مه عبد الله بن شرمةت 
وأبو شمه کنیخه» وشهرته: : ابن شَبرّمة» وتقدمت ترججمته .۲۰٠/١‏ وسيأتي ضبطه في "التكملة" _ المقولة »]۲۸٤۲[‏ 
قوله: (رلأن فيها أقوالّ حمسة علماء)). 

)٤(‏ في "أ" و"ب" و"م": (رحجة))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لا في "البحر". 

)٥(‏ ص ٥۲۹‏ ۔ "در" 


u M NT 


)٩(‏ في "" و"ب" و "م": ((رفع)) بالراء» وهو خحطا. 
(۷) "ح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق ./٣١١‏ 


الجزءالسابع عشر  ٣‏ _ مسائل شتی 


وذكَرَه في "الدرر" قبل الإقرار في فصل الاستشراء. ركم بُقَبَلٌ (لو اذعَى 
القصاص على حر فأك الْدَعَى عليه رفبَرهَنَ الْدعي) على القصاص (نم برهَنَ 
الدّعَى عليه“ على العفو أو) على (الصلح عنه على مال» وكذا في دَعّوى 
ارق بان ادى عبودية شحص فانكر» رهن الْدٌعيء ٿه 8 العبد أن لدعي 
أعتقة يقل إن ۾ يصالحه» عى الإيفاء ثم صالّحَةُ قبل بُرهانة على 
ESSE CS a N‏ 


ر 


7 ° ا 
۷۲ (قولة: في فصل الاستشراء) وفيه فوائد حَمة» فراحعه. والاستشراء: طلب 
شراء شيء. 


]1۹۷[ (قولة: إن م يصالحه) مح هذه المسألة عند قوله: (رومن اذَعَى على ار مالاً). 


(قول "المصتفي": أو الصنلح عنه على مال) سياتي ان طلبَ المنلح والإبراء عن الذَعُوى لا يكون 
إقرارأًء بخلاف طلب الصلح عن المال» فإنه إقرار "أشباه". فكل ن الصلح عن القصاص والعفو وإ 
َضَمَنَ الإاقرارً بالقتل إلاً أن التوفيق مكل بنحو ما ذكر. 

(قولة: محل هذه المسألة عند قوله إل) ولا ثقال: بعكن تأتي ما قال ني "الخلاصة" في مسالة 
دَعُوى الوتق؛ لأنه نّا يعقى فيه التناقضُ وانظر المسألة قي الصلح» والظاهر: أن الإبراءَ كذلك؛ لأنه مِّا 


.٠٠١٠٣/۲ "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی السب - فصل في الاستشراء والاستیهاب والاستیداع‎ )١( 
(رالمدّعی علیه)) لیست فی "د".‎ )۲( 

(۳) في "د": ((قبلٌ برهان الإيفا)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ٠٠/۷‏ بتصرف. 

(د) فی "ر": ((اخ)) بدل (رالاستشرا)). 


ر 


حاشية ابن عابدين . س u ۲٤١‏ قسم المعاملات 


فيه : ((برهَن أن له أ ربعمائة» م َر أن عليه للشنكر ثلاّمائةٍ قط ين 
انكر ثلانمائق وقیسل: غ ی و 
اذَعَى عليه حاحدا مته غير مشغولة في زعي فأين تفع القاصّة؟! وا لله تعالى 
أعلمْ. (وإذ زاة) كلمة: رولا أعرفك ونحو) ك: ما رأيخك (ل) ثقبل؛ لتعذر 
التوفيق» وقيل: يقَبلٌ؛ SESS OSS RES‏ 


قال ي "الى "7: ((و و بکون عى عليه م يصالح ا عنه» والأصل العَدَم 
نّا إذا انكر فصالحَةُ على شیي ا الإبراء م تسم دَعواة» كذا في 
"الخلاصة')) "ے'. قاب 

۷ (قولة: و کأنه إے) من کلام صاحب "النے". 

{TY o]‏ (قولة: فأین) الواقع ي "الى" وا 

T1‏ (قولةُ: وإ زاد) أي: على قوله فیما 0 ((ما لك علي شيء)). 

۳۷۷7 (قولةُ: وقیل) ذکره قدو ي عن أصحابناء "بر" . 


. ٤١/۷ "البحر": كتاب القضاء ۔ مسمائل شتى‎ )١( 

(۲) "الملتقط": کتاب الدعری ۔ مطلب لي الملازمة للمفلس ص۳۹۹ باحتصار. 

(۳) "البحر": کتاب القضاء - مسائل شتی ۳۹/۷ ٤١‏ 

)٤(‏ تي "ر": ((رقیده)). 

(ه) "الخلاصة": كتاب الدعوى - الفصل السابع عشر فيما يكون دفعاً وما لا یکون ق۲۳۸/ب بتصرف. 
ا( "ح': کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق ۱١۳/أ.‏ 

(۷) "المح ": کاب القضاء - مسائل شتی ۲/ق۳٦/ب.‏ 

(۸) ص ۱۹ "در" 

)٩(‏ م نعثر على النقل يي كتابي القدوري 'المختصر" و"التجريد". 

. 4٠/۷ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )١١( 


الجزء السابع عشر حه 05 الت ا 2 مسائل شتی 


ASE ”~ 


ُن الحتحب ر ا فد ا بالش عت ۽ على بابوء فيامر بارضاءِ الخصلم 


ولا یعرف نم یعرف» حتی لو کان من يعمل بنفسيه لا قبل نعم لو اذَعَى إقرارً 
الدعى عليه الو ال SO O A AS‏ 


]1134۸ (قولة: لَك الحتحب) أي: من الرجال. والمحتجب: من لا یتولی الأعمال بتفسره 
وقیل: سن لا ترا کل حا عتمي ر ۳۳ 

11۷۹3 (قوة: لو کان) أي: عى عليه. فرع هذا على ذلك القول ي ا 
یا ل ای ان ری یشان الإصلاح": ((وفیه تَر لان مبنى إمكان التوفيق على 
ان يكونَ أحذهما مِمَّن لا ر الأعمال بنفسهء لا الذَعَّى عليه بخصوصي) انتهى. ودَفُةُ 
ظاهرٌ؛ لان الكلامٌ كله في تناقض الَدّعَى عليه لا لدعي ا 

۸۰ (قوله: م لوا إل قال في "الذرر"" عن "القنية"": (رادّعَى عليه قال 
للمدّعي: لاأعرفك فلمًا بت الح بالية اذَعَى الإيصال لا ي ولو ادعَى إقرارً لدعي بالوصول 
أوالإيصال تسمَم) اه. 


(قولة: وة ظاهر) فيه نره فان تناقض الْدّعَى عليه يندفع بکونه EY‏ أو الدعي فالوجه ما 
ف "الإصلاح'. 


)١(‏ خدروا الجارية: سغروها وصاتوها عن الامتهان والنرو ج لقضاء حوائجهاء انظر "المصباح المنير": مادة ((حدر))» 
وسيأني شرحها عن البزدوي في القولة ]۲۷٠١١[‏ قوله: ((أو كو المرأة مُحَدَرَ). 

(۲) في "ط": ((بالوصل))» وهو خطاً. 

(۳) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ٠۰/۷‏ باختصار. 

)٤(‏ "شرح قاضي خان على الحامع الصغير": كتاب القضاء ۲/ق۹۳/ا. 

.۳۹۹/۲ هو "الإیضاح" لابن کمال باشا» شرح به کتابه "إصلاح الوقاية"» وتقدمت ترجمته‎ )٥( 

. ۲٠/۷ "البحر": کتاب القضاء - مسائل شتی‎ )١( 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب العرى ‏ باب دعرى النسب - فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع إڂ .٠٠٣/۲‏ 

(۸) "القنية": كتاب الدعوى - فصل فيما يبطل دعوى !لمعي ق۲٠‏ ١/أ.‏ 


TTé/ f 


حاشية ابن عابدين 2 اک قسم المعاملات 


أو الإيصال*“ صح "در" في آحر الدَعُوى؛ لأ التناقض لا يمنع صحة الإقرار. (أقرً 


E 1 1 


يع عدو من فلان (ثم حَحَدَه صح)؛ لأ الإقرار بلع بلا تمن باطل» إقرار "بزازب 


قال في "البحر": ((لأنٌ المتناقض هو الذي يَجمَع بين كلامّين» وهنا م يحمي 
وهذا لو صدقهُ الدّعي عیاناً م یکر متناقضا") کر "لتر ناش ) انتهی» ونامهٌ فيه. 

وهو أحسَنٌ مِمّا عَلْلَ به "الشارح"» وبه هر أذ قول "الشارح": ((إقرار عى عليه») 
صوابه: لدعي ر أن يقراً: مدعي [عليه]“ بصيغة الى للفاعل» تام“ 

٠۸١‏ (قولة: لأ الإقرارً إل فيه: أذ الإقرارً باليع إقرار بركنيد؛ لأنه مبادلة مال عال» 

(قولهُ: وهو أحسَْ يما عَلْلَ به "الشارح") بل الأحسْنْ ما صنْعَةُ "الشارح"» وذلك: أنه لا بد أن 
يدعي الإيصال وأنه أ به فقد حَمَعَ بين کلامين مُتنافين» فيقال في تصحيح دَعواه: إه لا يمع صحّة 


الإقرار» وانظر ما سبق في الاستحقاق. 


)١(‏ قال الطحطاوي رحه الله تعالى :۲٠۹/١‏ ((قوله: بالوصول أو الإيصال» بان ادعى آقرارة بان وله مه ذا 
و أوصلَه وبرهَن)). 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوى السب - فصل اي الاستشراء والاستيهاب والاستیداع لخ ٠١٤/۲‏ بتصرف. 

(۳) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثاني في الاحتلاف - نوع في دعوى الزيافة إل ٠٠٦/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

. ٤١/۷ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )٤( 

(ه) في "الأصل": (( لم تكن)). 

() تی "": (( م تکن تناقضاً)). 

(۷) نقول: ((عليه)) ليست فن النسخ جميعهاء وما أبتناه من "التكملة" _ المقرلة ]۸٠[‏ قوله: ((نعم لر ادعى إلخ))» 
وهو الموافق للسياق؛ حيث قال في "التكملة": ((فيكون معناه: الذي اذعى عليه الدفع» تأمّل» ثم ريت ما يؤيْد هذا 
في "المقدسي")) اه» وانظر تمامه فيها. : 

(۸) قال المدنيٰ في "نخبة الأفکار" ۲/ق۲۷۹/ب: ((وبه علم أن ما وقع في بعض التسخ من قوله: ((المدعَى عليه)) يعي 
بزيادة كلمة ((عليه))» ومن قوله: ((والإيصال)) بالواو سهو من السّاخ» قاله أبو الطيسب» أقول: وعبارة العيِي 


بغیر زبادة (رعلیه))» فتأمل)) اه. 


ا اا ای ی کے ۷ چ کے ٠‏ ما کی 


واد غل آند أنه باع َمتهٌ) منه منه (فقال) ا و ايها منك ا Fa‏ 


إلا أن تحمل لی آنه ا e e‏ قال في "المبسوط"": (رشهدا على إقرار ابا 
و سما لثمن وم شهدا بق E‏ ن لا تقب وإن قالا: TT‏ 
الم وم ميا لشن جا). تنه © وقي امع الفتاوی": ((ت هدا آنه باع وض امن 


= 


حار وان لم ينوا الشسَنَ وکذا لو شهدا بإقرا ر البائع أنه باع وقبَض الثمَنَ)) اه. 
وقال في "الخلاصة": (٣/د۲٤٠)‏ ((شهدوا على اليم بلا بيان لثمن إن شهدرا على 
بض الثمَنِ ل رالو شن امتغما وسكت الأ اه رر الن في أوائل الفصل 
نادس وانظْرٌ ما سنذكره في كتاب الشهادة" وني باب الاحتلاف فيه“ . 


(Am f 


۹۸ (قولة: مه منه) لا حاجة إلى قوله: ((منه))؛ لأ ضمي ((باعة)) غي عنه "ح 


(قولة: وكذا لو بن أحدهما وسكت الاح عزاها ل "عدة المفتين" ل "النسفى" في "نور العين"» 
ولم يظهر رَه القبول فيهاء ولتنفر عبارة "الخلاصة"» & د فيها يِن الباب الرّابع في احتلاف 
الشاهدين بقوله ني الأقضية: ((لو شَهِدَ الشهود على بيع وم ببينا الشمَن إن شهدا على قبضيه قبل وکذا 
إن بين أحدهما وسكت الآحل) اه. 

)١(‏ ((الآخر)) من المن في 'و". 

(۲) في "الأصل" و" بعد قوله: ((تأمل)): ((وانظر ما سنذکره في ٤٠١‏ ول ))٤۳۸‏ وهي أرقام صفحات مخطوطة 
"الأصل"» وانظر المقولة ]۲۷٠١۳[‏ قوله: (روهو يختلف باحتلاف البَدل)). 

(۳) "المبسوط": کتاب أدب القاضي ‏ باب الشهادة في الشراء والبيع ٩‏ بتصرف. 

)٤(‏ ((انتهی)) من "ر" 

(ه) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الرابع فى الاختلاف بين الشاهدين ق۸٠۲/.‏ 

)١(‏ "نور العين": الفصل السادس في أنواع الدعاوي وشرائط صحتها إل ق ۲۲/أ. 

(۷) المقولة ]۲۹۸۳۵١[‏ قرله: ((تي مثل البيع)) وما بعدها. 

(۸) من قوله: ((وانظر ما سنذكره)) إلى هذا الموضع ساقط من "ر" وانظر المقولة ]۲۷٠١۳[‏ توله: ((وهو 
يحتف باحتلاف البدل)). 

(۹) "ح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق ١١۳/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين _ ۲۸ قسمالعاملات 


برهن لدعي (على الشّراء نه (فوَحَد) لدعي (بها عَيْبا) وأراد رها (فبَرهَنَ 
البائ أنه) أي: المشتري (برئ إلبه من كل عَيْبٍ بها م تقبل) بينة البائم؛ لتناقضِ؛ 
وعن ا تل ؛ لإمکان التوفيق بیع و کیله وإبرائه عن العیبي ومنه اف 
سمَرقند: ((ادعت أنه ا بکذاء وطالبتة بائھں e‏ 


[YITAY]‏ (قولةُ: أي: المشتري) الأصوب: أي: البائع کماي ا 

[Y11A4]‏ (قولهُ: لتناقض) لان اث شتزاط البراءة ڌ قد ِن اقتضاء وَصْف السّلامة 
إل غيره» فيقتضي وود العقدٍ وقد انكر بخلاف ما مء لأ الباطل قد يُقضّى ويّبراً نه 
فعا للدّعوى الباطلة وهذا ظاهر الرواية عن الكل "عر "“. 

(۸۰ (قولةٌ: ّم وكيله) أي: وكيل البائم. 

۹۸ (قولة: وإبرائه عن العيبٍ) من إضافة المصدر إلى مفعولي» وهو ضمير ال وكيل» 
والفاعل المشتزي» "ح"“. وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعلي و د (( وکیل" )»وهو الغهرم 


(قول ق ا ين أن اتناقض رتف بتصديقِ الخصلم 
أو بتكذيب الحاكم» وقد وج هناء م رأيتة في "الكفاية" عرض هذه المسألق فانظزها مع ' ازبدة 
الدّراية" وما كتبناه في الاستحقاق. 

(قولة: وعلى ما قلنا مُضافتٌ إلى فاعلع) فيه: أن الإبراء لا يكوك إلا ين المشتري» والبراءةٌ من البائ» 
كذا قالةُ "السندي"» ولا مانح ن يها للمشتري أيضاء وانظر ما تَمَدَمّ في الكفالة. 


(۱) ٿي "و": ((ادّعي))» وهو خحطاً. 

(۲) اي "ط": ((وطلبته)). 

(۳) "البحر": کتاب القضاء ۔- مسائل شتی ٤۱/۷‏ . 

)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ٤١/۷‏ بتصرف. 


() فی "ب" و" م": ((اخ)) بدل (("ح'))» وهو خط والنقل تی 'ح': کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق ۱١۳/أ.‏ 
)١(‏ في "ر" و ": ((لل وکیل)). 


الجزء السابع عشر ر ا ا کے مسائل شتی 


فأنكن فبرهَنت» فادعی أنه لها على الْهر تقب ؛ لاحتمال آنه روه ابوه وهو 

, و . Af 2 (Wu‏ ا ا رر و E‏ 
صغیر و م علم))» حالاصة" . (ييطل) جميع (صّك) أي: مكتوب (كتب: إن 
شاءَ الله ي آڃرو) وقالا: آحرَه فقط E E ETE‏ 


ين عبارة "البحر"» فقو أولاً: «رم أبغها ينك فط) أي: شرف وقوة: (رأثه رئ 
إليه)) أي: إلى وكيله. 
YAY]‏ (قولة: فنك أي: بأ قال: لا نا کت في "البحر" عن "حامع 
الفصولّین": (رولو قال: لا نكاح بي وبینك فلَمّا برهت على النكاح برهن هو على 
ا بينته. ولو قال: یکن ا نكا وط و قسال: ارخا فط واا بحاله 
و ی ولي "ظاهر الرواية": لاتقل ESTEE‏ 
ت لأنها إقرارٌ بالبّع» > فكذا الع يقتضي سابقة بقة النكاح)» فيتحقق التناقض)) اه. 


ا آي: أذ قال: لا نكاح بننا) لا صح هذا التفسير بل موضو ع الحادئة آله انكر ترَوحَها. 
(قولةً: ي ينغي أن يكوت هذا وسيلة اليب إل عبارتة: ((ومسألة اليب سواي ونْمّةَ ني ظاهر 
إ)» لك هذا خير ما في "الخلاص". 


)١(‏ في "د": ((يقبل)) بالتناة التحتية أوله. 

(۲) "النلاصة": كتاب الدعوى - الفصل السابعم عشر فيما يكون دفعاً وما لا يكون - الجنس الثالث فى الدين 
ق ۲۳۷ /ب بتصرف. 

(۳) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی 4۱/۷ . 

)٤(‏ في "الأصل": (رلا)). 

(ه) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ٤۲/۷‏ . 

.٠١١/١ "جحامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوي‎ )١( 

(۷) في "ب" و"م": (روسيلة العيب)) بدل (رومسألة العيبي سواءً))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و""" هو الصواب الوافق 
لما في "الفصولين" و"البحر"» وانظر "تقريرات الرافعي رحمه | لله. 

(۸) عبارة "الفصولين": ((سَبْى النكاح)). 


ااا عا ی ا ی و اناوت 


رو اشخان راجح على قولف فت ٠‏ افوا علنی إن الفر حه کفاصل 
السكوتي» وعلى انصرافه للك في حمل عطقت بواو وأعقبّت برطي E‏ 


٠۸۸‏ (قولة: راحح على قولى) إِذ الأصلٌ في احمل الاستقلالء والمك يكب 
للاستیغاق» فلو انصرف إلى الكل کان بطلا له فیکون صد ما قصَدُو فيصر ف إلى ما 
ا ا ا 

]1111۸۹ ر ف حمَل) أي: قولية» وإلا نافی اقل و 
ا اا ا بعد حمل متعاطِفةٍ بالواو a‏ 
طالق» وعليه اَي إل ّت اله الحرام إن شاء اله تصرف إلى الكل بطل الكل فمَشّى 
"أبو حنيفة" على حُكيي وهما ارجا صورة كتب لَك يِن عُمُومِه بعارض اقتضّى 
ميم السك ين شوم م ارط علب تلا عاش لامد وعلي حر 
الحادث» ولذا کان قولهّما استحساناً راجحا على وله كذا في "فتح القدير". وظاهرة: 
أن ارط يَنصَرف إلى الحميع وإ لم يكن بالشيعة)) انتهى. 

]31۹°[ (قولةُ: بشرٴطٍ) اُي: سواءِ کان الط هو المشيعة أو غيرّها كما صرح ٻه ي 
"الجر" "ح". والاهر: أن هذا حاص بالإقرار؛ لما سيأتي بعدةٌ ين قولو: (روأقا 
الاستفناء إلخ))» تأمّلٌ. ه۲ 


(قولة: والظاهر: أن هذا حاص لا حاجحة هذا الحثل» بل هو عام 


)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل مثورة ٤۲٤/۷‏ - د٤٤‏ بتصرف. 
(۲) ((علی)) ليست في "و" . 

(۳) "تبیین الحقائق": کتاب القضاء - باب: مسائل شتی .۱۹۹/٤‏ 

.أ/۳١١ "ح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی 4۲/۷ ۔- ٤۳‏ . 

. ٤٠١/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي ۔ مسائل منثورة‎ )١( 

(۷) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ٤۲/۷‏ ۔ ٤۳‏ . 


N MH 


.أ/٣١١ ح': کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق‎ (A) 


الح الشابع عقر :کے ۳١‏ ب لے سانل سی 


وأمّا الاستثناءُ ب: إلاً وأحواتها فللأحير إلا لقرينةء ك:له مائة درهم وخخمسون 
يازا ا درشا فللاوّل اانا 

e ARES e CO EEE 
لوی تالتن ار لاان مو وی شی ولیہ شن قات" وای عتا‎ 
o ا ولو یلا عَطْف» أو به بعد کرک فللاخحیر اتفاقاً. و بعل‎ 
TE غر ا ا هه دد عل ف‎ 


۲۹141 (قوله: إیقاعیتین) أي: منجرتين ليس فيهما تعليق بقرينة الل حو: انت 
طالن هدا ر إا شا الل ال ٠‏ 

۹۷ (قولة: أو به بعد كوت أي: إذا كان السّكوت بين الحملة الأحيرة وبين 
الها 

]14[ (قولة: إلأعا فيه تشديد) فلو قال: إن حلت الدار فأنت طالق» وسكت ت 
قال: وهذه الأحرى دلت الانية في اليمين» بخلاف: وهذه الذار الأخرّى. 

ولو فال: هده ° طالقة تم سكت رقال: وهنده طلقت انيه وكذا ي الى 
ر" . کذا في اهامش. 


(قول "الشارے": وعَطفه بعد سُکوته غر إل تمذم له ول "الشارح" ل ا اتن 
في اليّم: ران الفتى به عدم وق ارط بعد السكوت له أو عليه ولو مع العطفى)» فما هنا على غير 
الى به . 


. ٤١/۷ انظر "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی‎ )١( 

(۲) "ے': کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق ./٣١۱‏ 

(۳) في النسخ جميعها: (روهذه)) بالواوء وهي ليست في مخطوطة 'البحر" ومطبوعته» وليست في "التكملة" _ المقولة ]1٠۸[‏ 
قوله: ((إلا عا فيه تشدید على نفسه)) 

. ٤۳/۷ "البحر": كتاب القضاء ۔ مسائل شتى‎ )٤( 


حاشية ابن عابدین -۔ ‏ ۳۲ قسم المعاملات 


(مات ذم فا٠‏ سه سات بعد موته» وقالّتٌ ورتته: قبل صدقوا) 
تخكيما للحال ركما) يْحَكمٌ الحال رفي مسألق) حَرّيان (ماء" الطاخونق» ثم 
الحا إنما تصلح حح للدّفع لا للاستحقاق» RS e‏ 


[ مطلب في تحكيم الخال وأنه يصلح حُجَة للدَفع لا للاستحقاق ] 

£7 174 (قولهُ: کنا للحال) أي: لظاهر الحال» إاه. كذا في اهامش". 

1۹67 (قولهُ: کما إخ) ليست هذه المسألة و فیما کتبً عليه ETE‏ 

ر١۹٠‏ (قولة: جَرّيان إل) لا وة لتخصيص الرّيان» بل الانقطاع كذلك فكان 
الأول حذفة. 

]1334۷ (قولَه: الحال إنما تصلخ ا للدفع لا للاستحقاق) فإك قيل: هذا 
منقوض بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماءٌ الطاحونة جارياً عند الاحتلاف؛ لأنه 
استدلال باحال لإثبات الأبخر. قلنا: إنه استدلالٌ لدفع ما يدعي الصتاجر على الآحر يِن 
تيوت العيْب الوحب لسقوط الاجر وما بوت الأجر فإنه بالعقد السابق الُوجبٍ له 


فيكو دافعا لا مُوجباء "يعقوبية". 


(قولهٌ: لا وة لتحصيص ايان ا( لا معنی لتحکیم نفس الا فلذا قَدّرَّ ((حَرّيان))» وأراة 


Fo a 2‏ ر 
أنه يحكم نفيا وإثباتا. 


(۱) ني 'و": ((فقال)). 

(۲) ((ماء)) من كلام الشارح في "و". 

(۳) ((اھ کذا یی اھامش)) من "ر '۔ 

)٤(‏ أي: ليست المسألة موجودة ني نسخة مةن "تنوير الأبصار" الني كتب عليها امصنف شرحَةُ "منح الغفار" على أن امسألة 
موجودة في شرحه "المنح": كتاب القضاء - مسائل شنى ۲/ق1۳/ب» وقد أشار أيضاً الطحطاوي رحهمه الله تعال 
۴ إلى أن هذه المسألة ليست موجودة ف أصل المصنف» وتبعه السيد علاء الدين في "تكملته" - القولة ]١١١[‏ 
قوله: ((کما يکم الخال إٍ)). 


الجزء السابع عشر ج ١‏ ن ا > ن u‏ مسائل شتی 


(كما في مسلم مات فقالت“ عرسم الذمَيّة: (أسلَّْت قبل موت فأرنةُ (وقالوا: 
بعده) فالقول هم؛ لان الحادث يضاف لأقرّب أوقاته. 
(فرع) 
وَقَع الاحتلاف في كفر المت وإسلامه فالقول لمعي الإسلام "بحر "”. 


وق فافش عن ابر ور مات مل و لامر راه ابت اة 
هدفه رات اسل فل وه قات الور الت ممه ال ر ايضاء 
زوک الحالٌ؛ لان الطاهرَ لا ك للاستحقاق وهي E‏ 
فهم الدافعون» ويشهد ا ظا ادرت اشا ا 

(۲۹۹۹۸ (قولة: کماني مسل لغ فل اللمفتى وهر الاستتتاقة وخاص: 
NOE CCR‏ ا أُيضاً لما سيأتي“ ولا يمن أن یکون ها بناءٌ على 
تحکیم الحال؛ لأنه اصح حح للاستحقاق وهي مُحتاجة إليه. 

]1144 (قولةُ: مدعي الإسلام) فلو مات رجحل وأبواه ذمَیّان» فقالا: مات اپننا کافراء 


(قولة: فلو مات مسلمٌ إم قل هذه المسالة عن "اهداية"» وهي المذكورة ثانا في "لمن". 
(قوله: لما سياتي) من أن الحادٹ يضاف لأقرب أوقاته. 


(۱) فی 'و: ((فقال)). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ٤٤/۷‏ بتصرف. 

)٣(‏ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ٠۳/۷‏ نقلاً عن "المداية". 

)٤(‏ في "الأصل": ((لو)). 

(ه) ني "ب" و"م": ((ويظهر هم))ء وما أتبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ"» ريؤيده ما في حاشية "منحة الخالق" لابن 
عابدين 4۳/۷ و"التكملة" ‏ المقولة ][١١١[‏ قوله: (ركما ف مسلم مات إخ)). 

() يي هذه الصحيفة "در" من قوله: (رلأن الحادث يضاف لأقرب أوقاته)). 


"1o/t 


حاشية ابن عابدین . ے ۳٤‏ قسم المعاملات 


وو ا 


(قال الو بالفتح: (هذا ابن مودعي) بالکسر (ا E‏ له غيره دَفعَّها 
ا کقوله: هذا ابنٌ داي هيد بالوارث؛ ا ONE Sa‏ 
أو المشتزي منه نها فان اق i‏ (بابنٍ ا له لم يفد) إقرارٌه (إذا ا 
لابن رالأوَلُ»؛ لأنه إقرارٌ على الغير» يضمن للناني حه إن دع لول بلا قضايء 
O e‏ 


وقال ولَدهٌ المسلمون: مات مسلما فميراة للوَدِ دون الأبوين” "بر" عن "الخرانة". 
۷۰۰ (قولة: : مودعي) قال في "البح" : ريد بإقراره اة أنه فال هدا رة 
شقيقف ولا وارث له غير وهو يَدّعيه فالقاضي يتأنى فى ذلك والقرق: أن ا as‏ الأخ 
بشَرْط عدم الابن» جخلاف الابن؛ أنه وازٽ على حال» ومُرادهُ بالابن من از بک 
حال» فالبنت والأب والاَمْ کالابن» و برف محال دون حال فهو E.‏ ا 
1۷.17[ (قوة: "زيلعي") وهو الصوابُ كما في "الف" حلاف لماي "غاية ان" : 


و : لأنه لو اَم أنه وص امل فيه مع i‏ الرصاية جلافة لا نيابة فيكو كالوراثة 
ويْظهر رفوع الخلاف ف الوصي أنه نائب أو خلت وما هنا مب على أنه ننائب وانظر ما سیأتی 


ر 


وما كنبةُ "لدي" على قوله: (روصَح الإيصاءُ إخ)). 


(۱) في "ب": (رمن)) بدل ((فان)). 

(۲) 'تبیین الحقائق": کتاب القضاء - باب مسائل شتی ۲۰٠/٤‏ بتصرف. 

(۲) في هامش "ر": ((وكذا لو قالت امرأةٌ مسلمة: مات زوجي مسلماًء وقال أولاده الكفار: كافراء وصدق المرأة 
أحو الميت وهو مسلم» قضي بالميراث للمرأة والأخ دون الأولادء قال صاحب "البحر": ولا يتاج إلى تصديق 
الأخ» بل تكفي دعوى للمرأة أنه مات مسلماء وتبعه "المقدسي" اه. نقله "ط")). 

. ٤٤/۷ "البحر": كتاب القضاء ۔- مسائل شتى‎ )٤( 

(ه) أي: "حزانة الأكمل"» كمايق "البحر" ٤١/۷‏ . 

)٦(‏ "البحر": کتاب القضاء - مسائل شتی ٤٤/۷‏ باحتصار. 

(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة - فصل في القضاء بالمراریث ٤۲۹/٦‏ . 


الجزءالسابع عشر ‏ ے ۴۲٣١‏ _ سائل شتى 


م رہ ل 


(ت ركة قسيمَّت بين الورنّة أ و الغرّماء يهوو بفرلرا تع Ea‏ 


۷ (قو: ترك سمت إل) قال في آنجر فصل اثاني عر بن "امع الفصو لین ©٩‏ 
ا "الأصل" : ((الوارٹ لو کان حوبا بغیره کد ودي وأ وأحت لايعطى 
شيعا ما م يرهن على يع الورَثةء أي: إذا اذَعَى أنه أحو اميت فلا بد أن يثبت ذلك في 
رجه جميع الورثة الحاضرينَ» أو يُشهّدا أنهما لا يُعلْمان وارثاً غير ولو قالا: لا وارث له 
ا عندنا لا عند "ابن ا حارفا ولنا: العُرّف فإك مراد الاس به: 
لا نعلَمٌ له وارثا غير وهذه شهادة على النفي فقبلّت؛ لما مَرّ ن أنها قبل على الشَرْط ولو 
ا وهنا كذلك؛ لقیایها على رط الإرث. رلو كاف الزارت م ايج با ف 
شهدا أنه وار - ولم یقولا: لا وارك له عره اره ‏ تعلما ب لوم الشاي راا راء 
أن يَحضْرَ وارٹ حن فإ م يحضر يقضي له بحميع الإرٴْث» ولا كفل عند "أبي حنيفة" 
ف المسالتين» يعي: LELE E FOE SNA‏ 
فيهما. وده اللوم مفوّضة ض7 إلى رأي القاضي» وقيل: حَول» وقيل: شَهر» وهذا 


عند "أبي يوسف"» وأمًا أحد الروحين لو أثّت الورائة ينق وم بث تآ ارت غ 


(قولةُ: أي: إذا اذَعَى أنه أحو الميت) ليس هذا هو المرادء بل القصْدٌ بيان لوو الأول يِن اوه 
اللسألة المذكورة في "البحر". 
(قوله: یعن: فیما إذا قالا: لا وارت له إل فيه تأمَلْ» بل مسألتا ما إذا قالا: لا وارث له غير 


(1) ((قال)) ليست في "الأصل"» وانظر التعليق (۷) المتقدم صا.. 
(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ولي الشهادة بتسامع لغ .۱١۷ ٠۱۲١/۱‏ 
(۳) انظر معنى التلوّم في المقولة ]۲٠۷٠١[‏ قولة: ((ويتلرًم)). 


(6) ((إذا)) ليست في ر" وا . 
() ف ”الأصإ" و 7 : ((مفوّض)). 
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a a, . Dn Bun 1 Alt I OA 
كذا نخ "ا من" و"الشرح"» وعبارة "الدرّر" وغيرها: ((لا نعلم)) (له وارٹا‎ 


UVES RSLS کک‎ 


TTT CM 
ا أو ممن لا يحب کالابن كما في "البرازية 2 مِن العاشر ق | ات‎ 
زارا ما سیأتی © فل بان الهادة على الشهادة.‎ 

۲۷۰۳ (قوله: کذا نسخ 'المن") يعيٰ: بإسقاط ((لا))» والحق ٹبوتها كما في سار 
Or 1 0 2 |‏ ۔ کذا في الامش 2 ۳ 

(1Y* £]‏ (قوله: م يکفلوا) مي للمجهول مُضعّفٌ الین والواو د(رالورثة) أو ((الغرماء))» 
أي: لحد القاضي منهم كفي r 1 ٤‏ . كذا في المامش ù‏ ۵ 

قال قي "الدرر اف : ((قولة: کشر ا م يۇخ متهم" كفيل بالتفس عند 


"الإماء" ¢ وقالا: ۇخڭ) آه. 


(۱) ف "و": (رکذا اي نسخ)). 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب القضاء - مسائل شتی 4۱۸/۲ . 

(۳) "البزازية": کتاب الشهادات ۲۹٤/۰‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(4) المقولة ]۲۷٠٠١[‏ قوله: (دوارً غيرة)). 

() في ": ((کما يي شرح)). 

)٦(‏ "ح': کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق١۱٣‏ /ب. 

(۷) ((کذا ف المامش)) من "ر" و٣"‏ 

(۸) 'ح': کتاب القضاء۔ مسائل شتی ق۳۱۱/ب» وفیه: ((والغرماء)) بالواو. 

(۹) (رکذا نی الھامش)) من "ر" و'''. 

. ٤۱۸/۲ 'الدرر والغرر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی‎ )٠١( 

)۱١(‏ ((قوله: م یکفلوا)) ليست ای "ر" و" وب" وم" 

(۱۲) لي "ب" و "م": ((منه)) بدل ((منهم))» وما أبتداه من "الأصل" و"ر" و"" هو الصراب الموافق لما في "الدرر"؛ 
إذ الضمير للورة. 


ااام عع ج ج 0 ا ا ی 


ٌ 


حلافاً هما؛ لِجَهالة اكفول له» يتلوم القاضي مده ثم يقضِي. E‏ 


وهذا ظاهرٌ في أنه على قولهما يُؤحذ كفيلٌ بالنقس» نُمٌ رأيحة ل "تاج الشريعة"» 
"ابو السود" ین ق وم يره في "البحر" رقف ف أنها بالمال أو بالنقس. 

ه٠۷٠٠‏ (قوة: لهال عِلة لقوله: (( م يكفلوا)). كذا في اهامش. 

[مطلب في مد تلَوُم القاضي] 

11 (قولةُ: ويتلوم ي: يتاتى» "ے2 والمراد تأحير القضاء لا تحير الدفع بعده 
كما أفادة في "البحر" عن "غاية البيان". واا على ووو ثلانة فار حع لل "البحر "» 
وسياتي“ شيءٌ منها قبل الشَهادةٍ على الشهادة. 

ر۷۰۷ (قوة: )ودر مَدَيهِ مُفوّضٌ إلى رأي القاضي» وهَدَرَهُ "لمحاو ي" بحول. 
کذا فی اهامش“) وعلى عدم التقدير: حت بعلب على نه أنه لا وارث أو لاعريم 


له آحر. 


(قولة: والمسألة على وجوه ثلاث الأول: ما إذا م يشهدوا على عدد الورثة وم يعرفوهُم» بل 
قالوا رها لرراعة ل تيل ولا يدفم فقىء والشاتي؛ اة الالال اة عدية 
المذكورتان مَنناً. 


.٤١/۳ "فتح المعين": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )١( 

(۲) أي: والده» انظر "فتح المعين": .۲/١‏ 

(۳) (("ح")) من "الأصل"» وليست ف بقية النسخ» وانظر "ح": كتاب القضاء - مسائل شتی ق١٠٣/ب.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ٤٥/۷‏ . 

(ه) انظر "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتی ٤٥/۷‏ . 

)١(‏ المقولة ]۲۷٠۲[‏ قرله: ((وارثا غم)). 

(۷) "مختصر الطحاوي": باب الشهادات ص ۳۳۹-. 

(۸) ((کذا في الهامش)) من 'ر". 

)٩(‏ ((وعلى عدم التقدير)) ليست في "الأصل". 
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ب وور a‏ شو د ا 

ولو نبت بالإقرار كفلوا اتفاقاء ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا. 

(ادعی) على ا (دارا لنفسه ولاحیه الغائب) إرنا (وبرهن عليه) على ما اذعاه 
(أح) لدعي ربصف الْدَعَى) مُشاعا (وتَرك باقيَةُ في يد ذي اليد" بلا كفيل» 


حَحَدَ) ذو اليد (دَعواه أو لم يُجحَذ) EE‏ 


On u 4 


۷۰۸ (قولة: ب بالإقرار) أي: الإرث والدين» "ح" وهو محر قوله: 
((بشتهود)). 

]1۷.۹[ (قول: ذلك) أي: قالوا: لا نعم و غرما» 'ے'“. کذا فی اھامش. ق٥:إب‏ 

۰ (قول: ااعی) قال في "حامع الفصو لن"( من الرّابع: ((ادعى عليهما أن الدارً 
ال بيد كما ملكي» فبرهَنَ على أحدهما فلو اذا بيد" أحدهما بإرث فاحكمٌُ عليه كم 
على الغائب؛ إذ أحد الورثة ينتصب صما عن البقية» ولو م يكن كل الدار بيده لايكون 
قضاءٌ على الغائبو» بل يكو قضاءٌ عا ي يد الحاضر على الحاضر» ولو بيدهما أو“ بيد 
أحادهما بشراء لا یکوت اکم على اهما خکما على لآخر)) انتهى. 

٠٠۷٠١‏ (قولة: جحد ذو اليد إل) هذا التعميمٌ غير صحيح بعد قوله: ((وبرهَنّ 
عليه)؛ لأن البُرهات يستلزمٌ سق المحد» والصّواب أن يبدل قولة: ((وبَرَنَ عليه)) بقوله: 


(۱) في "و": ((مع ذي الید))» بدل (ريي يد ذي اليد)). 

(۲) ((ثبت)) لیست فی "ر" و''. 

(۳) (("ح")) من "الأصل"» وليست في بقية النسخ» والمسألة في "ح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق ۱٠۲/ب.‏ 
)٤(‏ "ح": کتاب القضاء - مسائل شتی ق ۳۱۱/ب. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل احق عن البعض في العاوي والنصومات .٠٠/١‏ 

)٩(‏ في "الأصل" و "ر" و" ": (رالذي))» وکذا في "الفصولین". 

(۷) في "ر" و"" و"ب" و"م": (ري يد))» وما ألبتناه من "الأصل" هو الوافق لعبارة "الفصولين". 

(۸) قوله: ((بيدهما أو)) ليس في "ب" و "م" وما أثبتناه من "ر" و" موافق لعبارة "جامع الفصولين". 


ار الاب عفر بک ك 8١‏ ب ت ج بال شى 


اا فما قرا اا ا و ا اا و الا ا خر الا 
ا ا ا ر فما لله ق ا 
ت ا ا ا a‏ 


(روثت ذلك))» فشمل" الوت بالإقرار وباليسة وحيتعار سقط قولة: ٣دء»‏ ٠ا‏ ((حَحَد 
دعواه أو لم يححد)» 
ويجاب: بأد م التعميم راحم إلى قوله: ((وترك باقيةً))» أشارَ به إلى الخلافي فافهم. 
111( (قوله: کا ن ی ا ا ور اد بون منه» ويجعَلٌ في يد 


7 tt 


سے 
أمين؛ لخيانته خودي ولا ترك في يدي "ح". 
f‏ ت 


(Y7‏ (قوله: حا للمیت) الأصلوب: عن الميت. قال في الهامش ناقلاً ال 
ززانتا تب خا عن الباقي بثلائة شُرُوط: کون الین كلها في يدِي» وان لاتكونَ 
as‏ وان يصق ) الغائب على انها رض عن المت العّن) انتھی. 


(قوة: ویجاب: بان هذا قت إ( فيه: أن قوله: ((وتَرَكَ إخ)) من الحواب لحکم الملسألة 
اليد و باليرهان» فلا صح اتعيم؛ ؛ لما أن مَوضوعها الرهات فجوابها كذلك تامل. 
(قولة: الأصلوب: عن اليت) لا وح للقصويبء بل الأوضح التعبير ب((عن))» بل الأولى في حل 
کلامه أن تبقی اللا ویکون قصده: أن أحد الررثة ححصم منسوب للميّتيء وهذا شام لخحصومته فيما له 
e 0 2 8 4 a 0‏ 
وعليه» ويرتبط حينعاٍ قوله: ((والحق إخ)) بقوله: ((لاتصاب إل)) بالنظر لأحد مدلوليه» تأمل, 


.]۷/۷ انظر "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )١( 

(۲) ي "ب": ((فيشمر)) بالراءء وهو خطا طباعي. 

(۳) "ح': کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق ۳۱۱/ب. 

)٤(‏ ((ويجاب: بأ هذا)) ليست في "الأصل". 

.ب/٣١۱ (("ح")) ليست في "ب" و "م" والمسألة في "ح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق‎ )١( 
. ٤۷/۷ "البحر": كتاب القضاء ۔ مسائل شتى‎ )٦( 


حاشیة ابق عابدین ا ج سے ال مقس العاملات 
و M0‏ ت o‏ 
والحق الفرق یین الدين والعين. e hea Ra ea A e E‏ 


۷٤‏ (قولة: والح إt(‏ لا ارتباط له ما قبلة؛ لأ ما قبلة في انتصاب أحد الورثة 
تخا للميْسي وهذا الفرق في انتصاب أحلإهم خا فيما عليه. قال في " 0 
((وكذا يَنقَصِبُ أحدهم فيما عليه مُطلّقا إن كان دَيناء إن كان في دَعّوى عين فلا ُد يِن 
کونھا فی یدو لیکو قضاءٌ على الكل وإ کان البعضٌ في يده نفد بقذره كما صَرّحّ به في 
(Pn 1 1‏ 
الجامع الكر 2 : 


وظاهرٌ ما في "اداي" انها ia‏ و"العناية tu‏ ا کا اماق دف 


القدي "© 2 بین والدين» وهو الح وغیره سَهْو) اه. 
وفي" ال : ((ووخه الفرق بینهما: أن حى 
ف e‏ بخلاض مدعي اھ 

]11۷16 (قولة: والعين) یف لا يتتصب أحد الورثة حصا عن الباقي في دعوى ا 


حق الدائن شائ 


(قوةُ: ووه الفرق بينهما ا( غير ظاهر؛ بل انتصابُ اجيم خطما ني دَعّوى الدّين؛ لأنه 
E‏ لخرابها به» وکن ابه عور کان اف جا د کر لا 
صخت الدعّوى إلا إذا کات کلھا ق یده» تام 


( في "الأصل" و"ر" و" ": ((فيما)). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى 41/۷ . 

(۳) "الحامع الكبير": كتاب الشهادات ‏ باب ما يجوز في الشهادة وما لا يجوز ص١٠١١‏ بتصرف. 

(4) "المداية": كتاب أدب القاضي - مسائل شتى - فصل لي القضاء بالواريث .١١١/۳‏ 

)١(‏ "العناية": كتاب أدب القاضي - مسائل منورة - فصل ف القضاء بالمواريث ٠٠١/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
O)‏ ا : كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة - فصل في القضاء بالمواريث ٤٠١/١‏ . 

(۷) "فتح المعين": كتاب القضاء - مسائل شتى ۳ وشیخه هو والده کما تقدم غير مروّ. 


11/٤ 


اللو اا قن ب 0١‏ ,و ج متم مال شی 


(ومثلةٌ) أي: العقار (النقول) فيما ذكرّ رفي الأصح) "در" لكن اعد في 
a‏ ((أنه يۇخ منه اتفاقاً)» ومثله ف ال قال: ((واجغوا على انه 
لا يذ لو مَقِرَا)). 

(أوصی له ثلث ماله ذلك (علی کل شيء) لأنه ات الميراث (ولو 
قال: مالي أو ما ما اُملكةُ see a‏ 


إلا إذا كانت في يدي ولا يشرط في کک ا و ي 
شا عن الباقي» حلافا لما ٤‏ "المداية" و"النهاية Ma Ma‏ ية" 

۷٣‏ (قوله: لو مَقَرَا) أي: کالعقار. 

۷ (قوله: مالي او ما اُملکه إلخ) ظاهره دُحول الین ایشا وحکی في "الق" 
قولین؛ ر و فی وصايا ا مہا 0 وشل "السائحاني" عن "المقدسي": (رلا شك 


ك 


ي لیر عن عن "انيه" عدم AT‏ وهو مُقتضّى قولهم: إن الذَينَ 
لیس بمال» تی لو حلَف أن لا مال له وله ذبن على الاس نٹ 


. ٤۱۸/۲ "الدرر والغرر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی‎ )١( 

(۲) في "ط": ((ولکن)) بالواو. 

(۳) "ملتقى الأجحر": كتاب القضاء - فصلٌ: مات نصراني .۸٠/۲‏ 

. ٤۷ - ٤1/۷ "البحر": كتاب القضاء ۔ مسائل شتى‎ )٤( 

(ه) أي: الوضة! 

./٣۱۲ "ح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق‎ )٦( 

(۷) "القنية": كتاب الوصايا - باب ما يدحل في الوصية ق۷۳١/أ»‏ رامرا ل "بم" أي: برهان الدين صاحب "حيط" 
ا 

(۸) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوصايا ص١١١‏ (هامش "المنطومة الحبية"). 

(۹) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ٤۹/۷‏ . 

)٠١(‏ لم نعثر على المسألة في مطبوعي "اللنانية" اللتين بين أيدينا. 
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فهو على) جنس (مال الركاة) استحسانا (وإن م جذ غيره أمسّك مِنه) قذرً 


(قوته» فإذا ملك) غيره (تصدّق 


في "البحر": ((قال: إن فَعَلتُ كذا فما أَملِكه صدقةء فحِيْلتة: أن بيع مِلْكَةُ 
من رحل بوب في مندیل» ويَقبضةُ و م يره seseseeeennnnanansnecnnenceonavarsos‏ 


و ي ا 


u 0 i اه‎ E (na ° n ا‎ 


(o) ()‏ 
الدحول )) 
[TIYA]‏ (قوله: ون مال الرّكا ( کاق ای ب جنس کان» بلغ ا أو ل عليه دين 
تغرق و ل ا 


]۳۷1۹[ (قولة: تصدق بقذرى أي: بقذر ما أمسَك؛ لأ حاحته مُقَدّمة» فيمسسك 
(YJ‏ 


أل كل صنعةٍ قَذْرَ كفايته إلى أن يَجدّد له شي "منح 


ا 2 ا ر 
[VY]‏ (قوله: فحیلته) آي: إن اراد آل يفعَل ولا يحنث. 


(0 "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ٤۸/۷‏ بتصرف نقلاً عن "الولوالحية". 

(۲) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الوصایا ۲۲۸/۲ . 

(۳) قدمنا أننا لم نقف على المسألة في مطبوعي "الخانية" اللتين بين أيدينا. 

)٤(‏ قال في "تفصيل عقد الفرائد" ۲۲۸/۲: (روالمراد بدحوطا: أن يدحل لها في الوصيّة ولا يسقط فتجعل كأنها 
م تکن» وا لله علم)). 

(ه) نقول: نم يتَعرّض "ح" هذه المسألة كما في النسخة الخطيّة الي بين أيديناء على أن العلامة ابن عابدين 
ره الله نقل في حاشيته "منحة النالق على البحر الرائق" 4۸/۷ عن ابن الشحنة ما نقله هناء ولم يعر 
إلى "ح". 

. ٤۷/۷ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )٦( 

(۷) في "ب" و"م": (("فقح"))» والنقل بنصّهِ ني "المنح": كتاب القضاء - مسائل شتى ۲/ق٤1/ق»‏ وفيها: ((أهل كل 
ضيعة))» وهو أوفق لسياق الكلام وسباقه» على أن أصل المسألة في "الفتح": ٤٠۷/١‏ . 


الجزءالسابع عشر ٤)۳ u‏ _ مسائل شتی 


+ 


تم بعل ذلك ےم رده ار ارو ا شيءَ. ولو قال: ألف درهم مِن مالي 
ا E‏ قعل وهو يمك اقل لَرمهُ بقذر ما يلك A‏ 


[3Y1]‏ (قولهُ: ا ذلك) أي: الحلوف علي 
EY‏ (قوله: فلا رمه شيءَ) قال العلامة الل ((ومنه يعم ُن اك الك 
حین الینٹ لا حینَ الخلفی)) انتهی. 
ف ET‏ - باسم المفعول - بخيار الرُؤية لا يَدحلٌ ني ملكه که ° 
یرورض به قا ليخ "أ و ل۳ e‏ اا تحتاج E‏ 
وما ق عن "البحر" عَزاه في "البحر" إلى "الولوالحية" في اليل حر الكتابي 
فیھا حیت قال : (روٳڻ کان له ديو على الناس يتصالّحٌ عن تلك الديون" امع رجحل بثوب 


E‏ ا و 


(قوله: ويْعلَمْ منه أن الشترّى إل لا بعلم من جواب المسألة إلآ الخروح عن ملك الحالفي ولايعلَمٌ عدم 
الدحر ل فى ملك المشتري؛ إذ يقال: إلا عدم ووب اقصدٌق باو ب لاتيساخ الَقَدٍ ِن الأصل» فکأنه 
موحد ابتداي على أن هذا التعليق إنما يتصرف ما هو قائ ني ملك لا للحادثِ كما تمذم ما بيده ني الجتق. 


)١(‏ القائل هو العلامة المدني. 

(۲) هو أبو الطيّب محمد بن عبد القادر السندي المدني (ت۹١٤١١هم.‏ له: "غرة الأنظار" - وقيل: "قرة الأنظار" _ 
لی شرح تر السار سکف ار مق ا انکر ۲اپ و "رھ ارط کری 1 
و "ابن عابدين وأثره ني الفقه الإسلامي" ٠١۳/١‏ . 

(۳) هو محمد بن القاضي عبد القادر بن القاضي أحمد بن محمد بن قاضي زادَه الأنصاري المدني الخطیب (کان حي 
سنة ٤‏ ۹١١ه).‏ وله: حاشية "نخبة الأفكار أعلى الدر المحتار"» والنقل منها ۲/ق۱۸۲/ب ‏ ۱۸۳ وتقدم 
الکلام على المدنیٌ ۰٤٤۲/۲‏ ۲۸۳/۳. 

)٤(‏ قال السيد علاء الدين في "التكملة" - المقولة ]1۸٠[‏ قوله: ((فلا يرنه شيء))ء ((أقول: الذي يظهرٌ لي أنه يدحلٌ 
في ملْکه لکنه غير لازې وال ارم أن يرح الّدّلان من بلكهء ولا قال به» وامسالة تحتاج إلى المراجعة)). 

(ه) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ANV‏ 

. ٤٠١١/١ "الولوالحية": كتاب الحيل‎ )١( 

(۷) في "الأصل" و"ر" و"": ((فصال من ذلك الديون))» وهو تحريف. 


جاشیة ابن عابدین ‏ نے ا .ا لے قسم المعاملات 


ولو م يكن له شيءٌَ لا يحب شيءً). (وصح الإيصاءُ بلا علم الوصي) فصَح 
تصرفةُ (لا) يصح (الت وکیل بلا عِلم وکیل). E elan‏ 


2 


۷۲۳ (قولة: ا E NE‏ عرل نفسه بعد 
القبُول حقیقة او حُکماء وظاھر ما هنا ۔ بعاد 'الکتر' - ((انه يصب وص قبل البیم))» ولیس 
کال بل نما بضر بعد ما بد غلیه ی ا ولذا قال في "نور العين": ((مات وباعّ 
وصيهُ قبل علمه بوصای وموته حار استحساناء صر ذلك بولا منه للوصاية ا يملك عَرل 


نفسری))» فکان على "الشتارح" أن يقول: إن تصرف قبل دل قول ((فصح قصرفة))» فة. 

۷ (قولة: بلا لم وکیل فلو باع لوصي شیتا ین لرک قبل العلم بالوصيّةٍ حار 
بيع ولوا او کل نل ل ما م جز "بر" أي: فیکود بيع الفضول فلم جز حى 
جیه ا ا ا کی و ر 


(قولة: كما في "نور العين") عبارتة: ((بيْمٌ ال وكيل قبل عليه بالوكالة م ير حتى يزه مو كله 
أو الو كيل بعد عليه بال وكالق)) اه. 


(۱) ف "د": ((ویصح)). 

(۲) انظر "شرح العييٰ على الکنر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۹۷/۲ بتصرف. 

(۳) في ١‏ و "ب" و"م": (رالتصرف)). 

. ٤4/۷ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )٤( 

(ه) "ور العين": الفصل الفالث والعشرون في تصرفات الفضول وأحكامها - ما ينفذ بإحازة لاحقة ق۸۸ نقلاً عن 
ار ااي 

)٩(‏ في "ر" و""" و"ب" و"م": ((إن تصرفةٌ))» وما أثبتناه من "الأصل" ومثله في "تكملة" السيد علاء الدين - المقولة 
[] قوله: ((فصح تصرفه)). 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ا شتی ٤۹/۷‏ . 

(۸) تي "ب" و "م" ((فلم جره موكله))» وهو خطأ؛ إذ لا تستقيمٌ معه العبارة» وما اناه مسن "الأصل" و "ر" و"" هو الوانق 
لعبارة "نور العين" ٠‏ وقد به على ذلك الرافعي رمه الله 

)٩(‏ "نور العين": الفصل الغالث والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها - ما ينفذ بإحازة لاحقة ق۸۸/ نقلاً عن 
"شرح الطحاوي". 
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والقرق: أن تصرف الوصي ححلافة وال وکیل نيابة» (فلو عَلْمّ) ال وكيل بالت وكيل 


(ولو مِن) مُميز أو (فاسق صح تصرف ر يشت عَرلة إلا ب إحبار (عذل) 


خت 


أو فی إن صدقه "ناي" أو مَستورَین أو او فاسقین) ف الأصح ETT‏ 


وف "البزازية"” عن "الناني" حلاف إد»۲/بع وقي "البحر"": ررأمّا إذا عَم 
امشري بال وكالة واشترّى منه ولم َعَم البائ ال وكيل كونهُ وکیل بالبيع ۔ بأ كان المالك 
قال للمشاري: اذهب بعبدي إلى زی فقلٌ له حتی ببیعَةُ وکا لته عني منك فذَهَب به إليه 
ولم پخبره ه بالت وکیل فباعَةُ هو مِنه - يَجُورً))» وتمامة فيه. 

[1Y1]‏ (قولةُ: أو فاسق) أي: إذا صدَقةُ الوكيلء حتی لو كذ ق۲۹ لا ثبت فعلی 
هذا لا فرق بين الو كالة والعَرْل؛ لأ في العَرْل ا صَدَقَهُ ه ينعزل» کذا فی E‏ « 


HAS e 
بيه‎ 


(۲۹۷۲۰) (قوله: في الأصح) حلافا لما في "الکنز "؛ حيث قد بالُستورين» فان ظاهرَه 


(قول: وقي "البزازية" عن "التاني" حلاف) عبارة "البرازية": (رال وكيل قبل عليه بالوكالة لا يكو 
وكيل ولا ينغد تصرف وعن "الثاني" حلافة. أمّا إذا عَلِمَ المشتي بالوكالة واشتَرّى ول َعلّم البائعُ 
ال وکیل کوتۂُ وکیل بالبیم» بان کان)) إل قوله: ((فباعةُ هو ينه)) فالذكورٌ في ال وكالة: آته يَجُونُ 
وحَعَلَّ معرفة المشغري كمعرفة البائم» وف الأذون ما يدل عليهء فن الَولّى إذا قال لأهل السُرق: بايعّوا 
عبدي فبايعوهُ و لم بعلم العبد يصح اه. 


.)" (هامش "فتح القدير‎ 4٤٠١/١ "العناية": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة - فصل في القضاء با مواريث‎ )١( 

(۲) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في الت وكيل والعرل - نوع فيما یكون توكلا ٠٠١/١‏ رهامش "الفتاوى افندية")» 
نقلاً عن "لامع الصغير". 

)٣(‏ 'البحر": کتاب القضاء - مسالل شتی ٤۹/۷‏ نقلاً عن "البرازية" و"الحامع الصغير". 

. ۹۷/۲ انظطر "شرح العين على الكنر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين .س ٤)١‏ ا قسم المعاملات 


(كإخحبار السيد بجناية عباو) فلو باعَةُ كان مُختارا للفداء (والشّفيع) بالبيم 
(والبکر) بالنکاح «والمسلم الذي م یهاحر) بالشرائي» وكذا الإحبارٌ بعَيْسٍ لِمُريد 


(1) e 
سر‎ 


شراء وحجر مأذون» وفسخ شركة» وعَرل قاض» ومتولي وقفي» فهي 
يشرط فيها أحد شطرّي الشهادة لا لفظها. (ويشط سائر الشرُوط N‏ 


أنه لا يبل حبر الفاسقين» وهو ضعيف؛ لأ تأثيرَ رهما أقوى من تأثير حبر العذل» بدليلٍ 
أنه لو قَضّى بشهادة واحاٍ عَذل م ينف وبشهادة فاسقين نقد كما ني "بحر" عن 
"الفتح"» ونقلَةُ في ال"( ا 

[YY]‏ (قولهُ: وعَرل قاض) ڏکَرَهُ فی "لے "© بحا 

۷۲۸ (قوله: شري الماد أي: العدد أو العدالة» وي "الحواشي السعدية": 
(رأقول: فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشرط في العددء وأ قوة: رعذل» صفة رجحلء قال 
في "التلويح": وهو الأصح). 

]11۷1۹ (قولة: ويْشرَط أي: ي احبر 

[YY]‏ (قولً: ننا الشروط أي: م العدد أو العدالة على قول "الماع الأعظم"» فلا يشت 
بر المرة والعبد والصبي ا و الاد ارادا و ن ل ا 


(ا) في "ب" و"ط": ((عَشرة). 

(۲) ثي "الأصل" و" و"ب" و"م": ((عدلين))» وهو سهوء وما أثبتناه من "ر" هو الصواب» كما ني "المح" و'البحر" و"الفتح". 
(۳) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى .٠٥۰/۷‏ 

)٤(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة - فصل في القضاء با لمواریث ٤٠٤١ - ٤۳۹/٦‏ بتصرف. 

)٥(‏ "المنح": كتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۲/ق 1٥‏ نقلاً عن "البحر"» كما ذكر ذلك ابن عابدين رحه الله. 

.٠۰/۷ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )١( 

(۷) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي - مسائل شتى - فصل في القضاء بالواريث ٤٠۳۹/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۸) يي "م": ((وعدل))» وهو خحطاً. 

. ٠١/١ "التلويح": ال ركن الثاني في السنة - فصل في محل الخبر‎ )٩( 


)٠١(‏ (( حر" )) ليست في "ب و" والمسألة فيه انظر "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ٠٠٠/۷‏ نقلاً عن "تنقيح الأصول". 
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فى الشاهد» وقيّده في "البحر" بالعزل القصدي» وعا إذا م يصدَقه» وبكون“ 
احبر غير الرميل ورسولي فإنه عمل ڪخبرو طلقا كما ميحيءُ ني بابو ٣‏ 
(باع قاض أو مينم وإ م بقل: حعلتك أمينا في بيه على الصحيح» E‏ 


]3۷11[ (قولة: ف الشاهد أي: المشروطة في الشاهد. 

[YI]‏ (قولةُ: القصلدي) احتراڑ عمّا إذا کان حُكيًا كموت الوک فإنه يت 
وتنعزل قبل الول ٥"‏ 

(YYYT]‏ إذا يصدق اما إذا صدقه يل ولو اشقا > بحر 

٠۷٣١١‏ (قولة: غير الرسيل) الذي في "البح ر "*: : غر ر الخصلم ورسول)). 

[YY]‏ (قول: ورسوله) فلا يشرط فيه العدالة» حتی و احبر الشَفيعَ المشازي بنفسه 
وجب الظلب اإتخاعاء والرسون يعمل بخبرو وإ گان فاس صَدَقَه أو EE‏ 


(Y)%< O 
وفك هر‎ > 


وتمامة فيه. 
(IVT]‏ (قوله: وإ م إل( بان ' قال له: بع هذا العبد فقط. 
[مطلب في تعريف أمين القاضي] 
3F]‏ (قولهُ: على الصحيح) اغ أن أُمينَ القاضي هو مَّن يقول له القاضي: حَعَلتلكَ 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ۰/۷د. 

(۲) ي "ب": ((ويكون)) بالمثناة التحتية. 

(۳) اي: فی باب عزل ال وکیل ص٤۳۹‏ - "در" . 

٠١۸/٤ "الولوالحية": كتاب الو كالة  الفصل الثالث فیما یرجح الو کیل إلى الم وکل وفیما لا یرحع‎ )٤( 
"ح": کتاب القضاء - مسائل شتی ق ۳۱۲ وفيه: (احراز) بالنصب.‎ )٥( 

. ٥۰/۷ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )٩( 

(۷) المقرلة ]۲٠۷۲١[‏ قوله: ((أو فاسق)). 

(۸) "البحر": کتاب القضاء - مسائل شتی ٥۰/۷‏ 

(۹) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ٠٠/۷‏ نقلاً عن الإسبيحابي. 


)٠۰(‏ في "ر": ((أي: بان)). 


v/s 


خاشية ابن عابدین ن ۸ ت ب قسم المعاملات 


(عبدا ا (الغرماء وأَحَذ الالء فضا تنه عند القاضي (واستجِق العبد) 


أو ضاع قبل تسلييهِ ( م ضحَن)؛ لا 


٤‏ ع 


لان امن القاضي كالقاضي» والقاضي کالامام» : 
متا ني بم هذا العبدب أن إذا قال: غ هذا العبد وم برذ عليه الف المشايخ» والصحيح أنه 
لا لحَقَهُ عمدت ذکره شس شيخ الإسلام ا زاده " كما ف "البح" م مَعزيَاً إلى ' شرح 


i 


التلحيص" د "الفارسي". 
E O CO AT‏ 
[VTA]‏ (قولهُ: الغرمام أي: أرباب الديون E‏ الوارٹث مع اتتا سواي فإذا 
م یکن ي ال ر کة دن كان العاقد عاملا له» فيرح عليه ما لق من العْهدة إن كان وصي 
اميت و إن كان القاض ا ا العاقد رَجَع عليه المشةي - كماذك TS‏ 
وا ضي او أمينه هو رجع يلعي 
لأ ولاية اليم للقاضي ا کات ار ك ف حاط ها الد ولا يَملِكٌ الوارث الي 
ا 


(An tt 


۷۳۹ (قوله: عند القاضي) أو أمينه» 


(قولة: رَحَعّ على المشري) حَقهُ أن يقول: ((عليه))» وقولةٌ: (رلأنٌ ولاية اليم إخ) لا يصح 
عل لما قبلهُ. 


(۱) ((دين)) من لمن يي "و" . 

(۲) "البحر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی .١١ ٥۰/۷‏ 

(۳) "الولوالحية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيما يرحع الو كيل على امو كل وفيما لا پرحع .۳٣۸/۲‏ 

.ا/٦هق/۲ "المنح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی‎ )٤( 

(ه) ني "" وب" و"م": ((على))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الصواب الموافق لا ني "الزيلعي" و"البحر"» وقد 
تبه عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 
ويي هامش "م": ((لعل الصواب: رحع عليه» أي: على من عَقَدَ له» وليس الضميرُ عائداً على العاقد. أه)). 

(1) "بین الحقائق": کتاب القضاء - باب مسائل شتی ٠ _ ۲۰٤/٤‏ 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ۔ مسائل شتى .٥۲/۷‏ 

(۸) "المنح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۲/ق٥٦/.‏ 
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وك منهم لا يضمن بل ولا حف بخلاف نائب الناظر (ورَحَع المشتزي على 
الغرّماع تدر الرَحُوع على العاقدء رولو باعَةُ الوصي هم) أي: لاحل الغرّماء 
(بأثر القاضي) أو بلا نره (فاستحِق) العب (أو مات قبل القَبض) للعبد من 
الوص وراي العن رك الي على الرضي O EOS‏ 


۷۰ (قولة: خلافی فيد لقوله: ((ولا حلْف). 
[مطلب في مسألة يُفارق فيها نائب الناظر أمينَ القاضي] 

٠٠۷٠١‏ (قولة: نائب الناظر) قال في "البحر": (رإد نائب الإمام كه ونائب 
اناظرٍ کُر ف بول قولوء فلو اذَعَى ضياع مال الوقف أو تفريقةُ على السعجقين فأنكروا 
فالقولٌ له كالأصيل لك مع البمين» وبه فارَق أمينَ القاضي» فإنه لين عليه 
کالقاضي)). اھ e‏ 

[Ve]‏ (قولةٌ: ولو باعه الوضي) قال ي الشر اة رر فرق فة جن وصي 
المت ومَنصوب القاضي))» "مدني" . 


E a SU 
. (قوله: او بلا أمروٍ) آي: بطریق آول‎ ۳ 


. (قولة: للعبد) وقول "الذرر"": ((التمن)) سبق قلم» وصوابة: ا من“‎ ٠١ 


)١(‏ (رأو مات قبل القبض)) من "الشرح" في "ط". 

(۲) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ١۱/۷‏ 

)٣(‏ "المح ": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۲/ق ٥‏ /أء وفیه: ((وآنکر)) بدل (رفأنکرر)). 
)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب القضاء - مسائل شتى 4۱۹/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "نخبة الأفکار": کتاب القضاء - مسائل شتی ۲/ق۸۳١/ب.‏ 

() فض "ب" و"م": ((بطریق الأولى)). 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ٤۱۹/۲‏ . 


(۸) أي: الذي هو البيع» وقد ذكر وجه الصواب في "الشرنبلالية" 4١۹/۲‏ . 


حاشية ابن عابدين .س ١ه‏ قسم العاملات 


لأنه - وإ نصبهُ القاضي - عاق“ يابة عن التي فترحمٌ الحقوق إليه (وهو يرح علی 
الغرّماء)؛ لأنه عامل ا ولو ظط به لمت مال رحع الغريم eee Rt‏ 


[Vf]‏ (قوله: وان نة القاضي) الأرل ع والاقتصارٌ على قوله: ((لأنه عاقد 
نيابة عن الميْتى)) - كما في "الهداية" ؛ ليْشَمَلَ وص الميْت. قال في "الكفاية"“: ررأمّا إذا 
كان الميْت أوصى إليه فظاه وأَمّا إذا نصَبة القاضي” فكذلك؛ لان القاضي اا ا 
ليكوت قائما ر٣/قه٠۲/‏ مام الت لا مَقامٌ القاضي)). 

۷٤‏ (قولة: إليه) كما إذا و كله حال حياته. 


(Yt 


١ء۷٠‏ (قولة: ولو ظهَرَ بعدَهٌ )فيه إيجاز ميل يوضِحةُ ما في "فتح القدير 
ي or‏ ر و‌ ‌ o‏ ت ‌ 
((فلو ظهر للميتٍ مال يرحع الغريم فيه بدينه بلا شك» وهل يرجع ما ضين للمشتري؟ فيه 
ا ا لا يٌأحذ في الصّحيح من الحواب؛ لان 
الغريم إنما يُضمَن من حيث إن اعد وَقعَ له» فلم يكن له أذ يرحع على غيره. 


(قولة: لْشمَلَّ وص المت فيه امل بل کلامه شاملٌ للوصيّین. 


() فی "د" و "ب" و "و" و"ط": (رعاقدا) بالنصب» وهو حطاً؛ لان القاضي لم ينصبه عاقد وإغا تصبه وصيًاء وما أنبتناه 
من النسخة الميمنية هو الصواب الموافق للسياق» كما في عبارة "الحداية" المنقولة في المقولة .]۲٠۷٤٠١[‏ 

(۲) ((هم)) ليست تي "ط". 

(۳) "المداية": كتاب أدب القاضي مسائل شتى - فصل في القضاء بالمواريث ١٠١/۳‏ . 

)٤(‏ "الكفاية": كتاب أدب القاضي - مسائل شتى - فصل في القضاء بالمواريث ٤٤١/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 

() ((القاضي)) ليست في "ب" وم 

)١(‏ وردت هذه المقولة في "ر" مؤحرة عن المقولة الأتية. 

(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة - فصل في القضاء بالمواريث ٤٤١/١‏ بتصرف. 

(۸) في "ب" و"م": ((السرحسيئ))» وكذا في "الفتح"» وهو تعريف؛ إذ لقي "مس الأئمة" لا "جحد الأئمة"» وما ألبتناه 
من "الأصل و"ر" و" هو الصواب الموافق لما في "ليحر" و"التكملة" - المقرلة ]۲١١[‏ قوله: ((بديه هر الأصح))» 
وهو بو بكر محمد بن عبد الله بن فاعل» جحد الأئسة؛ بد الدين» السرٌحكتيّ (ت ۸٠د‏ هم. ("اللباب في تهذيب 
الأنساب" ۲/۲١١ء‏ "الحواهر المضية" ١۹۱/۳‏ "الفوائد البهية" ص۷۹١ء).‏ 


اروا ر ا کے وو ا ج ال کن 


فيه بدي هو الأصح. (أحرَّج القاضي الثلث للفقراى و م يُعطهم أيه حتى هَلَلكَ كان) 
اهمالك رمن ماله أي: الفقراء روالتلثان للورثق لما مر E‏ 


ويي "الكافي": الأصح الرحوع؛ لاه قضّی بذلل ° وهو م فيه» ققد احتلف ق 
التصحيح کما سمعت)) اهھ. وقولة: ((عا ضمنَ للمشتڙي)) فيد ك الاحتلاف في المسألة 
٤‏ ل ا nM ‌ ٍ IE:‏ 1 
الأولى؛ لأنه في الثانية إنما ضَمِنَ للوصي لا للمشتري» لكن قال ثي "البحر": ((وقيل: 
لا يرحع به في الثانيةء والأوّل أصح)) اه. 
والحاصل: أنه ني الأول احتَلّف التصحيح في الرحُوع» واي الثانية الأصح عدم فبة. 
) 


ووَحَدت في نسخة: ((رَحَعَ الغريمٌ مئه" بدَيْيهِ فقط لا عا غرم هو الأصح)). قال 


(Du 


ح" : ((وقیل: پرحع با غرم أيضاء وصحح). 
(قوله: فيه) أُي: قي الال الذي هر للمی. ۲٤اب‏ 


۷۹ (قولة: لما مر ) متعلق بقوله: (رکان امالك من مالهم))» والمراڈ ب ((مامًَ): 


أن القاضي لا يضمَُن. 


(قولة: وقيل: لا يرع به ني الثانية) عبارة "البحر": ((ويُرحع ما ضَمِنَ للوصي أو للمشازي في 
السألتين» وقيل: لا يرح إل)). فأنت تراه اعحمَد الرحُوع في المسألتينء ولم يعتيذ عدمَهُ في الثائية كما 
ذكره "امحشي". 


(قولة: وراد عا مر أن القاضي لا يَضمَنْ) لك لا يَصلح عله له» بل عله صحة قسمته مع الورثة. 


)١(‏ في "د": (راهلاك)). 

(۲) في "ر" و""": (رذلك)). 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ۔ مسائل شنى ٥۲/۷‏ وانظر "التقريرات". 
)٤(‏ في "ر" و"": ((فيه)): وكذا في "الفتح" كما تفدم في هذه المقولة. 
() ((فقط)) لیست في "ب" و "م". 

.//۳۱۲ "ح': کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق‎ )٦( 


(۷) ص ٤۸‏ ۔ ٤۹‏ "در" 


حاشية ابن عابدين .س اه س قسم المعاملات 


(أَمَرَلكَ قاض) عَدْلٌ SNA SR‏ 


]¥0۰[ (قولهُ: عَدڏل) اي: وعالي كذا يده في "الملتت "© رغیرو؛ ا وکذا 
يده في "الكتز" ولا بد نه هنا لمُقابلة قولو": (روإذ ذلا حاهاأ)). قال ي 


٠ ري‎ 


"اير ((وما ذكرَهُ "الصف" قول "الماتريدي" » وني ازو الصغير" م يميد 
بهما" ثم رَحَحّ "محمد" فقال: لا وح بقولِ إلا أن يعاين اة أو يَشهَد بذلك مع 
القاضي عدل» وبه خد مشايخنا)) آھه. 

وبهذا يظْهَرٌ لك أ كلام "لصتف" ممق ن قولّين؛ لان عدم تقييدده بالعدالة والعلم 
مي على ما في "الحامع الصغير"» والقا ب سبي على قول 'اماتريدي"» رحیعا فحیٹ 
يده "الشارح" بقوله: ((عذل)) يحب زيادة: («(عالم)) أیضاء لیکون على قول 
"اماتريدي"» ویکون قول بعد: (روقیل: قبل لو عَذلاً عالما)) مُستد ركا وحَقَة أن يقول: 


L4 


وقيل: يبل ولو م يكن عدلا" " عالماء وهو ما ي "الحامع الصتغير""'» حرّره”'. 
(قولة: ويي "الجامع الصغير" لم یعتبره بهما) حَقه: لم يقيْده. 


.۸۲/۲ "ملتقی الأعر": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی - فصل: مات نصراني‎ )١( 

(۲) "نخبة الأفکار": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۲/ق۸۳١/ب.‏ 

(۳) انظر "شرح العين على الکنز": كتاب القضاء ۔ مسائل شتى ۹۸/۲. 

)٤(‏ ص ٥۵‏ ۔ "در". 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ۔ مسائل شتى .٥۳/۷‏ 

() أي: صاحب "الكنز". 

(۷) أي: الإمام ابي منصور (ت۳۳۳ه)» وتقدمت ترحهمته .٠٥٦/١‏ 

(۸)"الحامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء ص٠‏ ٠٤ء‏ وانظر اللكنوي" عليه. 

)٩(‏ في "ب" وم" :0 يعتبره بهما))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" هو الموافق لعبارة "البحر" ونه عليه 
الرافعي رهه الله تعال. 

(۱۰) في "ب" و"م": ((فیکون)). 

(۱۱) ((عدلا)) ليست في "ب" و"م". 

)١۲(‏ "الحامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء ص٠ -٤١‏ بتصرف. 


)۱١(‏ ((حرره)) من "الأصل"» أي: الكلامٌ السابق من رر المسألةء وهو ابن عابدين رحمه | لله 


او اا ی سے 0ے ینا ی 


a‏ ا ا غ اق E‏ ا 
(برحم» او قطع) في سرف (أو ضربي) في حد (قضى به) ما ذکر (وسعك فعله) 
Ma HM Ar‏ 3 1 


ووب طاعة ولي الأمرء ومَنعَة "حك" حتى إعاينَ الحجة» واستحسنوة في زماتناء وفي 
اونا ((وبه یفتی))» إل في كتاب القاضي؛ للضرورف وقیل: يبل لو عَذلا عالما 


۷ (قولًه: ولي الأمر) ا ا ی ا کا 
[YNYoY]‏ (قولة: محمد هذا ما رحع م إليه بعد الموافقة هماء و 


[YYYer]‏ (قولهُ: حتی یعاین الح زاد عليه بعضصض المشايخ: ((أو يشهد بذلك س 


القاضي عَذل)) ETT‏ » وقد استبعده في "فتح القدي ر بکرنه بیدا ي 


العادة» وهو اة القاضي عند الجلاد. والاكتفاءُ بالواحد" على هذه الرواية في غ تبت 
ا 2 r‏ ا n‏ 
بشاهدين» وإِنْ کان فی زنی فلا بد من للانة احر» کذا ذکره 1 سبيجابي ( ع 
۷ (قو: وقیل: بقل لو عثلاً عاعا) ول على "لن" صد به إصلاحةء ولك 


ت 


أنه الى اوا القاضي وم بيده بالعَدل العالم عا ل "الحامع الصغير" - وهو ظاهر الرّواية - 


(قول "الشارح": إا في كتا القاضي؛ للضرُورة) في "البحر": ((ظاهرٌ الاقتصار على كتاب القاضي 
فيد أن القاضي لا قبل قول فيما عدا سواءٌ كان قا أو قطعاأً أو ضرباً - كما في "الكتاب" - أو غيرّهاء 
فلو قال: فض بطلاقهاء أو بعتقه» أو بم أو نکاح» أو إقرار م قبل قول ((k!‏ اه. 


.ب/۷١ أي: "عيون المذاهب" كما في "البحر" 2۳/۷» وانظر "عيون المذاهب": كتاب القضاء - مسائل شتى ق‎ )١( 
قوله: ((فالکبری استحقاق تصرف عام على الأنام)) وما بعدها.‎ ]٤1۲۳[ المقولة‎ )۲( 

(۳) م نعغر على المسألة في مظانها من عخطوطة "ح" ال بین أيديناء والكلام عند الطحطاوي ۲۲۶۲/۳ .۲۲١‏ 

.۲۲٣/۳ انظر "ط": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی‎ )٤( 

(ه) أي: عن الإمام محمد رحه الله تعالى. 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة - فصل آحر ٤1/١‏ . 

(۷) أي: بعدل واحلٍ غير القاضي. انظر "ط": .۲۲٤/۳‏ 

)^( ا کات القضاء ‏ مسائل شتى ٥۳/۷‏ بتصرف. 

(۹) "الحامع الصغير": كتاب القضاء - باب من القضاء ص٠ ١‏ ٤۔.‏ 


ُه دك التفصيل» وهو على قول ا ' القائل باث شاط کون علا عالما کما می 

عليه في "الكتز" وإ أردت زيادة الدّراية فارجحع إلى "اهداية""» e‏ کان مراد 
على سا رایت واعلم اا ا ره "ي اا وتال ((لاء حتی یعاین 
اط کیام ا وأ عليه الفتوى 

وقال فی "الب "° : ((لک رأيت بعد ذلك في ' شرح أدب الق ل لالد الشهيد"“: 
آنه صح روع "حم" إل قولهما)). قال": («والحاصل الفهومٌ ن "شرح الصدر": أنهما 
قالا بقبُول إخبارو عن إقرارء بشيء لا يصح رُحُوعهُ عنه مُطلقاء وا ا وی 
م رسع عه وقال: لا بل إا بم رجحل آحر عذل إل تم صح وة إلى قولهما. وأتّا 
إذا احبر القاضي إقراره عن شيء صح رحو عنه کال قبل قول E‏ ۳ق ۲/ب] 
ان ار عن رت الو بال فان قات بدلك ية وعدلوا وقبلّت شهادتهم على ذلك 
تقل ني الوحهين جميعا)) اه. رضمیر ((إقرار)) راحع إل الخصم. 

هذاء ولا يخحفى عليك أف الكلامّ في القاضى e‏ > وما العرُ ول فلا يقل ولو شَهد 
مع غدل كنا مر عن نهر" أرائل كاب الا 


.۹۸/۲ انظر "شرح العييٰ على الكنز“: كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )١( 

(۲) "اهداية": كتاب أدب القاضي - فصل آخر .١٠١/۳‏ 

(۳) فی "ر" و"": ((علی ما رأینا)). 

)٤(‏ في المقولة السابقة والمقولة ]۲٠٠١۸[‏ قوله: ((وتبعه "ابن نحیم')). 

(ه) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ٠ .5٤/۷‏ 

() "شرح أدب القاضي": لباب الثامن والثلائون فيما ينبغي للقاضي أن يعمل به .۸۷/٣‏ 
(۷) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ٥٤/۷‏ باختصار. 


۳۲۸-۳۲۷/١ )۸(‏ "در". 


TIA 


الجزء السابع عشر س ٥٥١‏ ر سائل شتى 


رون عَذلا جاهلا: إن استفسير فحن تفس (الراقط دق وإلاً ل وكذم لابقا 
وی کان اسف غا کا ار تاه اه فا ایی و ا با 
احج آي: سيا شرع رصب هتا لإنسان عند الود فاَعَى ماله ضمانةُ (وقال) 
E CO HO CE‏ 


(۲۹۷ (قولة: إن استفسيرَ إخ) بان يقول ي حَدٌ الرّنى: إني استفسرْت لِم بالرنى 
- كما هو العروفا فيه وحَكَمْت عليه بالرّحْم ويقول في حَدٌ السرقة: إنه ثبت عندي 
ا اوا نصابا ين جز لا شَبْهة فيه وني القصاص: إنه َل عدا بلا شبْهة. 

ا يحتاج إلى استفسار الجاهلٍ ا غير الدليل فان کا 


[1Y٦]‏ (قولهُ: شرعيً) فيْشَمَلٌ الإقرارً. 
٠۷۷(‏ (قوله: لإنكاره الضّمات أي: الضّمان" بالئل لا فلا یکول 
و ر 


٤ 


"شرف الدين الغري" محشى "الأشباه". وعبارة "الخاة"“ ٠‏ القاضى من 
الشّهادات: ((القولٌ قولة مع ينه في إنكاره استهلالك الطاهر ولا يَسَحٌ الود أن يشهدوا 
عليه أنه ت رتا غير نحس)» و مامه فيها فراحعهاء وھی أظهرُ مما ھھنں“. 


)١(‏ يشير إلى أنواع القضاة المتقدمة: العدل العام العدل الجاهل» الفاسق العام» الفاسق الجاهل. 

(۴) "الكفاية": كتاب أدب القاضي - مسائل شتى - فصل آحر ٤٤٤/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 

(۳) ((أي: الضمان)) ليست في "ب" و"م". 

)٤(‏ هو الشيخ سعيد ا لحي رحه ا لله؛ كما أفاد ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله؛ حي حیٹ إن 
ابن عابدين رهه الله قرأ عليه "الدر المختار" ولارّمه» وحيث أطلَق ((شيخنا)) فهو الشيخ سعيد الحلبي رمه اله 

() "فتح المعين": كتاب القضاء ۔ مسائل شتى ١۳/١د‏ بتصرف. 

.1۷١/١ في كتابه "تنوير البصائر على الأشباه والنظائر" كما ف "فتح المعين"» وتقدم الكلام عليه‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب الشهادات - باب من الشهادة الي یکذب الدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل في الشاهد 
يشهد بعدما أخبر بزوال الحق وما يحل له إڂ ۲/١۸ء‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


n 


(۸) في "ب" و"م": (ر(هنا)). 


حاشية ابن عابدين ا > ت قسم المعاملات 


والشَهُودٌ يَشهَدُون على الم لا على عدم النحاسة. (ولو قل رحلا وقال: تله 
ارده أو لقتلهِ ابي ۾ بُسمَع قوله؛ لملا بودي إلى فتح باب العذوان» فإنه يقل 
ويقول: كان القتلٌ لذلك وأَمْرٌ الدّم عظيمٌ فلا يُهِمَلٌء جخلاف المالء إقرار 
"بزازة". (صُدّق) قاض (مَعرول) بلا يمين (قال لزيد: أحذت منك ألفا فضت 
به) أي: بالألف (لبکر وفع إليهء أو قال: قضَيت بطع 0 
زي أحه) الألف روفَطْعَةُ) اليد رظلماء وأقَرٌ بكونهما) أي: الاد والقطع رفِ) 
وقتِ (قضائو)» وكذا لو َعَم فعلَهُ قبل التقليد أو بعد العَرّل في الأصح؛ لأنه سند 
فعلَهٌ إلى حالة معهودةٍ مُنافية N E O‏ 


٠٠۷۸١‏ (قوة: وكذا لو رَعَمّ إل أي: الدّعي» لكن لو َر القاطِع والآخذ في هنا" باقر 
به القاضي يَضمَنان؛ ا بسب الضّمان» وقول القاضي مقبول ني فع الضّمان ا 
لا في إبطال سبب الضّمان عن غيريء بخلاف الأرّل؛ لأنه بت فعلهُ ني قضائه بالتصادق. 

ولو كان الال في يد الآحِذٍ قائما وقد افر عا افر به القاضي - والمأحوذ ينه الال صَدَقَ 
القاضي قي أنه عله في قضائه أو لا - يوحد منه؛ لأنه أَقَرّ أ اليد كانت له» فلا يصق في 
وى املك إلا صك وقول الُعرُول ليس َة في "بر ". 

]¥0۹[ (قولهُ: لأنه أسندَ) أي: القاضي. 

۰ (قولةً: إلى حالق) فصار كما إذا قال: صلقت أو أَعتقّت وأنا محنود وجنونة 


و 0 

)١(‏ "اليزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقرارأ - نوع في الاستاء ٠٠ ٤٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الفندية"). 
(۲) في "د" و"و": ((ودفعت)). 

( آي في هذا الفصل»› کما ف "البحر". 

. ٠٤/۷ "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ ) ٤( 


الو اا ع ج ج ١8ے‏ ال ی 


لمات فيصدف» إلا أن برهن زيد على كرنهما ين غير قضانة فالقاضى يكون 
س 1 ٤‏ "صدر الشريعة"'. 
(فرع) 
نقلَ في "الأشباه" عن بعض الشافعيّة: ((إذا م يكن للقاضي شيءَ في بيت المال 


۷٣‏ (قول: للضّمان) أي: من کل وحه كما زادَه في ES‏ مما ق "المجمع". 
قال : (رفلا برد ما لو قال الَوّى لأمَيَهِ بعد عِتقّها: قْعَّت يدك وأنت أمَنٍ» وقالت: قطْعتها 
وأنا حُرّة» حيث يكو القول هاء؛ لأنه اسن عله إلى حالةٍ قد يجامعها الضّمان في الجملة؛ 
أن كونها امه له لا يتفي الضّمان عنه ن كل وجي آلا رى أنه يضمن إذا كانت مرهونة 
أو مَأذونة مَديونة)) اه ملحصا. ومام التفاريم عليه فيه» فراحعةُ. 

[مطلبً: لا يجوز للقاضي أخذ شيء مما يعولا من أموال اليتامى والأوقاف] 
Y311)‏ (قوله: في "الأشباه"“) وعبارتها: ((قال في "سط الأنوار" للشافعيّة من كتاب 


(قول: كما زادَه في "البحر" إل) لكل على اعتبار ما زادَة في "البحر" يحب الضصَّمانٌ فيما لو قال الولى 
لعبده بعد العتق: أحذت بنك عَلَةَ كل شهر حمسة دراهم وأنت عبد فقال العتى: أعذتّها بعد العقق؛ لعدم 
إسنادو لحالة مُنافية للضّمان من كل وحه» مع أن المذكور قي "البحر" في هذه الصورة هو عدم الضشّمان. 


)١(‏ في "د" و"ب" و"ط": ((رصدر شريعة))» وما ألبتناه من "و" وانظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 
۲ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ۷/٤د‏ ۔ ده. 

(۳) تقل هذا الإيراد في "البحر" عن "النهاية '. 

.-۲۸ ٥١ص "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدٌعاوی‎ )٤( 

(ه) هي حاشية أبي الحسن علي بن محمد نور الدين الأشموني الشافعي (توقي ي حدود. ٠‏ ۹ه تقريباً) على "الأنوار 
لعمل الأبرار" لحمال الدین الأردبیلی (ت۷۹۹ه). ("کشف الظنون" ۱۹۰/۱ - ١۹١‏ "الضوء اللامع" .)٥/١‏ 
وانظر "شرح المنهاج" للشرواني ۱/٩٤۱ء .٠١١۷/۸‏ 


حاشیة ابن عابدین .س ۹۸ .۔ ‏ قسم المعاملات 
فله أحذ عَشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف). A RRA OES SOEs‏ 


القضاء ما لففله: وذكر جماعة من أصحاب "الشافعي" "وأبي حنيفة": إذا م يكن للقاضي 
شيءَ من بيت الال فله اخحد عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقافي نه بالغ في الإنكار اه. 
دار هذا لأصحابنا)) اه. ع ا ا ف 
اهورین صح هذا النقلء ب مع أ الناقل بل نی إنکارهِ کما برّی» کيف! وقد اخحتلفوا عندنا 
في أو من بيت المال» فا طا في الیتامی والأوقاف؟!! ق۷ 

(IY1]‏ 5 والأوقاف) قول : زا في "الأشباه' قوله: ۵ بن في الإنكار ر( 
قال العلامة الشيخ "حير الدّين الرمل" في "حاشيته" على "الأشباه"" ما نصة: ((قولة: ثم بالغ 
في الإنكار. أقول: يعي: على احماعتين» والبالغة في الإنكار اشا الاعتبار؛ DET‏ 
وی على عشرينَ آلف مثلاً و م لحه ِن اة يها شيءٌعاذا ت نشی عفرا وخر نال 
اليتيم؟! وفي حرمَيه حاءَت القواطب فما هو إلا بهتان على الشرع الساطي» E‏ 
على بصائرهې» فنعوذ با لله من غضّبهِ الواق» و اتخون ولا وة إلا با له العلي المعظطیي) اه. 
وقال "بيري زاده" في "حاشيتها": ((والصّواب: أذ اراد ن الحشر أَحْرٌ مثل علو حتى لو 


زاد رَد الرائد)) اه "مدن reng/r)‏ 


ا ملول ن "اهد اية" ما به يرول الإشكال وهو: (رأن وَطءَ الَولى امه الديونة 
ت ال ركا اح عا فخ اومن ل رة اة الان 


(۱) في "ر": ((من أن))» وهو تحريف. 

(۲) القائل هو العلامة المدني رحمه الله كما يظهر من السياق. 

(۳) "نزهة النواظر": الفن الأول في القواعد الكلية - كاب القضاء والشهادات والدعاوى ٠١ ٠/٤٠‏ (ذيل "غمز عيون البصائر"). 
)٤(‏ كذا في الدسخ جميعهاء وعبارة "نرهة النواظر" و"المدني": ((يستحل)). 

(ه) "عمدة ذوي البصائر": الفن الفاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ق١٠١٠٠/ب.‏ 

)١(‏ تفدّمت هذه المسألة في القولة ]۲٠۷٠۸[‏ قوله: ((بأحر مغله)). 

(۷) "نخبة الأنکار": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۲/ق٤۱۸/‏ 


الجزء السابع عشر ہے ۹ ہہ سائل شتى 


وني "الخانية": ((للستولي اشر ني مسألة الطاحونق). 
قلت: لكر" في "البزازية": (ركلٌ ما يحب على القاضي والفقى لا يل 
ا ا الاجر به کإنکاے صغیر؛ لأنه واحبٌ عليه» وكجواب المي بالقول» 
وأا بالا فتجرر تاغل در اة لان الخامة ل رمه وغامه ف 
"شرح الوهبانية". وفیها": ((قال - رحه الله تعالی -: (طویل] 
وليس له أَحْرٌ وإ كان قاسِما وٳڻ ۾ يکن من بيست مال مقررُ 
ورحص بعض لانعدام مقر وف عصرنا فالقول الال ينر 
وحور للمفتي على كتب حطه على قذر إذ ليس ف الكتب يُحصرٌ 


13۷14[ (قولة: في مسالة الطاحونة) أي: إذا كان له عَمَلٌء والذي في "الخانية" من 


الوقف -: ((رحل وقف ضيْعة على مَواليه وقفاً صحيحاء فمات الواقف» وحَعَلٌ القاضي الوَقّف 


)١(‏ في "ط": ((للمولى)). 

(۲) قال الطحطاوي رحه الله تعالى ۲۲۹/۳: (رهذه المسألة لا محل لذكرها هنا على أنها غير محرّرة)). 

(۳) نقول: قال السيد علاء الدين في "التكملة" - المقولة ]۲١۸[‏ قوله: ((قلت لكن إخ)): ((لا وجه ذا الاستدراك؛ 
لا علمت من أن نقلَهُ عن "الأشباه" هو قول لبعض الشافعية» فكيف بستدرك عليه بعبارة "البرازية" الي هي 
مذهب الحنفية؟!)). 

(4) "البزازية": كتاب الإحارات - الفصل الشاني تي صفتها _ قي الأعمال الي لا تصح الإحارة بها وتصح ۹/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

() نی "ب" و"ط": (رکنکاح)). 

(1) انظر "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب أدب القاضي ۲۸۸/۱ ۔ ۲۸۹. 

(۷) ((قال رمه الله تعالی)) ليست ې "ب" و "و" و"ط"» وهي من "د" وقال "الطحطاوي" رمه اله ۲۲۹/۳: ((قوله: 
(قال ره اله دعاء من الولف [أي: الحصكفي]ء وهي موجودة ئي بعض النسخ)). 

(۸) "النانية": کتاب الوقف - باب الرحل بجعل داره مسجد اځ ٠١٠/۳‏ (هامش "الفتاوى اندية"). 


INR‏ ۴ رت 0 ك ر ص 
في يد قيّم» وحعَل للقيّم عَشْرَ الغلات. وف الوقض طاحونة في يا رجحل بالمقاطعة“ لا حاحة 
٤ ٠‏ 0 ۳ ا ر اا وق ي 
فيها إلى اقيم وأصحابُ هذه الطاحونة يقبضُون غلتها لا جب للقيّم عَشرُ هذه الطاحونة؛ 
أن اليم يًأحذ ما يأحذ بطريق الأجرء فلا يستوحب الأَحْرَ بدون العمل)) اه. وهكذا في 
“التاترحانة"“ وف "الولوال ية" 7ے 


(۱) أي: حاز» كما يظهر لن تأمّله. 

(۲) نقول: أي بأحر معلوم فق عليه بين الطرفينء قال في "لسان العرب" مادة ((قطم)): ((قاطعه على كذا وكذا 
من الأحر والعمل ونحوه مفاطعة))ء وسيأتي مزيدٌ بيان للمقاطعة عند المقرلة ]۳٠۲١١[‏ قوله: ((بشروط الإجار))» 
وانظر ما تقدم ي كتاب الحهاد عند المقولة ]۲١٠٦۷[‏ قوله: ركم الإقطاعات إخ)) وما بعدها. 

(۳) "التاترحانية": كتاب الوقف - الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف - نوع منه يرحع إلى العقود ۷٠۳/١‏ 
نقلاً عن "فتاو ی آبي الليف". 

)١(‏ قولة: (رون "الولوابخية")) ليس في "ر" و"ب" و"م" وليس أيضاً في "ح" وهو في "الأصل" وآ" والمسالة في 
"الولوالحية": كتاب الرقف - الفصل الأول في المسجد والوقف على الملسجد إل .٠١٠١/۳‏ 

.أ/٣١۲ "ح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ق‎ )٥( 


۳14/4 


ف اا ف ,ت ج ١‏ .ج جي كاب لهات 


(كتاب الشّهادات) 
رها عن القضاء ل كالوسيلةء وهو الَقَصودُ. (هي) لغة: حبر قاطعم. وشرعا: 
بار صق لاثباتِ حق)» 'فتے '. 
قلت: فإطلافّها على الرُور حار كإطلاق اليمين على الغمُوس (بلفظ 
الشهادة في بجلس القاضي) ولو بلا دعوى كما في عتق الأَمَة. وسبب وُجُوبها 
طَلَبُ ذي الق أو حوف فوت حقه بأڻ لم بعلم بها ذو احق وحاف وة لَرمَهُ 


ا : اخ 


لکتاب الشهادات) 
]1۷16[ (قولة: کرطلاق اليمين) فإك حقيفة حقيقة اليمين: عق يتقوّی به عَرمٌ ا حالف على 
الفعل أو الترك في المستقيل. و((الغمُوس)): الحلف على ماض کذباً عَمْدا. 
]3۷3 (قولة: وحاف) أي: الشاهد. وقولةُ: ((فوتٌ) أ ي: ي: الح 
۷۷١‏ (قولة: بلا صل َر فيه "امقدسي": (ربأدً الواحب في هذا إعلامٌ لدعي با 
EE a a O E‏ 


إكتاب الشهادات4 
(قولهُ: فان حقيقة اليمين عفد إخ) مقتضّى تقسييهم اليمين إلى معدي ولي وعمُوس أنها 
فة ف اکل رز کان اتعريف للأرل. 
(قولهٌ: نر فيه "قد *" E N‏ "العناية" 
و"البحر" و"البناية" بون ما ل على آنه ت فاللازم اعتماده ونیا والطلّب ١‏ تک سیق اا 
راد لعي حه غ مح مع ووو رامع وامازعة مع شى عليه شون رلو ها 
)0 "الفتح": كتاب الشهادات 4٤١1/١‏ . 


(۲) "الفعح": كتاب الشهادات ٠٤۲٦/١‏ بتصرف. 
(۳) "ط": کتاب الشهادات ۲۲۸/۳. 


حاشية ابن عاہدين .۔۔ س ٦۲‏ ا قسم المعاملات 


(شَرطها) أحد وعشرون شرطا' شرائط مكانها واح. وشرائط التحمل ثلائة: 
(العَقَلٌ الكامل) وقت التحمُل,» والبْصَلُ ومعايّنة الشهُودِ به إلا فيما يت 
بالتسامع. رو شرائط الأداء سبعة عشر: عشرة عامة O TE E‏ 


]۲۷۹۸ (قولة: شراط مكانها واحد) أي: مجلس القضايء "من" . 

ر۷۹۹ (قولۀ: العَقلٌ الكامل وقت التح”) مراد ما يسمل التمييرَ بدليل ما سيأتي 
فاا الآتي. 

[مطلب في شرائط أداء الشّهادة] 

(WY‏ (قولةُ: عشرةٌ عام أي: في مي أنواع الاد اما العامة فهي: ا 
والَصر والنطق» والعدالة - لك هي شط ووب القبول على القاضي لا شط حوازو - 
وأ لا يكون مَحدودا في قفي وأن لا يخر الشَاهد إلى نفسه مَغتماء ولا يدقع عن نفسيه 
کک فلا تقب شهادة الفرع لأصله» وعكسّة» وأحد الرو جين للآحرء وأ لا يكونَ 
حَّصماء فلا قبل شهادة الوصي لليتيم» وال وكيل لوكلوء وأن يكونَ عالماً باللشهودِ به وقت 
الأدای ذاكرا له» فلا يجوز اعتمادة على حط حلافا هما 

ORR RE WE aa 
الشّهادة با لحد والقصاص» وتقدّمٌ الدّعّوى فيما كان من حُقوق العبادء وموافقتها للدّعّوى»‎ 


(قول "الملصنف": الكامل) لعل حَقَة الحذف؛ لإيهايه حلاف الراد. 
(۱) ((شرطاً)) لیست فی "د" و"و'. 
(۲) "المنح": کتاب الشهادات ۲/ق٦١/.‏ 
(۳) تي "ر": ((التحميل)). 
(4) ص ۱۳۸ ۔ 'در". 
(ه) في "ب" و" م": ((ولا)). 


() ي "ب" و "م": (ري الحد). 


اوا اع :ج بے 1 نے کاب ادات 


seerraeneurnQNNOSHOAODRHODTEPOLOPDGORAOTASGGEDLOTLORSREGGCRSERCERaDSS areas 


فإ حالفتها ل تقل إلا إذا فى“ لدعي عند إمكانهء وقيام الرائحة في الشهادة على شرب 
الخمر وم يكن سكران» إلا عد مسافة" والأصالة في الشّهادة بالحئوو“ والقصاص» ودر 
خضور الأصل في الشهادةٍ على الشهادةء كذا في "البح ر ". 

لکن دک اول ررأنٌ شرائط الشّهادة نوعان: ارا ا 
أدائها. فالأول ثلاثة - وقد ذكَرّها "الشارح" - والناني أربعة آنواع: ما يرجم إلى الشاهايي 
وما يُرحع إلى الشهادةٍء وما يرع إلى مكانهاء وما بر حع إلى الْشهُود به)). 

وذکر: رون ما يرجم و الكاهة الس عه الا واخاص وما يرح م إلى الشهادة 
ثلاثة: فف الشهادةء والعَدَد في الشّهادة ما َطْلِعٌ عليه الرحل اناق الشاهدين. وما يرح 
إلى مكانها واحد» وهو مَحلس القضاء. وما يرحع إلى الشهُود به عَلِم ِن السّبعة الخاص). 

م قال: ((فاحاصل: أذ شرائطها إحدی" وعشرون» فشرائط لتحمُلٍ ثلاث وشرائط 


2 2 ب ا ك ‌ * رك 
الأداء سبعة عشر: منها عشرة شرائط عامة» ومنها سبعة شرائط حاصة. 


)١(‏ الذي في "البحر": ((وافق)). 

(۲) نقول: ني النسخ جميعها: ((لا لبعد مسافة))» وفيه حل في العنى أشار إليه مصخحا "ب" و "م" وقد اطلعنا على 
نسحة السيد أحمذد بن عبد الغيٰ عابدين من "التكملة"' ' الي صحُحها كاملة مع مؤلفها السيد علاء الدين فرأيناه 
صخحها بخطه: ((إلا لبعد مسافة))» ومثله في "ط" ۲۲۷/۳. 

(۳) في و"ب" و"م": ر( الحدود))» وما أبتناه من "الأصل" و "ر" و"آ" موافق لا في "البحر". 

)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات ١٦/۷‏ ۷ه. 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ٥٦/۷‏ باختصار. 

)٩(‏ قوله: ((وقد ذكرها الشارح)) من كلام ابن عابدين رهه الله أقحمه ضمن كلام "البحر" للإيجازء والمراد 
بالشارح الحصكفي رحه الله وانظر ص 1۲ - "در". 

(۷) "البحر": كتاب الشهادات ٥۷ - ٥٦/۷‏ باحتصار. 

(۸) "البحر": کتاب الشهادات ۷/۷ه. 

(۹) في "الأصل" و"ر" و"البحر": (رأحد)). 


حاشية ابن عابدین د ٤آ‏ س قسم المحاملات 


ولسغة عاف مهاد الت ت وا ات فرط اة لرا عا 
مُسلماء (والقدرةٌ على التميين) بالسّمع والبَصرٍ (بينَ لدعي والَدَّعَى عليه) وين 
الشرائط عدم قرابة ولا أو زوجي أو عَداوةٍ ذنيويُّةٍ أو فع مَغرّم» أو حر 
معنم کما سيجيء. 
[مطلب: ركن الشهادة] 
(وركنها لففظ: أشهَث لا غير؛ لتضميه معنى مشاهدي A‏ 


وشرائط نفس الشّهادة ثلاثة» وشرط" مكانها واحد)) اه. 

ومقتضاه: أن شرائطً الأداء نوعان» E E‏ 

والصّوابٌ أن يقول: إنها أربعة وعشرون: ثلالة ينها شرائط التحمّلء وإحدى“ 
وعشرون شرائط الأداء: نها سبعة عشر شرائط الشاهدء وهي عشرة عامة» وسبعة حاصة: 
ومنها ثلاثة شرائط لنفس الشهادة. ومنها واحد شَرْط مكانها. وبهذا يَظْهَرٌ لك ما تي كلام 
'الشتارح" خا 
أشهد) فلو قال: شَهذّت لا يَجُوز؛ لأ الاضي موضوعٌ للإخبار 
و ر 

(VY;‏ (قولةُ: لضم أي: (۲ق/۲۲۹/ب) باعتبار الاشتقاق. 


.ب/٤۲۷ق (قوله: معنی مشاهَدة ) وهي الاطلاع على الشيء عیانا‎ [YTYYY] 


E 
(قوله:‎ 3 


(۱) ص ۱٤۲‏ - "در" وما بعدها. 
(۲) ي النسخ جميعها: ((شرائط))» وما أبتناه من "البحر". 


(۳) ي "الأصل" و"ر": ((واحد)). 
)٤(‏ فی "ر": ((قوله: لفظ اشهد))» ونی "": (ر(قوله: ورکنها لفظ أُشهث)). 


او افا ع سے اک کے ا ادات 
و وإحبار للحال» فکأنه یقول: اقم با لله لقد اطلَعّت على ذلك وأنا احبر به» 
وهذه المعاني مفقودة قي غيري فتعيّنَ» حتى لو زاد: رفيما أعلمُ» بطل؛ للشك. 
(وحكمها: وحُوب الحكم على القاضي وجحبها بعد الت زكية) .ععنى 
افتراضه فور إلا في ثلاث ...........: RTE‏ 


YIVY E)‏ (قولهُ: و لته د ایی ي القسّم نحو اش با ل لقد كان كذاء 
أي: قي "س". ۰ 

ر٥۷۷‏ (قولة: للحال) ولا جُوڙ: شَهذت؛ لان الاضي موضوعٌ للإخبار عمًا وَقَعَ. 

]1۹۷۷1 (قولهُ: فتعيْنَ إڂ) فلذا اقتصرَ عليه احتياطاً واتباعا للمأثورء ولا خو عن 
معنى التعب؛ إذ م يقل غيره كما َة في "البح ". 

ب۷ رقو: حتی لو زاد: فیما أعلَمٌ بل فلو قال: اشد بكذا فيما أعلَمّ م قبَل» 
كما لو قال: في ظلني» بخلاف ما لو قال: أشهّدٌ بكذا قد عَلِمْت» ولو قال: لا حَقّ لي قَقَلَ 
فلان فيما أُعلْم لا يصح الإبراي ولو قال: لفلان علي ألف درهم فيما أُعلْمٌ لا يصح 
اقرا ولو قال المعدّل: هو عَدلٌ فيما الم لا یکونُ a‏ ا 


۲٠۷۷۸‏ (قولة: ثلاش) حوفض ربية» ولرجاء“ صلع أقارب» وإذا استمهل المدعي» "س" 


(قولة: لأنه قد استعمِلً في القسّم) لکنه هنا مُستعمَل ععنى ابره ففي "الريلعي": ((ركنها لفظ: 
شه ععنى ابر دون القَسّم إلا أنه يلاح فيها)) اه. 
(قولة: وف رْيةٍ) أي: في الشَُودٍ. ولا حاحة لزيادة لفظة ((حوفى). 


.٥د/۷ انظر "البحر": كتاب الشهادات‎ )١( 
نقله في "البحر" عن الإمام الحصيري رحهه الله تعالى.‎ )۲( 
نقلاً عن الخصاف.‎ ٥٦/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )٣( 


)٤(‏ ف "٣‏ و "ب" وم ((ورحاء)). 


حاشية ابن عابدين .س ل . قسمالعاملات 


قدمناها (فلو امتنع) بعد جود شرائطها (أبم) لترّكه الفرْض (واستحق العَرَل) 
ا وار م4 ےم 1 (Dir‏ 
لفِسقِهِ (وعرر) لارتکابه ما لا يجوز شرعاء "زيلعي '. 


و کر ان ل ر ار حوب آی TS‏ ضَة عليه ' IEE‏ 
وأطلى "الكافً n‏ فیجي" کفرف وا ا "1 RES‏ الأول. 
(ویجحب ا کک کا RSE‏ 


)3۷۷4 (قولةُ: قدّمناها) أي: باب التحکی)» ا 

دص (قول: إن م ير الوب ) قله في اول قضاء "البحر" عن "شرح الكتز' 
RATE‏ 

[Y7A1]‏ ر وأطلق "الكافيجي" ) أي: ف و SEE‏ ة على البغاة"“ 
جیٹ قال: ((حتی لو أ خر الحم بلا عذر عدا قالوا: إنه يُكفر). 


۲ (قولة: کما مَرّ) هو قولة: ((أو حوف فوت حقو "ے"۰. 
() "د ا : كتاب الرحوع عن الشهادة ٠۲٤٤/٤‏ بتوضيح من الحصکفي رحمه الله تعالى. 
(۲) في "ب": ((اقزاضه)) بالقاف» وهو حط طباعي۔ 
(۳) "المنح": کتاب الشهادات ۲/ق۹۹/أ. 
)٤(‏ ((أداؤها)) من الشرح في "و". 
٩۱۷/۱٩ )(‏ وما بعدها "در". 
)٦(‏ "ح": کتاب الشهادات ق۳۱۲ /ب. 
(۷) "البحر": كتاب القضاء .۲۸٠/١‏ 
(۸) الشيخ باكير هو أحد شراح "الكنز" وينقل عنه شراح "الكنر" كابن بجيم في "البحر"» والزيلعي في "تبيين الحقسائق"» 
و م نقف على ترحمته فيما بين أيدينا من المصادرء وذكره برو كلمان اي "تاريخ الأدب العربي" - القسم السابع ص .-١۹٩‏ 
)٩(‏ ذكرها له صاحب "كشف الظنون" ١١۱۸/۲‏ والكافيّحي هو أبو عبد الله محمد بن سليمان» عيي الدين 
الكافيحي الرومي (ت۸۷۹ه)» عرف بالكافيحي لكثرة اشتغاله ب"الكافية" في النحو. ("الضوء اللامع" ٠١۹/۷‏ 
"الفوائد البهية" ص۹١١‏ ء). 

)۱١(‏ ص ٦۱‏ 'در". 

(۱۱) (("ح')) لیست فی "ب" و "م" وانظر "ح": کتاب الشهادات ق۳۱۲/ب. 


الجزءالسابع عشر .د لآ  _‏ کتاب الشهادات 


ر 


لکن وجوبَةُ بشروط سبعةٍ مبسوطة قي "البحر" وغيري منها: عدالة قاض» 
وقرب مکاڼو وعِلمة بوه أو بكوزه أسرَع بولا ولب (لو ي حَق 
الان 2 وج بد ائ يدل الشّامد؛ لأتها رض كفا ا تعيْنُ لو م یکن إلا 
شاهدان لحمل ا اوا کا ا اک ادا i‏ لا للشاهد» 


حتی لو ارکب بلا عذر م تقبّل» وبه تقبّل؛ aE En a DS SAE A E‏ 


ء 


۷۸۳ (قولة: قرب مکانی فان کان بعیدا غیت لا يمک ان ر إلى القاضي 
لأداء الشهادة ويرحع إلى هله ف يويه ذلك قالوا: لا يأثم؛ ن ن 


تعال: ( و لایستار گا سید ولغرہ:۸۲ہں "مر" 

(NYAS‏ (قولةُ: إن لم يوحَد بد ا هو ا ا ا الاثنان الباقيان 
فهما: أن لا بعلم بُطلان الَشهُودِ به» وان لا يَعلَمّ أن ر ا روا 

[1A5]‏ (قولةُ: از الأحرة“) لظ مع ما 0 من قوله : (رکل ما يحب على 
القاضي ولتي لا پيل هما أذ 0 به))» ولیس خاصا بهما» بدلیل ما مِن أ 
اسل الأموات إذا تَعيْنَ لا ييل له أحذ د الجر فتامّل» زره . 

۷۸ (قوله: بلا عُڌر) ا ايء أو مال يستكرُون به الدّواب. 


{YAYAV]‏ (قوله: وبه) أي: بالفدر: کذا في اهامش. 


.0۸ - ۵۷/۷ انظر "البحر": كتاب الشهادة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الشهادات ۸/۷ه. 

(۳) "ح": كتاب الشهادات ق۳٠۳/أء‏ وليس فبه: قرله: ((أن لا يعلم بطلان المشهود به)). 
)٤(‏ انظر ما سيأتي عن هامش "ر" ص١۷‏ التعليق رقم (۲). 


)٥(‏ فة ر 


() (رشرره)) من "الأصل". 


PV. 


حاشية ابن عابدین ی 1۸ جو د ا 2 قسم المعاملات 


2 و ر SRO OS OT‏ م n"‏ 
لحديث: ((أكرموا الشهود)» وحور "الثاني" الأكل مُطلقاء وبه يفتى» "بر" . 
واه "اللصنةف"“. 
(و) يحب الأداءُ ربلا طَلَبٍِ لو) الشّهادة رفي حقوق الله تعالى) وهي كشيرة 


MN FE N أجل أ ل۹ ا‎ ١ (قول: ملم أي: سواءِ ص‎ [YVYAA} 


(1YA44]‏ (قولة: عة عش ) قدّمناھ(“ في الوقفٍ ے0 


(1) رواه عبد الصمد بن موسى افاشمي» كان أميرأ.عكة» حدثي إبراهيم بن محمد بن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن حده» قال رسول الله ل (( أكرموا الشهود؛ فان الله يستخرج بهم الحقوق» ويدفع بهم الظلم)). 
أحرجه العقيلي في "الضعفاء" ٠١/١‏ و ۸٤/٣‏ وأبر الشيخ بن حَيّان في "طبقات المحدثين" (4۸1» 
والقضاعي قي "مسد الشهاب" (۷۳۲)»ء والخطیب لي "تاریخ بغداد" ٩٤/۵‏ و ۱۳۸/۱ و ۳٠٠/٠۰‏ وعنه ابن 
الجوزي في "العلل المتناهية" ۰۷٦۰/۲‏ وان عساکر لي "تاریخ دمشق" ۲۱۱/١‏ و۲۱۷ و ۲٤۱/۳١‏ ۲١٤۲ء‏ 
والباناسي نی "جزئه" کما نی "السیر" ۱۳۰/۹ وغیره والنقاش ف "القضاء والشهود"» والديلمي في "الفردوس" 
۱ کما في "کشف الخفاء" ۱۷۱/۱ . 
قال العْقيلي ف إبراهيم بن محمد: حديثه غير محفوظ وقال ف عبد الصمد بن علي عن أبيه عن جحده: حديثه 
غير محفوظ ولا يعرف إلا به. وقال الخطيب: تفرد بروايته عبد الصمد بن موسى الهاشمي بهذا الإسنادء قال الذهبي 
في "السير" ١۳١/۹‏ و"الميزان" :1۲١/۲‏ هذا منكرء وما عبد الصمد محجة» ولعل الحفاظ إنما سكترا عنه مُداراة 
للدولة. وقال في "السير": وما علمت أحدا تحاسر على تضعيف هؤلاء الأمراء؛ لكان الدولة. كذاقال! نقول: ولم 
يسكتوا عنهم» فقد ذكر العُقيلي ي "الضعفاء" إبراهيم بن محمد وعبد الصمد بن علي. قال ابن حجر ني "التلخيص" 
٤‏ وصح الصغاني بأنه موضوع. 
(۲) 'البحر": کتاب الشهادات ۸/۷ ۔ ۹ بتصرف نملا عن "فتح القدير" و"شرح منظومة اين وهبان". 
(۳) "المنح": کتاب الشهادات ۲/ق٦٦/ب‏ قلا عن "شرح الوهبانية" لمصتفها ابن وهبان. 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفرائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۰ .-۲۸١-۲۸‏ 
(د) المقولة ]۲٠۹۳۷[‏ قوله: ((أربعة عش). 
)٦(‏ "ح": کتاب الشهادات ق۳٠۳/.‏ 


الجزءالسابع عشر س 14  -_‏ تتاب الشهادات 


٤ : E َم‎ EK e E A 
قال : ((ومتی حر شاهد الحسبة شهادته بلا عدر فسق» فترد)). (رکطلاق امراة)‎ 


أي: بائنا (وعتق اَن وتدبيرهاء وکذا غق عبل وتر "شرح EE‏ 


وکذا الرٌضاع کما م في بابه. 


”نم 


وهل قبل حرح الشاهد ية الظاهرٌ نعي لکونه ا له ال اا 


(۷۹۰] (قوله: حسبة) متعلق بارج لا ب ((الشتاه)» "ح"'. قال فی "الأشباه"": 
((تقبَلٌ شهادة اليسبة بلا دَعوى في طلاق المرأة» وعتق الأمَة» والوقضي وهلال رمضان وغيرهِ 


(قول "الشارح": ومتی حر شاه اليسبة شهادتةُ إلخ) في "شرح البعْلي" و"حاشية أبي السعود": 
((يشرّط لفسقه بالتأحير بعد العلم با حرمة مِن غير عدر ظاهر تعينةُ لأداء الشهادق))» "بيري" عن 
"حزانة امفتين o. ۰ ٠"‏ ۰ 

(قوة: قبل شهادة الميسبة بلا دعوى في طلاق المرأق ولو رجعياً. قال في "المنديّة" من متفرقات 
الدعوى: ((الدعوى في تق الأَمة وق اللات الثلاث والطَلاق البسائنِ ليست بشرط لصحَة القضای 
قالوا: وكذلك ق الطّلاق ال جعي لا تكو الدعوى رطا لصحيّه؛ لأ حُكمَه الحرمة بعد انقضاء 
العدّةء وأنه 2 تعال)) اه. 

(قو: وهلال رمضان وغيري) إذا صد بإئبات اهلال ار دي حالص له تعالى بان غم هلال 
رمضات فيحتاج لاثبات هلال شعباكء أو عَم هلاهما قیحتاج لاثبات هلال رحبي وهلُمٌ جَرا. اه من 
"الشّر ح الوهباني". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص٣۲۸‏ بتصرف. 
(۲) في "و": ((وتدی)). 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ۳٠١/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ ۸۳/۹ وما بعدها "در". 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كناب القضاء والشهادات والدعاوي ص٣۲۸-.‏ 

0 "ح": كتاب الشهادات ق r‏ 

.-۲۸٠ص الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ E 


eevee erereeerannnernrrrrrrrrrrrrnrennararennvrearrrenrrenrrvrrnrnnneeane nna 


الا اال الفط والس و ارا ا الف رال ف و وان فرلا ن 
دعوى في السب كما في "الظهيرية" من السب وحَرَمٌ بالقبول "ابن وهبان""» 
ن 2 ره # 4 
وني تدبير الام وحُرمة مصاهَرَةٍ“» والخلع» والإيلاء والظهار. ولا تقبَلٌ في عتق 
اليد دون دغر عند علاتا ما و افوا على قرله اق الحرية الأصة 

والمعتمَد: ا( اه. 

E‏ ((إذا شهد اثدان على امرأة أذ رَوْحَها طلقها ثلاثاء أو على عتق أَمَةٍ 
وقالا: كان ذلك قي العام الماضي جارّت شهادتهماء وتأحيرهما لا بوهِنْ شهادتهما. قيل: ويَبَغِي 
أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما إذا علما أنه يسيكهما"“ إمسالك الروحات والإماء لأن 
الدّعوى ليست شرطا" لقبول هذه الشّهادةء فإذا أحرُوها صارُوا فسقة)) اه. كذا في المامش. 


(قوله: وحرمة) عبارة "الأشباه": ((وحرمة مُصاهرّي). 


.ب/١٠٠١۳ق "الظهيرية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني قي السب‎ )١( 

(۲) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ص۷٤-‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(۳) الراو ساقطة من "ب" و "م" والصواب إثباتها كما في "الأشباه" وبقبّة السخ؛ لان ما بعدها معطرف على قوله: 
((والحدرد)). 

)٤(‏ ((مصاهرة)) ليست في "ب" و "م" وما أنبتناه من سائر النسخ موافق لما في "الأشباه"» وقد به عليه الرافعي رحمه | له 
وقال مصحَح "ب": ((لعلّ ررحرمة» حرفة عن «رحرينة»» وليحرر))» وهذا خط وقال مصحح "م (رلعلً 
لضاف إليه الصاهرة وليحرّر)). 

(ه) عبارة "الأشباه": ((دعواه)). 

() في "": ((والمعتمد لاء "أشباه")). 

(۷) "الظهيرية": كتاب الدعرى والبينات - النوع الثاني لي البينات - الفصل الأول فيمن لا تجوز شهادته إل ق۲۳٣/أ.‏ 

(۸) نی "ر" و" "ب" و"م": ((يسيكها))» ومثله اي "الظهيرية"» وضمرر التضية البَت من "الأصسل" في اص يعود 
على الروجة والأمة. 

)٩(‏ في "ر": ((لیست بشرط)). 


الجزء السابع عشر ا 4 E ECE YEE‏ کتاب الشهادات 


فيلغت" فانية عش وليس لنا مدعي حِسبة إلا في الوقض على الرحوح» فليحفظ. 


ق م کرد 
(وسترها ف الحدود اہں) EE ASRS SNS ESLE SS ES e‏ 


فرغ 

في "امحتبى" عن "القضلي": (َحَمَلٌ الشّهادةٍ فْرْضٌ على الكفاية كأدائهاء وإلا 
لفاغت الحنو ف غل هذا الکاتب» إلا أنه يور له أذ الأحرة على الكتابة ذُونَ الشهادة 
فين ينت عليه بإجاع الفقّهايی وكذا من م تعن عليه عندناء وهو قول ل "الشافعي")» 
وي قول: يجورً؛ لعدم تعن( علیه)). اه E‏ اھ "و" , 

)3۷41 (قولة: مانية عش أي: بزيادة تق العبد» وتدبیرو» والرضاع» والجرح. وأنّا 
طلاق المرأقء وعتق الام وتذبيرها فين الأربعة عش "ع" 

۷٠٠‏ (قولة: إلا في الرقغي) يعئ: إذا اذعَى المرقوف عليه أصل الوقف تسمَمٌ عند 
البعض» والفتى به عدم ماعها إل بتولية کما قم ق الاق (vivir EYA E‏ 


)١(‏ ئی "د": ((فبلغن)). 

(۲) في هامش "ر": ((هذا الفرع تيكتب بعد قول "الشارح": لتحمُل أو أداء إخ؛ لان كتابته هنا وقعت سهرأء أي: في 
المقولة السابقة» وهي قوله: خد الأجرة))» وانظر المقولة [YAVAe]‏ و (رأحد الأحرق). 

(۳) في "الأصل": ((الفضل))» وكذا في "حاشية الشلي" وما ألبتناه من سائر النسخ و"ط"» وهو أبو بكر محمد بن 
الفضل الكَمَاريٌ البخحاري الفضلي (ت ۳۸۱ ه)» وتقدمت ترجمته .٥۸۸/۲ » ۳١/۱‏ 

.۳۲۱/۸ انظر "نهاية الحتاج": كتاب الشهادات - فصل ني تحمل الشهادة وأداثها و كتابة الصلك‎ )٤( 

(ه) في "الأصل": ((تعیینه)). 

(1) "حاشية الشلبي على التبيين": كتاب الشهادات ۲١۷/٤‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(۷) "ط": کتاب الشهادات ۲۲۸/۳. 

(۸) "ح': کناب الشھادات ق٣۳۱//۔‏ 

)٩(‏ ۱۳ "در" 


(۱۰) "ح": کتاب الشهادات ق۳۱۳/أ. 


حاشیة اہن عاہدین .س ۷ ہہ قسم المعاملات 


۱ 
2 


حدیث: ((من ستر ست) N ORO‏ 
)١(‏ كأنه يشير إلى ما رواه أبو معاوية وعبد الله بن نير وأبو أسامة وأبو عَوانة ومحمد بن واسع ومُحَاضير بن الور 

وغيرهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول | له يل ((مّن نفس عن ممن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على مُعْسر يسر الله عليه في الدنيا والآحرة ومن سار 
مسلما ستره الله ف الدنيا والآحرة» وا لله في عون العبد اکان الدن عر اسي ومن سلك طريقاً يعمس فيه 
علماً سل الله له به طريقاً إلى الحنةء وما اجقمّع قرم لی بیت من بيوت الله يتلون كاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزلت عليهم السّكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده ومن بَا به عملة م 
يسرع به نسبةٌ)). 

اُخرجه مسلم (۲۹۹۹) في الذكر والدعاء - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء وأبو داود 
)٤۹ ١(‏ في الأدب - باب ف المعونة للمسلم» والتزمذي )١٤٠١(‏ لي الحدود - باب ما جاء في الستر على المسل 
و(٥٤‏ ۲۹) في القراءات باب» والنسائي فی "الکیری" (۷۲۸۹-۷۲۸۷)» وابن ماجه )۲۲٠(‏ في المقدمة - باب فصل العلماء 
والحث على طلب العلم» و(۷١۲۲)‏ لي الصدقات - باب إنظار المعسر» و(٤ )۲١ ٤‏ في الحدود - باب السار على المؤمن» 
والدارمي »)۳٤٤(‏ وابن ابي شیبة (۲۱۱۱۷) و(۹۸٥٣۲)»‏ والطیالسي »)۲٤۳۹(‏ وأحمد ٠٠۲/۲‏ و۲٠٤»‏ وابن 
الجارود قي "المنتقی" (۸۰۲) باب فی الحدود» وابن حبان فی "صحیحه" كما لن "الإحسان" (۸4) )۷٩۸(‏ و(٤۳٥)‏ 
و(ه٠ »)٠١‏ والطبراني في "الأوسط" )۱۹١١(‏ و(٠۳۷۸)»‏ والحاكم لي "المستدرك" ٠٠١/١‏ وأبر نعيم لي "الحلية 
۸ والبيهقي في "الشعب" )١1۹١(‏ (۱1۹7) و( »)١١١١‏ و"الزهد الكبير" »)۷٠٤(‏ و"المدحل إلى السنن" 
ص۹٤‏ ۲۔» وابن عبد البر فی 'التمھید" ٣٣۷/١‏ و ۱۳۷/۲٣‏ و١٣۱.‏ 

قال الرمذي: هذا حديث حسن» وي نسخة الحافظ ابن حجر كما في "النكت" ٠٠۳/١‏ و"فتح الباري" 
١‏ :قال [أي الرمذي]: واا م نقل هذا الحديث: صحيح؛ لأنه يقال: إن الأعمش لس فیه» فرواه 
بعضهم عنه قال: حدئت عن أبي صالح عن أبي هريرة. انتهى. وهذه الزيادة مهمة» وم أحد ذلك في عدد مسن 
نسخ الترمذي» قال الحافظ ابن حجر: لكن لي رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صال» فانتفت 
تهمة تدليسه» ومع ذلك فقد قال قبل في "فح الباري" :۱۸۷/١‏ ولم يرجه البخحاري لأته احتلف فيه على 
الأعمش» والرًاحح أنه بينه وبين أبي صا فيه واسطة. وا لله أعلم. 

وقال الترمذي: هكذا رواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن البي بك مشل هذا الحديث» 
وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حُدّئت عن أبي صا عن أبي هريرة عن البي ل نحوه. 

رجه ابر داود »)٤۹٤٩(‏ والتزمذي )۱٤۲٩١(‏ و(۱۹۳۰) لي البر والصلة - باب ما جاء في السترة على 
اللسلم» والنسائي في "الکبری" (۷۲۹۰). = 


الحزء السابع عشر ب ج E‏ جڪ ڪڪ کتاب الشهادات 


قال الترمذي: وكأ هذا الحديث أصح من الأول (يعي رواية أبي عوانة عن الأعمش)» وهذا حديث حسن. 

وروی حَيّان بن هلال حدثنا هيب حدثنا سُهيل بن أبي صا عن أبيه عن أبي هريرة» نحره. 

أحرحه الحاكم في "المستدرك" ۳۸۳/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم بخرجاه» وهذا يشهد 
لصحّة حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ورواه أحمد بن حمد» حدننا ممَدّم حدثنا عمّي القاسم عن الحكم بن تفيل عن الأعمش عن الحكم عن ابي 
صا عن بي هریرة» يه. 

أخحرجه الطبراني اي "الأو سط" .)٠١١ ١(‏ وقال : لم برو هذا الحديث عن الأعمش عن الحكم إلا الحكم. 

رواه النعمان بن أحمد» حدثنا مُقَذّم بن محمد حدثنا عمّي القاسم بن يحيى عن إبراهيم بن عثمان عن 
الأعمش عن الحكم عن أبي صا عن أبي هريرة» نحره. 

أحرحه الطبراني في "الأوسط" .)۹۲١١(‏ وقال: م يذل بين الأعمش وأبي صا الحكم أح من يروي 
هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو شيبةًء ولا رواه عن أبي شيبة إلا القاسم تفرد به مُقَدّم. كذا قال!. 

ورواه يزيد بن هارون وروح بن عبادة عن هشام بن حَسّان» وإسماعيل بن مسلمة عن ماد بن زيد 
وعبد الرزاق عن مَعْمَّر» تلائتهم عن محمد بن واسع عن أبي صا عن أبي هريرة» نحره. 

أحر حه النسائي في "الكبرى" )۷۲۸٤(‏ و(١۷۲۸)»‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" »)۲٠٠١٠١(‏ وعبد الرزاق 
(۱۸۹۳۳)» وعنه امد ۲۷٤/۲‏ و٦۲۹‏ والحاكم في "المستدرك" ۳۸۲/٤‏ وني "علوم الحديث" ص۸١‏ وعنه 
البيهقي ۲۷/١‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" ۸٤/٠٠١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 1۲۷/۲١‏ وغيرهم. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه» ووافقه الذهي. 

ورواه روح عن هشام عن محمد بن واسع عن محمد بن النكدٍر عن أيي صا عن أبي هريرة» نحوه. 

أحرجه أحمد ١٤/۲‏ والنسائي ي "الکبری" (۷۲۸۵). 

ورواه یحیی بن حبيب وعارم عن ماد بن زيد» ويونس بن حبيب عن حزم بن ابي حزم» کلاهما عن محمد 
اين واسع عن رجحل [بعض أصحابه] عن أبي صا عن أبي هريرة» نحوه. 

أحرجه أحمد ٠٠/۲‏ والنسائي في "الکبری" (١۷۲۸)ء‏ والقضّاعي في "مسند الشهاب" .)٤۷١(‏ 

وهنا أعله الحاكم في "علوم الحديث" بالانقطاع بين محمد بن واسع وأبي صال؛ لإدخاله الأعمش ومر 
محمد بن المنكدر» ومرة أخرى أبهُم الواسطة بينهما كما مر بيانه. 

أما وبر [متزوك] فرواه عن محمد بن واسع عن أبي صا الحنفي عن أبي هريرة» نحره. 

خر حه هناد ني "الزهد" »)١٤١٥(‏ والنطیب في "تاریخ بغداد" ۱٤/۱۰١‏ . 


وللحديث طرق أحرى إلا أنه م يذ كر فيها لسر فلذلك تر كناها. 


حاشية ابن عابدين ۷٤1 u.‏ ل قسم المعاملات 


فالأرل الكتمان" إلا هتك "بحر". رى الأول أن (يقول) الشاهد رف 


السّرقة: أحذ) إحياءٌ للحَق (لا: سَرَق) رعاية للستر. (ونصابها للرنا أربعة رجال) 
ليس منهم ابن زوجهاء ولو علق عتقه بالزنا وقع برحلين» ولا حد. ولو شهدا 


ھ e‏ 2 و رگ E‏ 
بعتقه ثم أربعة بزناة مُحصنا فأعتقه القاضي»› GRE AS‏ 
٠٠۷٠۳‏ (قولة: والأول آذ يقول إل فيه إشارة إل أن المراة سر أسباب الخدويي 


'منهرّات این کمال. 

1Y4]‏ (قوةٌ: ونصابها) م تقل: e‏ أي: كما قال في "الك ")_ لما سيأتي“: 
أن المرأة ليسَّتً بشرط في الولادة وأحتيهاء ا 

1Y467‏ 1[ (قول: ا رجال) فلا ق شهادة النساء. 

]13۷41 (قولة: ابن زوجها) أي: ذا WET‏ قال في "البح ": ((اعلم انه 
جور أن يكوك من الأربعة ابن زوجها. وحاصل ما ذكرة في "الحيط البرهان"": أن 


إذا کان له امراتان ولإاحداما س بنین» فشهد أربعة نهم على أعیهم أله ّى 
و أبيهم 0 إلآ إذا كان الأب مُدّعياء أو كانت أمّهم حية)) اه. 


£ 
(۲۹۷۹۷] (قوله: فأعتقه) أي بعتقه. 


(قول "الشتارح": ولو علق عتقه بالرّنا وَقعَ بر حلین) الظاهر: أنه يَكفِي رحلٌ وامرأتان أيضا» بل 


هو صريح ما يأتي. 


() فی "د": (رالکتم)).. 

(۲) "البحر": كتاب الشهادات ٦۰/۷‏ بتصرف. 

(۳) هي فوائد ذكرها ابن الكمال في شرحه على "الهداية": ومثلها "هرات الأنقَرَوي“ و"منهوات العرْمّة"» كما 
سيأتي في غير ما موضع. 

٠١٠١/۲ انظر "شرح العييْ على الكنز": كتاب الشهادة‎ )٤( 

)٥(‏ ص ۷۷ ۔ "در". 

(1) "البحر": كتاب الشهادات 1۰/۷. 

(۷) "حيط البرهاني": كتاب الحدود - الفصل اثالث اي معرفة حجحج ظهور الزنا عند القاضي - نوع آخحر ٠٠١/١‏ . 


الحزء السابع عشر کک ت 5 کے کتاب الشهادات 


مّرحم فم رح الكل صن الأرلان ْم ولا والاربعة وی له أيضاً لو وارله. 
(ولبقية ا ودن منه: (إسلام کافر ذکیں لِمَآلھا لقتله» ERR,‏ 
۷۹۸ (قوله: لو وارنّةٌ) بن م یکن له وارث غير وللا لوارثی "ر ". 
(۷۹ (قول: والقَر َمِل القَوَدَ ى النفس والعُضو. OR TEES,‏ 
رولو شَهدَ رحلٌ وامراتان بقتلٍ اطا أو بقتل لا وجب القصاص قبل شهادتهم)). 
وقول: ((خلافي الأتفى)) أي: فإنه يبل على إسلامها شهادة رجحل وامرتین» بل في 
"المقدسي": (رلو شَهد نصرائيان على نصرانية آنها أسلَمَت حار وتجِبرٌ على الإسلام. 
ETE‏ كلك جير ولا تقل ورأيعة ف "الولو اة )) اتی 
"سائحاني. وانظر لہ ل مل ذلك في شهادة رحلٍ وامرأتين على إسلامه؟ لک لم 
بالأول» وصَرّحَ به في e‏ "حيط" عند قوله: (روالدمّيٌ على متل)» وانظر 
ا ا 
۸۰۰ (قولةٌ: ومنه) أي: من 0 
٠٠۸٠١١‏ (قولة: لقتله) أي: إن ار على كفره. 


@)n 
ا‎ 


(0 في "د" ((دية)). 


WC 


(۲) (("س")) ليست في "ب" و "م وانظر تعليقنا المنقدم رقم (۳) ص۱۹. 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الحنايات - باب الشهادة على الجناية ٤١١/۳‏ (هامش "الفتاوى افمندية"). 

)٤(‏ في "الأصل" و""": ((ولا يقتل)). 

(ه) "الولوالحية": كتاب الشهادات _ الفصل الأول فيما تحوز الشهادة وفيما لا تجوز .٠١۷/٤‏ 

.۹٤/۷ "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٦( 

(۷) أي: 'البرهاني" كما في "البحر" انظر "الحيط البرهاني": كتاب الشهادات - الفصل الحادي عشر في شهادة أهل 
الكفر والشهادة علیهم ۲۹۹/۱۳. 

(۸) ۳/۱۳ "در" 


(۹)'"ح": کتاب الشهادات ق ٣۳۱/ا,‏ 


خاش ابن غابقیق۔ ‏ پے ١ل‏ ب ین قسم المعاملات 


س لر 2 


اوت اف هر زی مغل زرده ملم د رجلا إلا العلق فق ولا د 


ا 


ت 
کما مر. eeensesnneenensnennnaanecsennasensscsenansnrensananecsssssasenssonses‏ 


4 ۴ ٍ ت ± i‏ و‌ 2 ‌ ¥ 
٠۲‏ (قولة: مخلاف الأنتى) فإنها لا تفت فقيل شهادة رحل وامرأتين» فلذا 

قي ب ((ذکر)). 
۰۳ (قولة: رَجُلان) ي "البح ر" : ((لو قضَّى بشهادة رجحل وامرأتين في 
الحدُودِ والقصاص وهو يراه أو لا يرا تم رفع إلى قاض آحر أمضام). وني "الخاتية"“: 


ل رت ا فی کر ید را و اانا هشه عو الج 


ل 


ر رت 


ولا يِحَدٌ السيّد. وعلى قياس هذا: إن سْرّقت والفتوى على قول "أبي يوسف" فيهما)). 
کذا في الهامش. 

رل على فق یکن ما عاو على شيءَ مما وجب الد أو الود 
رط ر خاد بل بت برخل وام ران وإ كات اعلق عليه لا بت بالك فن“ 
في "الى ", 


(J u Jf E 
.' (قوله: كما م) آي: قریبا‎ ]۲۸۰| 


رى "البحر": كتاب الشهادات ٦۲/۷‏ بتصرف. 

(۲) فی "" و"م": ((لا تقبل))» وهو تصحیف. 

(۳) في "الأصل": ((وي)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات ٠٠/۷‏ نقلا عن "حزانة الأكمل". 

(ه) "الخانية": كتاب الشهادات _ باب فيمن لا تجوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة ٤1۸/۳‏ 
(هامش "الفتاوى امندية"). 

)٦(‏ فی "": ((ما عطف))» وهو تحریف. 

(۷) في "الأصل": ((قال)). 

(۸) "البحر": كتاب الشهادات ٦/۷‏ بتصرف. 

(۹) ص ۷٤‏ ۔ "در" وانظر تقريرات الرافعي رحهمه الله عليها. 


الجزء السابع عشر بتڪ ت کے YY‏ پت کتاب الشهادات 


(وللولادة و استهلال الف للصّلاة عليه) وللارث عنلآهما و"الشافى "© 


OE OW Aa oF Pm fn‏ 7 ج 
و "امد" وهو ارح فت" (والبكارة وعيوب النساء فيما لا يَطْلِعٌ عليه 
الرحال امرأة) حرة مسلمة» والتتتان أحوّط NR‏ 


A‏ (قولة: وللولادة ¢ ا في "الإصلاح" » قال: (رلأكٌ شهادة امرأَة 
واحدةٍ على الولادة ا تكفِي عندهماء خلافا له على ما م ي ا ا TEN‏ 
شهادتها" على الاستهلال" فقيل بالإجماع حى الصاو إا فاق سى الصالاد لان 
فی حَق الإرث لا تقبل عنده حلافا هما)) اه. 

ر۸۰۷ (قولة: عندهما) َد للإرث. وما فی حَی الصلاة فقيل اتفاقا كما ف "انے"“. 

۲۹۸۰۸ (قوله: وعيوب النساء) أي: كما لو اشتری بار فادعی أن بها و أو رتقا. 
لک ذ کر ی ا ٽي باب خيار العَيْب - عند قوله: ((ادعى إباق) - : ((أن ما لا عرف إا 
النساءُ يبل في قيامِه للحال قول امرأًة ثقَة» نم إن كان بعد القبْض لا يرد بقولها'» 


LEST 


کی خب الان وا کان ول کا ٠‏ اخم ون "أبي يوسف نرد 
بقولهنٌ بلا مين البائع)) اه. وي اال قبل E‏ -: ((أت الأصل أ القول 


)١(‏ الواو ساقطة من "ط". 

(۲) انطر "تحفة الحتاج": كتاب الشهادات - فصل في بيان قدر النصاب اي الشهود ٠٠١/٠١‏ (هامش "حواشي الشرواني"). 
(۳) انظر "المغيٰ": كتاب الشهادات ‏ تقبل شهادة امرأة عدل فیما لا يطلع عليه الرحال ۲۲/۱۲ ۲۳. 
)4 "الفتح": کتاب الشهادات ٥/٦‏ د٤‏ باحتصار. 

(ه) في "الاصل": (روالولادة)). 

() فی "ب" و"م": ((شهادتهما))» وهو خحطاً. 

(۷) في "ب": (رالاستهلاك)) بالكاف» وهو خحطأاً. 

(۸) "المنح": کتاب الشهادات ۲/ق۹۷/. 

)٩(‏ "المنح": کتاب البيوع ۲/ق١١/‏ بتصرف. 

)١١(‏ عبارة "المنح": ((بقوهن)). 

)۱١(‏ "الفتح": کتاب البیوع - باب خیار الشرط ٩‏ /۲۹<د. 


v1/é 


حاشية ابن عايدين u‏ ۷/۸ .س قسم العاملات 


والأصح قبولٌ رحل واحلي "حلاصة". وو في "البرجحندي' e‏ قط" : روا 


لع إذا هك مدا خنواد ق" الصبيان ا شاد اهت فلاف 
ی ایا و ا ری ا کی (مالا أو غيرَهٌ کنکاح» وطلاق 


ل ك بالأصل ون شهادة النساء بانتفراوهنٌ فيما لا بطح عليه الحا i‏ 
تايدَّت موی وإلا عدر بر وجه النصومة لا لإالزام الخصم))» تم كر : (رأنه لو اشترّی 
جارية على أنها بكر : ثم احتلفا قبل القَبْضٍ أو بعده في بكارتها يريها القماضي التسا 
فان قَلَنَ: کا المشتري؛ لال شهادتهن e‏ بأ الأصلَ ابكار ا 

م ثبت حن القسخ بشهاديِهن؛ لأنها حجة قوية م اید و لکن تت اسوب 
ليوح اليمين على ت E‏ کم ابيع وهي بک 
فان نکل ردت عليه وإلاً فلا)) اه ملخصاً. 

٠٠۸٠۹‏ (قوة: رحل واحا) قال في "امح ": ((وأشار بقولِه: فيما لا يَطْلِعٌ عليه 
الرحال إلى أن الرحل لو 2 لا تقل واد وه و ما إذا قال: تعَمّذْت انظ 
اما إذا سهد ت بالولادق وقال: فاجَاتها فاتقي نري عليها قبل شهادتةُ إذا کان عڏ کما في 
الم ط" اھ 

]1۸1°[ (قولةٌ: لغیرها) أي: لغیر ا والقصاص» وما لا طلم عليه الجا 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل - جنس آخر في شهادة النسناء 
ق٣۲۱/أ‏ بتصرف. 

(۲) "اماتقط": كتاب الشهادات - مطلب: حواز شهادة المعلم ص٣۳۷٠‏ بتوضيح من الشارح الحصكفي ره الله تعال. 

(۳) فی "د": ((ٰ سائر حوادث)). 

.٥ه٠١‎ ۔٠٥۴۹/ أي: صاحب "الفتح": کتاب البیوع ۔ باب خیار الشرط‎ )٤( 

(ه) "المح ": کتاب الشهادات ۲/ق۷٦/.‏ 

.٠٤٤/١١ "المبسوط": كتاب الشلهادات _ باب شهادة النساء‎ )١( 

(۷) في "ب" و"م": ((علیها)). 


الجزءالسابع عشر _ ۷4 تتاب الشهادات 


ف م 4 e:‏ 2 
وو كال ووصية» واستهلال صي). ولو رارت - رحلان) إلا في حوادث صبيان 


الكتب فإنه يقل فيها شهادة المعلم مفرد فوا ا 
E 2‏ 
(أو رحل وامرآتان) ولا فرق بينهما؛ لقوله تعالى: فا 


ورڪ ۰ ر | ی 

ڪر خد نه ما آلارى 4 
[البقرة: ۲۸۲]. ولا ق شهادة اربع بلا رحل؛ TE TT‏ 
من"( . فشا الق طا وال التي لا قعاص فت لن وة الال و كا فة 


س 


الشهادة على الشهادةء وكتابُ القاضي» "رمل" عن "انيه ومام فيه. 

۹۸۱٩١‏ (قولة: ولو للإرث) في بعض النسخ: ((لو)) بلا واو» والظَاهرٌ حذفما) 
أل وقول: (رللإرث) أي: عند "الإمام ". قال ي "امتح ": (رواليتاق والْسّب»). 

۰ (قولةُ: إلا في حوادث ا( ر تقد‎ [A11] 

۷ (قوة: َر قاری حکي: (ن م بر" شهدت عند 
الحاکې فقال الحاكم: فرقوا بيتهماء فقات: لير" لك ذلك» قال الله : دارم 4 
مر ڪر خد ا آل ری فسکت الحاکم))» کذا قي "لتقا" "بے ۳ 


)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الشهادة ۲٠٠/۲‏ والذي فيه: (("التحقيق")) لا (("التجنيس")). 

(۲) في "د" و"و": ((و م تقبل)). 

(۳) "المنح": كتاب الشهادة ۲/ق۷٣/.‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الحنايات _ باب الشهادة على الحناية ٠٠١/۳‏ (هامش "الفتاوى افمندية"). 

(ه) في "وب" و"م": ((حذفها)). 

»( "المنح": کتاب ا Ya‏ 

(۷) الصحيفة السابقة "در". 

(۸) أي: أمٌ بشر الُريْسيء ذكر الخير ابن لكان في "وفياته" ١/۲۷۷ء‏ وذكر السبكيئ في "طبقات الشافعية" 
14/۲ ا حاطبت القاضي هي أمٌ الإمام الشافعي» و كانت هي وأم بشر اريسي عند قاضي مكة. وتقل 
احبر عن الإمام الشافعي عن أمّه الحافظ اب ر في "فتح الباري" vo‏ 

(۹) في "الأصل" و"ر": ((ليست))» وما تناه من سائر النسخ موافق لما في "الملتقط" و"البحر". 

.-۳۷ ٣ص "اللتقط ": كتاب الشهادات _ مطلب لي تفريق الشاهدين عند الأداء‎ )١٠١( 

.1۲/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين . :۸ قم العاملات 


وحصهن "الأئكة الثلاثة" بالأموال وتوابعها. م ف الكل) ِن الُراتب الأربع 

لظ شيت اظ الضارع و E‏ لا يشرط فيه هذا لظ كطّهارة 
ماء ورؤيةٍ هلال فهو إخبار لا شهادة (لقبولهاء والعدالة لوجوبه) في "الينابيع": 
((العذل: من م يطعن عليه في بَطْنِ ولا فرج وينه" الكَذِب؛ لخرُوجحه يِن 
البطّن))» (لا لصحته) حلاف ل a‏ ا اله تعالى عنه A‏ 


۸ (قوة: وتوابيها) کالأحَلِ وشَرٌط الخيار. 

1۸161( (قولهُ: اظ أشهد) قال فى "اليعقوشّة": ازاون لإ وون لظ 
الشّهادة في شهادة النساء فيما لا يَطْلِعُ عليه الرجحال» علو نها من باب اللإحبار 9 من باب 
الشّهادةء والصْحيح ما ف "الکتاب"؛ لأنه مِن اب الاد وا شط به را 
الشهادة من الحرية وجحلس الحکم وغیرهما)) اه. ق۲۸٤‏ /ب ۰ 

١١‏ (قولة: لوبهم أي: لوحُوب القضاء على القاضي» 

[مطلب في تفسير العدالة] 
[A1۷]‏ (قولة: العَذلٌ) قال ي ا وزو اسن ما قيل في تفسير العدالة: أن يكونّ 
مُجتیبا للکبائرء ولا یکون مُصبرا على الصْغائر» ويكون صلاحة أكثرَ من ادزا وشوا اکر 
من حطیی)) اھ "فتال". 
]1۸۱1۸ (قولة: لا لصحته) أي: لصحة ١‏ لقضاء 8 يعيٰ: فاد "مت" . 


(Cn 


)١(‏ انظر "ا غي" للمقدسي: كتاب الشهادات - فصل: لا يقبل في شهادة الأموال أقل من رجحل وامرأنين إل ٤‏ "والیان ي 
مذهب الإمام الشافعي": كتاب الشهادات ‏ باب عدد الشهود ۳٠۳/١١‏ وانظر "الفقه الإسلامي وأدلته" للرحيلي: .٠۷١/١‏ 

(۲) انظر "التكملة" المقولة ]٠١١[‏ قوله: ((من المراتب الأربع)). 

(۳) قال "الطحطاوي" ۲۳۱/۳: ((قوله: (ومنه) أي: ما يطعن به فيه)). 

.٠١١/۲۳ انظر "اجموع": كتاب الشهادات‎ )٤( 

(ه) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشهادات ٤/۷د.‏ 

)٦(‏ "المنح": كتاب الشهادات ۲/ق1۷/ب. 

(v)‏ ف 1 واب" وم" ((القاضي))» وما تناه من "اأص " ور" هو الصواب» ومثله ف "انح "ء وشار إليه 2 ا وم" 

(۸) "المنح": کتاب الشهادات ۲/ق ٦۷‏ /ب. 


الجزء السابع عشر س A۸1‏ ا کتاب الشهادات 


(فلو قضّى بشهادةٍ فاسق نفذ) وې "فح رلا e‏ أي: يِن القضاء 
بشهادةٍ الفاسق (الإمام» RE E‏ بزمان» ومکان» 
وحادثةٍ» وقول مش تي لا فة فا a‏ ضعيفة. ومافي "الق 

و الحتبی ن بول ذي روء الصّادق 2 لثاني"» E Ey‏ 
((بانه تعليلٌ في ا فلا قبل))» واقره ال RE ERS‏ 


]1۲۸۱1۹ (قولةُ: بشهادة فاسق تفم قال في "حامع الفتاوى"": (روأمًا شهادة الفاسق 
فان تَحَرّى القاضي لصق في شهادته قبل وإلاً فلا)) اه "فتال". وفي "الفتاوى القاعدية": 
(رهذا إذا علب على ظنه صِدقةء وهو مما يحفظ)» "در" اول كتاب القضاء. وظاهر 
قوله: ((وهو مِمًا ُحقَظً)) اعتمادة اھ. ۰ 

ی ا رر روا غ "الثاني ")). 

»]۲ لواش دوادوىءدلينڭ 4 [الطلاق:‎ E 
وَل القضاء'.‎ N وجا‎ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات ٤٥٦/١‏ بتصرف. 

٥۰۲/۱۹ )۲(‏ وما بعدها "در". 

(۳) "القنية": كتاب الشهادات - باب من يقبل شهادته ولا يقبل ق١١١//.‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات 1۳/۷ بتصرف» و لم يذ كر فيه (("ابحتبى")). 

(ه) "الفتح ": كتاب الشهادات .٤ 5٥/١‏ 

.بإ/٦۷ق/۲ "المنح": کتاب الشهادات‎ )١( 

(۷) لم نعثر على المسألة في مظانها من "جامع الفتاوى" لقَرق أمير الحميدي (ت ٠٠‏ ۸ه)» ولعلها في "جامع الفتاوى" 
لأبي القاسم السمرقندي (ت١١٠٠ه).‏ 

.٤۰ ٤/۲ "الدرر والغرر":‎ )۸( 

(۹) "البحر": كتاب الشهادات 1۳/۷ وعبارته: ((فمحمول ما روي عن ابي يوسف)). 

)١١(‏ في "الأصل" و"": ((وأجبنا عنه في "الحاشية" أول القضاء) 

)١١(‏ المقولة ]٠١۹٤٤[‏ قرله: ((سيجيءٌ تضعيفةً)). 


حاشية ابن عابدین .. ے ۸ .س قسم المعاملات 


(وهي) إن (على ا باج الشاهد (إی الإإشاره إ) لائة أعنْ: 
(الخصمين والَشهُود به لو عَيّا) لا ينا (وإنْ على غائب) كما في تقل الشّهادة (أو 
ميتو فلا بد لقبُولها (ن نسبته"" إلى حَدّي فلا كفي ذِكرٌ انيه واسم ابي 
وصناعته إلا إذا كان يعرف بها) أي: بالصاعة (لا مَحالة) بأن لا يشار كه في الصر 
غيرهُ (فلو قضى بلا كر الخد نفد فالمعتبرُ التعريف لا تكشير الحروف» حتى 
لو عرف باسمه فقط» SSE AE NSS‏ 


(فرځ) 
[YA]‏ (قولهُ: یحتاج الشاهد اڂ) ي OEE‏ : وک شهادتة» 
بعضهم» فقال الشاهد: أشهد أن هذا دعي على هذا الع غل کل عا ى ورت 
هذا الكتابي أو قال: هذا الْدَعَى الذي رئ ووْصف قي هذا الكتاب في يدٍ هذا المدعَى عليه 
N‏ بقيل؛ لان الحاحة تدعو إليه؛ لول الكهادة لعز 
الشاهد عن التيان) اه ۰ ۰ 


ر 


و 
ي 


(قول "التارح": بأن لا شار كه في اضر غرم وغه الَحلة على ما بهم ما قله "الأنفِرَوي" 
تي الباب الأول مِن کناب الشهادق ون ((ولو ذ کر اسم واسم أبیوء وقبیلتةء وجرقة ولم یکن في 
مله َر بهذا الاسم وهذه اليرفة يكفي» ولو کان مله ار لا ټکهي حتی يکر شيعا حر يَحصُْلٌ 
به التمییرء کذا في "بق')). 

)١(‏ في "د": ((تسبة)). 

(۲) في "ط": ((عرفه)). 

(۳) في "ر": ((عن)). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الحنس الثالث لي الموافقة بين الدعوى والشهادة ۲۷٤/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٥(‏ في "ب": ((شهاته)) دون دال» وهو طا طباعي. 

)١(‏ في "" زيادة: (("جحر"))» ولم نعثر على المسألة ني مظانها من "البحر". 


ا ا و "جا ع افون ٠‏ و 1 لت "۳ 5 ل I‏ عن شاهد 
ا الخصم إل ف و وعندهما: يسال ف الكل) إن حَهلَ بحالهم 
n‏ 0 س ا ف 

E SS E E SE DDE RS بحر (سرا وعلناء به یهتی)‎ 


ا 0 


[YAY]‏ (قوله: أو بلقبو) وكذا بصفته كما أفتى به فى "الخحامدية فيمّن يشهد 
ارا ال فلت فی سوق کذا یوم کذا" وقت“ کذا لها فلا: (رتقبَلٌ بلا بيان ايها 
وأبیها حيث كانت مَعروفة م يشار كها اي ذلك غيرّها)). 

]1۸414[ (قولةُ: "حامع الفصولين") أي: في الفصل التاسع. 

]141°[ (قولهُ: يسال أي: e‏ ولیس بشرطٍ للصحَّة عندهما كما أوضَحَهُ ف 
'البحر". وفيه": ((ومَحَل السوال على قولهما " عند حَهَل القاضي الهم ولذا 
قال في "الملتقط" : القاضي إذا عرف الشهود مرح أو عدالة لا يسال عنهم)) اه. 

]3۸17[ (قولة: به فتی) ربط بقوله: ((وعندهما: يسال في الكل)). قال فی "الس ""': 


.۸۸/١ "حامع الفصولين": الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف إل‎ )١( 

(۲) "اللتقط": کتاب الشهادات ۔ مطلب: إذا اعی أنه قطع کذا وقرا من الحطب ص۳۹۱ بتصرف. 
(۳) في "ط": (رولا تسأل)) بالمشناة الفوقية. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات 1۳/۷ بتصرف. 

(ه) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة .٠٠٠/۱‏ 

)٩(‏ فی "الأصل": ((شهدا))» ونی "ر": ((یشهدا))» وني "": ((شهد)). 


rH 


(۷) ((یوم کذا)) ليست ي آ 
(۸) فی "" وب" و"م": ((ي وقت)). 

(۹) "البحر": کتاب e‏ 1/۷ 

)٠٠١(‏ قي "ب" و "م" ((عن))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و" موافق لا في "البحر". 

)١١(‏ في النسخ جميعها: ((قوها))» وما ألبتناه من "البحر" هو الصواب؛ بدليل قوله قبلَه: ((وليس بشرط للصحة عندهما)). 
)١۲(‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب الشهادة على قضاء الأب لا جوز إل ص ۱١۳۸-ء.‏ 


.1۳/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )١۳( 


PVY/4 


حاشية ابن عاہدین .س ۸٤1‏ س قسم المعاملاتثت 


وهو احتلاف زمان؛ لأنهما كانا ني القرل الرّابم» ولو اكتفى بالسرٌ حار» "محمع". 


(روا اض ادد معن القع مال غ ق الكل وا مال ق ارد والقصاص» 
وني غيرها مَحَلٌ الاحتلافو. وقيل: هذا احتلاف عر وزمان» والفتوى على قولهما في هذا 
الرّمانء کذا في "اهدا (a‏ انتھی . 

فکان يبعي ل الصف ان دمه على فر (رسرا وعل ٤)‏ لا ثلا بوي حلاف ٤‏ اا 
سیتقل: رأ الفتوی الاکمفاءُ بالس). (۲ادہ۷۲ وحَرمّ به "ابن الکمال" فی "متیو". ودک فی 
"البحر"": ررد ما في "الكتز" حلاف الى به)). وبه ظَهَرَ أن ما يفعَلٌ في زماينا من الاكتفاء 
العلاتة حلاف الفتى به بل في "البحر": ((لا بد من تقديم تركية" ال على العلاتية؛ إا في 
"لقم" عن ا وف :۷ قل د که اد ی E‏ فى الس) اه فته 

(۸۲۷) (قوله: اراب) و"الإمام" ن القرن الا ٩‏ الذي شَهدَ له رسول | لله ی ایر" 


(قولة: بل في "البحر": لا بد ين تقديم تزكية إخ) ذكر "المقدسي" عبارة "البحر" بتمايهاء ثم 
قال: (رعكن أن يقال: مرادة ‏ أي: "الملتقط" _ الحمع لا الترتیب)). 


)0( السرابحية": کتاب الشهادات ۔ باب الت ر کية ۲۹۸/٤‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(۲) قي "م": ((عنه))» وما أبتناه من بقية اللسخ موافق لا قي "البحر". 

(۳) "المداية": کتاب الشهادات ۱۱۸/۳ باحتصار. 

)٤(‏ قي "آ": ((يتوهم)). 

)١(‏ انظر "الدر" في هذه الصحيفة. 

() هو متن "الإصلاح" لابن كمال باشا: كتاب الشهادة والرحوع عنها ۲۰۸/۲ وتقدّمت تر مته .٤۹۷/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب الشهادات 1٤/۷‏ . 

(۸) "البحر": كتاب الشهادات 11/۷. 

(۹) ني "ب": ((ترکبة))» وهو خطا طباعي. 

)٠١(‏ "الملتقط": كتاب الشهادات _ مطلب: عدم قبول تز كية العلانية بدون السر ص۳۷۷-. 

)١١(‏ قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ القولة ]٠۳۸[‏ قرله: (رلأنهما كانا ني الفرن الرابع)) : (روهذا بناء على أن القرن 
مسون سنة كما نقله الأحضري لي شرح الس" اه ا )) اھ ثم ذكر أقوالاً أحرى في تحديد مدة القرن» فلراحع 

(۱۲) روی آدم بن ایی اياس والنضر وغندّر محمد بن جعفر وښیی وخالد وعلي بن امعد وهر بن آسد وحجاج وأبو زید = 


الجزء السابعم عشر س ۸ ._ كاب الشهادات 


وبشر بن ثابت البزار» حدثنا شعبة حدثنا أبو حَمْرة واسمه نصر بن عمران» قال: معت رَهَْدَم بن مُضَرّب [مَضَرس] 
ا رمي [حاءني زهدم نې داري] قال: معت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال البي ڪ: ((خي رکم قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) قال عمران: لا أدري أذكر البي بعد قرنه قرنين أو ثلائة» قال النبي کل: ((إن 
بعد کم قوماً یخونون ولا یومنون» ویشهدون ولا یستشهدون» وینذرون ولا ټفون» ويظهر فيهم السْمَنْ)). 

آحرحه خمد )۱۹۸٤۸( ٤۲۷/٤‏ و(۹٤۱۹۸)»‏ والبخاري في "صحیحه" (۲۱۰۸) باب لا یشهد علی 
شهادة جور إذا أشهد» و(١٠٠٠)‏ قي فضائل الصحابة - باب فضائل أصحاب البي» و(٤٠٠٠)‏ باب ما يحذر من 
زهرة الدنيا والتنافس فيهاء و(۷١1۳)‏ باب إثم من لا يفي بالنذر» وقي "التاريخ الكبير" ۱۸۸/١‏ (د۷د)» ومسلم 
)۲٠٠٠(‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» والنسائي في "احتبى" ۱۷/۷ »)۳۸٠۹(‏ و"الكبرى" 
)٤۷١۱( ۳‏ الوفاء بالنذر» و٤ )1٠۳١( ٤۹‏ باب من يعطي الشهادة ولا يسأهاء وابن أبي عاصم في 
"السنة" »)١١1۹( 1۲۸/١‏ والطحاوي لي "شرح معاني الآثار" ٠١١/٤‏ والبغري في "مسند علي بن الجعد" 
(۱۲۸۲)» وأبو عوانة في "مسنده" »)1٤۱۲(‏ والطبراني في "الکبیر" ۲۳۳/۱۸ )٥۸۰(‏ و( »)٥۸‏ وأبو نعيم لي 
"حلية الأولیاء" ۳۹۱/۸ والبيهقي في "الکبری" ۷٤/۱۰‏ و٣١٠‏ 

وروى محمد بن الفضيل ومنصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن علي بن مُذرك عن هلال بن ساف عن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: معت رسول الله ي يقول: ((حيرٌ الاس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ثم ياي من بعدهم قوم ينون ويون السَمّن يعطون الشهادة قبل ن بسألوها)). 

أحرجه الزمذي (۲۲۲۱) باب ما جاء في القرن الثالث» ور۲٣ )۲٠١‏ باب شهادة الزور» وابن أي عاصم في "السنة" 
)۱٤۷۰( ۲‏ و(۷۱٤۱)‏ و(۷۲٤۱)»‏ واخ اني في "الکبیر" ۲۳۶/۱۸ )٥۸۳(‏ و(٤۵۸)‏ و(٥۸٥)‏ و(٩۸٥).‏ 

قال الزمذي: هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن 
يْساف» وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن ساف ولم يذكروا فيه علي بن 
مدرك وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل. 

وروی وكيع ویعلى بن عبيد وشيبان» حدثنا الأعمش عن هلال بن يساف قال: انطلقت إلى البصرة 
فدنحلت المسجد فإذا شيخ مستند إلى أسطرانة بحدّث يقول: قال رسول ا لهية: ((حير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلرنهم ثم يأتي أقوام يعون الشهادة قبل أن تيسألوها)). 

فقلت: مَنْ هذا الشيخ؟ قالوا: عمرا بن حصين. 

أخرجه أحمد ٤۲٦/٤‏ (۱۹۸۳۳)» والتزمذي )۲۲۲١(‏ باب ما جاء لي القرن الفالث» وابن حبان في 
"صحيحه"» والحاكم في "المستدرك" ۰۳١/۳‏ (2۹۸۸)» وابن عبد البر في "التمهید" ۲۹۸/۱۷ - ١٠٠٠ء‏ قال 
الحاكم: هذا حديث عال صحبخ على شرط الشيخين ولم ُخرجاه. 

قال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصن رضي الله عنهما عن البي 5ا 


نخاش ابن غابكية ٠.‏ جي ج ۸ ت قسم المعاملات 


> قال أبر عمر بن عبد البر: أدخل ابن فضيل بين الأعمش وبين هلال في هذا الحديث على بن مدرك وتابعه 

على ذلك عبد الله بن إدريس ومنصور بن أي الأسودء وهو الصواب» وهذا عندي ‏ والله أعلم - إا جاء من 
بل الاعمش؛ لأنه کان بُدلْسٌ أحیاناًء وقد بمکن أن يكون من قبل جفظ وكيع لذلك وإن کان حافظاًء أو من 
قبل أبي حيْثمة؛ لأن فيه: حدثنا هلال بن يَْسَاف؛ وليس بشيء» ا ر لاان چن ی بن درد ن 
هلال» وا لله أعلم» وقد روى الأعمش عن هلال بن يساف غير ما حديثيء وقد روى هذا الحديث شعبة عن علي بن 
مدرك عن هلال بن يساف عن رحل من أصحاب الي ل م يقل: عن عمران بن حصين. 

قال أبر عمر: هذا الحديث في إسناده اضطراب» وليس مله عارّض به حديث مالك؛ لأنه من تقل ثقات أهل اديت 
وهلا حدیث کویع لا أصل له ولو صح کان معنا کمعنی حدیث ابن مسعود اه على ما فسره إبراهيم اللخسمي فقي الکوفة. 

قال الترمدي: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: يعطرن الشهادة قبل أن يسألوهاء إا يعي شهادة 
الزورء يقول: يشهد أحدهم من غير أن يستشهد. 

وروى هشام وأبر عوانة وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي | لله عنهما عن النبي 
قال: ((خحير الناس قرني [وفي رواية: حير أميّ القرن الذي بعثت فيهم]» ثم الذين يلونهم ثم ينشأً قوم ينذرون 
ولا یوفون» [ویحلفون ولا یستحلفون]» ویخونون ولا بۇتمنون» ویشهدون ولا یستشهدون» ويفشو فيهم السسّمَنْ)). 

أحرحه الترمذي (۲۲۲۱) و(۲۲۲۲) باب ما جحاء في القرن الفالث» والبزار في "البحر الزحار" ٠۸/۹‏ 
»)۳١۲١(‏ والطحاري في "شرح معاني الآثار" ٤/١د ١‏ والطرراني في "الکبیر" ۲۱۲/۱۸ (١۲د)‏ و(۲۷٠)‏ 
و(۲۸٩)‏ و(۲۹٥)»‏ وأبو نعم في "حلية الأولیاء" ۰۷۸/۲ والبيهقي في "الکبری" ۱٦۰/۱۰‏ . 

قال أحمد بن سلمة: [جلفون] ليس إلا في حديث هشام من أصحاب قتادة. 

قال البيهقي: وهذه زيادة ينفرد بها معاذ بن هشام عن أبيه . ورواه سائر أصحاب هشام لن فته د کر 
الحلف» وذْكرٌ الحلف فيه إن كان حفظه معاذ يوافق حديث ابن مسعود» وقد يحتمل أن يكون الراد بذلك لي 
الشهادة أن يشهد .ما م يشهد عليه ولم يعلمه» فيكون شاهد زور» وبا له التوفيق والعصمة. 

قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن الي ك بحو من كلامه بغير لفظه» وروي عن عسران أيضاً ذلك 
من غير وجه» وهذا الإسناد أحسنٌ إسنادٍ و ف کل عن عن بهذا اللفظط. 

وروى منصور والأعمش والمغيرة وابن عون عن إبراهيم عن عَبيّدةٌ السلماني عن عبد ١‏ لله د هه عن الي ي 
قال: ((خير الناس [أميٰ] قرني» نم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم جيء أقوامٌ تسبق شهادةٌ أحدهم يمين 
وينه شهادته)). قال إيراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. 

أحرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/٩‏ ۰)۰ وأحمد ۳۷۸/۱ )۳۹۹٤(‏ و٤۳٤‏ (4۱۳۰) و۳۸٤‏ (6۱۷۳) 
و٤٤٤‏ (4۲۱۷)» وأبو داود الطيالسي (۲۹۹)» والبخاري )٠١٠۹(‏ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» 
و(٠١٠۳)‏ في فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أصحاب البي» و( )1٠١‏ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس 


فیها» و(1۲۸۲) باب إذا قال: اُشهد با لله او شهدت با لله وفي 'التاريخ الکبیر" ۱۸۸/۱ (٥۱۷د)»‏ = 


الجزءالسابم عشر س ۸۷  _‏ تتاب الشهادات 


= ومسلم )۲٠۳۳(‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلرنهم ثم الذين يلونهم» والزمذي )۳۸١۹(‏ باب ما جاء لي فضل من 

رأی الي صلی الله عليه وسلم وصحبه» والنسائي ای "الکیری" ٤۹٤/۳‏ (1۰۳۱) من تدر شهادته بمینه» وابن ماجه 
(۲۳۹۲) باب كراهية الشهادة من م يستشهد» وأبو يعلى في "مسنده" ۷۳/۹ »)١١٠١(‏ والبزار في "البحر الزحار" 
۰۰ (۱۷۷۷) و٩۱۸‏ (۱۷۸۲)» وان أبي عاصم في "المسنة" )١٤١١١( 1۲۷/١‏ و(۹۷١٤١)ء‏ والطحاوي في 
"شرح معاني الآثار" ٠١٠/٤‏ و١١٠‏ والشاشي في "مسنده" ۲۲۱/۲ (۷۹۰) و(۷۹۱) و(۷۹۲) و(۷۹۳) و(٥۷۹)ء‏ 
وابن حان فی "”صحیحه" ۱۷۱/۱۰ )٤۳۲۸(‏ ذكر الإحار عما يحب على الرء من حفظ نفسه في الأعان والشهادات» 
والدارقطي في "العلل" ۱۸۷/١‏ والطبراني في "الکبیر" ۱۱۰/۱۰ (۱۰۳۳۷) و(۳۳۸١۱)»‏ و"الأوسط" ۹٣/۳‏ 
(۹۱د۲)» والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ٤۲-٤١‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ۷۸/۲ و۱۲۹/۷ء وف "تاريخ 
أصبهان" ٠۳۹۲/۱‏ والبيهقي اي "الکبری" ٤٥/۱۰‏ و۲۲٠‏ و۹١٠‏ وني "المدحل" ص١١١‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد" ۰٥۲/۱۲‏ وابن عبد البر ف "التمهید" ۰۳۰۰/۱۷ وابن عساکر لي "تاریخ دمشق" ۰۱/٤۹‏ ۲د و٥٦/۷٤]٤.‏ 

قال البزار: وهذا الحديت لا نعلم له طريقا عن عبد الله إلا هذا الطريق. 

وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله إلا أزهر بن سعد السّمان. 

وروی جحیى بن إبراهيم السلّميء حدتنا الحسن بن صالح عن الأجحلح عن الشعي عن علقمة عن عبد ١‏ لله كه 
قال: قال رسول الله: ((حير الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث ثم ججيء قوم لا حير فيهم)). 

أحرحه الطبراني في "الأوسط" ۳۳۹/۳ »)۳۳۳١(‏ و"الكبير" ۹۲/٠١‏ (۸١١٠٠)ء‏ وقال الطبراني: لم يروه 
عن الحسن بن صا إلا بحيى» ولا يروى عن علقمة إلا من هذا الوجه. 

وروی واقد بن موسى مصيصي [ثقة]» قال: حدثدا عَبّدة بن سليمان نا مصعب عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله بل: ((حير الناس قرني ثم الذين يلونهم)). 

أحرجه الدارقطيٰ في "العلل" .)۷۸١( ۱١۹/۰‏ 

وسعل الدارقطي عنه فقال: قيل ذلك عن مصعب بن ماهان عن سفيان عن منصور وعن ابن ابي عدي عن 
شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللهء ولا يصح؛ والصواب عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد ا لله. 

وروى ابن نمير حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل طإهه قال: قال رسول | له : ((خير 
الداس قرني ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلوتهم ثم ججيء أقوام يعطون الشهادة قبل أن يسألوها)). 

أحر جه ابن أبي شيبة في "المصنف" )۳۲۲۱١(‏ . 

ورواه صدقة بن خالد» نا عمرو بن شراحيل عن بلال بن سعد عن أيه قال: ((قلت يا رسول الله: أي 
ميك حير؟ قال: أنا وأقراني» قلنا: نم ماذا يا رسول ا لته؟ قال: القرن الثاني» قلنا: ثم ماذا؟ قال: القرن الثالث)). 


أحرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 1۲۹/۲ .)۱٤۷۸(‏ = 


حاشية ابن عابدین ۔ ے ۸۸ . قم العاملات 


= وروى هشيم وشعبة وأبو عوانة وحمادء أحبرنا أبو بشر عن عبد الله بن شَقّيق عن أبي هريرة طك قال 
رسول ا لله ل: ((حير مي القرن الذين بعلت فيهم» ثم الذين يلونهم وا لله أعلم اَذَك الفالث أم لا؟ قال: ثم 
بخلف قوم يحبون السّمَانة يشهدون قبل ن يستشهدوا)). 
آحرحه إسحاق بن راهویه في "مسنده" )۹٤( ۱١٤/۱‏ وأحمد »)۱١۲۱٤( ٤۷۹و )4۳۰۷( ٤۱۰/۲‏ ومسلم 
)۲٠۳١١(‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٠١١/٤‏ 
وروی يونس بن بكير عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هه قال: معت 
رسول ا لله َك يقول: ((خحيز الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الرابع أرذل إلى أن تقوم الساعة)). 
حر جه الطبراني في "الکبیر" ۲۸۵/۲ (۲۱۸۷) و(۲۱۸۸)» و"الأوسط" .)٥٤۷٥( ۲۳٣/٣‏ 
وروی ابو عاصم وصقران بن عیسی عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة طج قال: ((سأالنا رسول ۱ لله: م 
خير الداس؟ قال: أنا ومن معي» قيل: ثم مَنْ؟ قال: الذين على الأثرء قيل: ثم مَنْ؟ قال: ثم الذين على الأثرء قال: 
ویو ام اچ اون و عب ری ا 
وروى الفيض بن وبيق الثقفي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم صاحب الباز حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب 
عن عمر بن النطاب هه قال رسول الله ل: ((حير قرن القرن الذي أنا فيه» ثم الثانيء ثم الثالث» ثم الرابع لا 
يعباً الله بهم شيعاً). أحرجه الطبراني في "الصغیر" ۲۲۰/۱ .)٠١۲(‏ 
قال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا إسحاق بن إبراهيم» تفرد به الفيض بن وَبيق» وإسحاق بن إبراهيم 
هذا کو لا نعرف له حديفاً غير هذاء وهو من الشيوخ. 
وقد روي هذا الحديث عن عمر بن الطاب طايه من غير وجه من طرق كثيرة رواه عنه جابر بن سمرة وعبد الله 
ابن الزبير وربْعِي بن حراش وغيرهم فقالوا: عن عمر» وقالرا: قام فنا رسول الله كقيامي فيكم فقال: ((حيرٌ 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم ينشأً قوم تسبق أعانهم شهادتهم)). ولم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة الي ذكرها إسحاق بن إبراهيم» فإن كان حفظها فا معنى واحد؛ لأ من سبق ينه شهادته أو شهد من غير 
أن يستشهد مذموم الحال. 
وروی موسی بن إسماعيل» حدننا ماد بن يزيد عن معاوية بن فة عن كمس افلالي عن عمر بن الخطاب هه 
قال: قال رسول الله ل ((حير الاس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)). 
أحرحه ا لنطيب في "موضح أوهام الحمع والتفريق" ۹۸/۱. 
وروى عاصم وعمرو بن مرة عن حيشمة بن عبد الرحمن [والشمي] عن النعمان بن بشير هه قال: قال الي يل 
((خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يسبق أمائهم شهادتهم» وشهادئهم أمانمم)). 
أحرجه ابن أبي شيبة في "المصنض" ٤/٦‏ ٠٤ء‏ وأحمد ۲٦۷/4‏ و۲۷۷ والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" 
۲ (۱۰۳۹)» وابن أبي عاصم في "السنة" 1۲۹/۲ »)۱٤۷۷(‏ والبزار في "البحر الزخار" ۲١۸/۸‏ 
IN/o"‏ 
(1۷۲۷)» والطبراني في "الأوسط" ۲۷/۲ »)١١١۲(‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ۷۸/۲ و ٠٠١/٤‏ وتمام في 
"الفوائد" ۱۲۱/۱ .)۲۷٤(‏ = 


)۳۲٣١(‏ و۲۳۰ (۳۲۸۷)» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/۲١٠ء‏ وابن حبان في "صحيحه 


اخزء السابح عشر اا س ۸۹ ت کتاب الشهاداتث 


قال البزار: ولا نعلم روى عمرو بن مرة عن حيثمة عن النعمان إلا هذا الحديث ولا روى هذا الحديث عن 
عبيد لله بن عمرو إلا العلاء بن هلال وحده. 

قال ابو نعيم: هذا حدیث مشهور من حدیث عاصم رواه عنه حماد بن سلمة وزيد بن أبي ايسة وزائدة بن 
قدامة وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش. 

وروی جريز وإسرائيل عن عبد الملك بن عمير» حدثنا حابر ين مرة قال: حطبنا عمر بن الخطاب بال حابية فقال: 
إن e‏ الله ب قام فينا مثل مقامي فيكم فقال: ((احفظرني في أصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهي ثم 

يفشو الكذب حتى يشهد الرحل وما يستشهد وجحلف وما ستحلّف). 

حر جه الرمذي (۲۳۰۳)» وابن ماحه )۲۳٣۳(‏ باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد» والطحاوي لي 
"شرح معاني الآثار" ٠١١/٤‏ . 

وروى ابن المبارك» أحبرنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه 
حطبهم بالحابية» فقال: معت رسول اله ي يقول: ((أكرموا أصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلرنهم ثم 
الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرحل قبل أن يستشهد)). 

أحرحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٠١٠١/٤‏ . 

قال الترمذي: ومعنى حديث الي ل حير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسالّها هو عندنا إذا هد الرحلٌ 

على الشيء أن يؤدي شهادته ولا متنع من الشهادة هذا و حه الحديث عند بعض أهل العلم. 

وروی صَدقّة بن خالد» قال: حدڻني عمرو بن شر حبیل عن بلال بن سعد عن یبه قال: ((قلتا: يا رسول الله 
أي اميك حير؟ قال: أا وقرني» قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: ثمّ القرن الثاني» قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: القرن الفالث» 
قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون» ويحلفون ولا يستحلفون» ويۇتمنون ولا يۇدون)). 

أحرحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" .٠١٠/٤‏ 

وروی زائدة عن السدّي عن عبد الله اهي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((سأل رجحل رسول ١‏ لمقل: 
أي الاس حير؟ قال: القرن الذي أنا فيه» ثم الغاني» ثم القالث)). 

ا ابن ابي شيبة في "المصنف" »)۳۲١١۹( ٤۰ ٤/٩‏ وابن أببي عاصم في "السنة" 1۲۹/۲ »٠٤۷١(‏ 
وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ۷۹/۲. 


وروی عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جحده عن دة بن هبيرة طبه قال: معت رسول الله لي يقول: 
((حير "الناس قرني» ثم الذين يلو نهم ثم الذين يلونهم ثم الآخرون أردى)). 

أخرحه ابو بكر بن ابي شيبة ۰٤۰٤/٩‏ وعنه عبد بن مید ي "مسنده" ص۸٤‏ ۱- (۳۸۳)» وابن أبي عاصم 
في "الآحاد والمثاني" »)۷۲١( ٤۷/۲‏ وض "السنة" 1۲۹/۲ »)١٤۷١(‏ وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٤١٠ء‏ 
والحاكم في "المستدرك" ۲۱۱/۳ .)٤۸۷١(‏ 

وروی شعبة عن ساك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن رجل عن زوج بنت ابي جهل عن بشت ابي جهل 
رضي ا لله عنها قالت: مر بنا رسول الله ی فاستسقی» فقمت إلى کوز فسقیته» فساله رجحل عليه وان اصفران» فقال: ((تعد ۱ لله 
لا تشرك به شيتاء وتقيم الصلاة» وتؤدي ال زكاة» وتصل الر حم ثم قال: خير أميّ قرني» ثم الذين يلونهم)). - 


حاشية ابن عابدين ...س 4 قسمالعاملات 
(وكفى في التزكية) قول المركي: (هو عَذلّ في الأصح) ORES‏ 


٠٣۸۲۸‏ (قولة: هو عَذل) أي: ولم يقل : حائر الهادة. قال في "الكاف": رُم قيل: 
لا أن يفول المعدل: هر غدل حار اناده اذ المد أو ادر ى المذ ف رذ تاب قد 
دل والأصح أن يكتفى بقوله: هو عدل؛ لوت الحرية بالدار)). کذا فی الهامش. 


(قوله: أي: وحائڙ الشهادة) لا اة لذکره حیٹ حرّی "المصنف" على الأصح. 
(قولةٌ: لثبوت الحريّة بالدار) فيه: أن هذا يِن الاه وهو لا صلخ حجة مثبتة وإنما هو للدَفع» 
والشّهادة للإثبات. اه "ط". 


- أحرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمخاني" ۷۳/۵ (۳۱۹۹)» و "الست" ۲ »)١ ٤۷۸(‏ والطرراني في 
"الکبیر" ۲٣۸/۲٤‏ (12۸). 
وروى أبو المسيّب لام بن سام الواسطي» حدثنا مبارك بن فضالة عن الأزرق بن قيس عن أبي رة ط 
أن البي 4 قال: ((خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)). 
احرحه البرار في "البحر الراحر" ۳۰۱/۹ و١٠٠٠‏ (١١۳۸)ء‏ قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً اسنده 
إلا مبارّك بن فضالة عن الأزرق عن أبي برزة» ولا نعلم رواه عن مبارك إلا سام بن سام 
وروى عبد الأعلى أبو محمد السامي» حدثنا سعيد الجر يري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مَولّة القشيري 
قال: كنت بالأهواز إذ مر بي شيخ ضحم على بغلة وهو يقول: اللهم ذهب قرني من هذه الأمةء فألحقيٰ بهي 
فألحقته دابيّ» فقلت: وأنا يرمك الله قال: وصاحي هذا إن أراد ذلك» قال: ثم قال: قال رسول ١‏ له: ((خحير 
أي قرنيءثمٌ الذين يلونهم» فلا أدري أذكر الثالث أم لاء ثم بخلف قوم يظهر فيهم السََنْ ويهريقون الشهادة 
ولا يسألونها)) فإذا هو أبو برزة الأسلمي» ولي رواية: بريدة. 
أحرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 1۲۹/۲ )١٤۷۳(‏ و( »)١ ٤١‏ وأبو يعلى في "مسسنده" ٠٠١/١١‏ 
»)۷٤۲٠١(‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ۷۸/۲. 
قال أبو بكر بن عاصم: وفيه عن يزيد بن الأخنس وعمرو بن السعدي. 
قال ابن حجر في "الأمالي المطلقة": ص۷ءد-: هذا حديث صحيح. واسم المريري سعيد بن إياس» كان من 
TT‏ نضرة المنذرٌ بن مالك. 
(۱) ((و لم يقل)) من "الأصل". 
(۲) في "ب" و"م": ((رامحدود)) بالعطف بالراو. 


اج اا ا ج ١‏ بے کات ادات 


e‏ بالار» "درر" يعي: الأصلٌ فيمَن كان في دار الإسلام الحرّية» 


لكنْ قي "البحر": ((واحتار "السرحسي": أنه لا كتفى بقوله: هو عَذَل؛ لان 
الحدود في قذفٍ MNE‏ وينبَغِي ترحیحة)) اه. 

وني اهامش: ((قولةُ: (رقول الْركي ! أو یکت في ذلك القرطاس تحت اسمه: 
ECS‏ 
1 علم» "درر")). ۰ 
E AEE‏ الشروح عن E‏ الكبير": 
ان الا ارارق الاد واو والقصاص كما لا يخفى» فليتأمّل)» 
"يعقوبية". لكل ذكر في "البحر" ‏ عن "ليلع" : (رأك هذا محمول على ما إذا طْعَنَ 
الخصطم بالق كما فيد N‏ رمه الله) اه. 


e 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الشهادات ۳۷۳/۲ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الشهادات ٠٥/۷‏ باختصار نقلاً عن "الظهيرية". 

(۳) "المبسوط": كتاب أدب القاضي .۸۹/۱١‏ 

)٤(‏ عبارة "الدرر": ((أي: يكتب الم ركي)). 

(ه) (("درر")) ليست في "" و"ب" و "م" والمسألة فيهاء وانظر "الدرر والغرر": کتاب الشهادات ۳۷۳/۲. 
() في "ر" و"آ" وب" و"م": (رني الفسق))» وما أثبتناه من "الأصل" موافق لعبارة "الدرر". 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب الشهادات .۳۷٣۳/۲‏ 

(۸) م نعثر على النقل في مظانه من مطبوعة "الجامع الكبير" الي بين أيدينا. 

)٩(‏ فی "تبیین الحقائق" ۲٠۱/٤‏ عن "ابحامع" زيادة: ((والعقل))» فصارت أربعة مواضع» والمراد لعفل هنا الذي وا لله أعلم. 
١ ٠(‏ "البحر": كتاب الشهادات .1٤/۷‏ 

)۱١(‏ "تبیین الحقائق" کتاب الشهادات ۲٠٠/٤‏ بتصرف. 

.٦١٤۲/١١ انظر "التجريد" للقدوري: كتاب أدب القاضي - البحث عن عدالة الشهود‎ )١۲( 


حاشية ابن عابدين .س ٩۹!‏ س قسم المعاملات 


وبدلالته وا عن النقض ار "ابن کال (والتعديل من الخصم الذي 
م اله ال (ef‏ 
م يرحَع إليه في التعديل م صل ) O e‏ 


[YAT]‏ (قوله: بالمحدود) اي: قولهُم: - ((الأصل فيمَن كان في دار الإسلام المرية) 
عفهوم الوافقة السمّى بالالة النص - حواب عن التقض بالحدّودِ لي القَذّف الوارد على 
ما E:‏ فإك العدالة لا قستلزم عدم ا لحد في القذفي دل عفهوم الوافقة لأ الأصاَ 
فيمَّن كان في دار الإسلام e‏ اا ابا هو وة e‏ 

٤۲۹ق و أي: الت كية.‎ i (ATI) 

(YAAPY}‏ (قولَةُ: ن الخصم) أي: الْدّعَى عليه. ولعي بالأول. وأطلقةُ چ ماإذا 
لله الُدّعَى عليه قبل الهادةٍ أو بعدها كما في "البرازية"» ويحتاج إلى تمل فإنه قبل 
الذَعْوى م بوذ ينه كَذِبً في إنكاره وقت التعديل» وكأ الفسق الطّارئ على الُعذّل قبل 
ا الا 

[TAFT]‏ (قولةُ: صلخ اي: با E‏ قال في الهامش: (رلأك مِن زعم 
الدعي وشهوده أن الَدّعَى عليه کاذب في الإنکارء e‏ الكاذب الفاسق لا تصح 4 
عند "الإمام" رضي الله عنه» وعندهما: تصيح إن کان من أُهله EE‏ لک عه 
(. 


"محمد" لا بد من َم آخر ليف دزز (4)i‏ 


N‏ و 


(۱) ((حواب)) ليست في "د 

(۲) تی "د" و" و": (( لم يصح))» رکا في "التكملة" ‏ المقولة ]٤٤۷[‏ قوله: (( م يَصح))» ويقوّيه ما نقله الشارح بعد 
كليمات عن "البزازية" بلفظ: ((صح))» والمؤدّى واحد. 

(۳) ص ۹۰ ۔ وما بعدھا "در" 

ks "ح": کتاب الشهادات‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الثاني في أدبه - نوع آخر في التعريف والعدالة ٠٤۷/١‏ (هامش 
"الفتاوى افهندية"). 

.1۷/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )١( 

(۷) عبارة "الدرر": (رظا م كاذب)). 

(۸) (("درر")) من "الأصل"» والمسألة في "الدرر والغرر": کتاب الشهادات ۳۷۳/۲. 


ال ابع ھن .سے ۱۹۳ کے کے کان الدھادات 


ر 


فلو كان مِّن يُرحَع إليه في التعديل صح "برازبة"'. والمرادُ بتعديله" تزكيتة 
بقوله: هم عُدُولٌ» زاد: ((لکنهم أحطؤواء أو نسُواء أو م يرذ). 

(و) ما رقوة: صَدَقواء أو هم عُدُول صَدَقة) فإنه (اعرافة بالحق) فيقضّى 
بإقراره لا بالبينة عند الححُوب "احتيار. 

وني "البحر"“ عن "التهذيب": (يُحلَّف الود في زمانناء لتعذر التركية؛ 
إذ الحهُول لا يعرف الحهول))» وأقرة "لصتف" م قل" عن "لري" 
تفويضَةُ للقاضي. قلث: ولا تنس ما مر عن "الأشباه". (و) الشاهد رله أن 
شه ما سَمِعٌ ار رای في مشل البّيع) OS O A‏ 


ر٠ ٠٠۸۳‏ (قولة: عن "الأشباه") أي: قبيل التحكيم: ((ين أن الإمام لو أَمَرَ قضاته 
بتخليف الشَهُود وجب على العلّماء أن ينصَحوه ويقولوا له إل)). 
٠۸۳۰(‏ (قولة: في مثلٍ التيع) ولا بد ِن بيان الثمن في الشنهادةٍ على الشراي وسنوضحة 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الثاني ي أدبه ‏ نوع آحر في التعريف والعدالة ٠٤١/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۲) في "ط": ((بتمدیله)) باليم» وهو خطأً طباعي. 

(۳) "الاحتیار": کتاب الشهادات ٠٤۳/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات 1۳/۷ بتصرف» نقلاً عن "الخلاصة" و"البرازية" أيضاً. 

. ٠۳۴۳/۱۳ أي: للقلانسیٌ کما في "البحر"» وتقدمت ترجمته‎ )٥( 

() "المنح": كتاب الشهادات ۲/ق۷٠/.‏ 

(۷) في "ب" و"ط": ((ثم تقل عنه)) بزيادة: ((عنه))» والصراب حذفها؛ إذ تقل لصتف عن "الصيرفية" ليس 
بواسطة "البحر"» وانظر "ال منح": كتاب الشهادات ۲/ق۸٦/.‏ 


)۸ ۹ 1/۱ "در" 
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في باب الاختلاف» في الهامش» فراحعة. 

{YAT‏ (قوله: ولو بالتعاطي) يَشهدون بالأحذِ والإعطايی ولو ر بالبيع 
حا "بحر" عن "البزازية"“. وفيه" عن "الخلاصة": (ر(رحل ا ثم احتِيج إلى 
للمشازي يَشهد له بالك بسبب الشراى E E‏ ۽ امطلني) اھ. 

“: ((ولا بد ين بيان لمن في الّهادة على الشراء؛ لأ الحكم بالشّراء بثمَن ججهول 
E e E :‏ . 

A E N E YT 
وجب عليه الشهادةَ به كما عاین وهذا إذا كان البيع ال ظاهرا وإ كان بالتعاطي‎ 
فكذلك؛ لأ حقيقة و دلة امال بالمال» وقد وحد وقیل: لا يَشهدون على الّيع»‎ 
بل على لأر والإعطاء؛ لأنه بيع كمي لا حقيقي)) اه.‎ 


)١(‏ أي: باب الاحتلاف في الشهادةء المقرلة [۲۷۱۰۳] قوله: ((وهو يُحتلِف باحتلاف الَدل)). 

(۲) (ری امامش)) ليست ف "ر" واب" وام" 

(۳) أي: ي البيع بالتعاطي. 

(4) "البحر": كتاب الشهادات 1۹/۷. 

(ه) "البرازية": كتاب الشهادات _ الجحس الثالث ف الموافقة بين الدعوى والشهادة ۲۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات 1۹4/۷. 

(۷) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الأول في المقدمة - نوع منه ق۲٠۲/أ.‏ 

(۸) عيارة خطوطة "الخلاصة" الي بين أيديدا: ((ويشهد له)) بالإثبات» وهو تحريف. 

(۹) "البحر": كتاب الشهادات 1۹/۷. 

)١٠(‏ "البزازية": كتاب الشهادات - الحنس الثالت في الموافقة بين الدعوى والشهادة ۲۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية'). 
)١١(‏ المقرلة ]۲۷٠١۳[‏ قوله: (روهو يَختلِف باحتلاف الَدل)). 

)١١(‏ المقولة ]۲٠٦۸١[‏ قوله: (رلأنٌ الإقرار إخ)). 

(۱۳) "الدرر والغرر": کتاب الشهادات ۳۷۴۳/۲. 

)١ ٤(‏ ي "الأصل": ((فكذاء لا حقيقة البيع))» وهو تحريف. 


فيکون من لني (والإقرار) E‏ (وحکم الحاكم» 
واش والقتل وإ ميشه عليه) ecco ennnsn‏ 


(YAY)‏ (قولة: والإقرار) بان يَسمَعَ قول الَقرّ: لفلان علي کد درو دا 
في الهامش. 

[YATA]‏ (قولَهُ: ولو بالكتابة) في إإإ 1 عن "لباز" ا ((إِذا کب 
إقرارَةُ بين يدي الشَهّودٍ وم يقل شيعا لا يكوك إقرارأًء فلا تَحِلٌ الشّهادة به ولو كان مُصدرا 
ا O O E OT‏ 
و حى الأحرس يشرط أن يكوك معنوّنا مُصدَرا وإ م يكن إلى الغائب. وإ كب ورا 
عند الشَهُود مُطلَقاء أو قرأ غير وقال الكاتب: اشهّدّوا علي به» أو كنَبَهُ عندَهم وقال: 
اشھَدوا علي ما فيه وعَلِمُوا پو" كان إقرارأء وإلاً فلا)). 

وآ عا ها د ا عله العا لکن حَرَمٌ به ي "الف" 

(YTATA]‏ (قولة: وان م يشهد علیه) لو قال "المولف": ولو قال: ل ت علي» بل قولو: 


(قولةٌ: وإ كب وقراً عند الشَهُودِ مطلقا) وإن ل ية يغل: اشهڏوا علي. 


)١(‏ في "الأصل": (ربأن مع قوله)). 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب الشهادات .٠۷٣/۲‏ 

.14/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )٣( 

٤٤۹/١ "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقراراً - نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة إل‎ )٤( 
.۲٠۶/۳ نقلاً عن "القاضي النسفي" (هامش "الفتاوى اهندية"). وانظر "ط"‎ 

(ه) بي "٣‏ وم" 

() قوله: u‏ به)) ليس في "ب" و "م" وعبارة "البحر" و"البزازية": ((إن علموا .عا فيه)). 

(۷) "الفتح": كتاب الشهادات - فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوغه .]٠٤/١‏ 


: ((وإت الغائب)). 
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ولو ب SE E E E‏ 
ا باڻ ٺم يکن ٿي البيت غيره» لکن لو فسَرَ لا تقب ر او ری 


(روإڻ م بُشهَّذْ علیه)) لکان أفود؛ لما في "الخلاصة": (رلو قال امقرّ: لا تشهد علي عا 
معت قنع ق۸ ااب الهادى) اه. 

فیعلُم حُکمْ ما إذا سسَکت بالأولیى» "بجر" . وفیه: (روإذا سكت يشهذ عا علي 
ولا يقول: أشهّدني؛ لأنه كذبً). 

]1۸4°[ (قولةُ: غير از او 

[YTA411]‏ (قوله: فس اي: بأنه شاهد على ا 

[Y1A4۲]‏ (قولة: شخصها) في "الملعةط": ((إذا سيع صوت المرأة ولم ير شخصها 
فشَهدَ اثنان عندهُ أنها فلانة» لا يَحِلٌ له أن يَشَهَدَ عليهاء إن رأى شَخحصها وأَقَرّت عند 
فشَهدَ اثنان أنها فلانة حل له أن شد عليها)) اه "بحر" من أول الشهادات. 

واحتررَ برؤية شخصها عن رُؤية وحهها. قال في "حامع الفصولين“: ((حَسرَت عن وحههاء 


)١(‏ اي "ب": ((دور)) بالواو» وهو حطأً طباعي» وانظر "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ۳۷٤/۲‏ بتصرف. 

(۲) كذا في الأصل" و"ر" و"ب" و"م" قال في "اللسان" ((فود)): (روالكلمة يائيّة و واوية))» وفي "": 
((أقوی)). 

(۳) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع ف الشهادة على الشهادة ق۲۱۹/ب بتصرف. 

.۷٠/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )٤( 

(ه) في "الأصل" و"ر" و""": ((احتجب))» وأثبتنا ما في "ب" و "م" مرافقة للمتن. 

.-۳۷ "اللتقط": كتاب الشهادات ۔ مطلب ف الشهادة إذا مع صرتا ولم بر شخحصاً ص۱‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الشهادات ۷/٦ه.‏ 

(۸) "حامع الفصولين": الفصل التاسع في الإشارة والدسب والتعريف في الدعوى والشهادة - جنس آخر .۸۹/١‏ 


Pvr/t 


الجر السات ق ا ۷ ر کات الشهادات 


أي: القائلة (مع شهادة انين بأنها فلانة بنت فلان ابن فلان) ويّكفِي هذا للشهادة 
على الاسم E‏ وعليه الفتوی» "جحامع الفصولين"". A SS e‏ 


وقالت: آنا فلانة بنت فلان بن فلان» وهَبْت لروحي مَهري فلا يحتاج الشَهُودٌ إلى شهادة 
عدن نها فلانة بت فلان ما دات سي إذ بمكنْ الشّاهد أن يشير إليهاء فإن ماتت فحيتعلٍ 
یحتاج الشَهُودٌ إل شهادةٍ عَدلين بنستّبها)). 

(YAY‏ و وعليه الفتوى) ومقابلة يقول: لا بد مِن شهادة جماعة» ولا يكفي 
الاثنان» كر الفقية "أو للت" عن "نصیر بن بجیی "قال: و عند "أبي سليمان"» 
فذحل "ابن عمد بن الحسن» فسألهٌ عن السّهادة على المرأة متى تجوز إذا م عرفها؟ قال: 
کان "أبو حنيفة" يقول: لا تحور حتى يّشهد عندهُ جماعة نها فلانق وکان "ابو يوسفض" 
وأبوك يقولان: يَجُورٌ إذا شَهد عندَهٌ عَدلان أنها فلانة وهو الخقار للفتوى» وعليه 
الاعتماد؛ لأنه أَيسَرٌ على التاس)) اه. 

واعلَمُ اهما كما احتاجا للاسم التب للمَّشهودِ عليه وقت التحمّل يحتاحان عند 
أداء لهاد a‏ الاسم الفا الشخ الد ١‏ 
((أنه : يصح التعريفُ مِمّن لا تقبَلٌ شهادتة هاء سواءٌ كانت الشهادة عليها أو هها))» 
"سانا بزيادة ِن "البحر" وغيره. 


(۱) آي: ((عندهما)) كما ني "حامع الفصولين". 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل التاسع ني الإشارة والنسب والتعريف اي الدعوى والشهادة - جنس آحر ۸۸/١‏ زارا 
J‏ "حيط البرهاني" و"فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(۳) "اللآلى الدرية في الغوائد الخررية": الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف في الدعوى والشهادة ۸۹/١‏ 
بتصرف» قلا عن "لسان الحكام" (هامش "حامع الفصولين"). 

.۷١ -۷١/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )٤( 
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(فرع) 
في "الجواهر" عن "محمد ((لا ينبغي للفقهاء کتبٰ الشهادة؛ لان عند الأداء 
يبغضهم الْدعى عليه ف (وإذا کان بين NT‏ بان بان احرج لدعي ا 


إقرار عى عليه» فانک کو ا اکت ا ERAS HERES‏ 


وء (قولة: لأت عند إخ) اسم ((أد)) ضمي الشَأن محذوفاء والحملة بعدَه خحيرها. 
]۹۸٤٠(‏ (قوله: فيضره) أي: يضر المدَعى عليه بغضة للفقيه. 
YAT‏ (قوله: و وإذا كان بين ١‏ لط إ) وقي ا عن "حزانة الأ كمل ۳ 


ر 


((صرَاف تب على نفيه بعال معلوم وط معلومْ بن اجار وأهل ابلك ثم مات» فجحاءِ 
e‏ الت غيت عرف الا“ E‏ 


بذلك ف تر کی إن ثبت ER ENES‏ أن مله حت). 
وهذا مُشکل؛ لكونها ا و وهنا ا رر الاشتباة ووجحههة 
لا ينض وسيجي ء٠‏ 


ودم "الشارح": (رانه لا عل باتعا إلا ي مساتین*: 
() في "ط" و"و": (روإن)). 
(۲) هذا النقل الذي عن "حزانة الأكمل' تفدّم في المقرلة ]۲٠١١١[‏ قوله: ((ودفتر نياع وصرَاف وسفسار)). 
(۳) في "ب": ((رحط)) بالحاء الهملة» وهو حطأ طباعي. 
)٤(‏ في "الأصل": ((حط)). 
)٥(‏ في "ر" و"": (رلذلك). 
)١(‏ انظر المقولة ]۲٦۸٤۹[‏ قوله: ((و"فتاوى قارئ اهداية")). 
٠۹/۱۱ )۷(‏ وما بعدها "در" . 
(۸) من قوله: ((أنه لا يعمل بالخطً) إلى قوله الآتي: (ركما في قضاء "الخانية")) من عبارة "الأشباه": ص۷١‏ ۲ء 
وليس في الإحالة السابقة ذكرٌ لسير "الخانية" أو قضائهاء فليعلم. 
(۹) عبارة "الأصل": ((قالوا: إلا في المسألتين)). 


الحزه السابع عشر ا س ۹۹ چ ج کے کتاب الشهادات 


فکتب وبين انين انهه ظاهری غل انها حط کا تب واحند (لا حکم عليه 
با لمال) هو و اا و آفتی "قارئ الهداية" بخلافه» فلا يعول عليه 
[مطلب: قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحاته) 
TS‏ من أجل من يعمد على تصحيحاته 
E E‏ هنا وني كتاب الإقرار أ وان اا ES‏ 


يعمل بکتابِ ۽ أهلِ الخرن بطلب الأمان كماقي ِي "الخاتية" ويلحَق به الاعات“ 
السلطانبة بالوظائف قي زماننا. الثانية: يعمل بدفز السمسار» والصرافي والبياع كما ي 
قضاء "الخانيّة")) اه علاءُ الدين في شرح “. كذا في الهامش. 
(YIAEY]‏ (قولة: ظاهرة) ضمنة معنی رردالت») فعدّاه ب (رعلی»» أو ماق ب هدل 
توف أو اظ (ر(علی)) .ععنی: (رقي)). ق۲۹٤/ب‏ 


(۱) ((کاتب)) ليست في "و". 

(۲) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ٤٤١/۲‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الفمندية"). 

(۳) "قناوى قارئ المداية": مسألة في تحليف المدعى عليه ص۲ ١‏ ١ء‏ 

)٤(‏ "المنح": کتاب الشهادات ۲/ق۹۸//. 

(ه) "المنح": فروع ۲/ ق٥‏ ۰٠۱/أ۔‏ ب 

ر( "الأشياه والنظائر": الفن الثالت ا والفرق أحكام الكتابة صه .-٤ ١‏ 

(۷) نقول: لم نقف على هذه العبارة في سير "النانية"ء والذي فيها: ((وإن أخرج الحربي كتاباً يشبه كتاب الملك 
يصدّق))» انظر "اللنانية": كتاب السير ٠1٠/۳‏ (هامش "الفتاوى المهندية"). وقد أشار إلى هذا صاحب "غمز 


عيون البصائر" ۳۰۸/۲. 

(۸) في "الأصل": ((البراءة)). 

)٩(‏ نقول: مسائل القضاء في "الخانية" هي ضمن كتاب الدعوى والبينات» انظر "النانية": كتاب الدعوى والبينات - باب 
ما يبطل دعوى لدعي قبل القضاء أو بعده ٠٤۲/۲‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

)١١(‏ ((علاء الدين في "شرحه")) من "الأصل"؛ وليست لي بقية النسخ» والمراد شرح علاء الدين الحصكفي على "اللتقى"» 
انظر "الدر المنتقی": کتاب الشهادات ۔ فصلٌ: یشهد بکلٌ ما سمعه أو رآه ۱۹۲/۲ (هامش "محمع الأنهر'). 
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لكنْ في "شرح الوهباتية": (رلو قال: هذا حَطّي لك ليس علي هذا المال: إن 
کان اط عل وجه ار ال مرا مرا بصو ی بال و غ 


"1 “ ا و"فتاوی قارئ اهداية"» فراحع ذلك. eaceauascenosececccceceneconenns‏ 


۲۹۸۸ (قولة: لا يصدّق) هذا حلاف ما عليه العامة كما قدمناه عن "البحر". 


ب 
ا 


۸۹ (قوة: و"فتاوى قارئ الهداية") عبارتّها“: ((سَيل: إذا كنب شخص وَرقة 
مخطه: أذ ني ميه لشحص كذاء نم عى عليه فحَحَد البلع» واعارف منطو وم شه 
علیه؟ أحاب: إذا كب على رم انکر ا الال هو آذ بکد شرل فک ب ادن 
الفلاني: إن في ذمَيهِ لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا. فهو إقرارٌ يلرم به» وإ یکت 
على هذا الرَسْم فالقول قول مع ميند)) اه. ثم أجاب عن سوال آخر نجوه بقوله: (رإذا 
كب إقرارَةُ على الرسم العاف صَضرة الشَهُودٍ فهو مُعتبَر فيْسَع من شاهَد كتابَة أن 
E O AE A LS E a‏ 
من غير أن يُشاهِدوا کتابتة لا يحكم بذلك)) اه. 

E E e BE RE aE 
کتابته أو إقراءة عليه ق۹٤۲ إلا فلاء وهذا إذا کان را‎ 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب الشهادات ۳۲٣/۱‏ بتصرف. 

(۲) "اللتقط": كتاب أدب القاضي - مطلب: القاضي إذا وجد اي قمطره وتحت خحتمه وله م بتذکر إل ص۷٣‏ ۳.. 
(۳) المقولة [۲۱۸۳۸] قوله: (رولو بالكتابة)). 

.-١ ١٣ص "فتاوى قارئ المداية": مسألة في إنكار الدين‎ )٤( 

.د١١ "فتاوی قارئ المداية": مسالة في الحكم على شخحص خط ص۲‎ )٥( 

)١(‏ في مطبوعة "فتاوى قارئ اهداية": ((أو))» وهو تحريف ولي خطوطتها ق ١١‏ /أ: ((إذا)) كما في النسخ. 

(۷) في مطبوعة "فتاوى قارئ المداية": ((أو إقراره))» وهو تحريفء والذي في عخطوطتها ق ١١/أ:‏ ((أو قرأه)) كما في 


النسخ. 


الخزء السابع ڪشر ا دي الا د کتاب الشهادات 


Ar 


(ولا يُشهَّدٌ على شهادةٍ غيره ما م يشنهَّذ عليه) وده في "النهاية": ((ما إذا سَمِعهُ في 
E E E ES‏ 


2 ا 2 1 IED‏ 
ويخالفه تصوير صدر الشريعة 2 RESA a‏ 


لا يحقى أن هذا لا يحالف ما في "المع" نعم يحالف مافي "البحر"" عن 
"البرازية" في تعليل المسالة بقوله: (رلأنه لا يزيد على أن يقول: هذا عطي وأنا 
حررته» لك ليس علي هذا الال ونَمةَ لا يجب كذا هنا)). وقد يُوفق بيتهما حَمْلِه على 
ما إذا م يكن ونا لكن هو قول القاضي ا كما في 'البزازية") وقد دم أنه 
E NIE‏ 
]1۸8۰[ (قولةُ: ما م يشهد عليه) أي: ما ل له الشاهد: اشهذ على شهادتي. 
[۸۹ (قوله: تصوي 'صدر الشرية 0 حيت فال : ((سَيع رحل أداءَ الشهادة 
عند القاضي يسع له ا يَشهد على شهادته))»› ج 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ۳۷٤/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "الجوهرة النیرة": کتاب الشهادات ۳۲۸/۲ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الشهادات 1۹/۷. 
)٤(‏ "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقراراً- نوع في ألفاظ تذكر ابحداء والإشارة إل >٠٠ /١‏ 
(هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) أي: بقول صاحب "البزازية". 
)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقرارا - نوع قي ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة إل ٤) ٤)۹/١‏ 
(هامش "الفتاو ى الهندية"). 
(۷) المقولة: [۲۹۸۳۸] قوله: (رولو بالكتابة)). 
(۸) "شرح الرقاية": کتاب الشهادات ۷۷/۲ (هامش "کشف الحقائق")» وفیه: ((لا س له)) بدل (( لم بسع له). 
(۹) "ح": کتاب الشهادات ق ٣۱٣/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين .س ۱١۳‏ . قسم المعاملات 


وقولهّم: لا بد من التحميل» وبول التحميل» وعدم النهي بعد التحميل على 
الأظهر. نعم الشهادة بقضاء القاضي و م يشهذهما القاضي عليهء 
E e a‏ 
(كقى) عَذلٌ (واحد) في اثتتي عَشرة مسألة على ما في "الأشباه"* منها: 
إحبارٌ القاضي باقن الرس ب ى AES A‏ 


[1A8]‏ (قوله: وقولهم) عطف على ((تصوین)» ووحه المحالفة الإطلاق وعدم تقیید 


الاشتراط .ما إذا كانت عند غير القاضي. 


٤ 


[Ae]‏ (قولة: وقبول التحميل) فلو أشهَدَهُ عليها فقال: لا اَهَل لا بصي شاعدا: 
a ESN E EE‏ 
تو کیل وللو کیل أن لا بقل وأا على قولهما ن آنه تحميل فلا يطل بالرَد؛ لأ م حَمَلَ 
غ اد با ا 

[A04]‏ (قوةٌ: بعد لد أي: بعد أن حَبَسَهُ القاضي ت يعم من ال انه لو كان 


له مال لضن دی وم صب على َل ا تقد ا 


(۱) ني "ط": ((عن)). 

(۲) نقول: وقول بي حنيفة - القائل باجواز في غير لس القضاء - أقيسٌ كما روى ذلك عنه الحسن بن زياد كما قي "الخلاصة"» 
على أن الطلحطاوي اعرّض على تقييد أبي یوسف له عجلس القضاء بقوله: ((إِنٌ فیه تأما)» انظر "ط" ۲۳۵/۳ . 

(۳) "إلخلاصية": كتاب الشهادات - الفصل السابع في الشهادة على الشهادة ۔ نوع منه ق۲۱۹/ب. 

)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص٣۲1‏ نقلاً عن "منظومة 
ابن وهبان"» ودعوى 'الفية'. 

(د) "القنية": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ق ١ ٤ ٠‏ /إب» نقلاً عن (سم) أي: سيف الدين - أو سيف 
الأئمة ‏ السائلي» بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

.۷١/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )١( 

(۷) "نخبة الأفکار": کتاب الشهادات ۲/ق٤۱۹/أ.‏ 


الجزءالسابع عشر _۔۔ ‏ ۳١ا‏ _ تتاب الشهادات 


و(للت ركية) أي: تز كَية الس وأمّا تزكية العلانية فشهاده إجماعاء (وترحَمة 
الشتاهد)» والخصم» (والرسالة) من القاضي إلى الم زكي» والائنان أحوط» وجار 


serrane nrnasnacnnnennaunenecennaCCCIIDRRECRIRDOGOOAGE RS 


٠٠۸‏ (قولة: فشهادة إجماعا) الأحسَنٌُ ما في "البحر"“ حيث قال: ((وقيدنا بتزكية 
اسر للاحاراز عن تزكية العلانية فإنه شاط ها يع ما شاط في الشهادة من الحريّة 
والبَصّر وغير ذلك إلا لفغ الشّهادة إجماعا؛ ي اة قا اط رها ت 
اكحجلس القضاء وكذا اط العدد فيها على ما قال "الخصاف")) اه. 

EET‏ ((وخرَج من كلاه تر كية الشاهد د الرناء فلا د ق الُركي 
فيها ين أهايّة الشّهادة والعدد الأربعة إجماعاء وم ار الآ حُكم تز كية الشَاهد فة الحدودء 
ومقتضى ما قالوه اشتزاطٌ رحلین ها)) اهھ. 

0 (قولةُ: والخصم) أي: الُدعي أ اللدعى عليه کما قي‎ [3A0] 

[Y1A0۷]‏ (قولة: إل ار کي) وكذامن ُز کي إلى القاضي» و" 

(۸۸ (قوله: وجار تزكية إ) رکا د اة ولاف غلا ر خب کا 
E‏ 


.1۷/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )١( 

(۲) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الرابع والتلاثون - اشتراط العدد فى امز كين وأهليتهم للشهادة ۲۷/۳. 

(۳) "البحر": كتاب الشهادات 1۷/۷. 

)٤(‏ نقول: م نقف على هذه العبارة في "الفح" واللذي فيه: ((وكذا في الزجمة عن الشاهد وغيره))» لكن لي 
"البحر": ((وأطلق الزجمة فشمل المتزجحم عن الشهود أو عن الدّعي أو المدعى عليه)). انظر "الفتح": كتاب 
الشهادات ٠١/١‏ ٤ء‏ و"البحر": كتاب الشهادات 1۷/۷. 

(ه) "الفتح": كتاب الشهادات ٠٠١/١‏ . 

.1۷/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )١( 


Tve/t 


حاشية ابن عابدين ._۔ س 4٤١ا‏ س قسم المعاملات 


hee f. (DY Mr o 
منها أحد عشر فقال: [طويل]:‎ ٠ " وصي» ووالد. وقد نظم ابن وهبان‎ 


لاير ام ر وري ل ا مه که وړ ر 
ويقبل عدل واحد في تقوم وحرح وتعديل وأرش يقدر 
وترحَمة والسّلم هل هو حَيْدٌ وإفلاسيه الإرسال والعيبٍ يظهر 
وصوم على ما مر أو عند علو وموت إذا للشاهدين يحبر 


۲۸۹ (قوة: ووالد) لول. زاد في "البحر": ((وعکسیو والعبد مولا وعکسی» 
والمرأق والأعمى» والَحدودِ في قذفٍ إذا تاب» وأحد الروجين للآحر)). 

]141°[ (قولة: تقوم) أي: تقوم الصيد والتلفات. 

13۸111{ (قولة: هو حَيْدم أي: الل فيه. كذا في الهامش. 

٠۷‏ (قوة: وإفلاسيه) يعي: إذا أحبرَ القاضي بإفلاس الْحبُوس بعد مضي مدو 
الحبس أطلقه» "حَمَوي"“ على "الأشباه". كذا في الهامش. 

[YAY]‏ (قولة: والعيب يظطهن أي: ف إثبات العيب الذي يخحتلف فيه البائ 
والمشتري. 

3474( (قوله: على ما مَرًّ) أي: من رواية "الحسن" من قول خر الواح بلا عِلة. 

]1476[ (قوله: وموسي) أي: موت الغائب. 

۸٣‏ (قولة: بحب أي: إذا شه عَذْل عند رجلين على موت رجل وَسعهما أن 
شهدا على موټو“. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الشهادات ص١٦‏ (هامش "المنظومة الحبية'). 

»ص "البحر": كتاب الشهادات ٦۷/۷‏ بتصرف. 

(۳) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفرائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .۴٤٠١/۲‏ 

)٤(‏ نقول: هذه المسألة من كلام العلاّمة ابن عابدین رمه الله تعالل في كتابه "نرهة الناظر على الأشباه والنظاثر"» 
انظر "الأشباه والنظائر" ص٣٣۲۔.‏ 


الجزء السابع عشر س ١٠ا‏ ر كاب الشهادات 

(والتزكية للذمّي) توك (بالأمانة في ديب ولسانهء وي دي وأنه صاحب يَقَظَ)» فن 
م و ا و ب ,1 1 ۾ نك 

م يعرفة المسلمُون سألوا عنه عَذُول المش ركينء "احتيار"". وني "الملتقط": (رعدل 

E ا‎ aur FB 

نصراني» ثم أسلمٌ قبلت شهادته. ولو سَكرٌ الذمي لا تقبل' )). SS‏ 


ررر ل ر 


والثانية عشرة: قول أمين القاضي إذا ابره بشهادة شُهُودٍ على عي عدر حُضُورُهاء كما 
(Dw ,‏ 
ا 


في دعوى "القية"“ "أشباه (o)‏ ا 


[FAY]‏ قو وقي "الملتقط" إلخ) وني "الخاتية"": صي احتَلَم لا اقل شهادتةٌ ما م 
سال“ عنه ال مه ارغ اراقع رر اهل مسجو ومَحليَهِ 


)0 "الاحتيار": کتاب الشهادات ۱٤۲/۲‏ ۔ ۱٤۳‏ بتصرف. 

(۲) "اللتقط": كتاب الشهادات - مطلب: نصراني عل ثم أسلم وصى احتلم ص۳۷۸-. 

(۳) عبارة "الملتقط": ((ومن يسكر من النبيذ .... لا تقبل شهادته)) اه. وهي تشمل الذمي وغيرّه. انظر "التق ط": 
کتاب الشهادات ۔ مطلب: وإن کان معروفاً بالكذب والفحش إل ص۳۸۰ ونقل صاحب "امتح" ۲/ق۱۹/ هذه 
المسألة عن "السراجية"» ونقلها صاحب "البحر" عن "الملتقط"» انظر "السراحية": کتاب الشهادات ۲۹۹/۲ (هامش 
"فتاوى قاضيخان")» و"البحر": كتاب الشهادات .1٤/۷‏ 

)٤(‏ "القنية": كتاب الدعرى _ باب ما يسمع من الدعرى وما لا يسمع ق١٤ ١‏ نقلا عن "م" أي: "البحر الحيط". 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كناب القضاء والشهادات والدعاوي ص .-۲٣۳‏ 

(ا) "غخبة الأفکار": کتاب الشهادات ۲/ق٤۹٠/ب»‏ نقلاً عن أبي الطيب. 

(۷) "الانية": كتاب الشهادات - فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 41١/۲‏ نقلاً عن الإمام محمد (هامش "الفتارى 
المندية")» على أن صاحب "البحر" نقل هذه المسألة عن "الملتقط" وهي فيه: كتاب الشهادات - مطلب: نصراني 
غدل ثم أسلم وصي احتلم ص ۳۷۸ وانظر "البحر": كتاب الشهادات 14/۷. 

(۸) عبارة "الملقط" و"الغانية": ((ما م يسال عنه)). 

)٩(‏ هنا انتهت عبارة "الخانية" كما في مطبوعتيها اللتين بين أيدينا. 

)٠١(‏ أي: كما في الرحل الغريب عن الحلة. 


خاش ابن انين ٠‏ بے ج :135 س ب فس الحاملات 


(ولا یشھد من رآی حط وم يُذكرها) أي: الحادثة ثة ركذا القاضي والرّاوي) 


وفرق في "الفهيرية" بينهما: ((بأنٌ النصراني کان له 3 مقبولة قبل إسلايه 
مخلاف السّي))» وهو يدل على أن الأصلَ عدم ل ر ی 

(۸۹۸ (قوله: ولم یذ کرها) وهذا قولهماء وقال "بو یوسف": يِل له أن يشهت 
وقي "الهداية": (( عمد" مع "أبي يوسف"» وقيل: لا حلاف پت في هذه المسألة 
[و] انهم فقون على آنه لا يِل له أذ يَشهَدَ ي قول أصحابنا جميعا إلا أن بذک« 
الشّهادة وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وَحَدّ القاضي شهادة في ديوانه؛ لأ ما ف قِمَطره 
تحت عي بوم عليه من الريادةٍ والتقصان» فحَصَلّ له اللي ولا كذلك الّهادةٌ في 
الصك؛ 7ق ۲ /ب] لأنها ٿي يل غيرو» وعلى هذا إذا ذکر املس الذي E‏ فيه الشهادة 
أو أحبَرَهٌ قوم ممن شق بهم أنا شهذنا نحن وأنت))» كذا في "اهداية". 

وف "البزدوي": (رالصَغيرٌ إذا ات آنه ا وعلم آنه م يرد فيه شيءَ ‏ باڻ کان ا 
- وعَلِم بدليل حر أنه برذ فيه لکن لا حفط اسيع فعندهما: لا يسغه أن يَشهَد 


a 


وعند "بي و سف يسغه وما قال "بو يوسف" هو المعمول به)). وقال في "التقوي": 
و ت ى 1 A‏ 
((قولهما هو الصحيح))» "جوهرة"“. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الدعاوي والبينات - النوع الثاني في البينات - الفصل الأول فیمن لا تجوز شهادته إل ق ۳۲۱/ب بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الشهادات .٠٤/۷‏ 

(۳) "الداية": كتاب الشهادات - فصل: وما يتحمله الشاهد على ضربين إل .٠١١/۳‏ 

)٤(‏ ما بين المنكسرين من "الحوهرة"؛ إذ اقل منهاء وليست ف التسخ» والسياق يقتضيها. 

(ه) عبارة "ابحوهرة": (ریدکر)). 

() ي "الأصل": ((وعن)). 

(۷) "تقويم الأدلة" للدبوسي: باب: القول في الرواية عن الط وما فيه من بيان الضبط ٠٠٠/١‏ بتصرف. 

(۸) "الجوهرة النیرة": کتاب الشهادات ۳۲۹/۲. 


الجزء السابع عشر ا سے N‏ ا ا کتاب الشهادات 


(n 0 2 


. ق IÊ 1 E‏ م لع ى 
وجوزاه لو في حوزو» وبه نأحذ "بجر" عن "المبتغی". (ولا) يشهد اح رعا 
م يعايتة) بالإجماع (إلا ي) عشَرةٍ على ما في "شرح الوهباتية"» منها: الوتق» 
والولاءُ عند "الثاني" والَهُرٌ عاي الأصح "بزازية". less e‏ 


]13414 (قودةُ: عن "المبتغى') دما في كتاب القاضي عن "الغزانة" : ((أنه يشهد 
وان | يكن الك في يد الشاهد؛ لن انفییر ناد نره يظهر)) فراحعة. ورَحُّحَ ي 


رور 


"ال O‏ "الشارحٌ وکر گاید تۇيدە. 
رمطلب: الشهادةٌ ا 
١‏ (قولة: إلا في عشريم كلها مذكورة هنا متنا وشرحاء آجرها قول "المتن": ((ومن 
ی یو شی ٠"‏ “. ون "الطبقات السبية" ل ا في ترجمة "إبراهيم بن إسحاق 
او و نظوه: [کامل] 
((افهَمٌ مسائل ستة واشهَذ بها ِن غير رؤياها وغير قوف 


(قولٌ "الشارح": : والَهْرٌ على الأصح ' ابزازية") وصححَه في "الخائة" أيضاً. 


(۱) ي "ط": ((وجحوازه))» وهو تصحیف. 

(۲) "البحر": كتاب الشهادات ۷۲/۷. 

(۲) نقول: عبارة "البحر": (روعراه في "البزازية" إلى "النرازل"))» ونقله العلامة ابن عابدين رحمه الله عن "الخرانة" في 
المقولة .]۲١۸١۹[‏ 

)٤(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ۳٠١/١‏ وما بعدها. 

(ه) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الحنس الأول في المقدمة - نوع في الرحل متى حل له الشهادة؟ ٠٤٠٠/١‏ (هامش 
"الفتاوى اهندية") نقلا عن "المنتقى". 

)١(‏ المقولة ]۲٠٠١۳[‏ قوله: ((قيل: وبه يفتّى))» ونقله تي "حزانة الأكمل" هناك عن "العيون". 

(۷) "الفتح": كتاب الشهادات - فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه ٠٠٥/١‏ . 

(۸) "ح": کتاب الشهادات ق۳۱۳/ب. 

(4) "الطبقات السنية": .۱۸١/١‏ 


)١۰(‏ ((العنبوسي)) ليست في "ب" و"م". 


نسب ومسوت والولاد وناك وولاية القاضي وأصل وقوضى) اه. 

(۸۷ (قولة: والسسب) قال ني "الفعاوی اهندية": ((ولو أذ رحلا نَل بين 
ظهراني قوم وهُم لا يعرفونة» و نا فلا ابن فلان قال "محمد" رضي الله عنه: 
E‏ فو اهل الیو رمل ا ع 
على نسّبه. قال "المحصًا ص : وهو الصحيح)) اه. كذا في اهامش. 

(قوله: رالرلا) أي: الرلادة. وهذا لم يّذكرةٌ "الشارح" ولا "لصتف" وقد ذكَره "الأنقروي" تقلا 
عن "الحيط"» وعبارةُ ي الفصل السَابع في دعوی السٍّ: (رإدا ردت َم الرحلِ ودا فادَعَت أن مَولاها 
قر به وحَحَدَ الولى ذلك وأقامّت على ذلك شاهدين فشَهد أحدُهما أنه ولد على فراش وشهد لحر أن 
اول قر به فالقاضي لا يبل شهادتهما. وإن اتفقا على إقرار الول بهاء أو اتفقا على نفس الرلادة على 
فراشه قبلت. فان قيل: كيف يَعلْم الشاهد ولادة ولد على فراشه؟ قلنا: أصلٌ الولادة يَعلمُها الشاهد بطریقین: 
اعاب إن افق له ذلك كما في الرّنى» أو بالشَهرة والتسام كذا في "حيط الرهانو) اھ. 
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() نقول: في "ر" و" و "ب" و"م": (("فتاوى قارئ المداية")) بدل (("الفتاوى المندية"))» والمسالة ليست ف "فتاوى 
قارئ اهداية"» بل قي "اهندية" » انظر "الفتاوى الهندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الشاني في بيان ا الشهادة إل 
۳ نقلاً عن "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد. 

(۲) عبارة "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد و"الفتاوى اهندية": (ررجلين عدلين)). 

(۳) في "الأصل" و"ر": ((فيشهدان))» وكذا في "شرح أدب القاضي" و'الفتاوى اندية". 

)٤(‏ عبارة "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: ((لا يسعه أن يشهد ...» حتى يلقى ... عنده)) هكذا بالإفراد. 

(ه) نقول: في الدسخ جيعها: ((الخصاف))» وما أنتناه من "الفتاوى المندية" هو الصواب» وقد نقلت "الفتاوى المندية" هذه 
المسألة عن "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد والذي فيه: ((قال الجحصاص في شرح هذا الكتاب))» أي: قي شرح 
كتاب "أدب القاضي" للحصاف» قان للحصاص شرحاً حليلاً على كاب "أدب القاضي"» وما جاء ي بعض نسخ 
"شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد بلفظ : ((قال الخصاف)) فقد حكم حمق الشرح المذكور باأنه سه وأ الصّواب: 
((قال الحصاص)). انظر "الفتاوى اهندية": كتاب الشهادات - الباب الثاني ني بيان تحمل الشهادة إل ٠0۸/۳‏ وانظر 
"شر ح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والائة ي الرحل يشهد على نسب م ید رکه .۳۸۲/٤‏ 


الجزءالسابع عشر سس ٠١۹‏ _ تتاب الشهادات 


[YAY]‏ (قوله: والوت) قال ف الثاني عش من "حامع اضر (( شه اح 
الفذلن رت ااه زا عا فة اد ول م ا و اش 
کذا في الهامش.. 

وفيه: ((إذا م يعاين الوت إا واحد لا يقضّی به وحده» ولکن لو احبر به علا مله 
فإذا سَمِعَ مِنه حل له أن شد .موته» فيّشهدان فيقضی))» "حامع الفصولین". وفيه: ((ولو 

2 ٤ء‏ 2 و و ي ر 0 

جاء خیر عوب رل ین ارض احری» وصنع أهله ما يصنع على الميت ميغ لأحد" أن 
شه بوبه إلا من هد موتةُ أو سَمِع من شَهد موته؛ لان مثل هذا الخبر قد يكون كذباء 
"حامع الفصولين") اه. 

[YAY]‏ (قوله: والتكاح) قال ێ 'جامع الفصولين"": ((الشهادة بالشماع من 
الخارجينَ من بين جماعةٍ حاضرينَ في بيت عَقد النكاح بان لَه كذا تقب لا ين سي 
من غیرهم)) اه. كذا في الهامش. 


(قولة: قال في "جامع الفصولين": الشّهادة بالسّماع من الخارجينًَ إخ) عبارة "جحامع الفصولين ": 
((قومٌ حرَجُوا من بيت رجل» فأحَرُوا من قي الخارج أن فلانة روحت على كذا من اهر وسع الخارحينَ 
أن يْشهَّدوا أن الَهْرَ كذا وكذاء ولو قالوا: سنا مين الذين حرجو يقولون: إن اهر كذا لا ققِل)). 


٠٠١/١ "جحامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى - فصل: الشهادة بتسامع‎ )١( 
بتصرّف» نفلا عن القاضي رشيد الدين في "فتاواه".‎ 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثاني عا تسمع فيه الشهادة بلا دعوى - فصل: الشهادة بتسامع ٠٠١/١۱‏ . 

(۳) عبارة "حامع الفصولين": (( م يَسَعٌ أحدا أن يشهد إخ)). 

)٤(‏ في "الأصل": ((من)). 

٠٠١/١ "حامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى - فصل: الشهادة بتسامع‎ )٠( 
وقال صاحب "جامع الفصولين" عند هذه المسألة وال تليها: (روهنا مسألة عجيبة لا رواية ها)).‎ 

)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى - فصل: الشهادة بتسامع ١/١٠٠ء‏ نقلاعن 
"ل متتقى" للحاكم الشهيد عن الإمام محمد رحهه ا لله تعالى» وعبارته موافقة لما أورده الرافعي في "تقريراته" ههاء فليتأمّل. 

(۷) ني "ا" و"ب" و"م": ((يقبل)) بالثناة الححتية أولّه. 


حاشية ابن عابدين .  ..‏ ١١ا‏ ا قسم المعاملات 


والدحول) بزو جت (وولاية القاضي» وأصل الوققى و فيل و شراط غل الختار 
کما مر فی بابه. و) أصله: (هو کل ما تعلق به صخت وتوقف عليه) وإلاً فين شرائطه 
(فله الشّهادة بذلك إذا أَحبَرَهُ بها) بهذه الأشياء (من بق الشاهد (به) من حبر 
جماعة لا يتصور تواطوهم على الكذب بلا شرط عدالة أو شهادة عَدلين» إلا في الوت 


(قوله: وولاية القاضي) ويزاد: الوالي كما في "الخلاصة"“ و البرازية". 

[ ۸۷ (قوله: وشرائط مراد م من الشّرائط أن يقولوا: ١‏ إن قذرا رامن لعلة لكذا م 
يضرف الفاضلٌ إلى كذا بعد بيان الجهة "بر ". 

کا قر کما م ایی کاب الوت قدت ها غ 


0 (قولة: عدلين) يعيْٰ: ومن في حکمهماء وهو عل وعدلتان کما ف‎ [YTAYY] 


۸۷۸ (قوه: رل في الموتم قال في "حامع الفصولين” : (رشهدا أن باه مات وتركه 
ما لاا آنا م يد ركا اموت لا تقل ؛ لأنهما شهدا .يلك لمت بسماع َم تحر ن ) اھ 


(۱) ((بزوجته)) من المتن في "ب" واو" 

(۲) الواو ليست يي "د" و" و". 

(۳) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الأول ف المقدمة ۔ نوع منه ق۱۱٠۲/ب.‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الأول ثي المقدمة - نوع في الرجل متى نحل له الشهادة؟ د/٠٣۲‏ (هامش 
"الفتاوى اهندية"). 

(د) "البحر": كتاب الشهادات ۷۳/۷. 

() ۸/۱۳ ۹۰ "در". 

(۷) المقرلة ]۲٠٠١ ٤[‏ قوله: (رني المحتار إخ)). 

(۸) في "الأصل" زيادة: (رني "رد الحتار")). 

(۹) "ملتقى الأعر": كتاب الشهادات - فصلٌ: يشهد بكل ما معه .۸٦/۲‏ 

٠١/١ "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى  فصل: الشهادة بتسامع‎ )٠١( 
نقلا عن "امحيط البرهاني".‎ 
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)١١(‏ في "" و"ب" و"م": (()) دون فاءء وما أبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لعبارة "حامع الفصولين". 


الحزء السابع عشر ی 111 کد کتاب الشهادات 


, العدلٌ ولو ئی وهو المحتارء (DN ay‏ وت" . وه "شار الوأهباتة"": 
((بأن لا یون المخبر متهما کوارثِ وموصی له)). (ومن في يدو شيءَ وی 
ر ن م ٌ و ت 2 0 2 ef f).‏ 

رقيق) عَلم رق و(يعبرُ عن نفسيه) وإلا فهو كمتاع ف“ رلك أن تشهد) به n‏ 


]۲۹۸۷٩(‏ (قولة: ومن في يده إ) في عد هذه من العشرة نظر ذكرةٌ في "الف" 
وال" 

۸۸۰ (قوله: علم رقةٌ) صو ابه: م يعم رق کما هو ظاهر لمن امل E‏ 

٠۹۸۸ ١(‏ (قولة: لك أن تشهد إل قال تي "البحر"“: ررم اعلْمْ أنه إنما يَشهد بالك 


(قولة: نظ ذَكَرهُ ني "الفح" و"البحر") عبارة "البحر": ((وأورة عليه روم الشّهادةٍ بامال بالسّماع. 
وأحيب: باه في ضِمن الشهادة بانسب كما في "النهاية" ونَعبةُ في "فتح القدير": بان محرد بوت به 
بالشهادة عند القاضي م وجب بوت ملكه الضيعة لرلا الشهادةٌ به وكذا المقصود ليس إثبات السب بل 
الك في الضيعة)) اه. إلا أن هذا الإيراد إنما هو فيما إذا عاي مَحدُوداً دون المالك؛ لأ السب يت 
بالسّماع» وها الاسم کامعایة. 

(قول "المصنف": يعبر عن نفسيو) الرق بين من يعبر عن نفسره ومن لا بعبرّ: أن من يعبر له يد 
على نفسيه تدقع يد الغير عنهء فانعَدَمَ دلبل الك بحلاف من لا يعي فإنه كالاع. 


.۸٦/۲ "ماتقى الأبجر": كتاب الشهادات ۔ فصل: يشهد بكل ما معه‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوغه ٤٠1/1‏ بتصرف. 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ٠۳٠۳/١‏ نقلاً عن "السير الكبير". 

)٤(‏ في "و": ((فلك)) كاملة من المعن. 

(ه) "الفتح": كتاب الشهادات - فصلٌ: يتعلق بكيفية الأداء ومسوغه 4۷١/١‏ وانظر "التقريرات" 
() "البحر": كتاب الشهادات ۷١ - ۷١/۷‏ وانظر "التقريرات". 

(۷) "نخبة الأفکار": کتاب الشهادات ۲/ق۹۷١/ب.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الشهادات .۷٠٦/۷‏ 


خاش ایق غابدین پک 1۲۲ پک ا قسم المعاملات 


(أنه له إن وَقَعَّ في قلبكَ ذلك أي: أنه لْكَة روإلآً لا) ولو عاينٌ القاضي ذلك 


حار له القضاءُ به "برًازيّة"» أي: إذا اذَعاه الالك وإلا لاء وإ فس الشاهد 
(للقاضي ُن شهادته بالتسامع أو بمعاينة | اليد و على الصحي TREE ٠‏ 


لذي اليد برط أن لا يُحبرَه عَدلان بأنه لغيرو» فلو حبرا م تحر له الهادة بالك له 
كما في "الخلاصة")) اه. 
[YTAAY]‏ (قولة: ذلك) قال في "الشرنبلالية : ررإذا رای إنساك در نمينة في يد کناس» 


أو کتابا ٿي يد جاهل ليس ٿي آبائهِ من هو اهل له" لا يسغه أن يَشه بالك له» فعرف أن 
مرد اليد لا يكفي)) اه "مد و 


( ۸۸۳ (قولة: إذا ادعام أشارَ إلى التوفيق بيت بين وبين ما تي "الزیلعی" كما ا أوضَحَةُ 


ف 1 0 


هم٠‏ (قولة ": أو بمُعاينة اليد أي: بأ يقول: لأني رأيتةُ في يده يتصرف فيه تصرف 
(قولة: برط أن لا يُحبرَةٌ عَذلان بأنه لغيرى هذا الشَرْط ليس خحاصاً عا هنا. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الأول في المقدمة - نوع في الرحل متى تحلٌ له الشهادة؟ ۲٠٠/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاو ى اممندية"). 

(۲) ((على الصحيح)) من المتن في "و". 

(۳) في ب" و"م": ((فلو أخبره)) بالإفرادء وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" هو الموافق لا في "البحر". 

)٤(‏ ((له)) ليست في "ب" وم" وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" هو الموافق لا في "البحر". 

(د) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الأول فى المقدمة ق۱١٠۲/أ.‏ 

)٦(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ۳۷٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) ((له)) ليست فی "ب" وني "م": ((آهله)) بدل (رأهل له)). 

(۸) "تخبة الأفکار": کتاب الشهادات ۲/ق ۹۷١/ب.‏ 

(۹) "تبیین الحقائق": کتاب الشهادات ۲۱۷/۲. 

.۷۹/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )١٠( 


(۱۱) ((قوله)) ليست في "ب" . 


rTVo/t 


الجزء السابع عشر کڪ ر ا ج ج کتاب الشهادات 


ا 


EO E E‏ ق چ ن 
(إلا ف الوّقف والموت إذا) فسّرا و (قالا فيه: أحبرنا من نثق به) تقبْلٌ (على الأصح) 


الاكء "امع الفصولين"”. وقي "الفلهيرة": (رين الشهرة الشرعية: أن شه عندَةُ عَذلان 

(Voli Ku hf q7 ا‎ . “ERN Lol “lÎ 2 أ‎ 

أو رجل وامرآتان بلفظ الشهادةٍ مِن غرر استشهاڊ» ويقع في قلبه أن الأمرَ كذلك )) اه 
Y1 : n‏ 

ومثله في "حامع الفصولين". 

]14۸°[ (قولة: على الأصح) اا ما کتبنا في كتاب الوقف في فصل : ((یراعی 
شرط الواقض)) نقلاً عن حموعة شيخ مايا متلا علي فانة سح غنم الول 
تعويلا على ما في عامَة المتون وغيرهاء و (رأكٌ ما ثي المتون مَمَدَّمٌ على الفتاوى))» وبه أفتى 
Son‏ ر 2 ت yn . H‏ 
الرملى" ٍ ومفيٰ دار السلطنة علي أفددي" 0 

)١(‏ الواو من المعن في "ب" وم'. 

(۲) في "و": ((وقالا: أحیرنا به)). 

)۳( "حامع الفصولين" : الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى - فصل: الشهادة بتسامع نقلا 
عن "عدة المفتين" للدسفي. 

)٤(‏ في "ر": ((وف الهامش عله وف "الظهيرية)). وانظطر "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل السادس في الدعوى 
والبینات في النکاح ق۷۹/أ بتصرف. 

)١(‏ ((من)) ليست في "الأصل". 

(1) من قوله: ((الشهرة الشرعية)) إلى هذا الموضع مكررٌ في "الأصل". 

(۷) نقول: قوله: (رومثله في "جامع الفصولين")) ليس في "ر"» والعبارة عنده من بدايتها: ((وي ق 
عن LS‏ : وني "الظهيرية"))» ولم ثبت قوله: ((ولي الهامش عنه)) لأ ابن عابدين رحمه ا 
أعاد ذک المسألة بمخطه. 

وانظر "حامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى - فصل: الشهادة بتسامع 
۱ نقلاً عن "فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(۸) المقرلة ]۲٠٠١ ٤[‏ قوله: (رفي المختار إخ)). 

)٩(‏ في "م": ((الوقف)). 

(۱۰) "الفتاوی الخيرية": کتاب الشهادات ۲۹/۲. 

.۳٠۸/١ "فتاوى علي أفندي": كتاب الشهادة  في الشهادة بالتسامع‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين .- ١اا‏ .م سم العاملات 


"لے" بل ف ا ق "الائ" : ((معنی الث 3 أ رو e‏ ُ0 
لأا سيعنا من الناس» أ لو قالا: ۾ نعاین ذلك aS‏ 


[YTAAT]‏ (قولهُ: "حلاصة کتبْت فيما مر e‏ تأييد و 

UY EADS OIG (قولَهُ: سمعنا من الاس إخ(‎ [YTAAY] 
۳ : من التاس لا تقل شهادتهم)). کذا في الهامش‎ 

أقول: بتي لو قال: («أحبرني من اَی به))» وظاهرُ کلام "الشارح" أنه ليس من التسام» 
لكر في "اليس " عن 'الينابيع" E‏ ولو شهدا على موت رجل فا ا أ طلا ف 


(قول "الشتار ع ": بل في "العرميّة' عن "الخايّة": معنى التفسير اخ ونقل ماي "الخايّة" في 
"البرازية" عنهاء وعبارتها: ((وفي "فتاوى القاضي": لو قالا فيما تقل الشّهادة بالتسامّم: م نعاين ذلك 
لكنه اشتَهَرَ ذلك عندّنا تقل ولو قالا: لأنا سَمعناه من الاس لا تقيل) انتهى. والمذ كور قي "المنح" مثل 
مالقا ر انها زووتمتی اقفر لقاس اا شر کتبا رشان ا اناد 
قالا: م نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جارّنت» كذا في "الخلاصة" و"البرازية")) اه. وقد كر ني 
كتاب الوقض عن "الدّرر" تصوير التفسير: ((بأن يقولوا: تشهد بالتسامع)). وني حاشية "نوح": 
««الشهادة بالشهرة: أن يدعي المتولي أن هذه اليعة فف على كذا مشهور ويشهد ي السود بذلك. 
والشهادة بالتسامع: أن يقول الشاه: أشهَد بالتسامم) اه. قال "الُحشّي": ((ولا يمى أن المآل 
واحد وإن احتلفت المادة)). 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الأرل ان المقدمة وفيها مسائل الشهادة على التسامع ق٠١٠۲/ب‏ بتصرف. 
(۲) "الخانية": كتاب الشهادات - فصل: الشاهد يشهد إل 4۸٤4/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) المقولة ]۲٠٠١٤[‏ قوله: ((في العتار !ِ(. 

)٤(‏ في "الأصل": ((كتبت في "رد امحتار" تأيبده)). 

(ه) "الخانية": كتاب الشهادات - فصل: الشاهد يشهد إخ ٤۸4/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)١(‏ ((کذا نی المامش)) من 'ر'. 

(۷) "البحر": كتاب الشهادات ۷۷/۷. 


الالام ر ج ب 0# .ت کاب الشهادات 


A 


ولكنه اشتهر عندنا جات في الكل. وصَحَحَه "شار ح الوهبانية"“ وغيرة)) انتهى“ 


‌ 


أو قالا: م ماين موتة وإتما سيا ين الناس» فاا | يكن موئة مشهوراً فلا تقل 
بلا حلاف ر کان مورا دک ق الال "7 ((أنه ل وقال بعضّهم: لا ا 
وبه 3 A‏ أحد "الد ا 2 فى "الغياثية"“: ((همو الصسحيح)). وإ قالا: 


ا 5 
لا تجوز» "حامدية ا 


[AAA]‏ (قولهُ: في الكل) أي: فيما يجوز فيه الشهادة با لسّماع» کما فی "الخانیة"". 
کذا ف الهامش. ب 


.٠٠٤ ۳۱۳/۱ "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الشهادات‎ )١( 

(۲) فی "و": ((وا له أعلم)) بدل (رانتهی)). 

(۴) م نعفر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا. 

.۳۸۹/٤ "شرح أدب القاضي": الباب الثاني رالمائة في الشهادة على الموت‎ )٤( 

)٥(‏ ي 5 في "ب" و "م 3 : (("العناية ية ))› ول ey‏ على المسألة ي مظانها من "العناية" ٤‏ وما تناه من "الأصل H‏ و" ر و" 
هر u‏ الموافق لا في "الحامدية"ء والمسألة في "الغياثية": كتاب الشهادات ص۸١١.‏ 

)١(‏ انظر"العقود الدرية فی تنقیح الفتاوی الحامدية": کتاب الشهادات ۳۱۹/۱ - ۳۲١‏ بتصرف. 


(۷) "الخانية": كتاب الشهادات - فصل: الشاهد يشهد إل ٤۸٤/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


حا این غابدین ر ج ١ا‏ تد . اق الحامات 


باب القبول وعَدمه) 
أي: من يحب على القاضي بول شهادته ومن لا يحب لا من يصح 


“f 1‏ د 0 ا ا 1 4 8 
قبولها أو لايصيح؛ لصحة الفاسق ملا كما حَققة "الملصنف"" تبّععا 


eS SS SSE SAS ل "يعقوب باشا" وغيره.‎ 


باب القبول وعَدّمه) 

]3۸۸۹[ (قولة: اي: من يحب إڂ) قال في ا ((والمراد: م يجب يول 
شهادته على القاضي ومن لا جب لا من صح وها ومن لا يَصِح؛ لأ ممن ذَكَرهُ 
ممن لا تقبل: الفاسق» وهو لو قضّى بشهادته صَحّ بخلاف العبكء والصي والروحة 
والولد والأصل. لكنْ في "زانة التين": إذا قَضَى بشهادةٍ الأعمى والُحدُود في القذف إذا 
تاب أو بشهادةٍ حا الروجون مع آحر لصاحبه» أو بشهادة الوالد لولديء أوعكسه نقذ 
حتی لا جوز للتاني إبطالةُ وإ رى بْطلاة. فامراد ِن عدم اقول عدم حِله. وذكَر في 
مه المفي" اخحتلائً ق الفا بشهادة الحذُودِ بعد التوبة)) اھ. 

[Y34۹°]‏ (قولة: لصحة الفاسق) أي: شهادته. 
(قولة: ما إنما" قال: (رستا) ینعی 


(۱) ي "و" ((ومن م)). 

(۲) "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق٠۷/أ.‏ 

(۳) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۷۷/۷ بتصرف. 
(6) في "ر" و" : ((من)). 

(ه) في "الأصل": (رللتالي))» وما أنبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "البحر". 
)١(‏ ف "الأصل": (رولغا)). 

(۷) في "ر": ((ليشمل مثْلّ الأعمى)). 


الجزءالسابع عشر .س ١١۷‏ م باب القبول وعدمه 


(تقبلٌ مِن هل الأهواء) أي : أصحاب يد لاتکفر کجښر وف ورفض» 
وخروج» وتشبيهٍ» وتعطيل» وكل منهم اثنتا عشرة فرقة» فصاروا النتين 


]13۸۹۲[ (قولَهُ: (tk!‏ آأي: لا بوا عام على المسلمين وغیرهم» بل المراد صل 
القبول» فلا ناي أن بعضَهم كفا 

وإنما قبل شهادتهم لأ فسقَهم يِن حيث الاعتقاد وما أوقعَهم فيه إلا التعسّق 
ولغار و الاين واا ا رد سماد د الات ا 

۸۹۴ (قولة: لا تكفل) فمن وجب إكفارةُ نهم فالأكثرٌ على عدم وله كما في 
"التقرير"”. وني "الحيطر الرهاني": ((وهو الحيح» وما ذكر في "الأصل" محمول 
علیه))» "بحر" . وفیه”“ عن "السّراج": ((وأڻ لا یکون ماجناء ویکوت عَدلاً ئي تعاطیى)). 
واعترضة: بأنه ولیس مذكوراً في ظاهر الرّواية)). وفيه نظ فإنه رط في السني» فما 
َك في غيرو؟ تأمّل. 


لباب القَبول وعَدّمه) 
(قولهُ: أي: لا قرا عام ا( لا یناب مع کلام "الشتارح": (لا بُکفلٰ). 


(1) في "ب" و"م": ((بتهمة)). 

(۲) "نخبة الأفکار": کتاب الشهادات ۔ باب القبول وعدمه ۲/ق۹۹١/أ.‏ 

)٣(‏ "التقرير والتحبير": المقالة الثانية - الباب الثالث - فصل في شرائط الراوي ۲۳۹/۲ بتصرف. 

. ٠١۹/۱۳ "امحيط البرهاني": كتاب الشهادات  الفصل الثالث اي بیان من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٤( 
(ه) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا.‎ 

() "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹۳/۷. 


حاشية ابن عابدين ا ر چ تک قسم المعاملات 


رللا شش مِن الروافض يروك الشهادة لشيعتهم ولكل من EE‏ 
محق» د ل لبدعتهم» بل لتهَمَة الكذب E OO ETN‏ 
[مطلبٌ في تعريف اَطابة] 

[1A4]‏ (قولة: ولک ص خلت اه محف فود إ) الأول التعيد*ٌ بارا کما في 
"الفتح"“ _ بدل الواو» وهذا قول ان في تفسيرهم كما في "البحر"“ وشرح "ابن الكمال". نعم 
في "شرح احمع" كما هنا حيث قال: ((هم صنفٌ من الرّوافض سسبو إل أبي الخطاب "عمد بن 
بي وهب" الأحدع الکوف)» يعتقدونً حوار الشّهادة لمن ل عندهم: إنه حي ویقولون: 
المسلم لا يلف كاذب يدون ان الشهادة زاجبة سیه ا کا ا و کاذبا) اه 

وني "تعريفات السيد الشريف"" ما يميد انهم کقار ا و 
الأئمة الأنبياء و"أبو الخطّاب" ني وهولاءِ سلون شهادة الزور لِموافقيه م“ على 
مُخالفيهې وقالوا: اة ي الدنياء والتارٌ آلامها)) آھ. 

1۸4 (قولة: بل لتهمة إڂ) ومن التَهَمَّةَ المانعة: أن ير الشاهد بشهادته إلى نفسيه 


نفع أو يدف عن نفسية رما EEE‏ 


)١(‏ في "ب": ((فودهم)) بالواو وانظر التعليق الآتي. 

(۲) الصراب: : (فرڈهم) بالراء الهملةء وإغا أبتاها بالواو - كما في النسخ - مراعاة طا يأتي من كلام ابن عابدين رحمه | لله. 

(۳) ف "ر" و"": ((بأو)) بدل ((بالراء))» وهو تحریف. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۸۷/١‏ وليس فيه تصريح بلفظ (رالرد)). 

(ه) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٩۳/۷‏ 

)١٩(‏ كذا في "الكفاية" و"الفتح": 4۸۷/١‏ و"البناية": ۱۸٠/۸‏ و"المغرب": مادة ((حطب))» وزاد في "الفتح": 
((وقيل: [ينسبون ل] محمد بن أبي زيلب الأسدي الأحدع)). 
نقول: ولم نقف على ترجمة لابن أبي وهب أما ابن أبي زينب فمذكور في "الفرق بين الفرق" ص۷٤‏ ۲ و"الملل 
والنحل" ٠۲٠١/١‏ و"مقالات الإسلامين" ص١‏ ١ء‏ وغيرها. 

.-١۳ ٤ص "التعریفات":‎ )۷( 

(۸) تي "ر ": ((عوافقیهم)) بالباء. 

(4) "الخانية": كتاب الشهادات - فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة ٤٦1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» وفيها: 
((مغتماً)) بدل ((نفعا)). 


الجزء السابع عشر ١۹‏ س باب القبول وعدمه 


ولم يق لُڏهبهم وکر "جر" (و) من (الذمي) لو علا ي دنه "جوهرة") 
رغلى ملم الان مس مسال على مان "اة" SORES‏ 


US O E E E LY OE CS, 


الهامش. 
[A4۹٦]‏ (قولةُ: : ون الذي ل قال ق "فقا وی ا ((مات" وعليه دين 


ہو 


لمسلم بشهادة E a‏ بشهادة نصرانى قال "أبو حنيفة" - رحمه الله _ 
وا وو بډئ بدین المسلم هکذا ي حط ا فان ن فضَل شيءِ ۽ کان 
ذلك للنصراني» هکذا في "اميو" اه. کذا في افامش. ٠‏ 

]1۸4۷[ (قولة: على ما يي الاشہا € وهي: ((ما ذا شَهد نصرانيان على E‏ 8 
قد اسل ا کان او ما فا صل عله خلا عا إا انت تمتراية كان "الد 

وما إذا شهدا على نصراني ميس بدن وهو دون مسلم. 

وما إذا شهدا عليه بين اشترًاها من مسلم. 


)١(‏ "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹۳/۷ بتصرف. 

(۲) "اللحوهرة النيرة": کتاب الشهادات ۳۳۳/۲ بتصرف. 

(۳) الواو من "اهداية"» وليست في "الأصل" و"ر" وآ" وب" وقي "م": ((فشهادة) بالفاء. 

(4) في "" وب" و"م": (رمقيولة))» وني "لهداية" o‏ 

(ه) "المداية": كتاب أدب القاضي ٠١۲/۳‏ . 

(ت) "الفتاوى افندية": كتاب الشهادات - الباب العاشر في شهادة أهل الكفر ۳/٠۲ه.‏ 

(۷) عبارة "اهندية": ((نصراني مات)). 

(۸) ((هكذا في "حيط السرحسي")) ليست في "ر" و" وب" و "م" وما أنبتناه من "الأصل" موافق لا في "الفتاوى المندية". 
)٩(‏ "حيط البرهاني": كتاب الشهادة - الفصل الحادي عشر في شهادة أهل الكفر والشهادة علیهم ۳٠۹/۱۳‏ بتصرف. 

٠ (‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص٤‏ ۲۸- باحتصار» نقلاً عن "البدائع". 
)١١(‏ "الخلاصة": كتاب ألفاظ الكفر - الفصل الأول فیما یکون إسلاماً وفیما لا یکون ق٠‏ ٠۳/ب‏ باختصار. 


V1/ 4 


حاشية ابن عابدین ۔ ۔ س ۱۲١‏ قسمالعاملات 


وتبطلٌ يإسلامه قبل القضاء وكذا بعدهُ لو بعقوبةٍ كقون "بحر" روإن احتلّفا 
2 ت . ل د ‌ِ خ 4 # 

ملة) كاليهود والنصارى. (و) الذمي (على الستأين» لا عکسه) ولا مرتد على 
مثله ي الأصح (وتقبل منه علی) مستأمِن (مثلهِ مع اتحادِ الذاں EE E‏ 


وما إذا شه أربعة نصاری علی ا أنه ا إلا إذا قالوا: استكرههاء 
I CE‏ 

وما إذا عى مسلمٌ عبداً في يد كافرء فشَهد کافران أنه بده قضَّى به فلا القاضي 
السلم له)» کذا فى "الأشباه والنظائر" E‏ 

]3۸4۹۸[ (قول: بإسلامه) (۴/ق ۲۰۰ب أي: إسلام الشهود عليه. 

]11۸44 (قو: e‏ أي: يِن ا يد به لأنه لا يضور غير فإ الحربي لو 
دحل بلا مان ف استرق ولا شهادة للعّبدِ على أحَد "فت" . 

34۰۰7[ (قولة: مع اتحاد د الدار) أي: بان يکونا ن اهل دار واحدة فان کانوا من دارین 
کالروم والترك م تقل aun‏ و"مدني". ولا يخفی أن ا في ((كانوا)) للمسستأينين 
ف دارنا» وبه ظَهَرَ عدم صحَة ما قل عن "الحموي" من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار 
الإسلاې» ولا رم OE‏ سين وإ كانا من دارین مختلفین. وف "الف ٠"‏ ا ا 
ا المي على الاق وإ کانا من أهل دارين مُختلفین ن الذي EEE‏ 
كالمسلم» و شهادة المسلم 1 على الستأمن فکذا الذمًّ). 


)١(‏ "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹٤4/۷‏ بتصرف› قلا عن "الولواحية". 

(۲) عبارة "الخانية": ((بأمة مسلمة)). 

(۳) "الخانية": كتاب الشهادات - فصل: ومن الشهادة الباطلة شهادة الإنسان على فعل نفسه ٤٥/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(4) "نحبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ۲/ق ۲٠٠‏ /أ 

(ه) 'الفعح": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٤۹۰ - ٤۸٩/٩‏ 

() "اهداية": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .١٠١٤١/۳‏ 

(۷) ((و"مدني")) ليست في "" و"ب" و "م" انظر "غبة الأفكار": كتاب الشهادات - باب القبول وعدمه ۲/ق٠١۲/أ.‏ 
(۸) "الفتح": کتاب الشهادات ۔ باب e‏ ومن لا تقبل .٤۹۰/٦‏ 


الجزءالسابع عشر .س ألا _ باب القبول وعدمه 


أن احتلاف دارّيهما يَقَطْمٌ الولاية کا به الوارت وی ا و کک ت 
الدين) این التدين» TE E‏ يِن التقوٌل عليه 
سيجيءَ. وأمّا الصّديق لصديقه فتقبَلُ إلا إذا كانت الصداقة متناهية محيث 
تضرف کل في مال الآحر فاو ی الضیف ‏ معا د امین ا 

(و) من (مرتکب La eC‏ احتتب الكبائر) كلهاء وعَلَّب 


و ا Yu‏ . 
صوابه على صغائر و درر وغیرها. قال: ((وهو معنی العدالة)). SSE‏ 


٣ 


۰ (قولة: على صّغائرع) أشارَ إلى أنه کان ينبغي أن يزيدً: وبلا غلبة. قال "ابن 
الكمال": (رلأٌ الصُغيرة تأحذ حُكم الكبيرة بالإصرار» وكذا بالغلبة على ما أفصَحَ عنه في 
'الفتاوی الصُغری'» حیٹ فال: العدل من یتیب الکباثر“ کلھاء حتی لو ارتکب کبیرة 
سقط عدالتة وف الصغائر العبرة للغابة أو الدوام“ على الصخرة: ص ٠‏ کر ودا 
فال ا 


)١(‏ ((من)) من الشرح في "و". 

(۲) في "د": ((لا يؤمن)). 

۳ ت 9 ۷ ا در 

(4) م نعثر على المسالة في مخطوطة "فتاوى المصنف" الي بين أيديناء على أن فيها نقصاً من كتاب الشهادات» فضلاً عن أن 
الشار حَ الحصكفي عزا المسألة نى "الدر المنتقى" إلى "معين المي" للمصنف لا إلى "فتاواه"» وهما كتابان مختلمان» فتأمل. 

(ه) "معين الحكام": الباب الخامس في أركان القضاء - الفصل الرابع في صفات الشاهد وذكر موانع القبول 
ص٥۸ ۸٦-‏ - بتصرف. 

)٩(‏ في "ط": ((صغاره)). 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب الشهادات ۔ باب القبول وعدمه ۳۷۹/۲ - ۳۷۷ بتصرف. 

(۸) في "الأصل" و"ر": ((عن الكباثر)). 

)٩(‏ تي "ب" و"م": ((الإصراں)). 

)٠١(‏ في "الأصل": (رلتصي)) باللام أوله. 


حاشية ابن عابدین  _‏ ۱۲۲ سس قسم المعاملات 


ر 


وني "الخلاصة: (ركل فعل يرفضْ الروءة والكرَمّ كبيرة))» وأقره "ابن الكمال"» 
قال: ((ومتی اریکت کبیرة a NEE SS A EEE E TE‏ 


قال في اهمامش: (رلا قبل شهادة من يِس بحلس الور والُجانة والشَرّب وإ 
یشرب» مداق اش سارى م روا راان إا اب وا 
شهادتۀ ما م يمضٍ عليه زمانٌ يَظهَرٌ عليه انر التوبة» والصّحيح أن ذلك مُفْوّضٌ إلى رأي 
القاضي)) آھ. 

114۰۲7( (قول: وقي "الخلاصة" !¢ قال في "الأقضية": (روالذي اعتاة الكَرب إذا 
تاب لا قبل شهادتة» "ذخيرة"))» وسيّذ ره "لار" . 

(مطلب في الكبيرة] 

٠۳‏ (قولَة: كبيرة) الأصحٌ أنها كل ما كان شنيعاً بين السلمينَء وفيه هتاك حُرمة 

الدّين كما سط "القهستاني"" وغيرة كذا في "شرح الملتقى "*. 


(قوله: الأصح آنھا کل ما کان شَنیعاً ¢ ودم "المحشي" في اجات الصّلدة عن "رسالة ابن جيم" 
امؤلفة في بيان ن المعاصي: (ن کل مکروو ترا من الصغائر))» وصرح: DE‏ شرو راق العدالة بالصغيرة 
الإدمان عليه وام شترطوة ني قعل ما بعل باروءةٍ ون کان مباحا))» وقال أيضا: ((إنهم اسقطوها بالكل 
فرت ج مع آنه صغيرة» فينبغي اشتزاط الإصرار علبه))» قال: ((وجواة: أن اسقط ها به باه على أن كل 
ذب لسقظها ولو رة بلا إدمان کما فاده في "الحيط الرهاني" » وليس بمعتمًاٍ)). 


)١(‏ "ا لخلاصة": كتاب القضاء. الفصل الثاني قي أدب القضاء والحكام - ا لجنس انامس في التعريف والعدالة والمرحم ق۱۹۸ بتصرف. 
(۴) "حيط البرهاني": كتاب الشهادات - الفصل الثالث ني بیان من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۱۳/١د ٠١١ - ١١‏ . 
(۴) "الفتاوى اهندية": كتاب الشهادات - الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤1١/۳‏ . 

. ٤1۸/۳ "الفتاوى اندية": كتاب الشهادات - الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٤( 

(ه) لعل المراد به: "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام" لظهير الدين المرغيناني» وتقدمت ترجمته .۲٠٠١/١‏ 

(1) ص ۱٤١ ۱٤١‏ "در". 

(۷) جحامع الرموز": كتاب الشهادة - فصل قبول الشهادة .۲٤۲۰/۲‏ 

(۸) "الدر المنتقى": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۲١٠/۲‏ (هامش "ممع الأنهر"). 


الرو الاو ی ج ۳ ی باب القبول وغد 


ا عدالتة)» (و) من (أقلف) لو مدر وإلا ل eS‏ 


وقال في "الفتح ": (روما في "الفتاوى الصُغرى": - العَدلٌ من يتيب الكبائرً كلها 
حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالة» وني الصغائر رة للعلبةٍ لقص كبيرة ‏ خسن ونقلّه 
عن "أدب القضاء" ا عله الول غ أن ا مح بزوال العدالة بارتكاب 
الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط اشرب الحرم ا الإدمان» وال سحا 


أعلمٌ)) اه. 

ر سط عاق ای ر شود تاب لکن قال نا 
((وقي "الخانيّة": الفاسق إذا تاب لا س شهادتة ما م يٌمض عليه زماڻ يظهرٌ التوبة 
بعضهم ره بستة أشهر» وبعضهم قَدَرَهٌ بسن والصَّحيح: أن ذلك مُفوّضٌ إلى رأي القاضي 
والعدل. وقي "الخلاصة": ولو كان عَدْلاً فشَهد بور ا فشهد تقل من غير مُدَةٍ اه 
وقدّمنا أن الاه إذا كان فاسقاً سرا لا يد بغي أن عبر بفسقه؛ كيلا يطل حَق الُدعي» 


وصح به في "العمدة" ١‏ اش اھ 


(۱) تي "و": ((لو من عذر)). 

(۲) "الفتح": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٤۸٤/١‏ 

(۳) م نقف على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

)٤(‏ في "ب" وم" (رالحاکم)). 

(ه) ني "الفتح": ((الخم)). 

)٩(‏ ((أي)) ليست يي "٣"‏ و "ب" و"م". 

(۷) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .۹٥/۷‏ 

(۸) "الخانية ": كتاب الشهادات - فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه ٦١/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۹) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق۳٠۲/ب.‏ 

1۲۷/١ ده)» وتقدّمت ترجمته‎ ٠١ أي: "عمدة الفتاوى" أو "عمدة المي والمستفي" للصدر الشهيد (ت‎ )٠١( 


ESAS 


خاش ة ابن غابديق.  _‏ _ ا 2 لے قسم المعاملات 


(N) 


وبه نأحذ "بجر" . والاستهزاءُ بشيء من الشّرائع كف "ابن كمال". (وحصي)» 


(فائدق 
م من اتهم بالفسق لا بطل عدالت لدل اال للشاهد: هو مهم بالفسق لا بطل 


ا "اة ED‏ 


HA 


]14°[ (قولةُ: "بحر" ( )و مله و في "التاتر اة ي 

14J‏ (قولة: 3 أشارَ إلى فائدة تقيياده فى "المداية: (ربأن لا يرك الان استخفافا 
بالدين )). وقي "البحر" عن "الخلاصة": (روالمحتار: أن رل وقته سبع وآخره اثنتا عشرة)). 

٠٠۹٠۷‏ (قولة: وحصي) لأ حاصل مره أنه مظلومٌ. َعَم لو كان ارتضاه لنضيه 


HA 


وفعَلهُ مُختارا مې و«قد قبل ' اعمر شهادة 'علقمة الخصيي" على "قدامة بن مظعون" « ۳ 


.۹٦/۷ "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(۲) نقول: الذي في مطبوعتي "الخانية" عكس ما قل عنهاء وعبارتها: ((مّن اتهم بالفسق لا تت عدا والمعدّل إذا 
قال للتاهد: هو مهم يالفستق قبطل عدالة)). انظر "انانية": كناب الشهادات - فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 
۲ (هامش "الفتاو ى المندية")» والمطبوعة الثانبة ل"الخانية" ٠١١۷/۳١‏ . 

ولکن بالر جوع إلى نسخحة حطية من "الخانية" ۳/ق ٤٣‏ ١/أ‏ وحدنا العبارة فيها مطابقة لا نقله این عابدین 
رمه الله عنهاء والعارةٌ في ' 'حاشية اللي قل 'تبیین الحقائن" ۲۱۱/۲ موافقة لعبارة أبن عابدين رجه الله هنا 
أيضاًء ولا في "التكملة" للسيد علاء الدين - المقولة ]٠۹۷[‏ قوله: ((ومتى ارتكب كبيرة سقطت عداله))» وبه 
يظهر حطأ ما في مطبوعي "النانية"» وا لله تعالى أعلم. 

(۲) الواو ليست فی "آ" وب" و"م". 

.٠۲٤/۳ "اهداية": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .۹٦1/۷‏ 

(1) "الخلاصة": كتاب الأعان - الفصل الثالث ف اليمين في الطلاق - الحدس الثالث في المتفرقات ق٤ ١١‏ نقلاً عن 
الصدر الشهيد رحمه الله تعال. 

(۷) روی ابن علي عن ابن عون عن ابن سيرين: ((أنٌ عمرَ أحاز شهادة علقمة ا لصي على ابن مظعون)). 

حر جحه بن آي شيبة في "المصنضف" (۲۳۲۱۹) في البيوع - شهادة النصي. 
وروی هشام بن حَسّان عن محمد بن سورين أذ الحاروة قدم على عمر هه فقال: ((إن قدامة بن مظعون 
شرب الخمر فقال: من شهودل؟ قال: أبو هريرة» قال: حتنك! وا لله لأوحعن مه بالسوّط! . 


الجزء السابع عشر ١۴ا  .‏ باب القبول وعدمه 


= قال: وا لله إن هذا لطلې شرب تنك وضرب حتيٰ؟! قال: ومَر؟ قال: علقمة قال: هاتهم» فجاؤوا» فقال لأبي 

هريرة طن نا تھول؟ قال أشهد ني رأة بشربُها مع ابن زبراء حتى أولَْجَها بطنةء ثم قال لعلقمة: ما تقول؟ قال: 
جوز شهادة الخصي؟ قال: هات! قال: وز شهادة الخصي! قال: هات! قال: اجوز شهادة الخصي! قال: 
هات! قال: ما رأة يشرّبُهاء ولكي رأة يُمجُها. قال: ما مَجّها حتى شربهاء حاشا ي إمارتنا أحدأ غيره» ثم 
مر بضر به)). 

رجه عمر بن َة ي "أخحبار المدينة" (۳۰٤١)ء‏ وابن جرير قي Ao" EE E‏ 

وروى هشيم وشريك عن الغيرة عن الشعي وغيرهء أن الحارود صرب دامة بن مظعون الحمَحي بسالبحرين في 
الخمر الحدّ» وهو أميرهم» فبلغ ذلك عمرَ اب فأرسل إليهم» فقامو فقال للجارود: هيه احترأت على صهري 
وحال ولدي ... نحو رواية ابن سيرين . أخرجه ابن شبة تي "أخبار المدينة" ۳۷/۲ )۱٤۳١(‏ و(۳۲٤١).‏ 

وروی ابن وهب عن السريّ بن يحبى» حدثنا الحسن البصري قال: شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب 
الخمر» وكان عمر قد أَمّر قدامة على البحرين» فقال عمر للجارود: من يشهد معلك؟ قال: علقمة الخصي» فدعا علقمة» 
فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة: وهل تحور شهادة الخميو؟ قال عمر: وما بمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلا؟ 
قال علقمة: رأيته يقيء ا خمر في طت قال عمر: فلا وربك ما قایها حتی شربهاء فأمر به فجلد الحدّ. 

احرجه ابن حزم في "المحلی" ۱٤۸/۱۱‏ . 

وروی زياد في حديث قدامة بن مظعون حين جلد قال : قال علقمة النصيي: رفعوه إلى عمر فقال : من يشهد ؟ 
قال علقمة الخصي: أنا أشهد إل أحرّت شهادة الخصي قال عمر : أما أنت فنعم قال : فأشهد أنه قاء الخمر» قال 
عمر: فاه بها حتی شربها. رجه ابن جریر تی "تهذیب الآثار" کا ني "كنز العمال" 4۸۰/۵ (۱۳۹۸۲). 

وروی عبد الرحمن بن مهدي» حدتنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المت و كل الناحي أف الحارود شهد على قدامة 
أنه شرب من الخمرء فسأله عمر: هل معك شاه غرك؟ قال: لاء قال عمر: ما أراك يا حارود إلا بحلودأً قال: 
سرت تنك وأَجلَد أنا؟! فقال علقمة لعمر وهو قاعد: أنحوز شهادة الخصي؟ قال: وما بال الخصِي لا تجوز 
شهادته؟ قال: اني أشهد أني قد رأيته َقينهاء > قال عمر: ما قاءها حتی شربهاء فأقامه فجلده الحد. 

أحرجه أبو نعيم قي "الحلية" ۹/د٠١ء‏ واب بن الک ن كما في "الإصابة" ٤۲٥/٣‏ . 

وروى معمر عن الزهري قال: حدثي عبد الله بن عامر بن ربيعة» و كان أبره قد سهد بدرا أن عمر بن 
الخطاب طا استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» مطولا. أخرجه ابن شكَةٌ في "أحبار المدينة" ٠٠/۲‏ 
»)١ ٠۲۸(‏ وليس فيه شهادة علقمة النصي. 

وصدر الحديث في صحيح البخاري (۳۷۸۸). وأحرجه عبد الرزاق لي "الصنف" »)۱۷٠۷١(‏ وابن سعد لي 
"الطبقات" ٠٠۰/١‏ ۔ ١٦ء‏ واين َة في "أخبار المدينة" »)١ ٠۲۸(‏ والحاكم في "ا لمستدرك" 4۲٠/۳‏ واليهقي ٠٠١/۸‏ 

وأحر ج اللسائي ف "الکبری" )٥۲۸۹(‏ عن ثور بن زيد ادلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي ا لله عنهما ررأنٌ 
قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين» فشهد عليه» ثم سل فأقرّ أنه شربه» فقال له عمر بن الخطابطهة: ما حَمَللكَ 
على ذلك ...)). 


حاشية ابن عابدين .س ۱۲١۹‏ قسم المحاملات 


وأقطم (وولد الرنی) ولو بالزنی حلافا ل "مالك (وحش) کأشی لو مُشکلا وإلا 
فلا (شکال (وعټیق لمعتقه» وعکسه) إا لتهَمَة؛ ؛ لماقي 'النلدے 2" ((شهدا بعد 


عتقهما" أن لثمن کذا عند احتلاف بائم ومشتر م تقبل))؛ ! لحر التفع بإثبات العتق. 


اه ۳ ُا 2 (ON It n‏ 
رواه بن الین سو مج . 


۹۹۰۸ (قوله: وأقطع | لما رُوي: أك الي 5 رطع يد رحل ف سرقةٍء ثم کان عك 
ذلك يُشهدٌ فقبلَ شهادتة»» "من ح". کذا في الامش" . ق۱٣٤‏ 

۰ (قولة: بالرّنی) أي: ولو شَهدَ بالرنی على غبرو تقبَلٌ. قال في "الم ": 
((وتقبلٌ شهادة ولد الرّنى؛ لأ فسق الأبوَينِ لا يوحب فق الول ککفرهما)). أطلقَةُ 
شل ما إذا شَهد بالزنی أو بغيرو حلاف "مالك" في الأوّل. ك E‏ 

]11۹۹1۰ (قول: کان) فيقبل مخ رجن وامرا ي غير خد وقرد. 

34111 (قول: باٹبات ء العتق) تقد تقد ا الت بعد خوج ابيع عن و ا 
اام ٢‏ ف قحف اة 


.۲٠۷/٤ انظر "حاشية الدسوقي": باب في الشّهادات‎ )١( 

(۲) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل - جنس آخر في شهادة 
الودعین ق١ /١٠‏ بتصرف. 

(۲) فی "ط": ((شهد بعد عتقها))» وهو خطاً. 

)٤(‏ "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م قبل ق۰ ۷/ب. 

ر ق ر لی ان رجا ن قریش سرق بعر فقطع الني ل یده» قال: وکانت 
تجوز شهادته» وأحرجه ابن أبي شيبة ٥۳۳/٤‏ في البيو ع والأقضية - لي شهادة الأقطع مرسلا. 

والأحاديث في قطع يد السارق كثيرة تقدّم ذكرها في الحدود - المقولة ]۱۹٠۸١[‏ قوله: ((عشرة دراهم)). 

أما قبول شهادة من قطع بالسرقة فلم نقف عليه قي غير هذا الحديث. 

)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق ١‏ ۷/ب. 

(۷) ((کذا في اهامش)) من 'ر". 

(۸) "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق ٠‏ ۷/إب. 

./۲١٠١ق/۲ "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات - باب القبول وعدمه‎ )٩( 

)٠١(‏ نقول: لعل حق الإحالة أن يقول: ((سيأتي)) لا ((تقدّم))؛ إذ إن باب التحالف ضمنَ كتاب الداعوى» وهو 
متأخر عن الشهادات. انظر ص ٠۹٩‏ - "در". 


الجزء السابع عشر ت 1۷ اب بات القبول وغدمه 


‌ ھ 


(ولأحیه» وغمه ومن محرم افا أو اشر إل إِذا امتدّت الخصومة 
وحاصَم معه على ما في "القنية". وفي "الخرانة": ((تحاصَم الهو والدعَى 
عليه تقبل لو عدولا)). EY‏ 


وقولة: ((العتق)) لأنه (٣/ق١ء۲/]‏ لولا شهادتهما لتحالفا وفسیخ ابيع المقتضِي لإبطال 
العتق» "من" . 

۲ (قوله: ومن حرم رضاعا) قال في "الأقضية": ((تقبَل لأبويه مِن الرضاع» 
ولو ارف اا ولام امرأته» وأبيهاء "برازية E‏ من الشّهادة E EE‏ وفيما 
لا قبل اھ. و ل امرأته وأبیها“)» ولزوج ابنته» لارا اييه» ولامرأة أبيه» ولحت 
امرأته)) اه. كذا في الهامش عن "الحامدية" م معزي ل "الخلاصة". 

3411۳1[ (قولة: امتدّت e‏ أي: 

]ئ418[ (قولةُ: لو عدو قال ف از عن "البح "" ٣‏ : ((وينبغي ا على 


(Amt ot ب‎ 
E 


)١(‏ "القنية": کتاب الشهادات ۔ باب من يقبل شهادته ومن لا قبل ق٣١۳٠‏ /أ رامرا ل "عخ" أي: علاء الدين الخياطي. 

(۲) "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق ١۷/بب»‏ وفيه: ((لتخالفا)) بالخاء المعجمة» 
وهو خطاً. 

(۳) "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الحنس الثاني فیما یقبل ولا یقبل ۲٤۹/٥‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ في "الخلاصة" و"البزازية": ((ابتتها))» وي "التكملة" - المقولة ]1١١[‏ قوله: ((ومن حرم رضاعأ)): ((ابنها)). 

(د) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة .۳۲۷/١‏ 

() في "الأصل" و"ر": (("حلاصة" من الشهادات» "حامدية"))» وانظر "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل القاني 
في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق۳٠۲/.‏ 

(۷) في النسخ جميعها و"القنية": ((سنتين))» وما أثبتناه من "ل منح" و"الطحطاوي" و"التكملة" هو الصواب. 

(۸) "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ۲ إق ٠‏ ۷/ب نقلاً عن "القنية". 

(۹) "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق |۷١‏ بتصرف. 

.۹۳/۷ "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١۰( 


VV4 


حاشية ابن عابدین س ۱۲۸ .س قسمالعاملات 


(ومن کافر على عباٍ کافر مولا مسلم» أو) على وکیل (حر کافر مو کله ملم 
لا) يَجُورٌ (عکسة) لقیایِها على مسلم قصداء وف الأول ضيمنا. 
es‏ ره ‌ 5 0 ەك 
(و) تقبل (على ذمي ميت وصيه مسلم إل يکن عليه دين لمسلم)» E‏ 


ما لذا م ساعد الد عي في النصومف أو م يک كث ذلك توفيقاً اهى). و ا بغیره 
حیث قال: ((مفهومٌ قوله: لو عُدُولاً أنهم إذا كانوا مستورِينَ لا قبل وان م تمتا 
اة الاس وإذا کانوا عدولا تقبإ؛ لارتفاع التهَمَةٍ مع العدالة يحمل ماقي "القنية 
على ما إذا م کا اول رفا و ف ا ن ال في باب الشهادة"“ 

]141[ (قوله: على ذِمَي میت) نصراني مات ورك أل درهم» وأقامٌ مسلم ا من 
التصارى على ألفيٍ على اميت وأقامٌ نصراني آحرینَ كذلك فالألفُ الّوكة للمسلم عند 
وعند "أبي يوسف' ' يتحاصًان» والأصل: ال القبول عند يي حَ إنبات الي على الت فقط 
دون إثبات الشركة بينة وبين اسل وعلی قول "الثاني " ا "ذحيرة ا 

وبه ظَهَرَ أن قبْولّها على ليت غير" مقَيّدٍ عا إذا کن عل ن لا م مو ا 
لإتباتها الشركة بيت وين لدعي لحر فإذا كان الآحرٌ نصراناً أيضاً ا سارک وإلا فالمال 
للمسلم؛ إذ لو شارَكَة لزم قيامًها على المسلم. 

و ا الف ك واا ان وهو: ضييْق لتر كة عن الدَيّين» وإلاآفلا 
يلرَمٌ قيامّها على المسلم كما لا يحفى. هذا ما َر لي بعد التنقير التا» حقى رت بعبارة 
"الذخيرة"» فاغتيْم هذا القحريرَ واذعٌ لي. 


)١(‏ تي "" و"ب" و"م": ((يساعد)) بالإفرادء وتي "البحر": ((يساعدوا)) بواو الحماعة. 

(۲) فب" وم" E‏ 

(۳) نقول: n‏ ساقطة من "آ و "م٠‏ وما أنبتناه من "الأصل" و "ر" هو الصواب الموافق لسياق المسألةء قال 
ني "التكملة" - المقولة 1۲١7‏ قوله: ((إذ م يكن عليه دين لمسلم)): و سيّدِي الوالد: وبه ظهر أن قبوها على 
اميت غير مقي ما إذا لم يكن عليه دين لمسلم إخ)). 


E 
وب‎ 


الجزء السابع عشر ل 1۹ کب بات الول وغدقة 


ا ا ی 
ا امل اتراي راا كل واا معا اله اا غ ا 5ا فن كات 
شود الفريقين ذِمينَ أو شُهود النصراني مين بُدئ بدن السل فان فضَلَ شيء صرف 
ل ڌين الا و "الحسن" عن "بي يوسف": أنه يجعَلُ بينهما على مقدار دَبْهماء 
قیل: إ قول "ابي يوسف" الأحيرٌ - وإ کان شهودذ الفريقين مسلمين» أو شُهود الذمّيّ 
حاصّة مسليينَ فالمالٌ بينهما في قولهم اه)). 

۹ (قوله: "بحر عبارت": ((فإن كان فقد كتبناٌ عن "الحامم")) اه. والذي 
كسب هو قولة: ((نصرانيٰ مات عن مائة فأقامٌ مسلم شاهدين عليه عائة» ومسلم ونصراني 
عثله فالثلفان له والباقي بيتهما» والشركة لا تمتم؛ لأنها بإقراري) اه. ووحهة: أن الشهادة 
اثانية لا تبت للذمّيّ مشاركتةُ مع السام كما فَدمناء» ولك السلم لَمَّا اذَعَى المائة مع 
النصراني صار طالب صمَهاء والنفرد بطب كلهاء قم عَولاً مدعي الكل الثانانء لان له 
نصفین» وللمسلم الآحر اثلث؛ BAS‏ لكل لما عا مع التصراني فسيم الثلث بینهماء 


)١(‏ "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٩٥/۷‏ بتصرف» نقلاً عن "الحيط البرهاني". 

(۲) تقدمت ترجمته 1۱۷/۱۱. 

(۳) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .۹٥/۷‏ 

)٤(‏ أي: "تلحيص الجامعم" كما في "البحر"» وانطر "الحامع الكبير": كتاب الشهادات - باب الشهادة على النصراني 
بعد موته ص٣١ .-١‏ 

(ه) "البحر": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۰۹٤/۷‏ نقلاً عن "تلخحيص الجحامع" للصدر سليمان. 

() عبارة "الحامع": ((فللمسلم وحده ثلث الائةء وثلث المائة بين المسلم والتصراني))» ولعله حطاًء وحن العبارة أن 
تكون: ((فللمسلم وحده ثلا الالة...)) بالف الاثنين» وانظر خانة "منحة الخالق" ٩/۷‏ في تعليل العلامة ابن 
عابدين رجه ا لله وجه احتصاص المسلم المنفرد باللثين في مسألتنا. 

(۷) المقرلة ]۲٠۹۰۰[‏ قوله: ((مع اتحادٍ الدّار)). 


حاشية ابن عابدين چ ی > کک کے قسم المعاملات 


وف "الأشباء": ((لا تقل شهادة کافر على مسلم إلا کما ا 
أو ضرورة في مسألتين: في الإيصاء: شَهد کافران على کافر أنه أوصّىی إلى کافرء 
واج ما غ و وو ا د ا ارا ا ا 
ا ء ا . 4 وو aT‏ 
فادعی على مسلم بحق))» وهدا استحسان» ووجهه يي الدرر . ARETE‏ 


وهذا معنى قوله: ((والشركة لاتمنع؛ لأنها بإقرارى). وانظُر ما سنذكر اول كاب 
الفرائض عند قوله: ((م تدم ديونً)). 

ر۹۷ (قوة: کما من أي: قریاً. 

]1۲41۸ (قولهُ: ف مسالتین) حمل القبول فيهما ي "اشر ہلال"( ا على: ((ما إذا 
كان الخصْمٌ السلم مرا بالدين كرا للوصاية والسبے ما لو کان كرا للدّين كيف 
قبل شهادة الذميينَ عليه؟!)). 

]۲۹14 (قولة: راحضن أي: الرضي 

]141°[ (قولهُ: ابن الت أي: النصرانيّ. 

34۲۹ (قوله: على مسلم) وأقامٌ شاهدین نصرانیین على نسب تقب وهذا استحسات 
ووحهه الضرورة؛ لعدمٍ حضور [٣إق‏ ١١۲/ب)‏ المسلمين موتهم ولا نکاحهې» کذا يي ا 
کذا فی الهامش. 

141۲1( ف ى أي: ثابتٍ. كذا في الهامش. 


.-۲٠۸ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١( 

(۲) ص ۱۲۸ "در ". 

(۳) تي "ط": (رشهد)) بالإفراد» وكذا في "الأشباه". 

)٤(‏ في "ر" و"آ": ((ما سنذكره))» وانظر المقرلة ]۳۷٠۷١[‏ قوله: ((ويقدم دين الصحة)). 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ۳۷۸/۲ باحتصار (هامش "الدرر والغرر"). 
() في "ب" و"م": ((وأما)). 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب الشهادات - باب القبول وعدمد ۳۷۸/۲. 


الجزء السابع عشر س IT‏ ج باب القبول وعدمه 


(والمُّال) للسلطان رإلاً إذا كانوا أعُواناً على الظَلم) فلا قبل شهادتهم؛ عة 
ظليهم ا القريةء والجابيء والصرّاف» والمعرفين“ في الراكبي والعرفاء في 
جمي الأصنافء ومُحضير قضاة لَه والؤكلاءِ تة والصكاك وضْمَان 
الجهات كمقاطعَة حرق الا ای j‏ لعن الشّاهد لشهادته على 
باطل» "فتح"» و "بحر" وز وني "الوهبانية" ((أُمیرٌ کبیر ادعَی» فشَهد له عْمّاله 
el,‏ ل تق کشهادة رارع لَب الأرض)). n‏ 


۲۳ (قوله: كرئيس القرية) قال في ل ((وهو' الُسمّی فی بلانا شيخ 
البلد. وقدّمنا عن "البردوي": أن 2 بتوزیع هذه النوائب السلطاتة والجباياتٍ بالعدل بين 
السلمين مَأجُورٌ و کان أصلة الما قى ها تقل شهادته)) اھ. 


(TTA £]‏ (قولة: النخاسين) مع نخاس من النخس» » وهو ا وينه قيل لدَلال 
الذواب: ب 


(قول "الشارح": وټ "الوهبانية": مير كير ادعى» فشَهدَ ا !ل تَقَدَمٌ له فيل شتی القضاء 
مع "المصتف": ((لو قضّى للإمام الذي كَلَدهُ القضاء أو لولد الإمام جار "سراجيّة". وي "البزازية": كل 
)١(‏ في "د" و"و": ((والمعرفون)) بالرفع. 
(۲) هم الذين يَجتَيعُون على أبواب القضاة يت وكلون للناس في الخصومات» كما سيأني في المقولة ]۲٠۹۹۵[‏ قوله: 
((والوكلاء التعلَم). نقول: ومثلهم الحامون في زماا. 
(۳) قال الطحطاري :۲٤۳/۳‏ ((كمن بأحذها بقطعة من الال مجعلها عليها مكسا)). 
)٤(‏ ((حل)) ليست في "ط". 
() "الفتح": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ون 5 تقبل 1 
»( "البحر": کتاب الشھادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن ل تقبل -AA/Y‏ 
(۷) أي: في شرحهاء» وائظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ۳٠٤/١‏ بتصرف. 
(۸) فی "و ": ((وتوایعه)). 
)٩(‏ "الفتح": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن 1 بتصرف. 


MIM mM 


)٠١(‏ في "" و"ب" و"م": (روهذا))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لا في "الفتح". 


حاشية ابن عابدین .۱۳۲ قم العاملات 


ع 2 ب ج ر ٤ E‏ 
وقیل: اراد بالعمال المحترفين»› آي: بحرفة لائقة به» وهی حرفة أ بائه وأجداده» 


٠۹۲۰‏ (قولّ: وقيل) هذا مكنٌ في مثل عبارة "الكنز" فإنه لم يقل: إلا إذا كانوا 

4۲۹ (قولهُ: فک ف ا د شهادة أهل اجرف النسيسة 
قال ف a‏ هل الصناعات الدنيعة ة كالقنواتي» والرّبال» و والححَام 
فقیل: لا 0 انها تقبل؛ لاد تولاها قوم صالحون» فما م يعم القادح لاش 
على ظاهر الصناعق))» وتمامه فيه» فراجحعة. 


aS 


e‏ شهادتۀ له وعليه يصح قضاؤه له وعلیه اه. حلاف ل "الحواهر" و"الملتقط")) اه. ومقتضّى هذا 
قول شهادة الرعايا لأميرهم» وكذا عَمَالهُ علبهم. ويَظْهرٌ أذ السُلطان لر وكَل وكيلاًفي شيء تقبَلٌ 
شهادة أحدِ الرعايا له نظي ما سَبَقَ مقناً. وي الباب الرابع فين تقل ا 
"الخلاصة": ((شهادة اند للأمير لاتقل إذ كانرا حضوت وإ كانوا لايُحصَّون تقل نص في 
"الصيرفيّة" ف َد الإحصاء: مائة وما دونه وما زاد عليه فهؤلاء لابْحصَّوك كذافي "حواهر 
الأحلاطي")) اه. قال في "التكملة": (روقدمناة في الشهادات)) اه. لكن في "حاشييه على البحر": 
((وعن i‏ الأئمّة": لا تقل شهادة الرْعية لو كيل الرَعيةء والشحنة والرئيس» هلهم 
ومیلهم حوفاً ِنه» وکذا شهادة رارع اھ. وهر صریح في عدم حواز شهادة من ذكرّ؛ لنَهَمَة وفساد 
الرّمان» وهذا الذي يجب أن يعو عليه في زمانناء فتدبر. وبه بعلم أن شهادة الفلآحينَ شيخ قريتهم 
وشهادتهم للقسام الذي يقم عليه وشهادة الرعيَة لحاكيهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم 
لاُوز) اه. تم رأيت في "الريلعي" من القضاء ما نصه: ((أهلة آهل الهادة؛ لأ كل واحد ينهما 
يقبت الولاية على الغين الاه بشهادته يلرم الحاكمّ أن يحكم والحاكم كيه يلرم الخصلم ومن 
صلَّحَ شاهداً صلَحَ قاضيأ» فكانا ِن باب واحل فيستفادٌ أحذهما ِن الحَر)) اه. 


AY انظر "شر ح العيي على الكنر": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 
.٤۸١ /١ "الفتح": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )۲( 
في "القاموس": ((الشحنة - بالكسر - في الَلَدٍ: من فيه الكفاية لضبّطِها من حهَة السلطان)).‎ )۳( 


الجزء السابع عشر ا ٣١۳‏ ت ك ابات الول وغدمه 


وإلاً فلا مُروءةَ له لو دنيعة فلا شهادةً له؛ لما عرف في حَدٌ العدالق "فع ">. 


(۹۲۷] (قوله: وإلا (Èِ!‏ أي: بان كان ابوه 5 واحترف هو بالحياكة أو 
الحلاقة ة أو غير 1 8 ذلك؛ لارتکابه الدناءة. کذا ف الهامش. 
a [YT4YA}‏ "قح') ر رَه ف ا e‏ بل ذکره ف "ال (s)n‏ . 


((ينبغي)). 

وفيه من الشهادة: (ررُوي أن "ا لحسن" شَهدَ علي مع اقنر" عند "ريع" بزع فقال "شر 
ل "عل": ائتٍ ہشاهك فقال: مکانَ "لجسن" أر ا قنبر"؟ فقال: مكان "الحسن" قال: آنا سَمعت 
رسول الله ی يقول ل "الحسن" و"الحسين" اها دا اهل انګ قال: E‏ ئت بشاهد آخر. 
القَصَة إلى آخجرها. وفيها: أنه استحستهُ وزادَة ف الرّزق)) اه. وني "ادر" عن "الأشباه" قبيل شتى القضاء: 
((لا يقضي القاضي لِمَن لا 2 شهادتةٌ ل)) اه. وني "قاضیخان" "شرح الريادات" من كتاب السير: (رشهد 
فقیران مُسلمان على رجحل بسرقة شيَء من بيت لمال حارَت شهادتهماء وكذالو شهدا عسجد أو طريق 
للعامّف وللقاضي أن يضري بالغنيمة وإ كان له شرركة فيهاء وما لا يمع القضاءَ لا منم الشهادة)) اه. وني 
"الخائية" ين: فصل فيمّن يَجُورٌ قضاء القاضي له: ((يجُور قضاءٌ القاضي للأمير الذي ولا وكذلك قضاءُ 
القاضي الأسفلِ للقاضي الأعلى» وقضاء الأعلى للأسفل) اه. وف "البحر" من الشهادات: (رأدٌ س لا تقل 
شهادتۀ له فلا يجوز قضاؤهُ له» فلا يقضي لاله وان علا ولا عه ون سَمَلٌ» ولا وکیل من ذکّرنا کما 
في قضائه لنفسره كما في "البرازية". وفيها: احص رخلان عند القاضي» ووک أحذهما ابن القاضي أو من 
لاور شهادتةُ له» فقضتی القاضي هذا ال وکیل لا ُو وإ قَضّی علیه ور ل)). 


.٤۸٦/١ "الفتح": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(۲) في "الأصل": (رالحياكة)). 

(۳) ي "الأصل": (روغیر)) بالواو. 

.]۹١/١ نقول: بل العبارة في "الفتح" بنصهاء انظر "الفتح": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٤( 
.۹٦/۷ (د) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ 


حاشية ابن عابدین .۔  u‏ ٤۳ا‏ س قسم المعاملات 


E OE NTE O (ا) 0 (من ای‎ N و‎ 


وقال "الرّملي": رفي هذا التقييا نظر يَظهَرٌ ِن له نظر فنأمل))» أي: في التقبيد 
بقوله: ((برفة لائقةٍ إ)). ووحهة: أنهم حعَلوا العبرة للعدالة لا للجرفة فكم من دنيء 
اغ ای ی دی مر جاه عل اد غات آل دن عن جرف اپد إل اد 
منها إلا لفل ذات يدو أو صعوبتها عليه» ولا سيّما إذا عَلْمَهُ إّاها أبوهٌ أو وصيهُ في صغره 
وم يقن غيرهاء فتأمل. 

وق اجاشية أي السغرو": ((فیه نظر؛ لأنه مُخالف لما قدَمَهُ ا من أن 
2 الصناعة الدنيفة كالرّال والحائك مَقبول الشهادة ذا کان ذل ف 


اده اَن عدوله عن حرفة أبيه ی أدنى ينها دليلٌ على عدم 


فة أبيه دنيغة فينبغي أن يقال هو كذلك إِڻ عَدَل' بلا عذر» 


کک 
fbr‏ 
e‏ 
E‏ 


لروءةٍ وإڻ كانت جر 


۹۲٩(‏ (قولةً: من أعمى) إلا ي رواية "فر" عن "أبي حنيفة" رضي الله تعالى 
عنه فيما يجري" فيه التسامم؛ لأ الحاحة فيه إلى السّماع» ول عل ج اقاي عل 
"الملتقى ". کذا ف اهامش. ق ۲۱٤ب‏ 


.أ/۷١ "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق‎ )١( 
في "ب": ((أغمى)) بالغين المعجمة» وهو خطاً طباعي.‎ )۲( 

(۳) "فتح المعين": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .۷١/۳‏ 
)٤(‏ في "ر": (ران عدلا)). 

)٥(‏ ((ف)) ليست في "الأصل". 


)١(‏ فی "ب" و"م": ((یجزي)) بالزاي. 


TVA 


الجزءالسابع عشر ب ١۴ا‏ .م باب القبول وعدمه 


أي: لا ب يض بها ولو قضِي صح. وعم قولهٌ (م مطلقا) ما لو عيي بعد الأداء قبل 
القضاء وما حار بالسسٌماع حلاف اا RD AEE SESS SSS‏ 


۰ (قولة: أي: لا يقضى بها) حلاف ابي N E EE‏ 
فإنها تقبَلْ؛ لحْصول العلم بالعاينة والأداءُ ححص بالقول» ولسانة غير موف والتعريف 
يَحصْلٌ بالنسبة كما في الشّهادة على الميت. ولنا: أن الأداء يفقِرٌ إلى التمييز بالإشارة بين 
اهود له والُشهُودٍ عليه» ولا يمير الأعمَّى إلا بالنغمة وفيه شبهة يكن التحررٌ عنها 
جنس السود والنسبة لتمييز الغائب دون الحاضر» وصار كالخدود والقصاص. اه 
"باقاني" على "الملتقى". كذا في الهامش. 

A1]‏ (قولة: بالسّماع) کا والموت. 

APY]‏ (قولة: حادق "الثاني" ) أي: فيهما. واستظهرَ قولَهُ بالأول "صدر الشريعة" 
فقال: ((وقولة أظهل). لكن رده في "اليعقوبية": ((بأد الفهوم ِن سائر الكتب عدم أظهريني). 

وما قول بالثاني فهو مروي عن "الإمام" أيضاء قال قي "البحر": ((واحتارةٌ تي 
"الخلاصة"))» وده "الرّملئ": ((بأنه ليس في "الخلاصة" ما يقتضري ترحيحَةُ واحتيارةٌ). 


(قولة: لكر رده في "اليعقوبيّة" (kِ!‏ لك الوحة يْشهَد له. 


)١(‏ ف "الأصل": ((صغيرأ))» وهو تحريف. 

(۲) في النسخ : ((موضي)) بلا همز. 

(۳) في "ب" و"م": ((عبّس))» بالباء الموحدة التحتية ثم الحاء المهملة ثم الباء الموحدة التحتية أيضا. 

)٤(‏ "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸٠/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "البحر": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۷۷/۷. 

- نقول: ونحن أيضاً م نقف لي "الخلاصة" على ما يقتضي الرحيح والاختيارء وانظر "الخلاصة": كتاب الشهادات‎ )١( 
.أ/١٠٣۳ق الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل‎ 


حاشية ابن عابدین _۔ ۔ ۔ ۱۳۹ ہہ قسم المعاملات 


ن ي IEE ۶ ٤ E ٤ A,‏ 
وأفاد عدم قبول الأحرس مطلقا بالأولى. (ومرتد» ومملوك) ولو مكاتبا 


£ ر 


ي ے de‏ 2 ت ر رر ع و 
ر٣۹۳٠٠.‏ (قولة: بالأولى ) لان في الأعمى إنما تتحقق التهمة قي نسبته» وهنا تتحقق في 
EE E‏ م e E‏ 1 2 ٤ء‏ 4 
نسبته وغيرها من قذر المشهود به وامور احر» کذايي الفشح 0 ونقل” أيضاعن 
"المبسوط ": (رأنه يإاجماع الفقهاء لان لفظ" السّهادة لا يتحقق منه))» ومامةُ فيه. 
ا ۴ و 2 ۵ ا ھ ت ا ٍ 
٣٤‏ (قوله: ولو مکاتبا) والمعتق ي المرضٍ کالکاتب في رمن السعاية عند 
ا ر 3 وعندهما: مديوڭ: 
(تنبیهات) 
مات عن عم وأمتين وعبدين» فأعتقهما العم فشهدا ببنوة إحداھما“ ر۲ /ق ۷/۲٥۲‏ 
بعَيّنها-أي: أنه افر بها في صحَته - م تقبَلٌ عنده؛ لان في قبولها ابسداءُ بطلانها انتهاء؛ لان 
معت البعض كمکاتبٍ لا تقبَلْ شهادتة عندهُ لا عندهما. 
ولو شهدا أن الثانية أحت ايت قبل الشّهادةٍ الأولى أو بعدها أو معها لا تقمَلّ 
8 ا (o)! WW arê 4 0 re‏ 
بالإجماع؛ لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنستي» فيحرج العم عن الورائة بحر عن 
0 
AM‏ ي رو 7 r‏ ۾ ا 
أقول: هذا ظاهرٌ عند وحُود الشهادتين» وأمّا عند سبق شهادة الأحتية فالعلة فيها هى 


ر 4 رر 
. ا Ow. a‏ 
علة البنتية» فتفقه. 


. ٤۷٤/٦ "الفتح": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(۲) "المبسوط": کتاب الشهادات - باب من لا تجوز شهادته ٠۳١/٠١‏ وليس فيه تصريح بأنه يإجماع الفقهاء. 
(۳) في "الأصل" و"ر": (رلفظة))» وكذا في "الفتح". 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((أحدهما))» وما ألبتناه من "البحر" ليوافق الضمير بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۷۸/۷ باخحتصار. 

)١(‏ عبارة "البحر": ((عن "الكان')). 


الجزء السابع عشر سے ۳۷ .م باب القبول وعدمه 


O 


وقي "الحيط ": ((مات عن ا لا يعلَمٌ له وارٹ غير فقال عبدان من رقيسق الَمْت: 
لاتا و ف ا الأخ فى ذلك لا تقَيَلُ في دَعوى الإعتاق؛ 


e. a 


لأنه َر بأنه لا بلك له فيهماء بل هما عبدان"“ للآخر؛ لإقرا ر الأخ أنه وارث دونة» فتبطل 
شهادتهما في التسب» ولو كان مكان الآعر CE‏ ف 


deal 


نصف قیمتهما؛ ؛ لاه ر ل مه في نصف اليراث» فصح بالجتقٍ؛ لاله لا جرا عندَهماء إلا 
أن التق في عبار مشترك جب السعاية للشّريك الساكت)). 
وأقول: عند عند "أبي حينفة 7" قان کما قالاء غير أن شهادتهما بالبنتية 1 لان 
معت البعض لا ا شهادته فت فتفقه. 
1 (فائدة) 
قضی بشهادقی فظهّروا عبيدا تن بُطلاتة» فلو َضّى بوكالة به وأحَدَ ما على الناس 
ن الديون» نم وجحدواعبيدا ۾ ترا الغرّما ولو كان ثل في وصايةٍ برئوا؛ لان قَبْضَةٌ بإذن 
ا وإ لم ثبت الإيصاءُ كإذنه هم تي الدفع إلى أمينو“ بحلاف الوكالة؛ إذ لايَملِك 
الان لغريم في فع دين اي لغرو. قال "المقدس“" : ((فعلى هذا ما بقع الان كثيرا من تولية 
شخحص نف وقفي sS‏ ا م يظهَر أنه 
بغیر شط الواققي أو أن إنهاءَه باطلٌ ينبغي أن pA ET‏ بإذن القاضي 
کالوصي» فيعامَل)). 
قلت: وتقَدّمّ في الوقض ما يويد "سائحاني". 
)١(‏ م نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "الحيط البرهاني" الي بين أيديناء ولعلها في "حيط السرحسي". 
(۲) في "ب" و "م" ((عنده))» وهو حط والصواب ما أبتناه من بقية النسخ بدليل قوله قبله: ((لا تقبل في دعوى 
الإعتاق)). 


™ ف "الأصل" و ا n‏ و 7" : ((يعتقا)). 


InN HN 


)٤(‏ في "ب" و"م": ((ابنه))» وهو حطا؛ إذ الضمير قي ((أمينه)) راحم للقاضي» وا لله سبحانه أعلم. 


حاشية ابن عابدین .۱۳۸ u‏ قسم المعاملات 


(وصي» ومغفل» وون ل ي حال صخي إلا أن حملا ني ارق والتمييز وديا 
بعد ارم ولو عقو کما م (و) بعد ا a Eg‏ 
و وای زوج لان عر حال الآدای ' 2 تكملة"”. ويي "البحر: 
ENT‏ َة مزالت فشَهد به 5 تقب إلا ر ES‏ 


إ۴ (قولة: ومغفل) ورعن "آي يوس" أنه قال: إنا نرد شهادة قرام ترو 
شفاعتهم يوم القيامة ا E e TE E‏ کان عَدلاً صالے 
"تاترحانيًة". ۰ 

{YAT}‏ (قولة: فی حال صحته) أي: وقت کونه اا کذا في اهامش. 

(YAFY]‏ (قولة: بعد إبصاں) بشَرط أن يحمل وهو بصي ا ا ت 
E E‏ ا EE‏ 

۹۹۳۸ (قولة: وک ی کک برَدها؛ لما يأتي قري . 

]1۹۳4[ (قولة: وقي "البحر") أي: عن "النلابة". 

]44° (قولةُ: فشهد بها) أي: بتلك الحادثة. 

14411[ (قولة: ل ا ما ما وى الأعمى فظاهر؛ لان ا ا 


(۱) ص ۱۲١‏ ۔ "در". 

.۲۲٠/۴ "التكملة وشرحها": حسام الڌین لكي الرّازي رت۹۸ ده)» وتقدم الكلام عليها‎ )١( 

(۳) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۷۸/۷ بتصرف. 

)٤(‏ في "و": ((فيها))» وعبارة "البحر": ((فيهاء أي: في تلك الادثة)). 

)٥(‏ فی "ب": ((القيمة))» وهو خطاً طباعي. 

(1) ((فتحمل)) لیست فی "ب" و 'م". 

(۷) ((نحرّره)) من "الأصل"'. 

(۸) المقولة ٤ ٤[‏ ۲۹۹] قوله: ((سهُو)). 

(4) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق۳٠۲/‏ باحتصار. 


الجزء السابع عشر ا ۹ ت باب القبول وعدمه 


7 f (O) MM #& ك £ کا‎ 5 

عبد» وصبي» واعمی» و فر على مسلم. وإدحال الكمال أحد الزوحين و 

ع ع RF BLR r‏ ا ت ch Bo a e‏ 
وأما الأعمى فلينظر الفرق بينه وبين أحد الزوحين. ثم رأيت قي الشرنيلالة"° 

اششكل فول هاده الأعي: 

E x 8 .‏ 1 4 5 ا u‏ 
٠‏ (قوله: عي إڂ) قال قى "البح ": ((فعلى هذا لا تقل شهادة الزوج» والأحير» 
هھ ت وت ا 
والمغفلء والمتهم» والفاسق بعد ردها)) اه. 
وذكر تي "البحر"“ أيضا قل هذا الباب: ((اعلم أنه فرق بين الَردُود هة وبين 
المردودٍ لشبهةء فالثاني يبل عند زوال المانع جلاف الأوّل» فإنه لا يبل مطلقاء إليه أشارَ 

في "النوازل")) اه. 

۲۹۹٤۳(‏ (قولة: وإدحال إلخ) مع أنه صرح تي صدر غبارته فلاف و مطل ى "الاتر اة" 
(An ¢ MH (Vn 1‏ 

و الحوهرة 2 البدائع 

.٤۷۹/٩ "الفسح": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات - باب القبول وعدمه ۳۷۹/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

)"( "البحر": کتاب الشهادات ااب من تقبل شهادته وسن ل تقبل VAY‏ 

.1٦/۷ "البحر": كتاب الشهادات‎ )٤( 

(ه) ف "م": (روإلیه)). 

)١(‏ نقول: عبارة ابن عابدين رهه الله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" ۷۸/۷: ((والعجحب أنه 
[أي: الكمال] ذكر ارلا أنها لا تقبل» كما لو ردت لفسق ثم تاب» ثم قال: فصار الحاصل إل» فذكر أحد 
الروجحين مع من يقبل»› فالظاهر انه سبق قلم» لمخحالفته صدر کلامه)). 

ونقول: ا ذکره الكمال أولاً هر أنها تقبل»› وعبارته: ((ولو شهد أحدذدهما للآحر ي حادلة» فردّت» 
فارتفعت الرو حي فأعاد تلك الشهادة تقب جخلاف ما لو رَد لفسق ثم تاب وصار عَدَلاء وأعاد تلك الشهادة 
لا تقبلء بخلاف شهادة العبد والكافر والصي ... تقبَل))» ثم قال: ((فصار الحاصل: كل من رُدّتا شهادته معني 
وزال ذلك المعنى لا تقبل إذا أعادها بعد زوال ذلك المعنى إلا العبد والكافرً والأعمى والصبي... تقبل» ولا تقبل 
فيما سواهم))» فخر ج الزوجان» فالتصريح بخلاف العبارة حاء آخحر كلام الكمال لا في صدر عبارته» وعبارة 
"الشرنبلالية" ۳۷۹/۲ بعد نقله عبارة "الفتح": ((ولكن آحره بخالف أوله؛ لحكيه ابتداءٌ بقبول شهادة أحد 
الزوحين... وحکيه آخرا بعدم قبوها بقوله: ولا تقبل فیما سواهم)). 

(۷) "احوهرة النیرة": کتاب الشهادات ۳۳۸/۲. 

(۸) "البدائع": كتاب الشهادة - فصل: وأما الشرائط في الأصل فنوعان .۲٠٦/١‏ 


حاشية ابن عابدين ۱٤١ u.‏ س قسم المعاملات 


مع الأربعة سَهو)) (ومَحدودِ في قذف) الح وقیل: بالأکٹر روان تابً) بتکذیبه 
نفس "ف لک ارد من من نمام الد بال والاستشناء منصرفً لما یلیه» چ 
لوهم التيشوة رارر: »» رالا أذ بُحَدٌ كافر) في القذف رفسل فقيل 

وإن صرب أكثره بعد الإسلام على الظاه بخلافٍ عبد خد فعتق م تقل (أو 
يقيم) الُحدودُ ية على صدقه): إمّا أربعة على زناه أو اثتين على إقرارهِ به» كما 
و برهن اقل الت ر ریه رفاسن ذا ات شهادته EE‏ 


قول سی کن اروج له شهادة وقد حکم بردّهاء بخلاف العبار ونحوي تمل 

]غ14[ (قولة: تکذږ) الباء لاتصویں 0 وا ل ا فراجعها. 

1۹67 (قولة: :قل ل للکافر شاد فکان من نمام الك وبالإسلام خد 
شهادة ا وليس المراد انها ت بعد إسلامه في حَق المسلمين فقط "بر ". 

]146 0 م تل لأنه لا للعبد صلا (۳/ق۲۰۲/ب] تي حال رقو فف 
ارد على حدوٹهاء فإذا حَدَنّت کان رَد شهاديهِ بعد العتق من تام الح ے 7 

[AE]‏ (قولَةُ: زنا) اي: القنف: 

[AEA]‏ (قولهُ: إِذا تاب ا قال "قاضى خان" : (رالفاسق إذا تاب لا ف ا 
e O‏ وبعضهم قَدَرَهُ بسن 


)١(‏ "الفح ": کتاب الشهادات ۔ باب من قبل شهادته ومن لا نقبل ٤۷٥/١‏ بتصرف. 

(۲) اي "و": ((بعد إسلامه)). 

)٣(‏ "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۷۹/۷ بتصرف. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۷۹/۷ بتصرف» نقلاً عن "البدائع". 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات - باب القبول وعدمه ۳۷۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تفبل شهادته ومن لا تقبل ۷۹/۷. 

(۷) ((الرد)) ليست في "ب" و "م" 

(۸) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۷۹/۷ بتصرف. 

.)" (هامش "الفتاوى اهندية‎ ٤11/۲ "الخانية": كتاب الشهادات - فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه‎ )٩( 


الجزء السابع عشر و د 1١‏ د ا باب القبول وعدمه 


ل بقذفي والروف بالکذبی)» وشاهد الزور لو د ل قبل أبداء 


E 


. لکن سيجيء ترحیح قبرلها. (ومَسجُون ي حادق تقح في ر 
وکذا لا تقبِلٌ شهاد؛ الصّبيان فيما يق في الَلاعِب» ولا شهادة النساء فيما بقع ئي 
الحمّامات وإِن مَسّتٍ لای ؛ لمع الشرع عمّا يستحق به السحنُ ومَلاعِب 
الصبيان» وحَمَّامات النساء فكان التقصيرٌ مُضافاً إليهم لا إلى الشّرع» "باز٠ة"‏ 


والصّحيح أنه مُفوّضٌ إلى رأي القاضي والمعدل))» وممامةُ هناك. وني "حزانة الفتين": (ركل 
شهادةٍ ردت لَهَمَّة الفسق فإذا أعادَها لا تقبَلْ) اه. كذا في الهامش. 

1۲146۹ (قولة: سيجيءُ) أي: 5 باب ء الرحوع عن الشهادة. 

۹٠‏ (قولًة: رجي قَبُولها) وكذا قال في "النائيًة"» وعليه الاعتماف وحَعَلّ 
ار روا ت 

٠٠٠١‏ (قولة: لا إلى الشرع) وقيل: في كل ذلك يبل" والأصح الأول كذا قي 
"القية"“» "حامع الفتاو ی" . ۲٣ا‏ 


() "اللتقط": كتاب الشهادات - مطلب: تقبل توبة شاهد الزور إذا لم یکن عدلاً ص٣۳۷‏ بتصرف. 

(۲) في "ب" و"و" و"ط": ((الحاحات))» وما أئبتناه من "د" وهو الموافق لما في "البرازية" و"جحامع الفتاوى" و"الشرنبلالية". 

(۳) "البزازية": كتاب الشهادات - الحنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع ف الشهادة على النفي ٠٠٠/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاو ى الهندية'). 

(ی) فی "" وب“ و" م": (راڌعاها))» ولا معنی ها هناء وا لله أعلم. 

(٭) ص ۲٣۴‏ ۔ "در" 

( "النانية": کتاب a‏ لا تقبل شهادته لفسقه ٤٦۱/۲‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۷) تي "ب" و"م": ((تقبل)) بالتاء أوله. 

(۸) نقول: ني "الأصل": ((الغنية))» ولم نعشر على المسألة في مظانها من عخطوطة "القنية" الي بين أيديناء ولعلها في 
"قنية الفتاو ى" للزاهدي أيضاً. (انظر "كشف الظنون" .)٠۳١١۷/۲‏ 

.أ/١ "حامع الفتاوى للحّميدي": كتاب الشهادة - فصل في الشهادة الي تخالف الدعوى والشهادة ق٤ د‎ )٩( 


4/4 


حاشية ابن عابدين ...١٤ا‏ قم العاملات 

)1( 'صغری 1 و شر نبلالية". لک ف ا NT‏ «قتل ا النساء وحدهن 
ي القتتل في ا کیلا هدر الدّ) اه. فليتنّةٌ عند الفتوى. وقدمن“ 
قبول شهادة العم ي حوادث الصبيان. (والروجحة لزوجهاء وهو ضها) وحار عليها 


o’ ی‎ 


٠٠٠١,‏ (قولة: وحدهن) دم“ في الوقف: ((أن القاضي لا يُمضي قضاءَ قاض آحرَ 
بشهادة الساء ي ي شجاج الحمّا)» "سائحاني' و ا على القصاص بالشجاج. 

٠٠۹٠۴(‏ (قولة: وحار عليها" إل) قال في "الأشباه"“: ((شهادة اروج على الروحة 
ا بزناھ ا كما في حَدٌ الذي وفيما إذا سهد على إقرارها " بأنها امه ارحل 
يَدعيهاء فلا قبل إلا ! إذا كان الروج أعطاها الَهرَ والدّعي يقول: ادن ها فی النکاح» كما ی 
شهاد ۱( "نة" ف ا کذا ف الهامش. 


)١(‏ الواو ليست في "و'. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات - باب القبول وعدمه ۳۷۹/۲ بتصرف (هامش "الدرر والغرر") معزياً د'الصغرى" 
قال السيد علاء الدين في "تكملته" - المقولة ]۷١[‏ قوله: ((و"صغرى" و"شرنبلالية")): ((فالأولى "شرنبلالية" عن 
"الصغرى"))» وقد أشرنا إليه. 

(۳) "الحاوي کتاب الدعوی ۔ باب الشهادات ق٤‏ ١٠/ب‏ 


" 4 


۷۸ ص‎ )٤( 

a e‏ ر 

)٩(‏ لي "م": ((الوقت))» وهو حط طباعي. 

(۷) لي "ر": ((عليه))» وهو نجريف يدل عليه ما ني هذه المقولة. 

(۸) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفرائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص٤۲۸-.‏ 

)٩(‏ ف هامش "ر": ((قوله: (إلا بزناها)» أي: مع ثلاثة م تقبل؛ لأنه يدفم عن نفسه اللُعانَ» يعي قذفها الزوجٌ ثم 
شی لبها لرن 

)٠١(‏ في هامش "ر": ((قوله: (فيما إذا شهد على إقرارها إل)» يعي: شهد مع آخر على إقرارها بها وقيقة لفلان» وهر 
يدعي ذلك | قبل ولو قال امدعِي: انا أذنت ها بالنکا» إلا إذا کان دَفْعَ فا المهرَ بإذن المولى» وكان وجهه أن 
إقدامه على نكاجها وتسلييها اله مضاف لشهادته إذا م يعرف اندي بإذنه بالنكاح وقبض المهر)) اه. 

)۱١(‏ فی "الأشباه" و" ح": ((شهادات)). 

١ ۲(‏ "الخانية": e‏ الشهادات - فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة ٤٦۸/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۱۳) "ح": کتاب الشهادات ۔ باب القبول وعدمه ق٤٠٣‏ /إب. 


الجزء السابع عشر ۳٣ا‏ .م باب القبول وعدمه 


إلا ني مسالتين في "الأشباه" رولو في عدو ين لاشم لما في "القنية": (رطلَمَها 
ثلاڻا وهي في العدّةَ م تحر شهادته هاء ولا شهادتها له)). ولو شَهد ها نم ترَوَحَها 


(Dual MN ° 
ARE aA بطلت "حانية". فعلم‎ 


4 (قولة: ف "الأشباه") وهما ف "البحر"؟ أيضا”. 
]149°[ (قوله: ولو شه ها إخ) وكذا لو شَهد ولم يكن أجيرا» ثم صار أحيرا قبل 


ا 


اَن يقي بها "تاترحانية". 

]11401[ (قوله: تروحها) أي: قبل القضاء. 

۷١‏ (قوله: عم [) الذي يعم مما كر مع الروجيّة عنة القضاء وأمّا مته 
ES‏ أو الأداء ف ب ا 5 ف و م ا ف E‏ عن 


"البرًازية" : (رلو تَحَمَلّها حال نكاجهاء ثم أبانها وشَهدَ ها - أي: بعد انقضاء عِدَتها - تقَبَل))» 


وما كر" أيضا عن "فتاوى القاضي" “: ((لو شَهدَ لامرأته - وهو عَدلٌ - فلم يرد ا لحاكم 
(قولة: وما مَنعُها عند التحمُلٍ إل حَقة: عدم مها أو المراد نها النفي. 


(١)."الأشباه‏ والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص٤۲۸-.‏ 

(۲) "القنية": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ق۷٣‏ تقلا عن "شح" أي: "مس الأئمة الحلواني". 
(۳) "الخانية": كاب الشهادات - فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه ٤٦١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات _ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۷ بتصرف» قلا عن "الانية". 

(ه) انظرهما تي "التكملة" - المقولة ]۷٠١[‏ قرله: ((إلا في مسالتين في "الأشباه)). 

)١(‏ صواب العبارة - والله أعلم -: (رعَدَمٌ مَنجها))» كما يدل عليه الكلامٌ بعده» وقد أشار إليه الرافعي رحمه ا لله. 
(۷) فی "ب" و"م": (رفلم)). 

(۸) في "م" ((ذکره)). 

(۹) "المنح": کتاب الشهادة ۔ باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق۷۲/أ. 

)٠٠١(‏ "البرازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فیما یقبل ولا یقبل ۲٤٠۹/٥‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ "المنح": کتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق۷۲/ بإيضاح من ابن عابدین رهه ١‏ له. 
(۲) "الخانية": كاب الشهادات - فصل فيمن لا تقبل شهادته لفِسقّه ٤٦۲ - ٠11/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية ابن عابدهن ٤٤.‏ قسم المعاملات 


ا ا ع شجاع" رحمه الله: أن القاضي بش 
شهادته)) اھ محرره 

قال قى "البح ر" : (روالخاصل: أنه لا بد مِن انتفاء ال وقت القضاء وأمّا في 
بانب الرسر ع في الب فهي مانعة مده وقت أهبة لا وقت الرحوع: فلو وهب لأحية 0 م نكحَها 
فله الرحُوعٌ» بخلافِ عكسهٍ كما سيأتي. وي باب إقرار المريض الاعتبار کار زوحة وقت 
الإقرارء فلو افر لأحنيّة نم نكَحَها ومات وهي زوجتة صَحّ. وف باب الوصيَة الاعتبارٌ لكونها 
زوحة وقت الوت لاوقت الوصية)) اه. 

۹۸ (قول: والفرع) ولو فرعي ِن وجو كولد اللاعنة ومامةُ في "البح ر ". 

]۲۹۹٩[‏ (قوله: إلا إذا شهد اح محل هذا الاستشناء ق ((وبالعکس))؛ 


(قوله: لا بد م ن انتفاء النَهّمَةٍ وق E‏ وقت القضاء. 


)١(‏ في "و": ((وأداء)). 

(۲) قال ابن عابدين رهه الله تعالى فى "نزهة النواظر": (رقوله: رإلا إذا شه الد إخ) أي: شهد باه ابته كما يعلم 
من الحمّوي))» انظر ذيل "الأشباه والنظائر" ص١‏ ۲۷-. 

(۳) ((اه محرره)) من "الأصل". 

.۸۲/۷ "البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٤( 

)٥(‏ فی النسخ جیعها: ((وقت الزوجية))» وما أنبتناه غبار "البحر"» وهو المراد» وقد أشار إليه الرافعي رهه الله تعالى. 

)١(‏ من ((وقت الإقرار)) إلى هذا الموضع ساقط من "ب" و"م". 

(۷) انظر "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۰/۷. 


ا 1 


(۸) ص ۱٤٦‏ ۔ 


الجزء السابع عشر ت ا 2{ کے باب القبول وعدمه 


لابن اينه على ابی "اشباه". قال : (روجار على أصلي إلا إذا علي اده 
م - ولو بطلاق ضرنھا۔ والاَمٌ نی نکاحجه))» وفیها" بعد نمان و ((لاتقیل 
شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شَهد ر ولي فراحعها. 


ر 


۹۰ (قوله: ولو بطلاق ضربها) لأنها شهادة لى "بحر" . كذا في الامش 

34111 (قولةُ: ولام في نکاجه) 2 للحال. كذاف المامة ف وك ق 
ال ا ا ج فلتراحع. 

]34۹1۲[ (قولةُ: 3j‏ ني مسألة ة القاتل) وصورته: ته: ثلاثة لوا را عمد : ت شَهذوا 
ا ا الول قد عفا عناء قال "الحس' : لاتقل شهادتهې إلا أن يقول اثنان منهم: 
عفا عنا وعن هذا الواحد» ففي هذا الوجه قال "أبو يوسف": قبل في حَقٌ الواح وقال 
ا في حَق الكل "ح". كذا في اهامش. وانظر ما في "حاشية الفتال" عن 


() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص١۲۷-.‏ 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص١۲۷‏ بتصرف. 

)٣(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاري ص٤‏ ۲۸ء. 

)٤(‏ تي "د" و"و": ((ورق)). 

.۸١ - ۸۰/۷ 'البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٥( 

)٦(‏ ((کذا في المامش)) من "ر". 

(۷) انظر 'البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۱/۷. 

(۸) ((لا)) لیست فی "ب" و"م". 

(۹) "ح": : كتاب الشهادات - باب القبول وعدمه ق ٤١۳ب‏ نقلاً عن "الأشباه" معزياً إلى شهادات "الخانية". 

.]٠۹/۲ انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی‎ )٠١( 

(۱۱) هو محمد ہن عمر بن عبد القادر الكقيريّ الدمشقي (ت ١۱۳۰‏ ه) والنقل اي حاشيته على "الأشباه والنظائر" كما 
صر ح به ابن عابدين رهه الله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" »۸١/۷‏ وأصل الحاشية لشيخه 
الشيخ إسماعيل الحائك لكده لم يكملها. وانظر ترجمة الكقيرى في "سلك الدرر" ٤١ء‏ و"الأعلام" .۳٠۷/١‏ 


خاش ابن غابك یق ت ا ج ج قسم المعاملات 


(وبالعکس) ا (وسيٍ لعبده ومُکاتبه» E‏ 
ر كيهما) لأنها لشيو ن وجو ق الأشباة: : ((للحصم أن يطعن بثلاة: 


ر 
برق» f‏ وش ر کة)). ie aaa ARS era aS Ro‏ 


]13۹۳ (قولهُ: وبالعکس) ولو کانت الوه اف ا 0 

٠٠١‏ (قولة: لشريك) أطلقَة فقول الشّركات بأنواعهاء وني الفاوَضَة كلام في 
ا 

]1141 (قو: : من شر کتهما) ول فیما لیس من شر کتهماء "فتاوی هدي" 
کذا فی افهامش. 

3۹41( (قوله: ك ب يطعن بتلائةٍ إڂ) ا اة الرّملي على البحر' ي قوله: 
((والحدودِ في قذف) اه. 


(قوة: ولو كانت الوح ام سق التقديم» وعبارة "لبحر": ((وأطلَقَ في الرّوحة فيل الأمَةَ. قال في 
"لأصل": لا تقل شهادة زوج لزو جيه وإ كانت أمة؛ لأ ها حا في الشهُود به كذا في "البرازًة")). 

(قولٌ "لصتف" : فيما هو من شر كتهما) أي: الخاصَة. قال "قاضيخان" في" ي الريادات" من 
الشير: (راه الشهادة ا الي ومن أُسباب هّمه الث الشركة ف الشهُردِ بسه شرکة اة والشركة 
العامة لا تمع بولّهاء وهذا لو سهد فقيران مُسلمان على رجحل بسرقة شيء مِن بيت المال حارّت 
شهادتهماء ولو شهدا عسجد أو طريق للعامّة جات کا ا القاضي بالغنيمة وإ کان له 
شر که فیھا وا يمع القضاء لا يمن الشّهادة) اه. 


)١(‏ "الأشباه والنطائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص١۲۷‏ بتصرف» تقلا عن "الخلاصة". 

(۲) في "ب" و م": ((ولو بالعکس))» و(ر(لو)) ليست في نسخ "الدر"» وقد ذكر ذلك مصححا "ب" وم" . 

(۳) انظر "البحر": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۲/۷ وائظر "التقريرات". 

)٤(‏ "الفتاوى المندية": كتاب الشهادات - الباب الرابع فيمن تفبل شهادته ومن لا تقبل - الفصل الثالك فيمن لا تقبل 
شهادته للتهمة إل ۳ تقلا عن "الكاني'. 


الجزء السابع عشر ا اک کی . 0 کے گے باب القبول وعدمه 


وني "فتاوى النسفي": ((لو شَهدَ بعض أهل القرية على بعض ينهم بزيادة الخراج 
لاتقبَل ما م يكن حراج كل أرض مُعيّناء أو لا حراج للشاهد» وكذا أهل قرية 
شهدوا ضيعة أنها من قريتهم لا تقبلٌ» وكذا a‏ 
مصالحه لو غير نافذةّء وقي ١‏ النافذة: إن فلت ا ال ها واد فال: لاش 


عم اص 


و اف و ف اندر Ss‏ 


]134۷ (قولةُ: أو لا حراج للشاهد) أي: عليه. 


٠" لکن في "القت‎ » n (قوله: على ضيعة) ل : على قطعة كما في البزازية‎ [Y4 A] 
كما هنا. وق "القاموس "۳7: : ((الضيعة: العَقَارء والأرضُ لْعلَْ) اه.‎ 


لكن في ٣إق٣٠٠/‏ الامش عن "الحامدتة: ((شهدوا مع متولي الوقفٍ على حر 
أن هذه القطعة الأرض ين حُملة أراضي قريقهم تقل اه "تمرتاشي" من الشّهادة)). 

1۲4147 (قوله: لا ا وقیل: 8 طلقا ق النافذى فت" . 

]14۷۰[ (قولة: وكذا) أي: ا 

]1114۷1 (قوله: المدرسة) أي: ف فة ا على مدرسة كذا وهم من أهلِ تلك 
الدرسة» وكذلك الشهادة على قف مَكتب وللشاهدٍ صبِي في الكتبيء وشهادة أهل 
لحل ني رقف عليهاء وشهادتهم بوفف السجد» والشهادة على وقف السجد الجامي» 


۲٠۲/١ "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على فعل نفسه‎ )١( 
نقلاً عن "فتاوى النسفي" (هامش "الفتاوى المندية").‎ 

(۲) "الفتح": کتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل - فروع ٤۹۹/1‏ , 

(۴) "القاموس": مادة: ((ضيع)). 

.)) يي "ب" و"م": ((وي)) بدل ((لکن‎ )٤( 

(ه) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة .۳۲۷/١‏ 


)٦(‏ "الفتح": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل - فروع ٤۹۹/٦‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدین ..۔ ۔ ٤۸  .‏ قسم المعاملات 


ر 


انتتھی»› فلیحفظ. (والا حير الخاص إمستاحرو) مسانهة أو مشاهر ةا 4 ا الخادې» أو التاب» 


وكذا أبناءُ السبيل إذا هدوا قات على أبناء السبيلِ ا الل 8 الگ ا 
قال "ابن الشلحة": ((وین هذا النمَطٍ مسألة قضاء القاضي GEE‏ نظّرو 

ار E‏ اه. وهذا کله ني شهادة الفقهاء بأصلِ الوقفي أَمّا شهادة الستجق فیما يُرحع 

إلى الله كشهاده يإحارةٍ ونحوها م تقل لأ له حا فيه» فكان متهما. 
وقد کت في "حواشی ي حامع الفصولين" : (رأنٌ مله شهادة شُهُودِ الأوقاف 


ت 


ارين ي وظائف الهادة [غيرُ مقبولة) لما ذكرناء وتقريرُه فيها لا يوحب قبولهاء 
و ا اا اة عن الرلی فلا یت SY E CN E‏ 
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کالٰودع إذا اذعى الرد أو الهلاك) ر هة فراجغ. 
]3۹۷1 (قول: انتهی) أي: ما في "فتاوی النسفي" ونقلهٌ عنه في "الت" آ- حر الباب. 
]134¥ (قولةُ: أو مُشاهَرَ اي أو ا هو الصحيح» "جامع الفتاو ى" . 


(قولَهُ: ي وظائف الشّهادة؛ لما ذكرن) هنا سملي وأصلة: قي وظائفٍ الشهادة غير مقبولة؛ لما 
وکنا إے 


)0 سانهةٌ مسانهة ومساناةً: عَامله بالسنة. اه "القاموس": مادة ((سنه))» والمشاهَرة: المعاملة بالشهرء والمياوّمة: 
المعاملة باليوم. 

(۲) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع لي الشهادة على فعلل نفسه ۲٠٠/١‏ _ 
۲ بتصرف (هامش "الفتاوى السدية"). 

(۳) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الشهادات - تنبیه .٠۲٠/۱‏ 

.1۷/١ الكلام لصاحب "البحر“ وتقدم ذكر حواشيه على "جامع الفصولين" في ترجمته‎ )٤( 

)١(‏ ((غير مقبولة)) ليست في النسخ» وهي عبارة "البحر" وقد تبه عليها الرافعي رحمه الله 

.۸٤/۷ "البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقل‎ )٩( 

)۷ "الفتح": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۔ فروع .٤۹۹/٩‏ 

(۸) هذه المقولة وردت في "ر" بعد امقولة الأتية. 

(۹) لم نعثر عليها في "جامع الفتاوى" للحميدي. 


الجزء السابع عشر کی ن د E‏ کټ ن جد باب القبول وعدمه 


(Dn 1 ا‎ 


أو التلميلٍ الخاص الذي يعد ضرر أستاذِه ضرر تسه ونفعة نفع نسي درر 


[مطلب: التلميذ الخاص بمنزلة ابن من أبناء الشيخ] 
]14۷4[ (قولةُ: أو ال لتلميذ الخاص وف "الخلاصة" : ((هو الذي ا معه وقي عياله 
ن ف اکر عار و قتع فارجع إليه. 
وني اهامش: ((ولو سهد الأحير ا التلميد ا الذي باک وهو ق 


َء 


عياله۔- لاتقل کا مو ر کون ار ساو بار ار مشا 


م ر 


ون "یرن" ل م e e‏ يوما» فشَهد له تي ذلك اليوې 
القياسٌ أن لا تقل ولو أجير حاص فشهد وم بعل حتى ذهب لر ثم دل لا تقل كمّن 
هة لامرأت ثم ناء ولو هد وم يكن أحوا ثم صار قبل القضاء لا ل راز" 
[مطلب: فرع في غير محله] 
م قل في الهامش فرعا ليس مَحَلَةُ هناء وهو: ((بيدِهِ صَيْعةٌ ولأعَى آحَر نها وف 
وأحضَرَ صك فيه حطوط العُذول والقضاة الماضين"" وطَلَّب ا لحكم به ليس للقاضي أن يقضي 


رر 


بالصك؛ E O EC‏ لا المكك؛ ES‏ 
(قوله: ٣‏ م دل لا تقټلم) أي: إذا رَد القاضي شهادتهُ لاء وکذا يقال فيما بعده. 


ر "الدرر والغرر": کتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ۳۷۹/۲. 

(۲) "الخلاصة": كتاب الشهادات _ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق۳٠۲‏ /إب» وليس فيها قوله: ((معلومة)). 
(۳) انظر "الفعح": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۷۸/١‏ . 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر": (ررإن)) بالواو وكذا في "البزازية"» والصراب حذف الواو كما أثبتناه في صلب الكتاب» وا لله أعلم. 
(ه) في "الأصل" هنا كلمة غير مقروءة» ويي "ر" زيادة: ((يأكلها))» وعبارة "البزازية": (رلكنها)). 

)٦(‏ في "ب": ((رحد))» وکذا فی "البرازية". 

(۷) "عيون المسائل": باب الشهادات ۔ شهادة الأجير ص۲ ٣١‏ بتصرف. 

e (A)‏ كتاب الشهادات - الحنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


)٩(‏ في "ر": (رالماضیین)). 


حاشية ابن عابدين ا ا ت قسم المعاملات 


ا معن قوله عليه الاد والسلام: ((ا شهادة للقانع بأهل البيت)”› 2 


(۱) في "د": ((وهي)). 

(۲) روی محمد بن راشد وسعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن موسی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي ا لله عنهم 
رأ رسول | لله ل رد شهادة الخائن والخائنة» وذي الِْر على أخيه» ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأحازها 
لغيرهم)). والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت. قال أبو داود: الغْمر: الينة والشحناي والقانم: الأجير التابع مغل 
الأجير الخاص. وني رواية سعيد: قال رسول | لله بلل: ((لا تجوز شهادة حائن ولا حائنةء ولا زان ولا زانية؛ ولا 
ذي مر على أخحيه)). 

أخرجه أو داود ي "السنن" )۳٠٠١(‏ و(١٠٠۳)‏ في الشهادات - باب من ترد شهادته» وعبد الرزاق لي 
"المصنف" »)۱١۳۹٤(‏ وأحمد ۱۸۱/۲ و٤٠۲‏ و١ ۲۲٠-۲٠‏ والدارقطي في "السنن" ٠۲٤١/١‏ والحصاص في 
"أحكام القرآن" ٠/١‏ ۲ والبیهقي فی "الکبری" ۲١٠-۲۰۰/۱۰‏ في الشهادات باب لا تقبلل شهادة خائن» 
وزاد: وأجازها لغيرهم» ولم يقل: يعي التابم» والصيداوي في "معجمه" (١د)»‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 
۷/۳. ومحمد بن راشد: وثقه أحمد وابن معين» وقال أبو حاتم: صدوق» مع أنه رافضي قدري. 

قال ابن حجر فی "التلحیص" :۱۹۸/٤‏ وسنده قوي. وحم اديك ابات كلها في "فتح الباري" ۵ .٠١۷/‏ 

وروی مُعر بن سلیمان ارقي ویزید بن هارون عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ف 
قال رسول الله ک: ((لا تمو شهادة خان ولا حائنةه ولا محدوح ف الإسلام ولا ذي غر على أحيه). 

اخرجه ابن ماحه )۲۳٣۹(‏ ي الأحكام باب من لا تجوز شهادته وأحمد ۰۲0۸/۲ قال البوصيري في 
"مصباح الزحاجحة" (1۳۸): هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطاة» رواه من طريقه أبو بكر بن أبي شَيبّة 


في "مسنده" به» وله شاه من حديث عائشة» رواه الزمذي في "الحامع". 

وروی آدم بن فائد عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن حده رضي الله عنهم قال رسول الله # : ((لا. تحور 
شهادة خان ولا حائتة ولا محدود لي الإسلام ولا حدود» ولا ذي غر على أحيه)). 

وروی يى بن الضريْس وقرَعة بن سويد عن المشنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده 
رضي الله عنهم أن رسول الله ل قال: ((لا تحور شهادة حائن ولا حائنةء ولا موقوف على خد ولا ذي نر 
على أخحيه)). أخحرجهما الدارقطي قي "السنن" SEE‏ 'الکیری" ۱١۵/۱۰‏ . 

قال البيهقي: آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهماء وروي من أوجه ضعيفة عن عمرو» وم روى من 
الثقات هذا الحديث عن عمرو نم يذكر فيه (الجلود)» وا لله أعلم» وقد روي من وجهين آخرين ضعيقين. 

وخالف الحمیع ابن حریج حیث قال: قال عمرو بن شعیب: ((قضی ا لله ورسوله ألا تجوز شهادة حائن ولا خان 


ولا حصم یکون لامرئ غر في نفس صاحبه)). أحرجه عبد الرزاق .)٠١۳١۷(‏ = 


الحزء السابع عشر 2 ا کت 121 ا باب القبول وعدمه 


= وروی الحميدي وعبيد الله بن موسى وعبد الصمد عن مسلم بن خالدء حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن 

أبيه عن أبي هريرة ظإه قال رسول الله لك : ((لا جوز شهادة ذي اظنة ولا ذي الإخنة)). 

وف رواية عبید الله : ((ذي اَلة). [الإحنة: الشحناء والعداوةء قال الفهروي: الجنة: لغة قليلة والأعلى 
الإحنة» والة: الحاجحة والفقر]. 

أحرجه الحاكم في "المستدرك" ۰۹۹/٤‏ والبيهقي في "السنن" ۲١٠/٠١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسل ولم يخرّجاه. قال البيهقي: الظنة أحفظ من الخلة. ومسلم الزنحي تقدم تضعيفه. 

وروی مروان بن معاوية الفزاري وعبد الواحد بن زياد وإبراهیم بن موسی ودحیم وموسی بن ايوب عن 
يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول اله ل (رلا 
تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولا جلو خد ولا ڏي مر على أحيه» ولا جرب عليه شهادة زور» ولا التابع مع 
أهل البيت هم» ولا اين ني ولاء ولا قرابة)). [والظبين: التهم في دينه] 

أحرحه الترمذي (۲۲۹۸) ف الشهادات ‏ باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته) وعنه ابن الجحوزي في 
"التحقيق" »)۲٠٠١(‏ والدارقطي في "السنن" ٠۲٤٤/٤‏ وابن ابي حاتم في "العلل" ۰٤۷٦/١ )١٤۲۸(‏ وابن عدي 
ف "الکامل" ١۹/۷‏ ۲۔۰ ۰۲۹ وان حبّان فی "اجر وحین" ۰۱۰۰/۳ وابنٰ عساکر فی "تاریخ دمشق" ۱۹٤/٩٩‏ 
قال ابن ابي حاتم: قال أبو زُرعة: هذا حدیث منکر» ثم قال: وم يقرأه علينا. 

وأحرحه البيهقي ۲٠۲/٠١‏ من طريق أبى عبيد حدثنا مروان القزاري عن شيخ من أهل اجزيرة يقال له: يزيد بن 
أبي زياد» به. وقال: يزيد هذا ضعيف. وعزاه الزيلعي ف" نصب الراية" ٤/٤‏ ۸ إلى "غريب الحديث" لأبي عبيد. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي» ويزيد يضَعّف في 
الحديث» ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. قال: ولا 
نعرف معنى هذا الحديث» ولا يصح عندي من قبل إسناده. 

وقال النسائي: يزيد بن زياد؛ متروك الحديث» لكن قد روي هذا الحديث عن ابن عمرو» وفيه أيضا ضعف› 
وا لله أعلم» وقال الدارقطێٰ: يزيد بن زياد ضعيف» لا يحتج به» وقال ابن عدي: کل روایاته ما لا ابع عليه» 
مقدار ما یرویه. 

وروى عبد الأعلى بن محمد عن يحيى بن سعياد الفارسي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بين 
عمر رضي الله عنهما أن رسول ١‏ لله للل حطب فقال: ((ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنةء ولا ذي غِمْر على 
اخ و ری غل جب ا الدارقطيٰ ٤٤/٤‏ ۲» وعنه البيهقي ۲٠٠۲/١‏ . 

قال الدارقطي: يحيى بن سعيد هو الفارسي مروك وعبد الأعلى ضعيف» وقال البيهقي: لا يصح في هذا 
عن البي يڳ شيء يعتسّد عليه» وروی عن عمر بن الخطاب له. 

ورواه عقيل عن الزهري أنه قال: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة حصم ولا قليين» ولا شهادة 
خحصم لمن يخاصم. أحرجه البيهقي ۲٠۲/٠٠١‏ = 


حاشية ابن عابدین - . ۔ ے ه!  _‏ قم العاملات 


وروی محمد بن عبد الله بن كناسة عن جعفر بن بُرقّان عن معمر البصري عن أبي العام البصري قال 

کتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ... وفيه: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض ق الشهادات؛ إلا 
جلودا في حد أو جحرباً عليه شهادة الزو ور“ أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله عز وحل ترل من العباد 
السرائر» وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأبمان. .)): وان کنامة: وثقه يحيى وابن المديي» وقال أبو حاتم: 
لا يحتج به. 

أحرجه الدارقطي في "السنن" ١/۳۲٠ء‏ والبيهقي ٠١٠/٠١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" .۷١/۳۲‏ 

وروى يحيى بن الربيع المكي» حدثنا سفيان عن إدريس الأودي قال: أحرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتاباً 
فقال: هذا كتاب عمر إل أبي موسى رضي الله عنهما.. فقال فبه: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
محلوداً في حد أو بحرباً ني شهادة زور أو ظنيناً ني ولاء أو قرابة وهذا إا أراد به قبل أن يتوب)). 

ورواه عبيد الله بن أبي هميد عن أبي اليح الهذلي قال: كتب عمر ب ااب إ2 ای برهن ري 
رضي !لله عنهما ‏ فذ كر الحديث - وقال فيه: ((المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا بجلوداً في حد أو جربا في 
شهادة زور أو ظنيناً ف ولاء أو قرابة). خر حه الدارقطێن ۰۲۰٦/۲‏ والبیهقي .٠۹۷/۱۰‏ 

ورواه ابو داود عن قيس حدٿي عبد الله بن محمد بن عقيل عن حابر قال رسول الله : ((لا تجوز شهادة 
متهم ولا ظنین)). احرجه ابن عدي في "الکامل" .٠١۹/٤‏ 

وروی حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن عرف تإه قال: ((أمر رسول الله منادياً» ادى 
حتى بلغ اليّة: لا تجوز شهادة حصم ولا ظنين» وأن اليمين على المدعى عليه)). 

أحرحه ابن أبي شيبة ۳۳۹/٤‏ في الر حلين يختصمان و)/٠٠ه‏ فيمن لا تجوز له الشهادة ومُسَدّد في 
"'مسنده" کما في "المطالب العالية" .۲٠١/۱۰‏ 

وأحرجه عبد الرزاق )١١١٠١(‏ عن محمد ين إبراهيم الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بسن 
عبد الله بن عوف عن أبي هريرة هه قال: ((بعث رسول الله ل منادياً ني السوق أنه لا تجوز شهادة حصم ولا 
ظنين)). قيل: وما الظنين؟ قال: امتهم في دينه. 

وهذا حطأً حيث روى عبد اله بن مسلمة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد بن المهاحر 
عن طلحة بن عبد الله يعي ابن عوف هه عن البي ال قال: ((لا شهادة لخصم ولا ظنين)). أحرجه ابو داود ي 
"المراسیل" .)۳۹٩(‏ 

قال البيهقي: ولا يصح من هذا شيء عن البي ك وأصح ما روي في الباب وإن كان مرسلا .. 
ما روى الثوري والقعبي عن ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ الأعر ج ف 
عن الي ك أنه قال: (رلا تجوز شهادة ذي الف ولا الإحنّة ولا الحنة)). أخرجه عبد الرزاق »)٠١۳١١(‏ 
والبيهقي .۲۰٠/٠۰‏ 


A‘/t 


الجرء السابع عشر 0 ا کے باب القبول وعدمه 


و و الحانوت لوح مَضرُوب ينطق بوقفيُة الحانوت ميجر للقاضي أن 
يقطيي بوقفيه به E‏ فلم ن ¿ ذلك آنه لين قاض آنا یتک ماني 
ا والصرّاف والسّمسار خحصوصا في هذا الرمان» ولا ينبغي الإفقاء به)). 
لحررواه. ق۳۲٤‏ ب 


وروى عبد الرزاق )١١۳۹۳(‏ عن الأسلمي عن عبد اله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز ظله قال 
رسول اله #: (رلا ترز شهادة حائن ولا حائنة» ولا ذي غِمْر على أحيه» ولا محدث في الإسلام ولا 
محدئة)). وروی عبد الرزاق (۲٣۳٥د‏ ۱) عن معمر عن إسحاق بن راشد عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز: لا جوز من الشهداء إلا ذو العدلء غير امتهم فإنه بلغنا أن رسول الله بج قال: ((لا تجوز شهادة حائن 
ولا خائنة» ولا ذي نر لأحيه» ولا محددث لي الإسلام» ولا مُحات). 

وروی علي بن عن الأحلّح عن الشعي عن شُرَّيح قال: أَردٌ شهادة ستة: ا صم المريب» ودافع 
المغرم» والشريك لشریک والأجير لمن استأجره» والعبد لسيده. 

ورواه جابر الجعفي عن الشعي عن شريح قال: لا تجوز شهادة الاإبن لأبيه» ولا الأب لابنه» ولا المرأة 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأنه» ورواه أشعث عن ابن سيرين عن شريح. 

وروى ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا ُحيز شهادة الرجحل لأبيه» ولا شهادة المرأة لزوجهاء 
و كان يجيز شهادة الرحل لابنه» وشهادة الرجحلل لامرأته. 

أحرج ذلك اين أبي شيبة ٤/١۳د‏ وا٣ه.‏ 

وروی سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا وز شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده» ولا المرأة 
أروجهاء ولا الزوج لامرأته» ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده» ولا الشريك لشريكه» ولا كل راح منهما 
لصاحبه)). أخحرحه ابن أبي شيبة ٥۳۱/٤‏ ونحوه عبد الرزاق .)٠١۳١١۹۸(‏ 

قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم ف هذا أن شهادة القريب جاثرة لقرابته» واحتلىف امل العلم أي شهادة 
الوالد ر و لوالده رم جز اکر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالدء وقال بعض أهل العلم: إذا 
کان عدلاً فشهادةٌ الوالد للولد حائزةٌ وكذلك شهادة الولد للوالدء ولم يختلفرا في شهادة الأخ لأحيه أنها حائزةء 
'وكذلك شهادة كل قريب لقريه وقال الشافعي: لا تجوز شهادة رجحل على الآحر وإن کان عدلا إذا كانت بينهما 
غلاوة و قب لل حديث عبد الرحمن الأعرج عن ابي مرسلاً ((ا تحور شهادة صاحب و إخن) يعني صاحب 
عداوة» وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: لا تجوز شهادة صاحب غِرٍ مر لأحيه» يعي صاحب عداوة. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه ۱۳١/١‏ نقلاً عن "حامع الفتاوى". 
(۲) ((أنه)) ليست بي "الأصل". 


حاشیة اہن عاہدین. ا ا نے ١٤‏ ہے قسم المعاملات 


آي: الطالب معاشَّه منهې ين القدوع لا ين القناعة. ومفاده: مول شهاده 
امستأحر والأستاذٍ له. (ومُخنثي بالفتح: (من يفعَل الرَديء وبُؤتى» 
بالکسر E‏ اي هاه وو عا و ا 


]14¥[ (قوله: ومفادة) صرح به : e‏ جازما به لکن ق الات شان" 
عن "الفتاوى ١‏ الغياثة": : ((ولا تور شهادة المستأجر للأحي). ول "حاشية الفشال" عن 
"إلحيط رجهي : ((قال "أبو حنيفة" في "محرد ": لا ينبغي للقاضي أن جير شهادة 
الأحير لأستاذِي ولا الأستاذٍ لأحيرى))» وهو مُخالِف لما استنبطةً من الحديث. 

ر٠۹۷‏ (قولة: رفع صوتها) في "النهاية": (رفلذا أطلق في قوله: مغنية وقي في ناء 
الرحال بقوله: للناس))» وتمامةُ في "الفتح"“. وأمّا الشهادة عليها بذلك فهي رح محر 
فلذا احتص الظهورٌ عند القاضي بالمداومة» تأمل. 

(قول "الشتارح": ومفاده إلغ) ضميره لما في "امن" كما هو الأظهَرُء واشتفاق قانع من القنوع لا مِن 
القناعة غير مُتعيّن» بل يَظْهَرُ صحَة العكس. وقال في "الكشاف" في تفسير قول تعالى: إواطوموالسانع 
ولمع لح :٠٠‏ (القايع: الائ من: قنعْت إليه إذا ضعت له وسألتة فنوعاء والعترً: عرض 
من غير سوال ل. أو القاِع: الراضي ما عندة وما يعطى يِن غير سؤال» مِن: قنعت فنعا اوقتاف وال 
ا عرض ا اه. 


(۱) ((من)) من الشرح في "و" 

(۲) لي "و": ((فيقبل)) بالناة التحتية. 

(۳) "البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸٥/۷‏ بتصرف نقلاً عن "الداية". 

)٤(‏ أي: ومُفادٌ الحديث»ء كما في "الطحطاوي": ۲٤٠٠/۳‏ رجتمل عود الضمير إلى كلام المعن كما ذكره "الرافعي" رحمه الله 
(ه) "الفتح": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٤۸۹/١‏ 

.-١۹۹ص "الفتاوی الغيائية": کتاب الشھادات ۔ ي الشهادة ما یقبل منھا وما لا یقبل‎ )٦( 

(۷) أي: الشارح الحصكفئ. 

(۸) انظر "الفتح": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٤۸١/١‏ 


الجزء السابع عشر 7٥ا‏ س ج باب القبول وعدمه 


ر وينبغي تقييده بمُداومَتها عليه ليهر عند القاضي كما قي مدمِن اشرب 
على اللهو» ذكَرهُ "الواني". (ونائحة في مصيبة غيرها) بجر رر و افخ 
زا "العيي": ((فلو في مُصيبتها تقَلْ)). وعَللَّه "الواني" بريادة اضطرارها 
E E OE EE a‏ 


۷۷ (قولة: "درر") ما ذ کر جار في الوح بوه فما بال م يكن مُسقّطاً للعدالة 
إداتاحت يى مصيبة نقسهاها سعدية و مك الفرى باد المراة رَفْعُ صوت یخشّی 
شه القخنة: 

[Y4YA]‏ (قودهُ: ونائحة !ِ( افد بم ل ا هاده النائحة» وم یرد به الي و ي 
مُصييتهاء وإنما راد به الي توح في مُصيبة غيرها واتعذت ذلك مَكْسبة "تاترخانية" عن 
"حيط ". ونقلهُ فى "الفتح ٠"‏ عن "الذحيرة" ت قال : (رو م ا هذا يِن المشايخ 
أح فيما عَلمْت))» وتمامَةٌ فيه» فراحعه. 

٠۹۷(‏ (قولة: واختیارها) مقتضاه: لو فعلتةٌ عن احتيارها لا ققبل. 


(قولة: ويعكن القَرّق بان ا مراد رفع صت إل بل الفرق: أن صوتها ني انح لا باختيارهاء فلم 


)١(‏ "الدرر والغرر": کتاب الشهادات - باب القبول وعدمه ۲۸۰/۲ بتصرف. 

(۲) "الفتح": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۸٠/١‏ بتصرف. 

(۳) "رمز الحقائی": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۰/۲ قلا عن "الذخيرة". 

)٤(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۸١/١‏ (هامش "فتح القدير") 
وفیها: (رحاز)) بدل (ر(جار)). 

(ه) الواو ليست في 'ر". 

. ٠١۸/١۳ "حيط البرهاني": كتاب الشهادات _ الفصل التالث في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٦( 

(۷) "الفتح": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۸۳/١‏ . 


حاشية ابن عابدين __ ٦١ا‏ قم العاملات 


واعتمَدَ ي "الوا e a‏ قبولها ما م يفسق بسببها. AMER‏ 


۸ (قوة: وعَدٌو إل أي: ا ا قال "الحانوتي": ((سُيْل ي 
شخحص لدعي عليه وأقيمَت عليه ية فقال: E‏ آیا» فحَکم عليه ا لجاک م 
أراة أذ بُقيم اينه على الخصومة بعد الحكم» فهل 

الحواب: قد وَقعَ الخلاف في قول شهادة العَدّو عداو دُنيويةء وهذا قبل الحکې 
وأمّا بعد فالذي يَظهَرٌ عدم تقض الحكم كما قالوا: إل القاضي ليس له أن يقي بشهادة 
الفاسق» ولا يور له» فإذا قضى لا نقض)) اه. وهو مُحالف لما في "اليعقويية" 

(۹۹۸] (قولةً: واعَمَدَ في "الوهبانية" إل) قال ف "الى" : وا اق 


(قوله: أي: على عَدرهِ) قال "الريلعي" عند قول "الكنر": ((وأهلِ الأهواء إلا الخطًابسّة)): ((شهادة 
السلم على عَدرهِ لاتقل وعلى غیرو نبل وکذا شهادتة لقرایته ولادا لا تقل ولغيرهم تقبلٌ)) اه. وني 
ا الوهبانيّة": (رومغال العداوة الدنيويّة أن يَشهَدَ الَقَذُوفُ على القاذف والقطوعٌ عليه الطْريق على 
القاطم» والقتول وليه على القاتل» والَحرُوح على الحارح)) اه. وني "تة الفتاوى": ((قذّف إنساتء َم 
جاءَ القاذف مع تقر يشهَدُون على الَقَذُوف بالرنى: إن م يكن قضى القاضي على القماذف باد تقل 
وڈ کان قد قَضّی لو قبلْ)) اھ. 

(قولة: الحواب: قد وفع الخلاف في قول شهادة العَدَرّ إ) في هذا الحواب تمل فإ ظاهرةُ 
وت عَداوءةٍ اة الضاربة للمدّعَى عليه @ اعدو هم بسبب ضربهم له. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الشهادات ص١٦‏ (هامش "المنظرمة المحبية"). 

(۲) "المنظرمة المحبية": من كتاب الشهادات ص٠‏ ۷.. 

(۳) "ملتقی الأبر":. کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۹/۲. 

)٤(‏ "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق۷۲/ب. 

)٥(‏ ي النسخ جميعها: ((وما ذكره))» وما أثبتناه عبارة "المنح"؛ إذ إن صاحب "المح" هو نفسه صاحب "المختصر" أي: 
"تنوير الأبصار". 


الجزء السابع عشر 0 2 ا 2 باب القبول وعدمه 


م 


قالوا: والجقد فسّئ؛ للنهي عنه”. وفي "الأشباه" في تة قاعدة: إذا احتمَع 
۾ * ا ا ت ع 2 
الحرام والحلال: ((ولو العداوة للدنيا لا تقبلء سواء شهد على عدوه او غیرو؛ لأنه 


ESSERE SE SSSR ese فسق» وهو لا يتجرا)).‎ 


ا من اتفصیلٍ ا ر ا ل "الكتر" وغيره و هو المشهورٌ على ألسنة 
اا وقد حزم به التأحرون. لکن ق "القن ة2" : ُن العداوة بسبب الدنيا ل تمنعٌ ما 


ا 7( . 1 و 
م فس بسببهاء أو يجب بها منفعةء أو يدع بها عن تفسيو مَضَرة وهو اليح 
وعليه الاعتماد» واحتارَه "ابن وهبان"» وم يتعقبه کی ای اھ ا 
عليه الت اخروت اوغا ها وان ا کا او ا 


(۱) تقدم حدیث ((ولا ذي غر على أخیه)) ص۹١٠‏ وي .الباب أحاديث کار بحمو غه ا وات قطعي؛ 
نذکر منها: 
ما رواه الرهري وقتادة وميد عن نس ڪه أن رسول ا لله ل قال: ((لا ت اعضو ولا تَحَاسَدُواء ولا تدابرواء 
ولا قاطَعُواء وک ونوا عاد اله إخحواناء كما مرکم ا له ولا يِل لِمُسلم أن بحر احا فوق تلاث). 
آعر جه البخاري ( ٠٥‏ 1۰) آي الأدب باب ما بنهى من الحاسد واتداب وي "الدب" (۳۹۸)» ومسلم )۲٠۵۹(‏ 
في البر والصلة - باب تحريم الشحاسد والباغض» وأبو داود )٠۹٠١(‏ في الأدب - باب فيمن يهجر أخاه الملسلم» 
والترمذي )۱۹۳١(‏ ف البر والصلة - باب ما جاء في الحسدء ومالك في "الموطاً" 4.۷/۲ والحميدي ›»)۱١۸۳(‏ 
والطیالسي (۲۰۹۱) و(۲۰۹۲)» وأحمد ۱۱۰/۳ و۱۹۹ و۰۲۲۵ وأُبو یعلی )۳٣١۱-۳۰٤۹(‏ و(۱۲٣۳)‏ و(۳۷۷۱)» 
والطحاوي في "بيان المشكل" »)٠١ ٤(‏ واليهقي في "السنن" »۲١۲/١١‏ وغيرهم. 
وروي من طرق متعددة عن أبي هربرة وغيره مز حوه. 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الانية: إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الخحرام ص۲۹١‏ بتصرف. 
(۳) انظر "شرح العينٰ على الکنر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠٠٠١/۲‏ 
)٤(‏ "القنية": کتاب الشهادات ۔ باب تقبل شهادته ومن لا تقبل ق٦۱۳/أ-‏ ب بتصرف. 
)٥(‏ ((بها)) ليست ي "ر" وآ" وب" وم" 
)١(‏ أي: المتقدّم تحر ص ..١١‏ 
(۷) في "الأصل": (رني "الحاشية" أول)). 
(۸) المقولة ]٠١۹١۸[‏ قوله: ((قلت: لك إل))» والمغولة ]٠١۹٦۳[‏ قوله: (روي "شرح الوهباتية" ل"الشرنبلالي" إ)). 


خاشة ابن غابديق .9 ا بے قسم المعاملات 


وي "فتاوی EE‏ : ((لا ا ا الجاهلِ على العالم))؛ لفسقه 
تز ما جب عله شرعا؛ فحیتئٍ لا تقل شهادۀُ على ملو ولا على غبرو» 


و 


وللحاكم تعزيرهُ على ترك ذلك ثم قال : ((والعالم: من يستخرج الْعنى يِن 
الت ر کیب كما يحق وینیغي)). 
(ومجازف في کلامه) ف کر أو اعتاد شش شَتَمّ الاد أو غیررهم؛ 


أقول: دک ق "اليرية a‏ بعد د کلام ما ف ((فقحصَلَ من ذلك أن شهادة العدو 
على عدو لاتقل وة کان عذلُ وصَرّحّ "يعقوب باش" ق "حاشیته" بعدم نفاذ قضاء 
القاضي بشهادة العذو على عدو والمسألة 5ا في الكتبي)) اه. 
وذکر "الشتارے" عبارة ف باشا" ٤‏ اول کتاب الق 
(۸۲ (قولة: أو اعتاد شم أولادو) قال في "الفتح": ((وقال "نصيرٌ بن بحيى": من 
شيم هله ومَّماليكَة كفيرا في كل ساعة لا يبل وإذ كان أحيانا يقَبَلٌء وكذا الشتام 
للحيّوان کدابته)) اه. 
(قوله: کترك زکات) الصّحيح أن تأحير ال كاةٍ لا يطل العدالة» وذكر ا 


)١(‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الشهادات ق1۸//. 
(۲) في "د" : ((بترکه)). 

(۳) تي "د" و" و": ((وغیره)). 

)٤(‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الشهادات ق1۸/. 
(ه) "الفتاو ى الخيرية": كتاب الشهادات .٠١/۲‏ 


Nn MM 


( ۲-۲۹۱۹ "در". 
(۷) "الفتح": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٤۸٦/٦‏ 
(۸) هو نحم الدين الخاصي اوارزفۍ ( ت٤ ٦۳‏ ه)» وتقدّمت تر مته ۱۷۹/۹ . 


الجزء السابع عشر > کے باب القبول وغدمه 


أو حج على رواية وريه ته أو ترك جماعق sessnenauaaenaarenesanneodeonaarneennn‏ 


عن 'قاضي 5 : ((أنٌ الفتوى على سقوط العدالة بتأحيرها من غير عذر؛ لِحَق الفقراءء دون 
احج E‏ زماښا)). کذا في "شرح التظہ الوهبات "© ع ني الفر وع آحِرَ لباب 

(AA)‏ (قولةُ: أو ترك جماعة) قال قي "فتح القدير 3 : ((منها ترك السلا بالحماعة 
بع کون الامام لا طَمْنَ عليه ئي دين ولا حال» ول کان ستاولا ني ترکې ٥‏ کأڻ يکونَّ 
محتقا ا ر ت ا بحر الصَلاة أو غير ذلك - لا تسقط عدالتة بالترك 
وکذا بتك ابحمعة ن غير عُذر» فينهم من أُسقطًها رة واحدةٍ ك "الوا ی وهم من 
شَرَط ثلاث مرّاتٍ E‏ والأول أوحَهُ)) اه. 


)١(‏ نقول: نم نر التصريح بذلك في "شرح الجامع الصغير" لقاضيخان» ولا في "الفتاوى الخانية"» والذي فيها من 
- کتاب الز كاة - فصل قي مال التحارة :۲١٦ - ۲٠۵/۱‏ ((فرق محمد رهه الله تعالى ب ون احج وبين الركاةء فقال:. 
لا يأثم بتأحير الحج» ويأثم بتأحير الزكاة؛ لان ي الركاة حق الفقرای فينم بتأحير قي أا الحج فحالص حق 
الله تعاى» وروى هشام عن أبي يوسف رحه الله أنه لا يأثم بتأحير الز كاةء ويام بتأخير الحج))» ثم ذكر مثله 
في كتاب الشهادات - فصل فيمن لا تقبل شهادته ٤١١ ٤1٠/۲‏ وقال: (روعن أبي يوسف رحمه الله في 
"الأمالي": أن احج يكون على الفورء والصحيح أن تأخبر الرّكاة لا يطل العدالة)). 

ولم نر في "النانية" ذكر القول المعتمد للفتوى» قال السيد علاء الدين عابدين في "تكملته" - المقولة [۷۷۸] قوله: ((ركثرك 

الركاة)) بعد ذكره لكلام قاضيخان المذ كور هنا ي "الحاشية": ((والصحيح أن تأحير الركاة لا يطل العدالة كما قي "اهندية")). 

(۲) نقول: هذا ني زمن قاضي حان» فعَدَمٌ سقوط العدالة تأيره في زماتنا أول» لما يعازض ميد الح من موانع 
وعوائق كثيرة لا تمكنه من الح على الفور إن اراد ولا يخفى أنه إن آخره بلا عذر ولو مره فإنه يبأثم؛ إذ لا يلرم 
من عدم اليمنى عدم الإ كما ببق وره ابن غابد رمه الله فی کتاب الحج وتر السألة هناك 
أله يفسق وترَدٌ شهادته بتأحيره سنن إلا أله لا يازم من عدم الفسق عَدَمٌ الإلم؛ قإنه يأئم ولر مرت ونقل ابن 
عابدين رحمه الله عن "الفتح" قوله: ((ويأثم بالتأحير عن أل سني الإمكان» فلو حَجٌ بعده ارتفع الإلم))» ويمأثم 
بتأخحیره بلا عذر إن مات قبل أن يؤڏیه. انظر كتاب الحج: ٤1١ - ٤٥۹/٦‏ . 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب الشهادات ۳۲۷/۱. 

oar "المنح": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن م تقبل - فروع‎ )٤( 

(د) "الفتح": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .]4۱/٦‏ 

)٦(‏ ((فی ترکھا)) لیست في "ب" و"م". 

(۷) تي "الأصل": اس وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافق لعبارة "الفتح". 

(۸) لم نعثر علبها في "البسوط". 


حاشية ابن عابدين .- .سس ۱١١‏ قسم المعاملات 


أو عق أو كل فوق شم بلا عذر» وروج لفرحَة قذّوم می ورکوب بحر 
وې حری ورل ي سوق او ل قاج آو ج آو ق آو علي E‏ 


ورقاص» وشتام لدا ري بلاوتا بجوت بانع الذابي فت" رة وق CR‏ 
الوهباًة": ((لا قبل شهادة البخيل؛ ا “ ن الناسء 


لكن متا عنه: (رأنٌ الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يُحتاج إلى الظهُور))» تأمّل. 
]14۸°[ (قولة: بلا عُذر) احتزار عمًا إذا اراد القوي على صوم الغد أو مُؤائسة الضّيّف» 
ف اشربلا" "| N‏ 


رم (قو: دوم u GL‏ ا 


erra . 


[Y1۹AV]‏ (قوله: فیما د يتقر 7 ) عبار غیره: : يقرض. 


(قولة: إلا أن يذهب للاعتبار إل) عبارة "شرح الوهبائية": ((والفشوى على أنهم إذا حَرَجُوا 
ل لتَعْظيم من يستحق التعظيم ولا للاحتبار تبط عدالته) اھ نقلاً عن "قاضيحان". 
قل "الشتارح": لا قبل شهادة البعيلي وکذا شهادةٌ السَيهِ وإ كان تصرف ماله في الخير 
ت ع اسف ۾ حرام وجب الفسقء حلاف لما ذكَرَهٌ في "الأشباه" َيل الفن الرابم» كما فيد ذلك 
ا 


HNN Mt 


(۱) في اد" واو ((وطفیلي)). 

(۲) "الفتح": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٤۸٦/١‏ 

(۳) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الشهادات ۔ فرع غریب ۳۲۸/١‏ معزياً ل "البزازية" ا 

() في 5 : ((يتعرض))؛ وي "ط": ((يقترض))ء وعبارة "تفصيل عقد الفرائد" الي بين أيدينا: ((ثقرض))» وبه ظهر 
انها موافقة لعبارة غیره لا كما ذكر ابن عابدين رمه الله في المقولة .]۲٠۹۸۷[‏ 

() المقولة [۲۹۹۰۲] قرله: ((كبیرم). 

() "الشرنبلالية": كتاب الشهادات - باب القبول وعدمه ۳۷۷/۲ (هامش "الدرر والفرر"). 

(۷) "الفتح": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٤۹۱/٩‏ 

(۸) هذه المقولة ساقطة من """ 

(۹) (ی)) ليست يي "ب" و 

)٠١(‏ في "ر" : ((يتعرض)) بالتاء الغوقية المثناة والعين المهملةء وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر". 


FA\/ 4 


الجزءالسابع عشر _ سس ااا م باب القبول وعدمه 


فيأحذ زيادةٌ على حقه» فلا يكونٌ عَدلأً)» ولا شهادة الأشراف يِن أهل العراق؛ 
لتعصبهم. ونقل "المصنف"© عن الفتاوى": ((ولا من انتقل مِن مذهب 
ا حا لی مذهب "الشافعى فعي" رضي الله تعالی عنه)). e ENR‏ 


۲۹۹۸۸ (قولة: الأشراف من أهل العراق) أي: لأنهم قوم يتعصَبوت فإذا نابت 
2 اة اتی سيد قوم فيفع فاا ومن أن شه له بور اه. وعلى هذا كل 
متعصب لا م شهادته ت ت کذا في اهامش. 

]14۸4 (قولهُ: من مذهب "ابي حنيفة') أي: استخفافاء س ". قال في "القنية"" يِن 
كتاب الكراهية: ((ليس العام أن يتحول من مذهب إلى مذهبء ويستوي فيه الحنفي والشافعي» 
وقيل لمن ۲۰۵۳ا انتقل إل مذهب "الشافعي" ليزوّج له: أحاف أن يعوت ee‏ الإعان؛ 
چو للش قر )). وقي آجر هذا الباب من "المنح": رولت إليه 


1 


يغه م له لر حمل له ف لا ل شهاد» اھ 


)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن تقبل ۲/ق۷۲/ب» نقلاً عن "جواهر المتاوى"» معزيا للإمام 
فخر الدين محمد بن محمود. 

(۲) عبارة "الأصل" ور" و""": ((ناب قوم أحلر منهم نائبة))» وعبارة مخطوطة "البحر" ومطبوعته: ((فإذا نابت أحداً منهم نابة)). 

(۳) في "ب" و"م": ((فيشهد لَه ويشقع))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" هو الموافق لعبارة "البحر". 

)٤(‏ "البحر": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٩۰/۷‏ بتصرف. 

.- ٠۹ (("س")) زيادة من "الأصل"» وانظر التعليق (۳) المتقدم ص‎ )١( 

)١(‏ "القنية": باب في الانتقال من مذهب إلى مذهب ق1۸/ب بتصرف. 

(۷) في "ر" و"": ((بالدین))» وکذا بي "القنية". 

(۸) أي: للدنيا وشهواتهاء فهي جيفة قذرة ما م تكن حسراً موصلا لمرضاة الله كما ورد ف الأحاديث والآثار. نقول: وقول 
"القنية": ((أحاف أن بعوت مسلوب الإعان)) فيه مبالغةء ويجب التعويل على ما ذكره اين عايدين رحمه الله في نهاية هذه المقولة. 

(4) "المنح": كتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل - فروع ۲/ق٥۷/.‏ 

)٠١(‏ في "ر" و""": ((مبالاة))» وكذا في "المنح". 
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)۱١(‏ فی "ب" و"م': ((کما فق له))» وني "المنح": (رکما يقولٌ)). 


حاشية ابن عابدين ...س ۱۹۲ قسم المعاملات 


قال: (روکذا بائع الكفان وار ميه الوت و كداالدلال وال ركیز لو اتات 
النکا» ET IE OEE‏ بالنکاح ولایذگرٌ 
الوّكالع)» "برازية"“ EAs‏ 


ا ا ع E‏ # 2 4 3 

فعلم عجموع ما ذكرناه أن ذلك غير حاص بانتقال الحنفي» ونه إذا م يكن لغرَّض 
صیج) فافهم» ولا تکنْ من التعصبين فتحرم بر كة الاأئمَةَ المجتهدين. وقدمنا هذا الببحث 
ت 2 ه 
مُستوفى في فصل التغزير"“» فارع إليه. 

144 (قوله: وکذا بائ الأكفان) إذا اکر ورا لذلك "حامع الفتاو ی" ا 

(۲۹۹۹] (قولىه: من EEC E E‏ 
"مس الأ" ا 

ر۹۹۲ (قولة: وكذا الدَلالْ) أي: فيما عَمَدهُ أو مطلقا؛ لكثرةٍ كذبه. 

ی ا 
[مطلب: مَّن لا تقبل شهادته لعلة بجوز له أن يحفيّها ويّشهد] 

٠٠۹۹۳(‏ (قوله: والحيلة إخ) مقتضاه: أن مَّن لا تقَبْلٌ شهادته لل جور له أن يحفِيّها 
ويّشهَدَ» كما إذا كان عبدا للمَشهود له أو ابنةٌ أو خو ذلك. فليتأمّل. 

٠۹٠‏ (قولة: "برازية") عبارتها": ((وشهادة الو كيلين أو الدّلالين إذا قالا: نحن 
بنا هذا الشّيءَ أو الوكيلان بالنکاج أو بالخلع إذا قالا: نحن علا هذا النكاح أو الخلع 


)١(‏ المقولة [1۹١۹4‏ قوله: ((ارتحل إلى مذهب "الشافعي" بعرَر). 

(۲) "حامع الفتاوى": كتاب الشهادة - فصل في الشهادة ال تخالف الدعوى والشهادة ق١٠١٠٠/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۹/۷ نقلا عن مس الأئمة السرحسي. 

)٤(‏ لم نعثر عليه قي "اليوط" وكتب الإمام السرحسي المطبوعةء ولعلً الراد شيخه مس الأئمة الواني وا لله سبحانه أعلم. 


(ه) في "ب": ((لعله)) باهاء وهو خطا طباعي. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات - الحنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع قي الشهادة على فعل نفسه ۲٣۱-۲۹۰/۰‏ (هامش 
"الفتاوى اهندية "). 


الجزء السابع عشر ا ا > ت باب القبول وعدمه 


واش واعتمَدَه أفندي" ف واقعاته"» وذ ذکره EE‏ ي 
e Ss RS E Oa‏ 
والصکاکینَ؛ ار والرکلاء أن تة على أبوابهم. ونحوةُ في "فتاوى مود 
زاده"» وفيا ((وصي احرج من الوصاية بعد قیولها م تجز شهادتةُ للميت 


لا أمّا لو شه الوكيلان بالبَيع أو النكاح اھا یکر کا ار هلکا اوور 
ر النکاح» فشهد رج قد ولي :الغقة والتكاح: 
النکاح ولا یذ کر أنه تَولاهٌ) اه. 

]144°[ (قولهُ: وال کلاء اتوت أي: الذين تختمعون على أبوابٍ اق وکو 
لتاس في الخصومات "ے". کذا في اهامش. 

]۲۹۹4 (قولة: على بوابهم) أي: الفضاة: 

]1144۷[ (قولهُ: وفیها) مکرر مع ما يأتي مت ٠‏ . 


)١(‏ م نهتد لمعرفته. 

(۲) "الواقعات": کتاب الشهادات ص٩٥‏ ۱۹. 

(۲) أي: "معين المغيي على حواب المستفي" للمصنف التمرتاشي» وتقدمت ترجمته ٤۷٩/۷‏ . 

- ۲٠۰/۵ "البزازية": كتاب الشهادات - الحنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على فعل نفسه‎ )٤( 
بتصرف (هامش "الفتاوى المندية").‎ 

(ه) تقدّمت ترحمتا ٤٤۱/۱۳‏ . 

)١(‏ أي: ني "البزازية": كناب الشهادات - نوع آحر في شهادة الردعين وأمثاهم ٠٠۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) لعله بر القاسم الصفارًُ البلحي (ت٣۳۲ه)»‏ وتقدمت ترجمته .٥۸/۲‏ 

(۸) في "ب" و"م": ((با خصومات))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لما يح" 

.أ/١١‎ ٤ق "ح": كتاب الشهادات - باب القبول وعدمه‎ )٩( 


(۱۰) ص۱۷۷ - "در". 


حاشية ابن عابدين .. ۱٦٤‏ سس قسم المعاملات 


۳ 


وکذا ال وکیل بعدما أحرج يِن الوكالة إن ا ن وإلاً فكذلك عند اتی 


يوسف)). 
(ومُدين الشرب) لغير لغير النمر؛ لان بقطرةٍ ينها يركب الكبيرة ترد شهادتة. 
وما ذكرَه "ابن الكمال" اط Re SSE‏ 


]1۹۹۸[ (قولةٌ: ومدین الشربى الإدمان: أن يکون ف یه اعرف متی وحد. 

اث سمس الأئمة": : ((یشترط م هذا أك يرج ا وخر منه الصبياك» أو أن 
يظهَرَ ذلك للناس» E EI‏ ن" سائر الأشربة وكذامَن يَجلس 
مجلس الفجُور والجانة في الشرب لا قبل شهادتة وإ م يُشرّب))» "بزازية". كذا 
في المامش. 

)1444( (قولهُ: وما ذ رَه "ابن الكمال" علط حيث قال: ((ومدین الشراب د 
يعنٰ: شراب الأشربة ال طا ج الهو شت يشترط "الصاف" في شرب الحمر 
الإدمان. ووجحهة: أن نفس شرب الخمر ب يو حب الحدى فیوحب رد ا وشَرَط في 
شهادة "الأصل" الإدمان لا" لأنه إذا شرب ف السرّ لا تسقط عدالتة؛ لأ الإدمان أ 
َر وراءَ الإعلان» بل لان شرب الخمر ليس بكبيرةء فلا ستيط العدالة إلا الإصرارٌ عليه 
وذلك بالإدمان. 


)١(‏ م نعثر على النقل في مظانه من كتب السرخحسي المطبوعة» ولعل المراد شيخه شس الأئمة الحلوافي 

(۲) ((الشرب من)) ليست في "ب" وم" و" 

(۴) "البرازية": كتاب الشهادات - الحنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في الشهادة على النفي ۲۷٠-۲۹۹/۰‏ (هامش 
"الفتاوى اهندية"). 

.٠٤/۳ انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الرابع والغلاثون - الأسباب الموجبة لسقوط العدالة‎ )٤( 

(ه) م نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا. 


Mt 


. ((لا)) ساقطة من م‎ )١( 


الجزءالسابع عشر .١١ا‏ م باب القبول وعدمه 


ر فر 


ما زره ف باحر ٢‏ قال : رروف غو امير يفرط الإدمان؛ لأ شربه 
صغيرة)). وإنما قال: (على اللّهو) ليرج الشُربُ للتداوي» فلا سقط العدالة؛ 
لش 3 الاحتلافب "'صدر ال و "ابن کمال". (ومن د 0 بال ن) لعدم 


د 9 e‏ ا 4 د £ 
مُرُوعټه» وکذربه غالباء "کا". (والطیور) إلا إذا أمسکها للاستناس باح إلا أن 
ام غو فا کا ا OR‏ 


م i N‏ 0 4 لے . 
قال ني "الفتاوى الصغرى": ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب؛ لأ هذا 


ت قاطع إل إذا دام على ذلك))» "ح"*. كذا في الهامش. 
(Y***]‏ (قوله: کیا حرره ي "الب "") حیٹث قال: ((وذ کر "ابن الكمال": ن شرت 


ا لخمر ليس بكبيرةٍ» فلا سبط العدالة إلاً بالإصرار عليه» بدليل عبارة "الفتاوى الصغرى" 


المنقدمع) اه. لكن في الهامش قال تحت قول 'الشارح': ((ركما حرره في "البحر)): ((أي: من 
أك" النحقيق أن شرب قَطْرَةٍ من التمر كبيرة وإنما شَرَط المشايخ الإدمان ليظهرَ شريه عند 


(MI) 


(۱) "البحر": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۷/۷. 

»( اي: ابن الکمال» كما صرح به في "البحر". 

(۳) "شرح الوقاية": كتاب الشهادات والرحوع عنها ‏ باب القبول وعدمه ۸٠/۲‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
)٤(‏ في "د" و"و": ((تحئ)» وكذلك في "رمز الحقائق"» وفاعل ((ت) على ذلك (رالطور). 

)٥(‏ لي "و": ((الحرام)). 

. ٠١١/۲ "رمز الحقائق": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٩( 

(۷) "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۸١/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(۸) "ح": کتاب الشهادات - باب القبول وعدمه ق١٣٠۳‏ بتصرف. 

(۹) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۷/۷. 

." ((أ)) ليست في "ر" و"‎ )٠۰( 

(۱۱) "ح": کتاب الشهادات - باب القبول وعدمه ق٣‏ ١١٣/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين .١١ا‏ سم العاملات 


(والطنبور) وكل لهو شَنيع بين الناس كالطنابير والمزاميرء وإ م يكن شَنيعا نحو 
وضرب اله قصب فلا ل ذا فش بان م قصوا به» اة"( لدحوله ف 


۳ ومن ي للناس) لأنه يحمَعهم على کبیرة» "هدار‎ 0 (r 2 E 
ESA RE وغیرها. ولا ' اسعدي اف يفید تقییده ه بالجرة» فتأمَلٌ.‎ 


۷٠٠١١‏ (قولة: القصبى الذي في "انح "“: ((القضريب). 
(مطلب: التغني لهو أو بجمع الال حرام بلا خلاف] 
[Y۰]‏ (قول: بان ترقصوا وقي بعض بي التستخ زادة: ((کانوا))) فتأمّل. ق۲٣۲٤‏ /ب 
والوجة: أن اسم (مغتيق) ورمعن) إنما هو في العُرف لن كان الناء جرف الي يكنيب بها 
الالء وهو حرام» ونصوا على أن التغني للب أ ا الال حرام بلا حلاف وحيتعاٍ 
فکأنه قال: لا قبل شهادة من اتخ التغني صيناعة O Sb‏ » فراحغة. 


Nh‏ 8 1 و ي MN «4 MÊ. SU a‏ ی - ا 

(قول a E Ga‏ الشوكاني ‏ في "شرح المنتقى في الحديث الكلامٌ 

على مسالة اني وآلات اللهوء وَل دليل الحو وامانع في شرح باص ما جاءً ني آلو الله آنجر خر الزء 
السابي» انف فإنه فریدٌ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشهادات - فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه ٠٠٠/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى ايمندية"). 

(۲) "البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقل ۸۸/۷ نقلاً عن "الحيط". 

(۳) "امدایة": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۱۲۳/۳ بتصرف. 

)٤(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤41/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

IVTaIY اع : كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م تقبل‎ )٥( 

)١(‏ في "ر": ((يرقصون))» بإثبات النون» والواحب حذفها لوجود التاصب» ولعلّه أثبتها ت على توهُم وجود: 
((کانوا)) كما في بعض النسخ. 

(۷) وقد أشار إليها ابن عابدين رحمه الله في "د" وعبارة "الخانية": ((بأن كانوا يرقصون)). 

(۸) في "الأصل" و"ر": ((المغي))» وما أبتناه من بقَيّة النسخ موافق ل"الخانة". 

)٩(‏ أي: في "الخانية". 


الجزء السابع عشر کک تم 1۷ ج يی باب القبول وعدمه 


وأمّا المغني لنفسيه لدف وحشته فلا بأسَ به عند العامة "عناية". وصَححَه 
n‏ ه “M‏ ا 
"العيئ" وغيره» قال : ((ولو فيه وَعْظ وحكمة فجائ اتفاقاء ET E‏ 


]¥[ (قولة: وغیره) ک "ابن کمال'. 
]۷۰۰€ (قولة: قال) ٣۲اب‏ أي: الى : 
a es SSE‏ 
۷ (قوله: جائ" اتفاق) اعلَمٌ أن ! التغني اا الغير وإيناميه حرام عند | 
ومنهم مَن حَوَرَهٌ في العرْس والوليمة. وقيل: إن كان يتغنى ليْستفِيد به طم القواقي ويَصِيرً 
E‏ اَم لتغني لإ ماع نفسبه قيل: LR OS‏ 
لما روي عن ارهد الصحابة "البراء بن عازب" رضي الله عنه"» والمکروةٌ على قوله: 


)١(‏ "العناية": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4۸٠/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير'). 
(۲) "رمز الحقائق": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١٦/۲‏ بتصرف. 
(۳) ي "م": ((جائز)) بغیر فاء. 
)٤(‏ م نعثر على المسألة في مظانها من كتب السرخحسي المطبوعة» ولعل مراد شيخة مس الأئكة الخلواي 
(ه) في "ب" و"م": (رلا روي ذلك عن أزهد)) إڂ...» وكلمة (رذلك)) ف "الأصل" بعد (ررضي الله عنه)). 
(1) م نقف عليه عن البراء بن عازب» إلا أن هذا ثابت مذ كور لي سير الصحابة رضي اله عنهم . 
فقد روی وات بن جبير قال: ((حرحنا اجا مع عمر بن الطاب هه فال: فسرنا ي ركب فيهم أبو عبيدة 
ابن الحراح وعبد الرحمن بن عوف رضي ا لله عنهما قال: فقال القوم: عَتنا يا وات فغناهم» فقالوا: غا من شعر 
ضرار» فقال عمر ظله: دعوا آبا عبد الله یتغنی من بات فواده» يعن من شعره» قال: فما زلت اغنیھم حتی إذا کان 
السحَّرء فقال عمر ظ: ارفع لسانك يا حوات فقد أَسْحرناء فقال أبو عبيدة ظله: هلم إلى رجحل أرحو ألا یکون شراً 
من عمر ب قال: فتنحيت وأبو عبيدة فما زلنا كذلك حتى صلينا الفجر)). أحرجه البيهقي في "الكيرى" 1۹/١‏ وابن 
عساکر في "تاریخ دمشق" 4۸۳/۲١‏ والسرًاج ی "تاریخه"» وعنه ابن عبد البر في "الاستیعاب" ٤٥٩/۲‏ 
وروی بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد: بينا نحن مع عبد الرحهن بن 
عوف في طريق الحج ونحن نؤم مكة اعتزل عبد الرحمن هه الطريق ثم قال رياح بن الغقرف: غننا يا أبا حسان وکان 
يحسن النصب فبينا رباح يغنيه أد ركهم عمر بن الخطاب اه ي حلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا 
نلهو ونقصر عناء ققال عمر ظهه: فان كدت آحذاً فعليك بشعر ضرار بن ا نطاب وضرار رجحل من بن حارب بن فهر. 
أخحرجه البيهقي في "الکبری" ۰۲۲۲/۱۰ وابن عساکر فی "تاریخ دمشق" ٠٠/۲۲‏ . = 


حا 


شية ابن عابدين .۱۹۸ .م قسمالعاملات 


وروى أسامة وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما زيد ب بن اُسلم عن أبيه أن عمر ب بن الخطاب هه مع 
رحلا يتغنى بفلاة من الأرض فقال: نِعْم زادُ الراكب الغناء وني رواية: الغناء من زاد المسافر 

اح رجه البيهقي ی 'الکیری" ۸/۰.۔ 

وروی جریر بن حازم قال: “معت محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد | لله 
قال: رأيت أسامة بن زيد مضطجعاً على باب حجرة عائشة رافعاً عَقيرته يتغنى ورأيته يصلي عند قير البي بلا 

أحرجه الضياء في "المختارة" .)١۳١۷(‏ 

وروی ابن جريج ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عمر بن عبد العزيز أن محمد بن 
عبد الله بن نوفل بره أنه رأى أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مسجد رسول الله ك مضطجعاً واضعاً إحدى 
رجليه على الأحرى يتغنى النصب. 

أخحرجه البيهقي في "الكبرى" o1.‏ 

وروى أيضاً بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أحبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباء أحيره 
أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعاً عقيرته يتغنى» قال عبيد الله بن عتبة: ولا والله ما رأيت رحلا قط ممن رأيت 
وأدر کت ۔ آراہ قال ۔ کان أحشى لله من عبد الله بن الأرقم . 

أحرحه البيهقي في "الکبری" ۲۲۵/۱۰. 

وقال الزهري: أخبرني سليمان أنه حدثه من لا ينهم أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وكان قد 
شهد بدراً وهو جد زید بن حسن أبو أمه» قال سليمان: فأحبرني من سمعه وهر على راحلته وهو أمير الحيش 
رافعاً عقيرته يتغنى النصلْب. 

أحرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشى" ١‏ ۹/4١د.‏ قال البيهقي: والنصلب رب من أغاني الأعراب وهو 
يشبه الحداء» قاله أبو عبيد الهروي» قال مسلم: والحديث كما قال القوم غير معمر. 

وروى عبد الرزاق أخبرنا مَعْمّر عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: قال عبد الله بن الزبير وكان 
متکها: تغتی بلا قال: فقال له رحل غني؟ فاستوى حالساأًء ثم قال: وأي رحل من المهاحرين م أسمعه يتغنى النصْب. 

أحر جه البيهفي في "الکبری" ۲۲٤۲/۱۰‏ و٣۲۲.‏ 1 

وروى أبو عبيدة معمر بن المغنى قال حدثي رة هن العاج جن اه قال: أنشدت أبا هريرة: [طويل] 

وطاف الخيالان فهاحا تغنياً حیال حیال قد تکنی تكتما 
وقد ذكر أهل الأحبار أن عمر بن الخطاب أتى دار عبد الرحمن بن عوف فسمعه يتغنى بار كبانية: 
وكيف توائسي بالمدينة بعدها قضی وطرا منھها جمیل بن معمسر 

أحرحه ابن عبد البر في "التمهید" .٠۹۷/۲۲‏ 

وروی ابن جريج قال: سألت عطاء عن الغناء بالشعرء فقال: لا أرى به بأساً ما م يكن فحْشاً. أخرجه 
البيهقي في "الکبری" .٠٠١/۱۰‏ 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" :۱۹۷/۲١‏ وهذا الباب من الغناء قد أجحازه العلماء» ووردت الآثار عن السلف 
بإجحازته» وهو يسمى غناء الركبان» وغناء الثصب والحداءء هذه الأوجه من الغناء لا حلاف في جوازها بين العلماء. 


TAY/‘ 


الجزء السابع عشر کے باب القبول وعدمه 


ومنهم من ا أحاة ي الرس كما جار صرب الف فيه» ومهم ن باه طلقا وينه م 


اورم 


من من کرهَه مطلقا) اه. وي "الى " ٤‏ ((والمذهب م مطلقا))» فانقطَحَ الاحتلاف» 


ما يكوك على سبيل اللّهو. وين المشايخ من قال: كل" ذلك يكر وبه أذ "شيخ 
الإسلام"» "بزازية"". 
E RAS‏ فاخا اما ای 
عن "ا لمعراج" بعد ذكرو: (رأته ساح فی النکاحج وما فی معنا ِن حادث سرُور)) قال : ((وهو 
کرو لجال على کل حال؛ للشب بالنساء)). 
]1۷۰۰۷[ (قولة: فانقطْع الاختلان فيه کلام دکره قي "حاشيي غل "البحر") وقد 
رَد "السّائحان" على "صاحب البحر". 


)١(‏ "البحر": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۹/۷ بتصرف. 

(۲) ((کل)) لیست فی "' واب" وم" 

)٣(‏ "البزازية": كتاب الشهادات - الحنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في الشهادة على النفي ۲٠۹/١‏ (هامش "الفتاوى اندية"). 

.۸۸/۷ "البحر": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٤( 

(ه) نقول: وقال الإمام زين الدين العراقي في "طرح التتريب" 1/1 : ((والصّرْب بالف هو من الأمور المباحةء فإنه 
إن کان في عرس أو ختان فهو بحزومٌ عند أصحابنا بإباحته» وإن كان في غيرهما فأطلق صاحب "اهدب" 
والبغوي وغيرهُما تعرعَة وقال الإمام - يعي: والدّه ولي الدين - والغزالي: حلال» ورخحه الرافعي ل 
و"الشرح الصغير" والنووي لي "ا منهاح")) اه. 

وقد ستل عن الف العلامة ابن حجر يتم فأحاب في "قتاواه" :٠١٠/ ١‏ (رأمًا الف فمباح مطلقا» حتى لارجمال 
كما اقتضاه إطلاق الحمهور» وصرح به السّكي» وضعّف محالفة المي فيه) اه. 

وجعله العلامة الفقيه أحمد الدّرديرٌ المالكي اا على الإطلاق للرجال» انظر "حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير": ٥٠٤/۲‏ نقرل: الأمر سعة إن شاء الله في المذاهب الأحرى كما رأيت. 

)١(‏ في "ر" و" ": ((هامش)) بدل ((حاشیي علی)). 

(v)‏ حلاصة: أن إطلاق صاحب "البحر" الحرمة خالفٌ لا في "البناية" و"العناية" من أن الغناءَ معصية إذا كان لقصد الهو 
استدلالا ما قي "الريادات"» وهو موافق لكلام السرحسي» وقد يقال: لفظة ((الغنين ولمغيات)) في "الزيادات" 
ظاهرة في أن اراد من اتحذه حرفة وعادة ويوّيدهُ ما في "فتح القدير" و"إيضاح الإصلاح" و" شر ح العيي". 

انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۸/۷ - ۸۹. 


حاشية ابن عابدین .س ۱۷١‏ ب قسم المعاملات 


تھ 


بل ظطاهر "الهداية": ((أنه E‏ ولو لنفسه)» وأقره 0 قال": 
((ولاتقبلٌ شهادة من يْسمَع الغناء أو يجس مجلس الغناء)). زاد "العيي": 
((أو مجلس الفحُور والشرب ون م يسك ؛ لان احتلاطْةُ بهم وتركة الأمرً 
بالعروف سقط عدالتةٌ)). (أو يركب ما يُحَدٌ به) للفسق» ومرادهُ من يَرتكبُ 
کر ا وغیره (أو ف الحمَام بغیر إزاں) أنه حرام (أو يلعب 


بنردٍ) أو طابٍ مطلقاء قامَرَ أو لاء أمّا الشطرّنج فلشبهة الاحتلاف E‏ 


]۰۰۸[ (قولةُ: أو يلعب بر أي: إذا ع ذلك» "فت" . 

]1۲۷۰۰۹ (قولة: أو طابٍ) نوع مِن ال کذا فی اهامش. قال في "الفح" : ب 
الطاب قي بلادنا مثلة؛ لأنه رمي ويَطرَح بلا جسابي وإعمال کر رک ا کن لف 
يما أحدلَهُ الشيطان وعَملهُ أهلْ الغفلة فهو حرام سواءٌ قوير به أو لا)) اه. 

قلت: ومظة لعب بالمييّة والخاتم في بلادنا وإ تورع وم يلعب ولك حَضَرَ 
في مجلس الوب بدليلٍ من لس مجلس الناء. وبه يَظهَرٌ حَهَل بعض أهل الور ع البارد. 

۷ (قوله: ما الشطرنحٌ فلشبهة الاحتلاف) أي: احتلاف "مالك" و"الشافى “© 


.٠۲۳/۳ "امداية": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق۷۴/ب بتصرف. 

(۳) "رمز الحقائق": کتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١١ - ٠٠۰٥/۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ فی "ب": ((یسکن)) بالنون» وهو خطاً. 

(ه) "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ۲/ق۷۳/|. 

)١(‏ في "الأصل": ((علم منه))» وما ألبتناه من بميّة النسخ موافق ل "الفتح". 

(۷) "الفتح": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٤۸٥/١‏ 

(۸) ((بعض)) لیست في "م". 

. ٠١۸/٤ انظر "حاشية الدسوقي": باب آي الشهادات‎ )٩( 

.۲٠۱۷ ۲۱٦۱/۱۰ انظر "حواشي الشرواني على تحفة امحتاج": کتاب الشهادات‎ )٠١( 


الجزءالسابع عشر !ا۷ا م باب القبول وعدمه 


شرط واحد من ستو فلذا قال: (أو يقار بشرطرَنج» أو يرك به الصّلاة) حتى 
وو ا ا کا e SRSA‏ 


في قولهما بإباحتهِ» وهو رواية عن "أبي يوسضف"» واختارّها "ابن الشحنة". 
إمطلبة: ابن الشحنة ليس من أهل الاختيار] 
أقول: هذه الرّواية ذَكَرّها تي "انجتبى"» وام تشتهر في الكتبٍ الشهورةء بل 
المشهور الرد على الإباحة» و "ابن الشحنة" م يكن مِن اهل الاحتيار» "سائحاني". و 
في "شرح المنظومة الحبيّة" للأستاذ "عبد الغ" اه 
[مطلب: هل سقط العدالة بلعب الشطرنج؟] 

}1۲۷۰۱۱ (قولة: شرط واحث أي: E‏ والمحاصل: ن الا وط 
بالشطرّ نے( إذا وحد واحد من خمسة": القمارُ» وفوت الصّلاة بسببه» وإكثارٌ الحإف 
EE‏ به على الطْريق ۔ كما في 'فتح EE‏ ا عليه ا ي "شرح 
الوهبانية" "جر" . كذا في مامش . 


(۱) ي "د" وب" و"ط": ((ست)). 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية .٠١٤/۲‏ 

(۳) القائل هو السائحاني كما هر ظاهر من عبارة "التكملة" ‏ المقولة ]۸٠١(‏ قوله: ((فلشبهة الاحتلاف)). 

)٤(‏ هر شرح الشيخ عبار الف بن إسماعيل التابسي (ت ٤۳‏ ١۱ھ)‏ ا "تنبيه الأفهام على عمدة الحكام" شرح 
المنظومة الحبية المسماة "عمدة الحكام ومرحع القضاة في الأحكام" لأبي الفضل محمد بن أبي بكر داود» حب 
الدّين العلواني الحمَوي الدمشةي الشهير باحبى (ت٣١١١ه).‏ ('إيضاح المکنون" ۳۲۲/۱ء 4۲٠/۲‏ " 
حلاصة الأثر" ۳۲۲/۳ "سلك الدرر" ٣/د“‏ "هدية العارفين" .)۲١۷/۲‏ 

(ه) الشَطرّنج ‏ ولا يفتح أوله : لعبة معروفة» والسين لغة فيه» من الشطارة» أو من التشلطي أو معرب اه "القاموس". 

(1) يأتي السّادسٌ في المقولة ]۲۷٠٠۳(‏ قوله: ((أو داوم عليه)). 

(۷) "الفتح": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .]۸٥/٦‏ 

(۸) م نعتر على المسألة في "تفصيل عقد الفرائد" وقد نقلها قي ”البحر" ۹۱/۷ و"المنح" ۲/ق۷۳/ب عن "السراج الوهاج". 

() "البحر": كتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹1/۷ نقلا عن "السراج الوهاج" لا "شرح الوهبانية". 

)٠١(‏ نقول: وقد استفاض في ذكر أقوال الأئمة في اللعب بالشطرّنج مع أدلتهم الإمامٌ السخحاوي قي كتابه "عمدة احج 
في حکم الشطرنح". 


حاشية ابن عابدين ج ل ا جج قسم المعاملات 


(أو يلعب به على الطريق» أو يذكرٌ عليه فسقا) "أشباه"”". أو بُداومٌ عليه» ذَكرهُ 
ای ا ا ل "الكافي" و"المعراج". ا ار و 
بالشهّرةء ولا قى أ الفسق يَمنعّها شرعاء إلا أن القاضي لا يشت ذلك إلا 
قارو لال وا و و OE‏ 


۷٠٠١‏ (قولة: على الطريق) قال في "الفتح": ((وأمًا ما كر من أن من يَلعَبةُ على 
الطريق ترد شهادتة فاإتيانه الأمُور المحقرةً) اه. 
٠۷٠٠۳‏ (قولة: أو داوم عليه) هذا سادس الستة. كذا في اهامش. 
)¥16 (قوله: قيدوه بالشهرق و قیل: لأته إذا م يشتهر په کان الواقع - ليس إلا 
هة أكل الرّباء ولا سقط العدالة به وهذا اقرب ومَرحمةُ إلى ما كر في وجه تقييد 
شرب الخمر بالإدمان. 
اکل شرا آي كل الفقات لا حصرص الربا انها" 
۷۰ (قولة: "بحر ") أصلْ العبارة د "الكمال" حيث قال : ((والحاصل: أن الفسق 
قي نفس الأمر مانعٌ شرعاء غير أن القاضي لا برتب"" ذلك إلا بعد هور له فالكل سواءُ 
في ذلك)). وقال قبل : روما أكل مال اليتيم فلم يميد أحده ونصوا أنه بمَرَوَء وأنت تعلمْ 
١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاري ص٤۲۸-.‏ 
(۲) "الحراشي السعدية": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۸٥/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۳) الذي في مطبوعة "الحراشي السعدية" الي بين أيدينا: (رقال الكاكي في "معراج الدراية"))» فليعلم. 
)٤(‏ "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹۱/۷ بتصرف. 
)٥(‏ "الفتح": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادنه ومن لا تقبل ٤۸٥/٦‏ . 
() الواو ليست في "" وب" وم" 
(۷) "الفتح": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۸٥/٦‏ . 
(۸) اي "ر": ((لا یثبت)). 
)٩(‏ "الفتح": کاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۸۵/٦‏ . 


الجزء السابع عشر ها ا ا ا کک > کے باب القبول وعدمه 


(أو بول أوياكل على الطّريق) وکذا کل مايل بالروءةټ وينه شف عورټه 
ليستنجي من خاب البركة والناس ضور وقد كر في زمانناء "فتح ". (أو يُظهرٌ 
سب السلّفى لظهُور سي بخلاف من بُحفيه؛ لأله فاس مستول "عيي. ee‏ 
EEN‏ الظهُور للقاضي؛ لأ الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فان رة 
E n‏ يُحاسَّب فيعلَمٌ اا من المال)) اه. 
۷.1۷1 رقول: و س اُي: بان يکونَ بمرأی م من التاس» ا 
E‏ نهم اشترٌطوا ني لصّغيرة الإدمان» وما شَرَطوءٌ في فعل ما عل بالُروءة فيما 
رأيت» وينبغي اشتراطْةُ بالأول» وإذا فعلٌ ما جل و کک 
کا عل الل بها ليس بفاسق ولا عذل» فالعذل مَنٍ حتنب الثلاثة 


ت 


والفاسق من عل كبيرة أو أصَرّ على صغيرة و م أَرَ من لبه عليه. 
ون "الاه" رلا تقل شهادة من يعتاد الصياح ٤‏ الأسواق))» ی 
قال في "النهاية": (روأمًا ذا شرب الاءٍ أو كل الفواكة على الطريق لا يقدَح في 


عدالقه؛ لأف الاس لا تستقبح م ذلك))» "منج" "س". ق٤٣٤‏ 


(قولة: أو اكل الفواكة) لا وود ها في "انح" بل الُوجُودٌ فيها: ((الفول))» وهو تحريف عن 
((الفوفل)): نمر معلوم. 


. ٤۸٥/٦ "الفتح": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(۲) "رمز الحقائق": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١٠٦/۲‏ . 

(۳) في "ر" و" ": (رفکأن)). 

.۹۲/۷ "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٤( 

(ه) في الأصل" و"ر" و"آ": ((وما شرطوا)). 

() في "الأصل" و"ر" و"": ((سقط)). 

(۷) "البحر": و باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٩۲/۷‏ . 

(4) "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته وسن م تقل ۲/ق۷۳/ب وفيها: ((الفول)) لا ((الفواكه))؛ 
وانظر "تقريرات الرافعي" رجه الله. 


حاشية ابن عابدين ۱۷٤۲.‏ قسمالعاملات 


فال "الصف رزوانما تیدا بالسل عا لكلامو إلا غالأزل آذ ينال 
شت سل لقو ط اعدا بسب الحم وات ايك سن الس كاي السرا 
و"النهاية"). ری ع ال ا واا ان الف الالح الصّدرٌ 
ا منهم E‏ رضي اله تال عه ولف بالفتح: من 
بعدهم في النيرء وبالسكون: في الشرّ "بحر ")) 

(مطلب: لا تقبل شهادة مَنْ سب الصحابة] 

عن "أبي يوسض": ((لا أَقبَلٌ شهادة من سب الصّحابة 
واقلھا یمن ترا هت انه مته دیا وان کان على باط فلم طهر فقا 
بخلاف و (شهداا E EE CE PEA‏ 
اها کشهادة دائني الت ومر ا هماء E A‏ 


a‏ عن "العناية 


۷۰۱۸7 (قوله: أوصى إليه) أي: إ إلى زيد. والأولى إظهارهة. 
AK‏ (قولة: فإن ادعاٌ) أي: رضي به» نة" و"عزمة" 
ر وار هن ورد على هذا" أو الت إذا کان له وصيّان فالقاضي 


لا يحتاج إلى نطب آخر. 


)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقل شهادته ومن لم تقبل ۲/ق۷۳/ب بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الشهادات _ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹۲/۷ نقلاً عن "مختصر النهاية". 

(۳) "البحر": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹۲/۷ بتصرف» لكن ليس فيه عزو لأبي يوسف ره ا لله تعالى. 

)٤(‏ "العناية": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۸٦/٦‏ (هامش "فتح القدير") بتصرف» لكن 
فيها: ((عن ابن “ماعة)) لا ((عن أبي يوسف)). 

)٥(‏ في "د": ((يتبرأً))» وني "العناية": ((يراً)). 

)٦(‏ "الحواشي السعدية": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤٩۹۳/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


HTH WM HM 


(۷) قي ر وا :((هدي)). 


الجزء السابع عشر ب ت ١۷9‏ ا د ابات القنول :وغدمه 


ووصييه لثالث على الإيصاء ( وإن انكر لام لأ القاضي لا يمك إحبارً أحد على 
ل الوصيَّة» "عيئ". ركما) لا ا و ERE‏ 


وأجحيب: يانه يملکه؛ ؛ لإقرارهما بالعجز عن القيام سور الت كتا ف "الب "". 

۰۹7 (قولهُ: لثالث) أي: لرحلٍ ثالٿث. تعلو ب ((شهادة))» کقوله: ر۲ /قهه۲/) 
((على الإيصاء))» ای ل ا ا و مُرتبط بالمسائل الأربع لا بالأحيرة 
كما لا حقى» فافهَمٌ. وي "البحر": ((ولا بد بن كون اموت مَعرُوقاً في الكل -أي: ظاهراً- 
إلا في مسالة الَديُوتين؛ لأنهما يُقَرّان على أنفسيهما بوت ولاية القبَّض للمَّشهُودِ له 
ا اة وَبَتَ موتةُ يإقرارهما فیا و ی اوت انر القاضي إيّاهما 
بالأداء إليه» لا براءتهما عن الدين بهذا | الأداء؛ ؛ لان استيفاءَة منهما حر عليهماء والبر ا حو 
هما فلا تقل كذا في "الكافي')) اا 

]¥[ (قولهُ: على بول الوصيّة) ظاه ي أن الوصي من حهة القاضي حلافا لما ف 
ا 

[VY]‏ (قولة: کمالا 0 لو شهدا إڂ) هذا إذا كان المطلوب يجحد الرّكالىق 
وال حارّت الهادة؛ لأنه يُجبَرٌ على فع الال بإقراره بون اليا و اى 
الشهادة لإبراء المطلوب عند الدّفع إلى الو كيل إذا حَصضرَ الطالب وأنكَرَ الوكالنةء فكائت 
شهادة على أبيهماء فقيل 


(۱) "رمز الحقائق": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۱٠۸/۲‏ . 
(۲) في "ط": ((شهد)) بالإفراد» وهو خطاً. 

(۳) "البحر": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹۷/۷. 

ر لاء لیت ي ب 


(ه) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٩۷/۷‏ . 


TAT 


حاشية ابن عابدين  .‏ ۱۷۹ قسم المعاملات 


ُن أباهما الغائب و کله قَبِْض دیونه» وادعى ال وکیل أو انکر Se RT e‏ 


ورف ينها وين من وکل زک بالخصومة ي دار بعينها وقبضّهاء وشهد انا وکل 
بذلك لا تقب وإ قر الطلوب بالوكالة؛ لأنه لا يحبر على دفع الدار إلى ال وكيل بكم 
إقرار ول الاد فكانت اما وو ل غر او ع ی 

[YY f]‏ (قولهُ: أباهما) أشارَ إلى عدم قول شهادة ا ال وكيل ا بالأرلء 
والمرادُ عدم وها في الوكالة ِن كل مَن لا تقبَل شهادتة لمو كل» وبه صرح في 
الا ا 

]¥۰1[ (قولهُ: الغائب) ا لو کان ا لا يمك الدعُّوى بها 
ليشهّدا؛ لأ الو كيل لا تسمَعٌ الدَعْوى به؛ لأنه ِن العُقَودِ الجائزة لك بُحتاج إلى يان 
صورةٍ شهاديهما في عه مع حَحْد ال وكيل؛ لأنها لا تسمَعٌ إلا بعد الدّعْوى. ويْمكِنْ 
أذ تصورَ بان بذعي صاحب وديعة عليه بشلليم وديعة الُوكل في وها حح 
فيّشهدان به وبقْض ديون أبيهما. وإنما صَورناهُ بذلك لأ ال وكيل لا يُحبَرٌ على فعلِ ما 
كل به إلا ني رَد الوديعة ونحوها كما سيأتي فيهاء "محر". وفيه تَر باه في 


o. ۹ 
فتدبر‎ 7" 


1 
هامشه 


.۹۸/۷ "البحر": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(۲) أي: البرهاني كما ني "البحر"» انظر "حيط البرهاني": كتاب الشهادة - الفصل السادس في شهادة الرحل على 
فعل من أفعال بيه وشهادته لأبیه ولأمه ۲۰۹/۱۴ - .۲٠١‏ 

(۳) فی "ب" و"م": ((ابن)) بالإفراد. 

٠١۸/۰ "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في شهادة المودعین وأمثاهم‎ )٤( 
(هامش "الفتاوى اههندية").‎ 

(ه) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقیل ۹۸/۷. 


mnn tt HM rm 


.۹۸/۷ واب" وام" ((في حاشيته))» وانظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائی":‎ ١آ‎ ١ 


الجزءالسابع عشر .۷۷ م باب القبول وعدمه 


والفرق: ا لاف الوصي. رشو 
الوصي) أي: وصي | یت مق ليت بعدما عله القاضي عن الوصاية ونمَب 
غيرَة» أو بعدما أدركّ لر و شاد لمت ن اله أو غيرو (حاصّم أو لا) 
لول الوصي مَحَلَ ايت ولذ" لا يمك عَرَلَ نفسيِه بلا عَرّل قاض» فكان 
کات تقسرة فاستوى امه وده بخلاف الوكيل» فلذا قال: (ولو شه 
ال وكيل - بعد عَزلهِ۔ للمُوکل: إن حاص في ملس القاضي» تم شه بعد عَرِه 
(لا تقب اتفاقا؛ للتهَمّة esad nenase To nbane‏ 


٠۷٠٠‏ (قولة: عن الغائب) لعدم الضّرورة إليه؛ لوخد رحاء حُضوروء "س". قال في 

"اليحر" بعد كر الغائب: إلا تي اَمو ۰ 
[مطلب في أن الوصِي ينعزل بعزل القاضي] 

۷٠۷‏ (قولة: بعد وكذا قبل بالأولى» فكان الأول أن يقول: ولو بعد ما عَرَلّهُ 
القاضي. و َلْتٍ ا المسألة على أذ القاضي إذا عَرَل الوصي ينعَرل» "برازية"“. ويمكن أن 
يقال: عله بجنحة. 

î ۰۸‏ (قول: ولو شَهدَ إلخ) أصل المسألة في اا حیث قال: ((و کله بطْلْبٍ 
ألفٍ درهم قبل فلان والخصومة" فحاصم عند غير القاضي» نم عل ال وكيل قبل النصومة 
في مجلس القضای شه ال وکیل بهذا امال لمو کله جور. 


(۱) ي "و": ((ولذلك)). 

(۲) "البحر": كتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹۷/۷. 

(۳) الواو ليست ني "الأصل" و" ر" و 

٠٠١۸/٥ "البزازية": كتاب الشهادات - الجدس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في شهادة المودعین وأمنالحم‎ )٤( 
رهامش "الفتاوى أهندية").‎ 

(ه) "البزازية": كتاب الشهادات - الحنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في شهادة المودعين وأمثام ٠٠۷/١‏ 
(هامش "الفتاوى امندية"). 

)٦(‏ في "البزازية": ((وبالخصومة)). 


حاشية ابن عابدین  .‏ ہے ۱۷۸ ہہ ب قسم المعاملات 


(والا قبلت) لعدمها حلافا ل "الثاني" فع کالوصي» 'سراج'. وي فا 
"الريلعى": (ركل من صار حصطما في حادثة لاتقَبَلٌ شهادتة فيهاء ومن كان 
بعَرَضيّة أن صر حصما و م ينتصِب حصما بعد تقل OSS SARS‏ 


وقال "الثاني": لا يجوز بناءَ على أك نفس الو كيل" فام مام اوکل) اه. فالمراد هنا أنه 

ا ا ی و ی ا ر ا 
[فرع] 

ونقلً في الهامش فرعا هو: ((ادعی الشزي أنه باغ من فلات وفلان بجحت فشَهدَ له 
البائع ال كذا في "المحيط". والبائع إذا شهدت لغيرو عا ت ا تھا وكذا 
اشد ي» کذا في "فتاوی قاضي حان" "فتاو ی افمندية")) اھ. 

۷٠٠۹‏ (قولة: كالوصي) بناءٌ على أن عنده: بمُجردِ قول الوكالة بصي صما وإ 
م بحاصب وهذا لو أف على مو كله في غير مجلس القضاء تقد إقرارّةُ عليه» وعندهما: 
ا بمجرد القبولء وهذا لا نفد إقراره اا 

(V3‏ (قولهُ: وفي قسامة "الريلعي" !( المسألة س ا في الفصلٍ السّادس والعشرين 
من "التاترحانيّة". ق٤۳٤‏ إب 


ٌ 3 ت 0 و و ك 
(قولة: فالمراد هنا أنه حاصَم فيما و كل به) حَقه: أنه شه فيما خحاصَم به» فإن سهد في غيره. 


والمراد بال لتفصيلِ المذ كور عن البرازية". 


.٠۷١د/١ "تبيین الحقائق": كتاب الديات  باب القسامة‎ )١( 

(۲) في "البزازية": ((نفس التو كيل)). 

(۳) انظر "تقريرات الرافعي" رحمه ! لله. 

)٤(‏ في الصحيفة التالية "در". 

(ه) "الخانية": كتاب الشهادات - فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة ٤٦۷/۲‏ (هامش "الفتاو ى اهندية"). 

)١(‏ "الفتاوى امندية": كتاب الشهادات - الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ‏ الفصل الغالث فيمن لا تقبل 
شهادته للتهمة إل .٤۷٤/۳‏ 


الجزءالسابع عشر ۱۷۹ د باب القبول وعدمه 


وهذان الأصلان متف عليهما))» وتمامة فيه. قيّدنا مجلس القاضي لأنه لو حاصّم في 
غیروء ثم عَرلهُ قبت عندهماء كما لو شَهدَ في غير ما كل فيه أو عليه» "جامع 
الفتاوى". وي "البرازية": (ر و كله بالخصومة عند القاضى» فخاصّم المطلوب 
بالف درهم عند القاضي» ثم عَرله» فشَهدَ أن لم و كله على المطلوب مائة دینار تقبل» 

[Y1]‏ (قولة: ا عليهما) فيه: ُن "ابا يوسف" حعل ال وکیل کالوصي وان 
يخاصِب مع أنه بعْرضة أن يخاصم. 

0 (قولةُ: عندهما) أي: حلاف ل "الثاني" کما تقَدمٌ»‎ [YY] 

[YY]‏ (قولهُ: أو عليه) أي: أو شهد عليه» أي: على الٰوكل. 

۷٠٣‏ (قولة: وقي "البزازية") بیان لقوله: ((في غير ما وکل فیه)). 

(۲۷۰۴۰ (قوله: عند القاضي) متعلق ب (( و کل))» لا ب ((الخصومة)). ۲/ق٥٥۲/ب)‏ 

¥۰۹1( (قولة: مائة ديناں) أي: مال غير وکل به» مخلاف ما م . 


(قولة: فيه: أل "أبا يوسف" حَعَلّ ال وكيل كالوصي إل) فيه: أن الوكيل صار حطما عند 
"بي يوسف" بمُج رد الت وکیل وإ م بحاصم وقد حي الاتفاق على الأصلين تي شروح "لمداية" 
L‏ 


آیضا. غل اا ما ذكرة 'الزیلع بى على ما قال "بى يوسف اوا لا غل ا رع إليه ين حل 


)١(‏ م قف علبها ني مخطوطة "جامع الفتارى" لمر أمير الحييدي الي بين يدينا. 

(۲) "البزازية": كتاب الشهادات - الحنس الثاني فيما تقبل وما لا تقبل - نوع آخر في شهادة المودعين وأمشاهم 
٥‏ رهامش "الفتا وی اههندية"). 

(۳) القولة [۲۷۰۲۸] قوله: ((ولو شَهد زخ)). 

3 ا کتاب الشهادات ۔ باب القبول وعدمه قد ا 


(ه) المقولة [۲۷۰۲۸] قوله: ((ولو شهدَ إخ)). 


خف ارا ا کے ا ا گے اناف 
بخلاف ما لو و كله عند غير القاضي وخحاصّم)» وتمامةُ فيها. ER‏ 


(YY)‏ (قولهُ: وتمامه فيها) حيث قال : ((بخلاف ما لو و عند غير القاضي» 
فحاصم مع المطلوب بألفي وبَرهَنَ على الوكالة ثم عَرَلَةُ الو كَل عنهاء شه له على 
اللظلوب عاف فارعا كان لمر كل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا بَقَل؛ لن 
الوكالة لَمَا مص بها القضاءُ صار الک حصطماً في حُقوق الو کل على غرّمائه» فشهادته 
بعد العَرل بالدًنانير شهادة الخصم فلا تقبَل» بخلاف الأول؛ لان عِلْمّ القاضي بوكالتهِ ليس 
بقضاء؛ فلم يضر صما في غير ما وکل به وهو الدّراهم - فمجُوزٌ شهادتةُ بعد العَرْل ئي 
آخر)) اھ بزیادة من ين جاع الفتاو ى" . 

وزاة في "الدحيرة": (رإلاً أن يَشهّد بعال حادثِ بعد تاريخ الوكالة فحيشنٍ تقل 
شهادتهما عندة)) اه. وهذا قال قي "البرازي a‏ بك ا نة ا غ مستقيم فما 
ا ا ا و باصومة ي کل خی له وقبْضو على رحلٍ 
مین آنه لا اول الحادت» م إذا وله بب کل حت له قبل الاس ان فة 
ر اوت ا اانا فاد محم الد كررة على لر كال الان 


ES‏ ((والحاصا: | في الو كالة العامة بعد ا لاش ا ا 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في شهادة المودعين وأمشاهم ٠٠۷/١‏ (هامش 
"الفتاوى المندية). 

(۲) في "الأصل" و" و"ب" و"م": ((فما)) بالفاء أوّله» وما أبتناه من "ر" هو الموافق لعبارة "البزازية". 

)( تقدّم في الصحيفة السابقة ‏ التعليق رقم )١(‏ آنا 1 نقف على المسألة قي "حامع الفتاوى' ' للحييدي. 

٠١۷/١ "البزازية": کتاب الشهادات  الجحنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع آحر في شهادة المودعين وأمثاهم‎ )٤( 
(هامش "الفتاو ی المندية").‎ ۲۵۸ - 


MN 


(ه) في "ب" و"م": ((يعيٰ))» وما أئبتناه من "الأصل" و"ر" و"" هو الصّواب الموافق لعبارة "البرازية". 

(1) "البزازية": كناب الشهادات - الحنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في شهادة المودعین وأمشاشم ٠١۸/١‏ 
(هامش "الفتاوى اهندية'). 

(۷) ((أنه)) ليست في "الأصل". 


الحزء السابع عشر ج د ج ي باب القبول وعدمه 
(ک)ما قبلت ا ا EE‏ (شهادة انين بدین على الت لرجلين» ننم 


A ت م‎ 
AE SES aR E SES RES › الذمة» وهي تقبل حقوقا شتی‎ 


على المطلوبي ولا على غيرو في القائمة ولا في الحادثة إلا في الواحب بعد العرّل)) اهي يعي: 
وأمّا في الخاصَة فلا قبل فيما كان على" المطلوب قبل الوكالة وتقَل في الحادث بعدها 
أو ال وا ها عد ااا ن اد ف روا کان لنرک على 
الطلوب بعد القضاء بالركالق))» ولذا م بيذ بذلك في "الذحيرة"» بل صرح بعدة: (ربانً 
الحادت تقب فیه)) کما قدّمناه» فاغتیہ هذا التحري اه 

وذكَرّ في افهامش عبارة "حامع الفتاوى"٠‏ ونصها: ((لأنه في الفصل التاني ّا 
اا اا ا آي ال افا ال کا ا في جميع حقوق الوكل على 
ا فإذا شَهدَ بالدنانیر فقد شه عا هو حص فيه» ويي الأول القاضي بوكاليه 
ليس بقضاء فلم يمير صما فکان تي غير ما وکل به وهو الدراهمُ فقَجُورٌ شهادتة 
بعد العَرل في حق آحن) اه. 

[YA‏ (قولة: هاده انين (k!‏ راحم الفصلَّ الرّابع والعشرين من اا 

(قولة: الراب والعشرين من "التتارحاّة") حقه: العاش فته في "التارحانية" ذَكر شهادةٌ بعض 
لبعضٍ فيه لا ي الرابع والعشرينَ» وكذلك في "الذحيرة". 1 


)١(‏ ني "الأصل": ((فیما کان له على)). 
و ف ا و "م" ((بالتقیید)). 
(۳) في "الأصل": ((فما))ء وانظر التعليق (۲) من الصحيفة السابقة. 


)٤(‏ في هذه المقولة. 


TALÎ f 


حاشیة ابن عابدین .۔ ۱۸۲  _‏ قسم المعاملات 


E‏ في ذلك جخلاف الوصيّة بغير عَيْن كما في وصايا "مجع" 
و"شرجه"» وسيَجيءُ تم . (و) کا" (شهادةٍ وصيین لوارثٍ کبی) ا 
رفي غير مال الت فإنها مقبولة في ظاهر الروايةء كمالو شَهد الوصيّان على 
إقرار ات بشيء معن لوار بالغ ESET TEE,‏ 


ر٣٠۷‏ (قولة: في ذلك) أي: فيما ف الذمّة. وإنما تت الشركة في الْقبوض ب 
القبْض» ووَحْهُ قول "أبي يوسف" بعدم القبول: أن أحَدَ الفريقين إذا فض شيعا ين التركة 
بدينه شار كه الفريق الآحَرْ فصار كل شاهدا لنفسره. 

( ۷۰ (قوله: بخلاف الوصيَة بغير عَيّن) كما إذا شهدا أن الت أوصى لرَحلين بألفي 
فادّعَى الشاهدان أن ايت أوصى هما بألفيء وشَهد r‏ ليت أوصّى للشاهدين 
لفو لا تقل الشّهادتان؛ لان حى الوصى له تعلق بين الت ركت حتى لا ييقى بعد هلاك الت ر كةي 
e aE E E‏ 

واحتررً ب ((الوصية بغير عَيْن)) عن الوصية بها“ كما لو شهدا أنه أوصّی رین 
بعين» وشَهد الشهود هما للشًاهدين الأولين أنه أوصّی بين و هما بعينِ أحری فإنها قبل 
الشهادتان اتفاقاً؛ لأنه لا شركة ولا تَهَمَة. اھ ''ح". کذاتي اهامش. 


ا de OE ٤‏ 
(قوله: على أجښي) الظاهر أنه غير فيد تأمل. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]۳٠۷١٤[‏ قوله: (روقال أبو يوسف: لا تقبلٌ في الدّين أيضا)). 

(۲) الكاف من المتن في "و". 

٠٠۸/١ "البزازية": كتاب الشهادات - الحنس الثاني فيمسا يقبل ولا يقبل - نوع في شهادة المودعین وأمثاهم‎ )٣( 
(هامش "الفتاو ى اهندية').‎ 

)٤(‏ في "الأصل": ((بهما)). 


() ((بعین و)) ليست في وب وام" 
»( ح1 کتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه بتصرف ق١٣‏ ١٣/ا.‏ 
( 


الجزء السابع عشر س ۸ کے باب القبول وعدمه 


(ولو) شهدا (ي ماله) أي: الْبْت (@ حلافا هما»ء ولو لصغير تز اتفاقاء 
وسيجيء في الوّصايا. رك ما لا قبل رالشهادة على جرح بالفتح» أي: فلق 


و ت 2 ا e‏ 
(مُحردٍ) عن إثباتٍ حَق لله تعالى أو لعب فإن تضمنتة قيلت وإلا لا" ربع التعديل) 


(قولة: خی تال رنی ای یر راط دات التغزير يِن 
"البحر" عند قوله: ((يا فاسق» يا زاني)). 

[Vf‏ (قولةُ: وإلا لا) تکرار» "'س". 

Vt)‏ (قولةُ: بعد التعديل) ولو قبل و ذكر ف "البخر :روان التفصيل إننا 
هو فيم" إذا ادعاه الخصم غ ر ّا إذا احبر القاضي ا 
صلب منه البُرهانَ عليه» فإذا برهن عليه سرا أَبطْلَ الشهادة؛ لتعارُضٍ اجرح والتعدیل» فيقدمٌ 
الجرح. فإذا قال الخصم للقاضي سرًا: إن الشاهد اكل ربًا وبَرهَنَ عليه رَد شهادةُ كما فاده 
ر ا کا ھا ا لا قبل على اجرح الي لؤسق 
الخد اهاز التجة كو ت ا إو حو ا کا ای 

وحاصلة: نها قبل على اجرح ولو جردا أو بعد ماد۰ ۲ا التعديل لو شهدوا و 
غ لا بد من التقييد لقول E‏ (رلا بعد التعديل)) E EE‏ 
وظاهرٌ كلام "الكافي" أ الخصم لا يضر الإعلان بالجرح اجرد كما في "البحر" أي: 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة ]۳"٠۷١۲[‏ قوله: ((مطلقا))» وانظر کلام ابن عابدین رمه الله فيها. 
(۲) في "د" و"و": ((وإلاً لا تقبل))» وكذا في "التكملة" - المقولة 1۳7] قوله: ((وللاً لا تقبل)). 
(۳) في "ب" و"م": ((حق الله))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لنسخ "الدر". 

.٤۷ ۔‎ ٤1/١ "البحر": كتاب الحدود ۔ فصل في التعزير‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠١٠١/۷‏ 


)١(‏ ((فیما)) ليست في ب و م. 
(۷) انظر "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠١٠١/۷‏ 


حاشية ابن عابدين ۸٤ _  _.‏ قسم العاملات 


لاله إذا م يشتبة بالشهوو سرا وفْسق بإظهار الفاحشة لا سمط حقة بحلاف الشهودي 
فإنها تسقط شهادتهم بفسقِهم بذلك وكذا يبل عند سؤال القاضي. 

قال تي "البحر"" أول اباب اللمارّ: (روقد ظَهَرّ ين إطلاق كلايهم هنا أ اجرح دم 
على التعديل» سواءِ کان محرد أو لا عند سوال القاضي عن الشاها. والتفصيل الآني ا 
كان محرد لا تسمَع الينة به أو لا فقسمَع إنما هو عند طَعْن الخصم في الشاهد علايية)) اه 

هذاء وقد مر قبل هذا الباب” أنه لا يسأل عن الشاهدٍ بلا طن يِن الخصم» وعندهما 
يسال مُطلقاً. والفتوى على قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالق وحیا فكیف يصح 
القول برد الشهادةٍ على ابرع الد العنيل ةا اجات الاتاي" : باد من قال: 
تقل راد آنه لا يكفي حيار ظاهرٌ العدالةه ومن قال: رَد أراد أن التعديل لو كان ثابتاً أو ابت 
بعد ذلك لا يعارضه اجرح الو العدالة) اه. ويشيرٌ إلى هذا قول "ابن الكمال": 

(قوله: لأنه إذا م بيشتبة بالشهود إخ) صوابه: لاله إذا م يشبتة الشهود اخ 

(قوله: : ويشير إلى هذا قول "ابن الكمال" إڂ) ني الفصل القامن من التّة ِن مسائل احرج 
ا ((وإن حَرَحَهم واحد و زکاهم واحدٌ فعندهما: ارح م آولي؛ لان ارح واتعديل ّم 
ا فصار كما إذا َر حَهم انان وکام اثنانء وعنة "محمد" : الشهادة SEE‏ 
ولا تجاز)). وهکذا ذَکَرَ نی "امتتقی"» قال: ((فان حَرحھم آحرٌ ت اجرخ فتَرَدُ وإ ل جرهم 
اح وهم لت العدالة قتجاڙء وإڻ جرهم اح وعَلَهم انان فالتعديل ول عنتهم جميعاًء وإِك 
حَرَحَهم اثنان وعَدلهم عشرة فاح آول)) اه. ور ما في "اة" في "البرازية" ين القضاء. وهذا 
حمل على ما إذا احبر ابحارح القاضي بابفرْح سيراه أو ONC SEE‏ 
ال و"الشارح"» فإنه فیما ذا احبر به هرا 


)١(‏ كذا في السخ جميعهاء وصواب العبارة: ((إذا لم شبته الهودُ))» كما في "التكملة" - القولة ]4۳١[‏ قوله: ((بعد التعديل))» 
ونه عليه الراقعي ره الله 

(۲) "البحر": كتاب الشهادات .٠٥/۷‏ 

(۳) ص٣۸‏ - "د 


الجزء السابع عشر سے ۱۸١‏ ن ن باب القبول وغدمه 


(و) لو رقب قبلّت) أي: الشهاد بل الإخبار -ولو من احا على اجرج الأحريي 
كا اعتمدة "الصف ٠"‏ بعا لما زره "صندر الشريعة 0 واقرة سلا عجر ١‏ 
وأدحلَهُ تحت قولهم: الدَفعٌ أسهّل من الرّفع» وذكر وحهة. وأطلَق "ابن الكمال" رَذَها 
عا لعامة الكتب وذكر وحه. وظاهرٌ كلام "الواني" و"عَرمي زاده" الْيْلٌ إليه 
وکذا "القهستاني"» حيث قال : ((وفيه: أن القاضي ل يلتفت هذه الشهادق 
ولكن بكي الشهُود سرا وعلناء فان عُدّلوا قَبلّها))» وعَزاءُ ل "المضمرات"» وَل 
"البرحندي" على قولهما لا قوله فتنة. SSE‏ 


(رفاأ قلت: أليس اير عن فس الشَهُّودِ قبل إقامة اله على عدالتهم يمع القاضي عن قبول 
شهادتهم واحکم بها؟ قلت: َعَم لكي ذلك لطن في عدالته» لا لسقوط أمر سقِطّهم عن حر 
القبّول» ولذا لو عدوا بعد هذا قبل شهادتهم ولو كانت الشهادة على فسقهم مَقبولة لسَمَطوا 
عن حير الشهادق وم يبن هم جال التعديل)) اه. وهذا معنى كلام "القهستاني"» وكذلك کلام 
"صدر الشريعة" ومنلا حسرو" برح إلى ما ذَكَرهٌ "ابن الكمال". ق۲٤‏ 

۲۷۰ (قول: وله "اليزجندي") أقول: ادر نه روع إل قولو: ((لکن ”ي ر کي 


(قول "الشارح": عله "البزجندي" على قولهما إل الظاهر: أله راح للأزكية را وعلَا 
وضميرٌ ((قولهما)) ل "الشيحين"» و((قولى) ل "مد" . 


. ((لو)) من المعن في و"‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن ل تقبل ۲/ق٤۷//.‏ 

(۳) "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۲/۲ (هامش "كشف الىقائق"). 
)٤(‏ "الدرر والغرر": کتاب الشهادات ۔ باب القبول وعدمه ۳۸۲/۲. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الشهادة - فصل قبول الشهادة ۲۲٤/۲‏ بتصرف. 

)١(‏ نقول: انظر تحرير هذه المسألة في "التكملة" ‏ المقولة [6 ٤‏ ۹] قوله: ((وحَعلهُ البرحندي)). 


حاشية ابن عابدين .۱۸1 _ د سم العاملات 


مغل أن يشهدوا على هود الدعي) على ابرح اجرد" (بأنهم فسقة أو زناف 

أو أكلة الرّباء أو شربة الحسرء أو على إقرارهم أنهم شهدو بور أو انهم 
ا في هذه الشهادق أ أو أن المدّعي مُبطلٌ في هذه الدعّوى» أو انه لاشهادة هم 
على الْذّعَى عليه ثي هذه الحادثة) ERA eR SS‏ 


الشهّود ا وعلا» ما على قول ا ا ا 
مله فاا يطعن الخصم» » اما إذا طْعَنَ - كما هنا فلا احتلافء بل هو على قول الكل 
ن نهم پر کون سرا وعلناء فتأّلٌ وراجع. ولع هذا هو وَحْة ار "الشارح" بقوله: 
((فتبّة))» "س". والقَاهرٌ اد الّمير راحم إلى الإطلاق المفهوم من قوله: (روأطلق 
7 الكمال')). 
۷٤‏ (قولة: أو رُناة إل) أي: عادتهم الرّنى» ا اکل الرّباء أو الشرب. وقي هذا 
ُت الح بخلاف ما يأتي: ((ين أنهم رتوا أو سَرقوا مني إخ))؛ لأنها شهادة على 
e‏ اا 
(فرع) 
وره في اهامش: ((ومّن اع يلكا نفسو تم شَهد أنه مِلْكٌ غيرهِ لا قبل شهادتة) 
ولو شه ك لانسانء م هد به عبرو لا قبل "فد" : اتا شيا من احا م هد به 


)١(‏ في "د": (رالمفرد)). 

(۲) في "ط": (روأكلة)) بالراو. 

(۳) المقولة [۲۹۸۲۹] قرله: ((به فتی)). 

)٤(‏ ((ابن)) ليست في النسخ جيعهاء والصّرابُ إثباتها موافقة لعبارة "الدر" ولعبارة ابن عابدين رحه الله المتقدمة 
في المقولة السابقة. 

() ص ۱۸۹ - "در". 

(1) ي "ر" وآ" و "ب" و"م": ((ولو))» وما أتبتناه من "الأصل" هو الموافق لا في "جامع الفصولين" وهو رمز ل "فتاوى 
علاء الدين الديناري". 


الجزء السابع عشر ق ۷ 2 ت :بات الول وغدمه 


فلا تقل بعد التعديل بل قب "درر" واعتمَدةُ "الصنفا". (وتقبل لو شهدو 
علی) اجرح لمر كب Ee ERS‏ 
ار دة هوا ور رالشاد افر او ملكي هل والشاهة لو انكر اقرا 
لا يُحلْف» "حامع الفصولين" في الراب عشَر)) اه. 

]17*۷[ (قولة: فلا E‏ تکرار مع ما م 

]1*6۸[ (قوة: واعتَمَّده ا قال : اا 4 ا هة الهادة بع 
التعديل؛ أذ العدالة بعد ما ثبت لا ترتع إلا بإثباتِ حى الشرع أو العبد كماعرفت 
وليس في شيء مما ذكرّ إثبات واحا منهماء بخلاف ما إذا وُحدَت قبل التعديل فإتها كافية 
ی الدَفع کما مر کذا قاله "متلا حرو" وغيرة. 

فإ قلت: لا سم أله ليس فيما كر إثبات واحار ينهما - يعي: حَقّ الله تعالى وحن 
العبد- لان إقرارهم بشهادة الزؤر أو شرب الخمر مع ذهاب الرّائحة وجب للتعزير» وهو 
هتا ر فرق ا ال: 

قلت: الَاهرٌ أن مُرادهم ما يُوحب حَقَاً لله تعالى الد لا التعزيرً؛ لقولهم: وليس في 
ومع القاضي إلزامة؛ لأنه يدع بالتوبة؛ لأ التعريرَ حى الله تعالى سقط بالتوبة» بحلاف 
الح لا WR‏ بھاء الله تعالل أعلم)) اه. 


(۱) "الدرر'والغرر": کتاب الشهادانت - باب القبول وعدمه ۳۸۲/۲. 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الرابع عشر فيمن كتب شهادته في صك نم ادعاه لنفسه أو شهد به لغير الأول إڂ .٠١۸/١‏ 
(۳) أي: في كلام المصنف ص۸۳١‏ "در" قوله: ((كالشهادة على ّرح جرد بعد التعديل إخ)). 

)٤(‏ "المنح": كتاب الشهادة ۔ باب من تقبل شهادته ومن ن تقبل ۲/ق٤‏ ۷ ب. 

)١(‏ (()) ساقطة من مطبوعة "الدرر والغرر" الي بين أيدينا. 

.۳۸۲/۲ "الدرر والغرر": کتاب الشهادات - باب القبول وعدمه‎ )٦( 


Ao/ 
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Ê ٍ 8 5 6 7‏ 
ك (إقرار المدعي بفسقهم» أو إقراره بشهادتهم بزور» أو بأنه استأحَرّهم على هذه 
الشهادة أو على إقرارهم أنهم م يُحضُروا الحلِس الذي كان فيه الححى» 


(mw tt‏ م 


عيي . (او انهم عبید» serenser‏ 


قلت: لكنْ صرح في تعزير "البح ر" : روأ اَی له تعالى لا يحص با لحد 
منه ون التعزي))» وصَرّح هناك أيضاً: ((بان التعزير لا سقط بالتوب)» إلا 
E Sa E‏ 

۷۰ (قوة: کإقرار الُدَعي) قال في "البحر"“: ((لا دحل تحت احرج ما إذا 
برهن على إقرار الي بغ بفسقهم» أو أتهم أحراي أو لم يَحضُروا الواقعةء أو على أنهم 
محدودون في قذف» أو على رق الشّاهد» أو على شرٌكة الشاهد في العّين» و قال يي 
"الخلاصة": للخصم أن يطعن بغلاثة أشياء: أن يقول: هما عبدان» أو محدودان في قذفي 
أو شريكان» فإذا قال: هما عبدان بال للشاهدين: أقيما اليشة على الحرَيّة وني الآحرَين 
يقال للحصم: اقم البينة أنهما" كذلك اه. فعلى هذا: ارح في الاه إظهار ما يل 
بالعدالةء لا بالنهادة مع العدالةء فإدحالٌ هذه المسائلِ في اجر ح المقبول - كما فل ابن اء" 
مردو3» بل ين باب الطْعن كما ني "الخلاصة". 


(۱) "رمز الحقائق": کتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠١۹/۲‏ 

(۲) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف - فصل في التعزير ٤۷/١‏ . 

(۳) "البحر": كتاب الحدود _ باب حد القذف - فصل في التعزیر ٤۹/١‏ 2 

٠٠/۷ "البحر": كتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٤( 

(ه) في "ر" و"" و "ب" و"م": (رو كذا))» وما ألبتناه من "الأصل" هو المواقق لما في "البحر". 

() "الخلاصة": کتاب ا الثاني في أدب القضاء والحكام _ الجنس الخامس في التعريف والعدالة 
ق۱۹۸/ا بتعصرف) قلا عن شهادات "الترازل" 

(۷) ي "ر" و"": ((آنها))» وهو تحریف. 

(۸) "الفتح": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤4٩/٦‏ ۔ .٤۹۷‏ 


الجزء السابع عشر .۸ .م باب القبول وعدمه 


e a ¢‏ ۾ ت Nu i 4 f & ROE‏ ا ا 
أو محدودول بهدف)» أو أنه ان المدعي» أو آبوه» عناية د أو قاذدف والمقذوف 


يدعيه» (أو أنهم نوا ووصفوه» أو سرقوا مني كذا) وبينه» (أو شربوا ا حمر وم 


ا لو بَرهَنَ على إقرار لدعي بفسقِهم» أو .ما بطل شهادتهم 
يقبل» ولیس هذا E‏ ما هو من باب إقرار الإنسان على نفسيي)) إه. وهذا 
لابرد على "الصتف' > فكان على "الشا E‏ («ابخرح الرکب))» 
فإتها زياد ضرر. 

)۷:0۰ (قو: بقذفي) لأ يِن مام خد رَد شهادټو» وهو مِن حقوق اله تعالى. 

e‏ (قولةٌ: وم يتقادم العهد) بان م يرل الرَيِح في الخمر» وم يمض شهر لي 
الباقي. فيد 2 التقادم إذ لو كان متقادما لا تقبَلٌ؛ لعدم إثبات الح به؛ لان الشّهادة بد 


(TH 


متقادم مَردودة» "منح 

وما ذ ذکره "اللصنض" بقوله: (رو م يتقادم العَهد)) وف به "الريلعي" بين لهم ((هم 
زناه شربة الخمس) ين لحري وحعهم ((ژنو أو سرقوا)) من غيرو. ونقل عن 
"اسي ": (رأنً الأظهر أن قولهم: 0 آ ی ا أرأکلة را اسم فاعل» وهو قد 
یکون معنى الاستقبال» فلا يَقطْع بوصفِهم ما د بخلاف الماضي)) افا ف کي 
حا لاله هو ا تخصيصهم ٽي التمثيلٍ اول باسم الفاعل» وللثاني بالماضي. 


)١(‏ "العناية": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠۹۷/٩‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۲) قال الطحطاوي ۲٠٠/۳‏ أي: (رفي باب حدٌ الشرب من أن التقادم فيه بذهاب الريح» وف غيره بشهر))» على أن 
نص العبارة تقدّم في باب الشهادة على الرّنا والرٌحوع عنه لی ٠١١/١۲‏ "در". 

(۳) "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۲/ق٤۷/ب.‏ 

)٤(‏ "تبیین الحقائق": کتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤‏ نقلا عن "الكاف". 

(ه) أي: الطحطاوي» كما في "التكملة" _ المقولة ]۹٤۷[‏ قوله: ((أو زنا)» وانظر "ط": كتاب الشهادات _ باب 
القبول وعدمه .۲٣۲۳/۲۳‏ 
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وا ا غ و الدعي) OE‏ 


ر٥٠۷‏ (قولۂ: آو شر کا فیما إذا کانت الشھادة فی شر کیھماء "من" والراڈ 
أن الشّاهد شريك مُفاوضء فمهما حمل ن هذا الباطل يكوك له فيه منفعة لا أن 
ا انه شریکة ف الْدَعَى ا وإلا E‏ الْدَعَى به هماء "فتح". ا ٤‏ 
ا 

وما في "بحر" من حَمله على الشركة عَقدا يشمَل بعمُومه العنانء ارم نه نَع الشاهب 


(قول "المصنف": أو هَتلوا النفس عَمْدا) أي: والولي يديه كما في قوله: ((قاذف إل)). 
وقال "ط": ((فيه: أل هذه الشهادة لا توحبُ حَقَاً لله تعالى ولا للعبد؛ لعدم تعن ولي الد 
ولاحتمال أله َل عَمْداً عق كأن قل القتول ول القاتل)) اه. وحيتعذٍ يراد ما إذا اذَعَى الول 

(قولهُ: E E‏ منه نفع الشاهدٍ إذا کان ادى من جنس الشركق 
فيستقيم كلام "البحر". 

وقال "ط": ((ليس المرادٌ آنه اقام شاهدين على أنهما شُركاءٌ ني الْدَعَى به» وإلاً كان إقرارا 
بالَّعَى مما» بل هي قائمة على إقرارو» "بحر" مزيدا)). 


)١(‏ ((أو قتلوا النفس عمدا)) من الشرح في "و". 

(۲) "رمز الحقائق": کتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠٠۸/۲‏ 
(۳) "المنح": كتاب الشهادة ۔ باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق٤۷/ب.‏ 
)٤(‏ أي: (رالمال الباطل)) كما في "الفتح". 

(ه) عبارة "الفتح": ((لا أن يرید)). 

. ٤۹۷/٩ 'الفتح": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )٩( 
.۲٤٤/۲ "حامع الرموز": كتاب الشهادة - فصل قبول الشهادة‎ )۷( 

(۸) "الہحر": کتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١١۱/۷‏ . 


الجزء السابع عشر ےا © کک باب القبول وعدمه 


أي: والُدّعَى مال (أو أنه استأحَرّهم بكذا هما) للشّهادةٍ روأعطاهُم ذلك يِمّا كان 
لي عند من المالء ولو م يقل م تقبَلّ؛ لِدَعواهُ الاستعجار لغبرهِ ولا ولاية له عليه 
(أو ني صالحتهّم على كذا وفعت إليهم) أي: رشو إلا فلا صح بالمعنى 
الشرعي» ولو قال: ولم أَدَعْةُ م تقل" (على أن لا يشهدوا علي رُورأو) قد 
(شَهدوا زور وأنا طب ما أعطيتهم وإنما قبت تي هذه الصُوّر لأنها حَقٌ الله تعالى 
أو العبك فمَسّت اجا لإحيائهما. (شَهد عدل فلم يرّح) ع مجلس القاضي» 


فکأنه سبق قلم» وعلی اقتا فقول "الشارح": (روالدّعى مال)) أي: مال تصِح فيه 
الشركة؛ ليرج نحو العقار» وطعام أهله» وكسوتهم مِمَّا لا تصح فيه. 
٠۷٠٠١(‏ (قولة: أو أني صالَحتهّم) أي: شَهِدُوا على قول الدعي: (رإني صاحتهُم إ)). 
۷٠٠#‏ (قولة: أي: رشوة) قله في "الستعدية". 
٠۷٠٠١١‏ (قولة: فلم يرح لأنه لو قام م يقل نه ذلك؛ واز أنه عَرَه الخصمْ بالدنيا 
ا ق٥ ٤٢‏ ب 
(قولة: أي: هدوا على قول الُذّعي إل عبارة "الريلعي": (روكذا إذا قال: صالَحْت الشُهُود بكذا 
من الال على أن لا ا بهذا الباطل وقد شَهدوا علي به» وأقامٌ على ذلك بين صلب استردادة إ)). 
(قول "امصنف": شهد عَذلم أي: ثاب المدالة عد القاضيء أز لا وسال عنه فمدل» "بر" عن 
"الفتح". وقولة: ((و م يطل الَحلس)) هو رواية "هشام" عن "محم" كما في "البحر"» لكي تعليلً المسالة 
لا يَظهَرٌ علیه» واشتراط عدم البراج إنما يناسِبُ القول الاي فيكو لصتف جازيا عليه تعبا 
بقوله: ((حارّت شهادته) غير دال على حَرّيانه على القول الأول كما أن عبارة "المداية" كذلك» انظ 
اة ال ° 
)١(‏ ني "د" و"و": ((م يقبل)) بالشاة التحتية اوها 
(۲) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۹٦/٦‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۳) "البحر": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١٠/۷‏ . 


حاشیة ابن عاہدین .۔۔۔۔۔ ‏ ۱۹۲  _‏ قسم المعاملات 


ولم يطل الحلس» ولم يكذبة الشهودٌ له (حتى قال: أوهمت) أطت (بعض شهادتي 
ولا مناقضَة قبلّت) شهادتة بجميع ما شَهدَ به لو عَذلاً ولو بعد القضاي وعليه الفتوى» 


ا 


۷٠١‏ (قولة: أحطًأت) قال في "البحر": ((معنی قوله: اُوهّمت: 
ما کان يَِق علي ذِكرْهٌ» أو بزيادةٍ كانت باطلة» كذا في "اهداية") اه. 


[YVoV;‏ (قوله: بعضْ شهادتي) منصوب على نزع الخافض» أي: ف بعص شهادتي» 
بعد 

[۲۷۰۵۸] (قوله: قيلت شهادتة) قال في "المح" : (رواحتارّة في "الهداية"؛ لقوله في 
جواب المسألة: حارت شهادتة. وقیل: يقضی ما قي إن تدا رك" بنقصان» وإ بزيادة يقضّى 
بها إن ادعاها الُدّعي؛ لان ما حَدَّث بعدها قبل القضاء يُجعَلْ كحُدوثه عندهاء وإليه مال "شس 

(Wn ,7 af lt م‎ Ae. 2 a 2 ك‎ (vê ا ر‎ 

الأئمَةَ السرحسي"» واقتصرَ عليه "قاضي خان" وعزاه إلى "الخامع الصغير" )) اه. 

¥۰8۹[ (قوله: لو عل تکرار مع "امن" ا 

۷٠٠٠‏ (قوله: وعليه الفتوى) أي: على قوله: ((ولو بعد القضاء)). 


. ٠١۲/۷ "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(۲) "اهداية": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠١١/۳‏ 

(۳) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۹۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

.ب/۷٤ق/۲ "المنح": كتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن م تقبل‎ )٤( 

(ه) "اهداية": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۱۲۹/۳. 

)١(‏ عبارة "المنح": (ريقضى ما هي إن تدارَك)). 

(۷) ۾ نقف على نص صريح اي المسألة في مظانها من مطبوعة "البسرط" التي بين أيدينا. 

(۸) "الخانية": كتاب الشهادات ۔ باب فيمن لا تجوز شهادتهم - فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة ٤۷٠/۲‏ 
(هامش "الفتاوى المندية"). 


)@ "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب القضاء في الشهادة صہ ۰ ۳۹-. 


الجزءالسابع عشر _۔__ ۱۹۳ .م باب القبول وعدمه 


:ا 


‌ 
وشمت» 


ا 1 a‏ . قلىت: ار "ا2 د تقتضِي بول قوله: 
ونه يقضي ما بهي وهو مُختار "السرحسي" وغيري وظامر کلام ا 


1 ( 0 
و سعدي تر حیحه» فتنبه وتبصر a EERE ea ea Se‏ 


(۷۰۹۹ (قوله: عا بقي) أي: أو .ما زا كما صرح و ی ا ل 
((وعليه فمعنى القبول العَمَلٌ بقوله الثاني)). 

٠٠۷‏ (قولة: فة وتبْصّن في كلام "الشارح" - عي عنه - في هذا الُقام تَر ِن 
وجوو: 

الأرل: أن قولَه: ((ولو بعد ا ل ی ل لضم في قول الاقف 
(قبلّت)) راحم إلى الشّهادة كما نص عليه في "انح "*» وهو مُقتضَى صنيعو هناء وحيتعل 
فلا معن لقبولِها بعد ت القضاي بلي الصواب کر بعد ر٣إى۷٠۲/]‏ عبارة "الملتقى '. 

الثاني: أنه لا مَحَل للاستدراك هنا؛ لأ في المسألة قوڵین» ولا يبل الاستدراكٌ بقول 


(قوله: الثاني: أنه لا محل للاستدراك هنا) اللاني وما بعدە نو اوج اثر غير وارد على 
"الشارے" بالتاملٍ والتفّى ت غار موافة لاق اال رن او برل 
ولو قبل القضاء. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشهادات ۔ باب فيمن لا تجوز شهادتهم - فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة ٤۷۰/۲‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية") نقلاً عن "واقعات الناطفي" عن "اججرد". 

(۲) "البحر": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١۲/۷‏ بتصرف. 

(۳) "ملتقی الأبجر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۹۱/۲. 

)4( ل نعثر على نص صريح اي المسالة في مظانها من مطبوعة "امبسوط" ال بين آيدينا. 

(ه) "العناية": كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4۹۸/٦‏ (هامش "فتح القدير"). 

)٩(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٤۹۸/٦‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۷) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١۲/۷‏ . 

(۸) "المنح": تاب الشهادة - باب من تقیل شهادته ومن لم تقبل ۲/ق٤۷/ب.‏ 


حاشية این عایدین .۔ ‏ ۱۹ قسم المعاملات 


(واك) قله الشتاهد (بعد قيامهٍ عن الجلس ( ٩۶‏ على الظاهر ااام E‏ 


على حر الله إلا أن يعبر الاستدراك بالنظر إلى ترحيح الثاني. 

الثالث: أذ قولة: (روكذا لو وفع العَلط في بعض الحدود أو النسّبى) يقتضِي أنه 
مُفرّعٌ على القول المذكور تي "لمعن" وليس كذلك 

الراح: ان في ا لا قل فر بالك ورلن كلك وعارة "لري دل 
على ماقلنا من اَوحه اتغلر اللذكورق حیث قال : ((ثمٌ قیسل: E‏ 
ولا حتی لو شَهِدَ بالف ٤‏ م قال: عط ق ماه و بألفي؛ لأ الشهوة به ولا 
صار حَمَاً للمُدّعي» ووب على القاضي القضاءُ به» فلا بطل برُوعي. وقيل: بُقَضّى عا 
بقِي؛ لان ما حَدّث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادق). 


(قول 'المصنف": وإ بعد قيابه عن الحلِس لا) في "البرازية" من ا الفالث ين الشهادة: 
رو "الوازل": دك اعطاء ب رة" : وع علط ي الغوى أو اهاد لم عاد أو أعائواي محل 
حر بلا علّل: إٹ زا أو زاڈوا لا ثبل ون خلا عن تناقض؛ لان الاه أ الرًيادةٌ كانت بتلقين إنسان. 
وعن الامام": شهدا عند القاضي» تُمّ زادا فيها قبل القضاء أو بعدّه وقالا: أوهَمّناء وهما عَذلان ق 
وعليه الفتوى. وأمّا تعيينٌ الحتملِ وتقبيد الق يصح من الشاهد ولو بعد الافزاق ذكرهٌ "القاضي" 
وعن "الامام الّاني": لو شَهد عند القاضيء ثم جاءَ بعد يوم وقال: شَكَکّت ي شهادتي في کذا وکذا: 
فان کان يعرف بالصّلاح تقل شهادتة فبما بَقِّيٌ» وإ كان لا يعرف به فهذه تَهَمَّة لي شهاد 
وقول: زجعت عن شهادتي فی کذا وکذاء أو علطت نی کذاء أو نیت مدل قوله: شککت وھذا کله 


بشرط عدم الناقضة ن الأول والثاني)) آه. 


ر0 ف "د": ((لا يقبل)) بالمشناة العحعيّة أرلّه. 
(۲) ((اللهم)) من "الأصل" وليست لي بقية الدسخ. 
(۳) "تبیین الحقائق": کتاب الشهادة ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .۲۲۸/٤‏ 


TAT 


الجزءالسابع عشر _۔ ۱۹ م باب القبول وعدمه 


و کلا لوو قَعَ الغلَط في بعض الحدود أو ال "هداية" ا ف آي: 
الجرُوح (مات من احرج أو من بينة الموت بعد البرع). EEE TET‏ 


2 


نه قال": (روذكَرَ في "النهاية": أن الاه إذا قال: أوهَمْت في الرّيادة أو قي النقصان 
قبل وله إذا كان عَدْلاًء ولا باوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعد رَواهٌ " 
عن "أبي حنيفة"“. وعلى هذا لو وَقع لملا واو كر بي رو امار اراي بعضٍ 
اسب EE‏ لاله قد تى بهي خيس القضا» فا كر ذلك للقاضي دلي غل 
صِدقهِ واحتياطهِ في الأموں) اه فتأمّل. 

1Y۹]‏ (قوله: أو السب بان قال: محمد بن علي بن عمران» فتدار که ي قیل: 

e 8‏ أ درم بن ذ ا الشرقي مكانَ الغربي وغو 'فتح. 
۷٠٠4‏ (قولة: اول من ية اموت تقل الشيخ "غانم" حلافةُ عن "الخلاصة" " وغیرهء 


(Tua 


(قوله: مَل الشيخ "غام" حلافةُ عن "الخلاصة" إل تقل "لمحتي" في الحنايات. 


( "لمداية": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠۲١/۳‏ بتصرف. 

(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الشهادة - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .۲۲۸/٤‏ 

(۳) ((الحسن)) ليست فی "ب" وم" . 

)٤(‏ ف "تبيين الحقائق" زيادة: ((وبشرٌ عن أبي يوسف)). 

(د) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الفتح": ((بأن قال: محمد بن علي ین عمرات» إن تدار که فی الس قبل وبعدةٌ )» 
وف "العناية": ((کاڻ ڏكر محمد بن أحمد بن عمر بدل محمد بن علي بن عمر مثا ف ر را ن 
الس ملت إلا فلا)» فلي فإ ما نى "الفتح" و"العنایة" مخالف لا ذکره این عابدین رجه ال 

)١(‏ ((قبله)) ليست في "آ' واب" وم 

(۷) ((بعض)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(۸) "الفتح": کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٤۹۸/٩‏ 

)٩(‏ "ملجا القضاة عند تعارض البینات": کاب الحنايات ق۲۳ /) لأبي محمد غام بن محمد غياث الدين البغدادي 
(ت۲۷١١ه).‏ ("كشف الظنون" 4۸١١/۲‏ "هدية العارفين" ۸١۲/١‏ "الأعلام" .)١١١/١‏ 

)١٠١(‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى - الفصل السابع عشر فيما يكون دفعاً من المدعى عليه رفيما لا یکون دقعأ اليش 
السابع في المتفرقات إڂځ قی۳۹٠۲/ا.‏ 


فراع وأفتی الف "أ بو السعرك جلاف 

وذكرّ ني "البحر” مسائل في تعارُض البيناتِ وترجيجها في الباب الآتي عند قوله: 
((ولو شهدا أنه قل زيدا يوم النحر إ). 

وذكَر في مامش مسال في تعاض البيناتٍ هي: «اقع"": اقات الأة أك 
موٴلاها RAO‏ وأقامَت الورثة نة آنه كان مَحلوط ا 
الأمَة اول وكذا إذا الع امراتة : نم اقام الرّوج بينة آنه كان ا وقت الخل» و 
على أنه كان عاقلا فبينة المرأة أو في القصلين. 

وج الأب بنتة البالغة ِن رحل على أنه عة الفا فأعطاف م اعت ا 
الل مرها وا الأب أن له لأجل وع لى راناس اة فة الت آر لن 


تثبت الوحوب في النکاح» وبینته الرشوةء "حاوي الراهدي". 
ادعَى أحدهما ا بالتلجهة وأنكر الآ فالقول لمعي الح بيمينوء ولو برهن 
أحدهما قبل ولو برهنا فالتلجة کیا می ق البَيع. 
تعارضّت بينتا صح ة لوقف وفسادِهِ فإن كان الفساد لشَرّط ني الوقض مفسيا فبينة 
افو و ا ل و ال ر و غ ا 
احتف البائ والمشازي في صحَةٍ الع وفساديء "باقاني" على "الملتقى ". 
ية أنه باعّها ني لبوغ أولى من بينة أنه باعها ني صغری "حاوي الزڙاهدي". 
(قولة: وادعَّى الأب أنه لأحل قفتا نلق) أي: لأحلٍ أعمال القفطان» فارسي. 
)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة ٠٠١ - ١١١/۷‏ لقلا عن "القبية". 
(۲) أي: عند قول صاحب "الكتر". 


(۳) ((قع)) رمز للقاضي عبد الجبار كما في حل "رموز القنية" لولفها. 
)٤(‏ انظر "تقريرات الرافعي" رحهمه الله 


ا 1 


د۷٩/۱١‎ )٥( 
وب" و "م"‎ NS 


الجزء السابع عشر N E‏ باب القبول وعدمه 


O 


4 ر 7 ا ا ل Oar‏ 1 2" رة E‏ 
إدا تعارضت بينة القدم والحدوث ففي البزازية و"الخلاصة بی بينة القِدم أولى. 
mH‏ ى KOLE 5 (FF‏ 2 م ٤‏ 
وي 'ترحیح البّنات' J‏ البغداد عن "القنية"' بينة الحدوث أولى. 


1 8 ا LZ E (ON u‏ 
وذکر العلا" في "شرح ا ٤‏ أن بينة ادم ول في البشمای وة اوک 
EES‏ 


E‏ وهو مُفيق جحد الإفاقة وقت بيه فالقول له» و الإفاقة آل س 


۶ ور 


fm 


وعن "بي يوسف" : إذا عى شراءٌ الار فشَهد شاهدان أنه كان مَجنوناً عندما باعَة 
وآحران أنه كان عاقلا فبينة" العا ل وصحَة ابيع أول, 
إذا الف التبايعان في صحَة العَقَدٍ وفسادو فإنما يُجعَلٌ القول لمن يدعي 
الم وال ية مدع الفا ووج ولو فال ا ری غل ر کان 
أو: لا حَقّ في تر كة أحي - وهو أحذ الوَرَثة - لا بَبطُل» ولا يدفم الورثة بهذا اللفظي 


(A) 


"بحر" عن "النوادر")) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان - الفصل الأول في إشراع الحناح ٤٠١/١‏ (هامش "الفتارى اهندية"). 

(۲) "الخلاصة": كتاب الحيطان - الفصل الأول في إشراع ابحناح ق۲۸۸/أ. 

(۳) ذكره في "هدية العارفين" ۸٠١/١‏ وهو كتاب آحر غير "ملحأ القضاة" المتقدم ص ٠۹١‏ -» على أننا م نعثر على النقل 
في "ملجاً القضاة". 

.ب/١۳۹ق "القنية": كتاب الشهادات - باب البينتين المتضادتین‎ )٤( 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة ۲٠٠/۲‏ بتصرف (هامش "جحمع الأنهر"). 

.٠۳١ ۳۲۹/۱ انظر "العقود الدرية في تنقیح الفتاوى الحامدية": کتاب الشهادة‎ )١( 

(۷) ف "الأصل" و"ر": ((وبينة)). 

(۸) ((لو)) ليست في "الأصل" و" ر". 

() م نعثر على المسالة الأحيرة في a‏ 


حاشیة ابن عاہدین .س ۱۹۸ س قسم المعاملات 


ولو (أقام أولياءُ مقتول ية على أن زيداً حَرَحَة وََلَهُ وأقام زي ية على أن 
الول قال: إل زيدا جرحي وم يقتلن فة زيد أولى من َة أولياء القتول) 
"بجحمع الفتاوى" E‏ م القيمة) أي: 
قيْمة ما اشترَاه ِن وص في ذلك الوقت (مثلَ الثمَّن) لأنها ثبت مرا زائد ا 


۷۰7 (قولة: ين بتي بلغ) متعلق ب ((بيدة)). 
11 (قولةُ: ما ا شتراه) آأي: الشتزي. 


(¥*Y]‏ (قولة: من وصيه) اي: وض اليتيم. 


(قولٌ "المصنف": فبينة زين أولى إل) هذا إذا لم يكن حَرْح زي له معلوماً عند القاضي والساس. 
ففي "الحيط البرهاني" ين الفصل السّادس والعشرين: ((وإذا رح الرحل علدا بالسّيفي فأشهه 
اجرح أن فلات جرح نُمّ مات من ذلك فهذا على وجهين: إمّا أن تكون جراحة فلان معروفة 
عند الاس والقاضيء أو لم تكن - فن كات معروفة عند الاس والقاضي ا 
لان الإشهاد منه حَصَلٌ على ماهو كدب بيقین» فان إقرارةُ أن فلانا م يَجرَحةُ وفلان قد جَرَحَهُ كِب 
E‏ 
کناية عن البراء تی لا ل كما حمل جحوة ايقن للع كناية عن الفسخ كيلا بلغر. قلنا: 
خود السبّب إ إنما يُحعَلْ كناية عن القسخ في موضع كدان الَأ قابلا للقسخء > بخلاف غیره» فإك 
رتا ا تل کاب من قال کتماو ار کح آنا نتر اسل کنب عن ع 
لأنه لا يبل الفسخ بتراضيهما۔ م بجع كناية عن الطَلاق الذي هو إسقاط النكاج والجراحة بعد 
زقرعها لا قبل لسغ كانكاح» فلا يُجمَلُ كناية عن إسقاطهاء ولايُحمَلٌ كناية عن الإبراء الذي 
سقط الدَين؛ لان ت َي الجراحة لو حمق لا يكوك سيب لقوطِ الواحب بالجراحة؛ أن ما يجب بها 
لا يحب يِن غيرها. = وإث لم تكن حراحة فلان معروفة عند القاضي وعند الناس كان الإشهادٌ 


(۱) تي "ب": ((وبينه)) باهاء» وهو خطا طباعي. 


لجرالا عق . س ۹ ج باب الول ودم 


۴س 


ولأ بينة الفساد أرحح من بينة الصحَة» "درز" حلافا لما في "الوهبانيّة"" أمّا 
و‌ إت ت ول . : 

دون البية فالقول لِمُدّعي الصحة "منية". (وبينة كون المتصرّفى ني خو تدب 
٤ 0 ٤‏ 2 ‌ ک 2 ر (Ou ٤‏ اي (٤‏ 

ااا عو غفل او ن ا ) الورلة مثلا E AS‏ 


(۹۸ ۲۷۰ (قولة: ذا عَقل) بين کون ن البائم معتوهاً” أولى يِن بينة نة ناغاق 
"انم البغداد E‏ 


قل الضنف وة کون اصرف إل هذه المسألة خحلافيةء فعلى ما ذَكَره "المصنف" نة کون 
اصرف ذا عَقلٍأول» وعلی ما ذ کر "غا" بين کونه معتوها أول. رقد كر ما فيك الحلاف الشيخ 
"عب لحن الخصالي" في "تريح الات" حيث قال في كتاب التاق ما نص: رة َة على آذ يون 
مولاها عاقلا حين تذبيرها في مَرَضٍ اموت أولى من بينة الوَرَثة على أن يكو مَلوطً العقمل))» "ترحيح 
اتات" في الذَعُوى. (ربينة كون البائع مَعتوهاً اول يِن بينةٍ كوه عاقلا "حامع الفتاوى" في الذّعّوى. 
وكذا في "القنية": نة مُشازي الدار على كون بائعه عاقلا وقت البيع أولى عند "أبي يوسف" من بينة البائ 
على كونه محنوتً وقت البيع))» "ترحيح الينات" في ابيع اه. وانظر الأرحَح عندهم. 

(قول "الشار عر رة ا الذي في "الرر": (روإذا أقامَت الَمة نة أن مولاها ذبرّها في مَرَضٍ 
و واو أنه کان لوط اقل فة الأمة اول. وکذا ا انه کان 
موا وق حلم اقات بین علی کون عاقلا حیتدا أو کان مجنونا وت الخصومة فأقام وله نة أنه 
كان محنوناء والمرأة على آنه كان عاقلا فيينة المرأة أولى في القصلين) اه تأمّر. 


() "الدرر والغرر": کتاب الشهادات ۔ باب القبول وعدمه ۳۸۳/۲ - ۳۸٤‏ بتصرف. 

(۲) انظر "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الشهادات ص۲٠-‏ (هامش "المنظومة الحبية"). 

(۳) ((ي)) ساقطة من "ط". 

)٤(‏ في "ط": ((أو من بينة))» وهو تحريف. 

)٥(‏ ((الورثة مغلاً)) ليست ني "د"» وهي من المعن ني "۾" 

)٩(‏ في هامش "ب" و"م": (رقوله: (بينة كون البائع معتوهاً إ) هكذا لي النسخة احموع منهاء وليتأمل فيه مع قول 
المصنف: وبينة كون المتصرفب ذا عقل إلخ» وليحرّر اه))» وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه اله 

(۷) "ملجاً القضاة" عند تعارض اينات ": كتاب البيع ق٤۱‏ /ب تقلا عن "جامع الفتاوى" و"القنية'. 


حاشية ابن عابدین . ۲۰١‏ ا قسم المعاملات 


رر لوط ال ار عجرا ولو قال ال ل ندر کان ى س 
امرض فر على ال رض ولى قال الوارف: كاف هدي يدق حى تهدا ان 
کان صحیح العقل»› ا free Esed e Aa‏ 


4ر ا 


۷۰۹۹ (قولّ: فهو على لْرّض) لان تصرف أدنى من تصرف المح فيكون متيقناء 
زائظر ية السانحاي". 
قال مُجرَّدٌ هذه "الخحواشي" محمد البيّطار رمه ا له: (رالذي في "السّائحاني" هو 
ر ولو قال الشَهّود: لا ندري کان تي صحَةٍ أو مَرَض فهو على الَرّض» أي: لان تصرهُ 
ادنى من تصرف الصَحَة» فيكون متيقناً. 
وني "حامع الفتاوى"": ولو اذعّى الرّوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأنهُ يِن الصداق حالَ 
صحيّهاء وأقام الوارث بينة أنها أبرأت ي مرض موتها فينة الح أولى» وقيل: بينة الورثة أولى. 
ولو قر لوارث تم مات» فقال لمر له": قر ني صحيد وقال بقية الورشة: في مَرضبه 
فالقول للورثق والبينة للمُقَرّ له» وإن م يقم نة وأراد استحلاقهم له ذلك. 
ات اة ال خب عن الهر يشرط وادٌعاها ا ماقا راقسا الة فة امراف أو 
ااا ا يصح الإبراء معه» وقيل: البينة ن الرّو أول. ولو أقامّت ال ا 
على الهر على اا زوه کان مرا به يومنا”؟ هذاء وأقام الرّوج ية أنها أبرأنة يِن هذا 
اهر فين البراءة أولى» وكذا ي الدين؛ لأ بين مدعي الدين بَطلّت كإفرار الْدَعَى عليه بالدّين 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجحنس الثالث ف الموافقة بين الدعوى والشهادة _ مسائل زيادة الشاهد وتنقيصه 
٠‏ نفلا عن العتابي (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) ((حمد اليطار رمه ا لله)) ليست في "ب" و "م" وذلك بناءٌُ على أن ارد هو السيد علاء الدين ابن المؤلف رحمهما الله 

9( "جحامع الفتاو ى" للحميدي: كتاب القاضي إلى القاضي - مسائل فيما يتعلق بالنکاح والمهر ق١٤‏ ١/ب‏ بتصرف. 

)٤(‏ في "ر": ((فقال له امقر)). 

)٥(‏ في "ر": ((إلى يومنا))» وكذا في "التكملة" - القولة ]١ ١١۲7‏ قوله: ((لا ندري کان ي صحة أو مَرّض فهو على الرّضٍ)). 


الجرء السابع عشر a a e‏ باب القبول وعدمه 


0 
أ 


روي الإكراى في إقرارو رأول من َة الو إن ارخا واتحَد تاريخهماء فإن 
احتلفا“ أو برعا فينة لطع أل E SA PT‏ 


| ا‎ (na 
Sooke neeuenmnen meden insan sn . ور بنه ر ري زاده"‎ 


ضِمنَ دَعواة البراءةًء كشَهود بع وإقالق فن ها م ببطِلها شي وتبطُل ية البيع؛ 
أن دَعُوى الإقالة إقرارٌ به. وقولة: فهو على الْرّض ل يُذكر ما إذا الفا في الصحّة 
والمرض. 

وي "الأنقروي" : اغى ب ی ا ا ا 


م هه 


وقالت البقيّة: كان في الرَض فالقولٌ هم» وإث أقاموا البينة فالبينة لدعي الصحة. ولو اعت 
د زوجَها صَلَمَها ي مرض اموت ومات وهي في العدة واذَعَى الورثة أنه في الصنحَة فالقول 
اء وإ برهنا وتا ولخدا ق الورثة اُول) اه. هذا ما ودد فیها. ق٦٣٤‏ 

۷٠۷٠‏ (قولة: أولى من بينة الطوع) قال "ابن الشحنة"“: [طويل] 


(قولة: وإن برّهنا وق واحدا فة الورثة أولى) اتحاد الوقت ليس رطا في تقدیم ية رة بل 
كذلك اكم ذا ۾ بره أو وق احتهماء أو وا وين ملين وني "نور العين" ن أخكام الَرّضّى: 
((مات فقالّت: بني ي مَرَضٍ موت وأنا في الد ولي إرنة وقالت الورة: أبانك في صحيه مَل وها لا 
أن يرهن أنه في صحي) اه. وعللَ ني "البحر" أن القول ها: ((بأنهم يعون عليها رمان بالطّلاق في 
الصحة وهي تكن e‏ القول اء كمالو قلت: صلقي وهر نائ وقالوا: في اليقَظة کان القول ها)). 


)١(‏ فی "د": (راحتلف)). 

(۲) "اللتقط": كتاب الشهادات - مطلب قضاء القاضي ف غیر مکان ولایته لا يصح ص۳۸۹-. 
(۳) "المنح": کتاب الشهادة ۔ باب من تقبل شهادته ومن م تقبل ۲/ق٥۷/أ.‏ 

.)ه٠٠٠دت( أي: الشيخ صالح التمرتاشي‎ )٤( 

(د) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الشهادات ۳۲۹/۱. 

)١(‏ ني مطبوعة "التقريرات": (رووقتا)) بواوين» وأئبتنا ما وافق النص. 


حاشية ابن عابدين ...س ۹١‏ س قسم المعاملات 


(فروع) 
نة ة الفساد د اول من بينة بينة 0( الصّْة ' شرح Ea‏ وف "الأشا": 
((احتف الاا الصحَة والبطلان فالقول مدعي البطلان» وفي الصحّة 
والفساد مدعي الصحة اة DEPAN PARTE AES ONEROUS CIS IESE‏ 


(روعا کرو“ وزع اقسا فقديم ذات الكَرْهِ صَحّح الأكثل)). 

قال في الهامش: ((تعارَضّت ية الإكراهِ والطوع تي البيع والصلح» والإقرار فبينة الإکراء 
ولى» "باقاني" على > و "اة" فی احکام م وع الفاسدة» و 'ترحيح الات و 
روع عن الوصيّة أولى ن ية كونه موصيا مُصِراً إلى الفاق "أو المعو" 
و" حامدية")). 

۷٠۷١‏ (قولة: مدعي البُطلان لأنه نكر للعقد. 

[VY]‏ (قولة: لمعي الصحة) مفادة: أن اة َة الفساد» فيوافي ما قبله. 


ا 


(قرله: فتقديم ذات الكرهِ صَحّحَ الأكتل في "السندي" فيل باب الرابحة: (روإن الفا فى 
الع والكرءِ فالقول لِمُدّعي الطوّي وإ أقاما البّة فة مدعي الإكراو أولى» وبه يفقى كما في 
"منية المفي")) اه. 


uM 


(۱) ((بينة)) ليست في د . 

(۲) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الشهادات ۲۲۸/۱ بتصرف. 

)٠(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفرائد ‏ كتاب البيوع ص٤ ٤‏ ۲ء نقلاً عن "البزازية" و"الخانية" و "الظهيرية". 
)٠(‏ ف "الأصل": ((وبينة اكراه)). 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع - فصل لي أحكام البيع الفاسد ۱۷۲/۲ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

() أي: المفيء» كما في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية". 


(۷) انظر "العقود الدرية لي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادات .٠٠٣/۱‏ 


TAYÎ 4 


الجزء السابع عشر ج ے۷ کے باب القبول وعدمه 


إلا فى مسألة الإقالة). وف "اللققط": (راحتلفا في لعٍ والرهن فالبيع ا 
احتلفا ف البتات والوفاء لاء ول ۱ یا اة اض ی“ غيرهم 


٤ 


تقبلٌ» کان شهدا بالدار بلا کر انها ثي يد الم م فشهد به ران أو ن 


ا وآحران بالحودء أو ا 
عه فشَهد آخران ا ادرر". شَهد واحد فقال الباقون: نحن 
ES o‏ 


E‏ (قولة: إلا قي مسألة الإقالق) كما لو اذعى المشتزي انه باع المبيع من البائم 
بأقلّ من الفمَّن قبل النقدء وادَعَى البائ الإقالة فالقولٌ للمُشتزي مع أنه يدعي فسا العقلي 
ول كان هل اللي خافن اة" 

(Yet‏ زق وفي "الملتقط') انغ ما کتبناه شش الكفالة". 


(قولٌ "لار ": إلا فى مسألة الإقالع تمذم“ ما يتعلق بهذه المسألة وتوجيهها في باب الإقالة 
قبي الرانحَة والترلية فانظره فإنه نافعٌ. 
(قول "الشارح": احتلفا في البتات والوفاءم ر لمحشي" هذه المسألة َيل كتاب الكفالة. 


]۲۳۹۹ ۰7 عبارة "الأشباه": ((إلا في مسألة في إقالة» "فتح القدير "))» وتقدم منا يتعلق بهذه المسألة في المقولة‎ )١( 
قوله: ((قلت: إلا في مسألة)) وما بعدهاء كما لَه عليه الرافعي رحمه الله تعالى» وانظر كلامه هناك.‎ 

(۲) "اللتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: إن اڈعی أحدهما با بات والآحر بیع الوفاء ص۳۸۹ بتصرف. 

™ ف ا ((فیتمّها)). 

)٤(‏ في "د" و"و": (رني امحدود))» وكذا في "الدرر". 

(ه) "الدرر والغرر": کتاب الشهادات _ باب القبول وعدمه ۳۸۲/۲ - ۳۸۳. 

.-۲ ٤٥ص "الأشباه والنظائر": القن الثاني: الفوائد - کتاب البیوع‎ )١( 

(۷) المقولة ٠٠١١٠۲7‏ قوله: (رأن القول مدعي الوفاء)). 


٩0/۱۰ )A(‏ وما بعدها "در" و" حاشية" و تفریرات" 


اف ان اتی کے ا ب کے لاوت 


aR aS See e اة التفى امتواتر‎ 


(۲۷۰۷) (قول: شهادة النفي الوائر يولق بخلاف غیرو» فلا يقل EE‏ 
صورة أو معنى» وسواءٌ حاط به عِلْمُ الشاهد أو لا كما مَرً في باب اليمين في اليم 
والشّراء. E‏ بينة النفي في الوط كما قَدّمناهُ هناك . 

وذكَرّ في اهامش: (رفي "النوادر""“ عن "التاني": شهدا عليه بقول أو فعل يلرم 
عليه بذلك إحارة أو بي أو كتابةء أو طلاقء أو عِتاقء أو قتلٌ» أو قصاصٌ في مكان 
اا ا یکل م پر e‏ لكر قال في 
"حيط" في الحادي والخمسين: إن تواترً عند الناس عَم الكل عدم كونه في ذلك 
الكان والرّمان ل ي الدعوى» ويقضَّى بفراغ الدئة؛ ا ی اف 


بالضرُورة ما م يحل السك عدا إلى كلام" الثاني. وكذا كل َة قامَت على أن 
فلانا ۾ يَقَلٌ» ولم يفعل» وم يقر 


(قولةُ وصفاتي) الظاهر أنه تحريفً عن: وَصفا. 
زره اانه بام كدر الا بال ررر ا بحل الك إن عار اراز" 
((والضرو ریات يما لا دحل الشف عدن إلى كلام "انی ) 


)١(‏ امقولة [۱۸۲۲] قوله: (( م تقبلٌ إخ)). 

(۲) أي: لابن سماعة كما في "امحيط ". 

() نقول: في النسخ جميعها: (روصفات))» وما ألبتناه من مطبوعة "البزازية" هو المرادء وه عليه الرافعي ره ا لله. 

)٤(‏ في "ر": ((لا يقبل)) باثناة التحتية أو وكذا في "البزازية". 

)٠(‏ نقول: النقل في مطبوعة "الحبط الرهاني" اي الفصل السابع عشر - من كتاب الشهادات - ثي التهاتر تي الشهادات 
۴ بتصرف. 

)١(‏ ف النسخ جيعها: ((الكلام))ء وما تناه هو الصواب الموافق لعبارة "البزازية" وإليه ذهب مصححا "ب" وم 


وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه | لله. 


الجزءالسابع عشر __ ٠٠١‏ _ باب القبول وعدمه 


الا في البعض بطل في الكل» إلا في عبار بين مسلم 


2 


نصراني» فشَهد نصرانيّان عليهما بالعتق فلت ني حَق الأصراني TPE‏ "أشباه r‏ 


وذکرّ "التاطة *"": ا الإمام اهل مدينة من دار الحرب» ا أمدينة اة 
وقالوا: كنا جميعا"» فشهدا أنهم م يكونوا وقت الأمان في تلك المدينة يقبّلان إذا كانا من 


(Oa 
۹ بزازية‎ 


غررهم» 
وذكر الإمام "السرحسي": أن الشرْطً وإذ فيا - كقوإه: إث م دحل الدَارً اليو 
و على عدم الدحول اليوم - يقَبّل. 
حف : إن م تأت صرهرتي ني" الليلةٍ وم أكلنهاء فشهدا على عدم الإتيان والكلام 


(قرلة: فاصوا بعدينة أأخرى إل عبارة "الولوالجية": ثم الط بهم أهلٌ مدينةٍ أحرى» قالوا: 
کا فيهم وقت الأمان)) اه. 

(قول "التارع": عت في الكل إخي لطن ني الكل قول "حك" وعند "أبي يوسف": بُو 
أن بطل في البعض وى في البعض كما قله "انموي" عن "الظهيرئة". وني "السندي": ((لكنٌ العمَد 
عدم الحواز کما یفیده إطلاقه) اھ. 


(ا) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۲ قلا عن شهادات "الظهيرية". 

(۲) نم نعثر على المالة في القسم المطبوع من "ممل الأحكام" للناطفي. 

(۳) فی "ر": ((معا). 

)٤(‏ "البرازية": كتاب الشهادات - الحنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على النفي ۲٠٤ - ۲۹۲/١‏ تصرف 
(هامش "الفتاوى الفمندية"). 

(ه) انظر "المبسوط": كتاب الان - باب الاستشناء ۲۹/١‏ بإيضاح من ابن عابدين رمه اللّه. 

() عبارة "البرازية": ((حَلّف)). 


(۷) ((فی)) لیست في ر 


حاشية أبن عابدین . . ۲١٦۹‏ س قسم المعاملات 


2 


« ا ا 2 )1( 
قلت: وزاد : خمسة 


a. 


٤‏ و 1" س 
اری و ا . aE‏ 


بقل لان الغرض إبات ابرا كسا لو هة اسان أنه اسل واستى: راعحران جلا 
استفناء قبل ویحكمٌُ ياسلامه "برازية")). 

]۷۰۷[ (قولةُ: خمسمة احری) الأولى: قال لعبده: إن دحلت دو رفاوت ج 
وقال نصراني: إن دحل هو هذه الدَارً 0 طالق» فشَهدَ نصرانیان على دخوله الدارً: إن 
العبد مُسلماً لا قبل وإ كافرا تقبَل ني حَق قوع الطلاق لا الوتق. 

O o O a‏ ا 
استقرَض من فلان وال حالف ينك قبل في حى الال لا في حى عتق العَبد؛ لأ فيها شهادة 
الأب للابن. 

اقا لر اد رت ا فة س فة رج رااان علي ت ا 
في حَق اليتق لا في حى روم الح 

الا او قال إو رنت ف م ي رج اراو ا ق و 
التق لا في حق القطْم. الكل من "البزازية". 

قلت: ثم رأيت مسالة أحرى فزذتهاء وهي الخامسة: لو قال ها: إن ذكرت 


e r o, 4‏ . ء کی ا Yu‏ ا ب 
طلاقك إن سمیت ر۲ادہ ه۲ طلاقك إن تکلمت به فعبده حر فشَهدَ شاه أنه طلقها اليوي 


0 


.]۲۷٠۷٠[ آي: صاحب "تنوير البصائر" كما في المقولة‎ )١( 

( ق "الأصل" و ((إتیان))» وما یتاه من 7 و "ب" وم موافق لعبارة "البزازية". 

(۳) "البرازية": كناب الشهادات - الحنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على التفي ۲٠٤/١‏ (هامش "الفتاوى الندية). 

و 

(ه) "البزازية": كتاب الشهادات - المحنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع ي الشهادة على فعل نقسه ۲٠۰-۲٣۹/۰‏ 
بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

)١(‏ القائل عشي "الأشباه"» وا لله أعلم. 

3 ف "الأصل" و و ((شاهدان))» و تناه 5 ی و موافق اة "البزازية" وارد البصائر". 


الجزءالسابع عشر ٣٣۷.‏ د باب القبول وعدمه 


والآَحَرٌ على طلاقها أمس يَمَمٌ الطلاق لا العتاق. وهي في "البرازية"“ أيضاء كذا في حاشية 
"تنوير البصائر" اه كذا في الهامش". 

وا ق رة ا كل م الفط ودنك ررلفطا ي بد مله 
وكافر» فأقامٌ صاحبُها شاهدين كافرّين عليها تسمَمٌ على ما في ي الكافر خا 
استحسانا. وما لو مات کافر فاقتسم ابناه ت رک ثم أسلَمٌ أحدهماء نم شه کافران 


Uw 


ت 


( 


على أبيه بدن قيلت في حص الكافر خحاصة) اه. 


(قولهُ: وهي في "البزازية" أيضا) قال فيها: ((لأً شهادتهما احتلمَت ق الكلا)) اه. وهر 


۲۸۷/١ "البزازية": كتاب الشهادات  الجنس الرابع في احتلافهما [أي الدّعوى والشهادة] - نوع ي اخحتلافهما‎ )١( 
.)' (هامش "الفتا وى اهندية‎ 

(۲) "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كناب القضاء - الشهادات والدعاوی ق۸٦/ب.‏ 

(۲) ((کذا في اهامش)) من 'ر'. 

./١٠٤ق "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى‎ )٤( 

(ه) في "الأصل": ((عليهما))» وكذا في "عمدة ذوي البصائر" وكلاهما بحتملةُ ا معنى. 


MN Nn 


)٩(‏ في "ر" و"": ((أبناؤه))» ولا تساعِدة العبارة بعدها. 


حاشية ابن عابدین .۲۰۸  __‏ قسمالعاملات 


لباب الاختلاف في الشّهادة) 
a‏ اباب على أصّول رف ما اهاد ع ى الاه 
ب ف ومنها: أن الشّهادة بأكثرَ م ف الدي: 


باب الاختلاف في الشّهادة4 
[TY¥YY¥)‏ (قولة: منها: ُن الشهادة (k!‏ شا غا ا فال 
"الشرنبلالي": ((ليس من هذا الباب؛ لأنه في الاحتلاف في الشهادق لا في قول لهاد 


OF 
وعدمه)) اه باي‎ 


]¥۰۷۸[ (قولهُ: بأکثرَ من ادى ومنه: إذا ادعی لکا مُطلقاً أو بالتاج» فشهدوا في ف 
الأول بالك بسببي وف الثاني بالك ي املق قيلتا؛ لان الك بسب اقل م من الطلق؛ لأنه 
بيد الولو اة ی ف ا ا اطق أف من اتتاج؛ E E‏ 
الأولوية على الاحتمال» والتتاجَ على اليقين» ويي قلبه - وهو دعوی اطق فشهدوا اناج - 
a‏ وين الأكثر © فال الت م وا اط و ل 8 کان 
السب الإرث» "باقاني"» وتمامةُ هناك. كذا في الهامش. ۰ 1 


لباب الاختلاف في الشهادة4 
احتلاف الشهادة شامل لمُخالفتها للدّعْوى» ولاحتلاف الشاهدين» واحتلاف الطائفتين "بجحر". 
لکن ال ما يأتي عن "السعدية". 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة ۳۸٤/۲‏ باحتصار. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف ن الشهادة ۳۸١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ۲/ق ۲۲۱/إب. 

)٤(‏ في ٤‏ ((قبلت)). 

)١(‏ ((فإنه)) ليست في "الأصل". 


)١(‏ ني "الأصل" و"ر" و"" بعدها: ((لا تقبل))» وحذفاها موافقة لب" و"م" لعلا تتكرر مع آحر العبارة. 


الجزءالسابع عشر _ ۲٠۹‏ م باب الاختلاف في الشهادة 


باطلةٌ بخلاف الأَقَل؛ للاتفاق فيه. 

ونها: أ الِلْك الى أَريد ن القيَدِ؛ لوه من الأصل واللْك بالسّبب 
مقتصرٌ على وقت السّبب. 

زتها اة العهادين فط وي ودر اة الشهاد و ا عر معي فط وسیتضح. 

(تقدّم الدعوى في حقوق العباد د شط قبُولها) توقيِها على مُطاليِهم ولو 
التو کیل» بحلاف حقوق ا ڻو تعای؛ ارخرت اھا غل كاحت فک اح 


9 


ASAE MSS O حصي أن الدعوى‎ 


۲۷۰۷41 (قوله: باطلة) أي: إلا ٳذا وي ا في "البحر". ق٦۲٤/ب‏ 
۰۸۰7 ۷۰ (قولة: TT‏ 3« 


ر 


فهك الشهرة أنهاالة مد عشرين سنة بطل را کیمارس 
ا هدوا آنھا مد سنة حارت شهادتهې "حانيّة e‏ 


(Pit 


. ويي "الأنقِرً عن 
"القاعد ية"( في الشّهادات: ((الشهادة لبو حالفت الدعّوى بزيادةٍ لا ا إلى إنباتهاء 
أ قصان كذلك فن دل ل يمنعُ م قبولها)) ا ا وني ا عن "الفصو ل ": 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الشهادات . باب الاحتلاف في الشهادة .٠١۳/۷‏ 


™ ((له) سنت ف T‏ و n‏ ر ف المواضع الثلانة» وما انبتناه من "الأصل" و 
(۳) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى - فصل في الدعوى تخالف الشهادة وما يصير به متناقضاً وما 


mn mM 


و"ر" موافق لعبارة "الخانية". 


لا يصیر ۳۷۷/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(4) "فتاوى الأنقروي": كتاب الشهادات - الفصل الثامن قي الاخحتلاف بين الدعوى والشهادة .٤٠۹/۱‏ 

(د) هي "الفتاوی القاعدية" وتقدمت ترجمتها ۲۹۳/۸ . 

.۳۲۳/۱ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة‎ )١( 

(۷) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات ۲۷/۲ بتصرف. 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاحتلاف بين الدعرى والشهادة وني احتلاف الشاهدين وما يتعلق به 
۱ بتصرف نقلاً عن "فش" أي: "فتا وى رشيد الدين". 


YARÎ f 


حاشية اہن عابدین ۔  ٣۱١‏ قسمالعاملات 
(فإدا وافقتها) اي: وافقت اهاد الدعوى (قبلت» ا توافقها )@ ل TE‏ 


(رولا كلف الاه إلى بيان لون الدَابة؛ لأننه سُيِلّ عمّا لا يكلف إل بيانه» فاستوّى 
که ورک ویحرج نه مسائل کثیرة)) اھ "حامدة". 

رجحل اذَعَى في يدٍ رحل ماعا أو دارا آنها له» وأقامٌ البينة» وقضى القاضي له» فلم 
EN‏ البينة أن لذي افر عند غير القاضي أنه لا ل 
قال: اك شهدوا أنه او بذلك قبل القضاء بطل القضاي وان شَهدوا انه ا به بعد 
القضاء لا يطل القضاءُ؛ لان القابت بالبينة كال ابت عياناًء ولو عاينٌ القاضي إقراره 
بذلك کان لمکم على هذا الوجه انه من دين الشيرو كنا ى افاهن: 

]¥۰۸1[ (قولة: فإذا وافقتها فِلّت) صَدَرَ لباب بهذه ا اھا ليست من الاحتلافض 

في الشّهادة لكونها E‏ اتفاق الشاهدين» الا امال احا لزم 

احتلاف الدّعوی والشهادۃ؟ کما لا خف على من له أدنى بصيرق» "سعديّة". وبه ظَهَرٌ 
وح حَعْل ذلك ين الأصُول. ثم إن التفريع على ما قله مشير ما اله تي "البحر": ((ين 
LS O BEEN E a E EG E a Î‏ 
في "تنوير البصائر"» و ظاهر؛ لان تمذم الدّعَوى إذا م یکن رطا کان و وھا کد 
فلا يَضرٌ عدم التوافق. : ثم إن تفريعَةُ على ما قله لاناق كونة أصلاً لشيء آحَرَ وهو 
الاحتلاف ق الشهادةء فافهم. 


.٠۲٤۲ ۳۲۳/۱ انظر "العقود الدرية ي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة‎ )١( 

(۲) في "" و"ب" و"م": ((يده))ء وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" مرافق لعبارة "الخانية". 

(۳) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الي يكذب المدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل في تكذيب 
المدعي الشهود ٤۸۱/۲‏ نقلا عن "المنتقى" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.)" (هامش "فتح القدير‎ ٠٠٠/٦ "ا لحواشي السعدية": كتاب الشهادات . باب الاحتلاف لي الشهادة‎ ) ٤( 


(ه) "البحر": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة .٠١٤/۷‏ 


الجزءالسابعم عشر .ه١١١‏ م باب الاختلاف في الشهادة 


وهذا أحذ الأصول التقدمة. (فلو اذّعَى ملكا مُطلقاء فشهدا به" بسببي) 


وما تقرَرَ اندفعَ ما في "الشرنبلالة": ((ين أن قولَه: نها: أن الشّهادةَ على حُقوق الاد 

إڂ ليس من هذا البابي؛ N OES yy‏ 
۲ (قوله: وهذا أ TS‏ 
ا > وإِلا فما قبلَةُ صا" اطا ا 


[VAY]‏ 2 أو إرث”) ت فيه "الكثر". والمشهور أنه كدغوى اللك اطق كما تي 
ا عن "الف" 0 e‏ "الشار 0 فلو أ 2 ل ها لکان و ا 


(قولًة: ليس يِن هذا الباب إل قد يقال: إنها نه فإذا كانت الدَعوى في حقوقه تعالى» ووقَعَت 


الحالفة بينّها وبين الشهادة مُحالفة كله تقل ولا ضر هذه الُحالفة؛ لان تَقَدّمّ الدّعوى ف حقوقه 
تعالى ليس بشرط حتى تشرط الوافقة» وسينبةُ عليه لكر بكيفيًة أحرى 


)١(‏ فى "د" و"و" و"ب": (رفشهد)) بالإفرادء وما أنبتناه من "ط" موافق للسياق» ولعبارة "البحر". 
(۲) ((به)) من الشرح في "و" 

(۳) في "د": ((وإرٹ)) بالوار. 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشهادات - باب الاختلاف ني الشهادة ۳۸١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٥(‏ لی "ب" و"م": ((عدم أصاية سبب)). 

() ي 8 السابقة. 

(۷) لي "ر": ((وإرث))» وهو موافق لنسخحة "د" من "الدر". 

(۸) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الشهادات - بآب الاختلاف في الشهادة .٠١۹/۲‏ 

(4) "البحر": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة .٠١٠١/۷‏ 

.٠ه١٠/١ "الفتح": كتاب الشهادات - باب الاخحتلاف في الشهادة‎ )١٠١( 

)١١(‏ في الصحيفة التالية "در". 

9 اح" كتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة ق /١٠۳/أ.‏ 


حاشية ابن عابدین  _‏ ۔ ےے ۱۲ قسم المعاملات 


(قبلت لکونھا بالاقل مما اڏعی» فتطابقا معنی كما مر (وعكسَّم بأن اذعّى 
8 ا ر چس Yer‏ 
بسببو» وشهدا بمطلق (لا) تقبلٌ؛ لکونها بالأکثر کما مر . 
قلت: وهذا في غير دعوى رٹ ونتاج» e ORR a RSS‏ 


(¥Y*Af]‏ (قولةُ: قبلت) فيه ق ف ا 2 "الد" 

a AE Eê E ONÎ 

(YY A]‏ (قولهُ: بالأكثر) وفیه لا ا إل إذا و ا 

(۲۷۰۸۷) (قولة: في غير دَعْوى إرثي) لأنه مساو لليلك الطلى كما مناه . 

۷۸ (قولة: ونتاج) أن طاق اقل منه؛ لأنه نبي الأولوية على الاحتمال» والتتاج على 
اليقون» وذكر في الهامش: ررد الشهادة على اتاج بان شهدا أن هذا کان يبع هذه الناقة» 


(قولة: فيه يد كما" في "البحر" عن "الخلاصة") وذلك: بان يسال القاضى مدعي اللْك: أبهذا 
السب الذي شَهدوا به دعي آم بسببي آعر؟ فإ قال: بهذا السب يقضي بالك به» وإلاً لايقضِي له 


(۱) ص ۲۰۹ "در". 

(۲) ص ۲۰۸۔۲۰۹ "در" 

(۳) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة .٠١۷/۷‏ 

)٤(‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الثالث ف الموافقة بين الدعوی ق۹٠۲/ب‏ تقلا عن "الأجناس". 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات - باب الاخحتلاف في الشهادة ۱١۸/۷‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف ف الشهادة .٠١ ٤/۷‏ 

(۷) المغولة (۲۷۰۸۳] قوله: (رأو إرث)). 

(۸) عبارة "الأصل": (روالشهادة بالنتاج بأن يشهد بأن هذا كان يتبع هذا يتبع هذه الناقة))» وما ألبتناه من بقية 
النسخ مواقق لعبارة "المددية". 

(۹) ((كما)) ليست لي نسخ الحاشية جميعها. 


الجزء السابع عشر ۲١۳‏ م باب الاختلاف في الشهادة 


ورا هول كا شه الكل ي اسيق اجر وة 
وعشرينَ. (وكذا تحب مُطابقة الشهادتين لفظا ومعنى) إلا في اثنتين وأربعين 
اة ا ف E ASSESS SE SRA E‏ 


ولا يشرط آداء الشهادة على الرلادف "قارىئ افندية ق باب تحمل ال هادة عن 
القاترخناتة" عن "الينابيع')) آه. 

(۷۰۸۹ (قولة: وشراء من مَجهول) لان الظاهرً أنه مساو للك المطلق"» وكذا في 
غير دَعُوی قرْضٍ» ار" وم شراءٌ مع دعوى قبْض» فإذا ادعاهما فشهدا على اطق 
تفل كر عن الا وجك ق الف ١‏ عن الماد انا 

۷٠۹٠‏ (قولة: ثلاثة وعشرين) لك ذَكر في "البحر"'" بعدها: (رأنه في الحقيقة 
لا استشناع))» فراحعه. 


E A 
وشهدا باك الطلى: فيه احتلاف المشايخ» والأكثر على عدم القبول)) اه.‎ 


(۱) انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة - فروعخ وما بعدها. 

(۲) "البحر": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة ٠١٠١/۷‏ . 

(۳) قي "د": ((يجب)) بالمشناة التحتية. 

)٤(‏ انظر "البحر": كتاب الشهادات . باب الاحتلاف في الشهادة ۱١۹/۷‏ وما بعدها. 

(د) "الفتاوى المندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة وح أدائها والامتناع عن ذلك ٠١١/۳‏ . 
٦(‏ ني "الأصل": ((المعين)) بدل (رالمطلق))» وما أنبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "البحر'. 

(۷) "البحر": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة ٠١٠٦/۷‏ بتصرف. 

(۸) "البحر": كتاب الشهادات _ باب الاخحتلاف في الشهادة ۷/١٠١١ء‏ وفيه: ((فشهدوا)) بدل ((فشهدا)). 
(4) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الثالث في الموافقة بین الدعوی ق٣٠۲/ب.‏ 

.د٠‎ ١/١ "الفتح": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف اي الشهادة - فروع‎ )١( 

.٠١١/۷ "البحر": كتاب الشهادات  باب الاحتلاف في الشهادة‎ )١١( 


جا ان غابد یق ج ا جج اق ادامات 


ا 
وزاد "ابن الصنف" في "حاشيته على الأشباه" ثلاثة عشر”" أحر تركتها حشية 


التطويل (بطريق الوّضع) لا التضَسّن» E‏ 


]۷۰41 (قولهُ: ية التطويل) قَدَمَها "الشتارح" ی کتاب الوق ٠‏ 

٠۷٠۹١‏ (قولة: بطريق الوضم) أي: بمَعناهُ المطابقي. وهذا حعَلَة "الريلعي" تفسيرا 
للموافقة في اللفظرٍ حیث قال : ((والمراد بالاتغاق ف اللمظ: تطابي فين على إفادة 
المعنى بطريق الوضم لا بطري التضَمّن» اوا رحلٌ مائة درهم فشَهد شاه 
بدرهم» وآخر بدرهمون» وآحر بثلاثة» وآخر بأربعةٍ» وآحر بخمسة م تقبل عند "أبي 
حیغة ر رمه الله e e‏ لفظاء وعندهما يقضى بأربعة)) اه. 
ولذ الإماتين اكب اوةه 3 خود ولو ماضن وم ا 
الْمظينء وليس المرادٌ أن الإمام اشتر ترط التواف في اللفظ والتوافق في المعنى الوضعي» وإلاً اشکل 


۶ 


ما فرعه عليه من شَهادة أحدهما بالنكاح والآخر بالترویج» ا لعَطيّة» فن اللضّين 


n2 


(قولّ: وهذا حَعَلَهُ "الرًيلعي" تفسيرا للمُوافقة) فيه: أن "الرًيلعي" إنما فَسرَ الُرافقة بالطابقة إل 
ولم يَجعَل قول: ((بطريق إلخ)) تفسيراً ها. والظاهرٌ أن الأنسَّب ل "الريلعي" أن يقول: والمرادٌ بالاتفاق 
في اللفظ والمعنى: تطابق إخ» وإلا م يبق لكر ((معنى)) في قول "الكنز": ((ويعمبَرٌ اتفاق الشاهدين 
لفلا ومعنی)) فائدة» کما أنه کذلك في ارۇ "الى 


u 


. ((عشر)) ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) ۷۸۲/۱۳ وما بعدها "در ". 

(۳) "تبیین الحقائقی": کتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة ۲۲۹/۲ - .۲۳٠١‏ 

)٤(‏ لي "تبيين الحقائق": ((إعادة)) بدل ((إفادة))» قال الشَليّ في "حاشيته على الزيلعي" :۲۲۹/٤‏ ((وقوله: (رإعادة) 
هو بالعين ني حط الشارح» وكذا هو في "الدراية"» ولي "الكان": ررإفادة» بالفاء اه)). 


ال لایع عش ١۰ ٠‏ س باب الاخلاف ق الشهادة 


واكتفيا بالوافقة الْعنويّة» وبه قالّت "الأئمة" الثلاثة". رولو شهد أحد 
بالنکاح وا بالتزویج قبلت) لاتحاد معناهما ET OD E TOT‏ 


فيهما مُحتلفان» ولكتهما توافقا في معنى واحا أفادَةٌ كل ينهما. بطريق الوّضع» ويَدل على 
هذا التوفيق أيضا ما قله "الريله “" و کا ا 
ف اللَفظٍ u‏ الع تق شاد وذلك غر أن ينهد احتدهتا علي اهبة والاحر على 
aa A ON AE O‏ 
اللفظ عَلَماً عليهء فإذا ردت الوانقة في ذلك لات الا فا ا ا 
((هکذا د کر وم يك فيه حلافا)) اه. وهذا بخلاف د الفرع السّابق الذي تقلناه عنه“) 
فإك الخمسة معناها الطابقي لا يذل على الأربعة بل تتضكنهاء ولذا م يلها "الام" > وقبلّها 
"صاحباة"؛ لاکتفائهما بالتضَنِ. 

والحاصل: أنه لا يشرط عند "الإمام" الاتفاق على لفظر بعيوء بل إِمّا عه أو بخُراوفه. 
وقول صاحب "النهاية": (رلأنٌ اللمظَ ليس بمَقصودٍ) مَرادهُ به أن التوافق على لفظ بيه 
ليس بمَقَصُوي» لا مُطلقاً كما ظْنٌ فافهم. 

١ n‏ (قوله: بالواققة العو فان قيل: بشکیل على قول الكل مالو شه أحذهما ا 
قال ها: أنت خحلية» والآحر: أت رة لا قى بنونةٍ اعلا مع إفادتهما معناها» ا :مع 
الترادفى بل هما متباینان إمعنین يلرمُهما لازم ا وهو وقوعٌ ا ق نے۰ 

(Y۰۹64[‏ (قولهُ: لاتحاد معناهما) أي: ا فصار کان لفقا ا Ek‏ فاقهم. 


)١(‏ ((الأئمة)) ليست في "د" و"و". 

(۲) انظر "الفواکه راب على رسالة القيرواني": باب في الأقضية والشهادات ٠٠١۲/۷‏ و"روضة الطالبين" »٠ ٤/۲‏ 
و"إعانة الطالبين" ٠٠١۳/١‏ و"أسنى المطالب" .۲٤/١١‏ ولم نعثر على المسألة عند السادة الحنابلة. 

(۳) "تين الحقائق": كتاب الشهادات _ باب الاخحتلاف فى الشهادة .۲٠٠/۲‏ 

)٤(‏ في بداية هذه 

)٥(‏ ي ا "ر" و"آ": ((وأجيب)) بريادة الواو. 

.ه٠د/١ انظر "الفتح": الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة‎ )١( 


۳A۹/ 6 


خاشیة ابن عغاپدیق ج ت ۲۱۹ :ا ي قسم المعاملات 


ركذا المبة والعَطية ونحوهما. ولو شَهد أحذهما بالف والآحرّ بألفين» أو مائة ومائتين» 
أو طلقة وطلقتين» أو ثلاث ردت لاحتلاف لين ركما لو اذّعَى عضا أو قفا 
فشَهد أحدّهما به والَحَرٌ بالإقرار به م تقبَلْ» ولو شهدا بالإاقرار به قبل (وكذا) 
لاتقل رفي كل قول حع مع فعل) بأن اذعَى ألفاء فشَهد أحدُمما بالافعء والآحرٌ 
بالإقرار بها لا تسمَمَ؛ للحَمع بين قول وفعل» "قنية". إلاً إذا اتحَدا لفظا كشهادة 
أحدهما ببيع» أو قَرْض» أو طلاق» أو عتاق» والآحر بالإقرار به فتقبل؛ aE‏ 


۲۷۰۹ (قوله: ولو شهدا بالإقرار) مفتضاه: أنه لا يضر الاحتلاف بين الدَعْوى والشهادة 
ي قول Y3)‏ فعل» بخلاف احتلاف و الشاهدين في ذلك. ق۷٣٤‏ 

۰۹( (قوله: : للحمي بين قول وفعل) بخلاف ما إذا سهد أحذهما بنْفض لمعي 
على الدَعَى عليه وشَهدَ الآحرٌ على إقرار ر الذعّى عليه بألفي قإنه بقبلء فإنه ليس ممع ن 
قول وفعل» "منلا علي اثر کماني" عن "الحاوي الراهدي". 

۷٠۹۷‏ (قولة: إلا إذا اتحد القاهر: أذ الاستشناءَ منقطمٌ؛ لأنه لاقعلٌ مع قول آي هذه 
الصورء بل قولان؛ لأ الإنشاءَ والإقرارً به کل منھما قول كما سيّذ كر . 


(قولهُ: خلا ما إذا شَهدَ أحذهما بالف للمدعي إل في هذا المغال م يوج واف الشاهدين 
على معنى واحا بطريق الُطابقة» فهو حارج عن الأصْل الما تمل وانظر "الحاوي". م رأة في 
"الأشباه" ذكر: (رأً هذه المسألة نّا استفنی من قولهم: لا بد مِن التطابق لفضاً ومعنی)» حيث عد من 
ذلك مسائل وقال: (رالخامسة: شَهد أن له عليه ألفا والآحر أنه َر له بألفي قبل كما في "العمدة")) 
اه. وعَرا في "نور الحين" عدم القبُول ل "الحامع الكبير"» والقَبُول د "بي يوسف" كما في 'فتاوى رشي 
الدين"» وهو المحتارٌ كما فيها. 


() "القنية": كتاب الشهادات - باب احتلاف الشاهدین ق۳۸١/ب‏ بتصرف» نقلاً عن "نج" أي: نحم الأئمة البخاري. 
(۲) الصحيفة التالية 2 


الحزء السابع عشر د ج0 ی باب الاختلاف ف الشهادة 


لاتخاد صيغة الإنشاء والإقرارء و و 
الإقرار: كنت بعت واقترَضت) فلم يمع القبول» جخلاف شهادةٍ أحدهما بقتله 
ا شا ا E‏ 4 لعدم تكرار” الفعل بتكرر“ الآلة 
"يط" و شر نبلالة "۳ (ونقتل على الف في) شهادةٍ أحدهما (بألفٍ و) 
الآحر (بألفٍ" ومائة إن ادعى) لدعي (الأكثن لا الأقل إلا أن وفق بامستيفاء 
أو إبراء "ابن كمال". eS aes‏ 


]¥۰4۸[ (قوله: بألفٍ ومائة) لاف العشر وخمسة ع حیث لا تق ۽ لأنه 
و Tu Ae 5 r‏ ا ار r‏ " 
مركب كالألفين؛ إذ ليس بينهما حرف العطفي ذكره "الشار ع" "بر ٠"‏ 

]۷۰44[ (قوله: إلا أن يوفی کأن يقول: کان لي عليه کما شهد 0 إلا أنه أوفاني 
)١(‏ في "ب" و"و" و"ط": ((اقترضت))» وما ألبتناه من "د" هو الموافق لا في "الشرنبلالية" و "حيط ". 
(۲) في "د": ((وأقرضت))» وكذا في "الشرنبلالية"» وي "الحيط": ((استقرضت))» وهو ويد ما أتناه من "ب" و"و" و"ط". 
(۳) ي "د" و"و": ((تکرر)). 
)٤(‏ ای "ط": ((بتکرار)). 
(ه) "امحيط البرهاني": كتاب الشهادة - الفصل الحادي والعشرون ني الاحتلاف الواقع بون الشاهدین ۳۸۲/۱۲۳ - ۳۸٤‏ باختصار. 
%( الواو ليست ف E‏ 
(۷) قال "الطحطاوي" رمه | لله ١۳‏ ۲: ((قوله: "حيط" و "شرنبلالية"» الأولى: "شرنبلالية" عن "حيط" فإنه نقله عنه)). 
( "الشرنبلالية": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف ان الشهادة ۲۸۵/۲ بقصرف» نقلاً عن "حيط" (هامش "الدرر والغرر"). 
(۹) ((بألف)) من الشرح في "و". 
)٠٠(‏ في "ب" و"م": ((لا يقبل)) بالخناة التحتية أوله. 
)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة - باب الاحتلاف في الشهادة .٠٠٠/١‏ 
١ ۲(‏ "البحر": كتاب الشهادات - باب الاختلاف بى الشهادة .١١١/۷‏ 


ut 


)١۳(‏ في "ب" و"م": ((شهدا)) بالتشية. 


جاشة :ابن غایدیق ب 7۲١۸‏ ا قسم المعاملات 


وهذا في الدين (ون العين تقب على الواحد كمالو شه واحد أن هذين العبدين له» 
واتحر أن خذا لل عل الد ولزن الى اقا عليه رااف 1 در رى 
القند ل ت طلم مر انالد أف الالن أر ا رما عي راد 


م فرع على هذا الأصل بقوله: (فلو شَهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألفي» 


وني "البحر"": ((ولا حقاجّ هنا إل إثبات التوفيق بالية؛ لأنه يم ب مخلاف ما لو لأعَّى 
لِك بالشراء فشهدا باي فإنه يحتاج لالباته باليع))» "سائحاني". 

]1 (قولَةُ: وهذا في الديْن) أي: شراط الوافقة ن الشهادتين لفضاً. 

1Y1۰1]‏ (قولة: سواءِ کان الْدَعَى (k!‏ وسواءِ کان الذدّعي البائع أو المشتري» "درر". 

۷۲ (قولة: أو کتابته على ألفي شام لما إذا ادعاها العبد وأنكرَ الول وهو ظاهرٌ لأ 
مَقصودَهُ هو العقَدٌ - ولما إذا كان الدّعي هو الول کما زاده "صاحب المداية" على "لامع" 


(قولة: بخلاف ما لو اذعَى الك بالشراء فشهدا بابة إل فيما قا تأملّ» فإ ي كل من السألين 
لايحتاج لإثباتِ نفس الترفيق» بل تقب نة البة بعد دعوى الشّراء إذا رف بأ قال: حَحَدَّني اليم 
فوَهَّب انيع لي» بل إمكانة كفي على ما تقد وعبارة "البحر": ((ولا يحتاحٌ إلى إثبات التوفيق بالبينة؛ 
أن الشَيءَ إنما بُحتاح إل إثباه بها إذا كان سا لا َم به ولا ينقد بإثباتهء كما إذا اذَعَى الِلْكَّ 
بالشّراء شهدا باليبة فإنه تاح إلى إلباته بالينق أمّا الإبراءُ َم به وحده ولو قر بالاستيفاء يصح 
إقراره ولا حتاج إلى إثباته)) اه أي: لأنه إقرارً على نفسرو. 


." نقلاً عن "الحيط‎ ۳۸١/۲ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة‎ )١( 

(۲) ((تقبل)) من المن ني 'و". 

(۴) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ٠١ ٤/۷‏ وانظر "تقريرات الرافعي" رحه | لله. 

.٠۸١/۲ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف ف الشهادة‎ )٤( 

(ه) "اهداية": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة ۱۲۸/۳. 

)١(‏ أي: على ما في "الحامح الصغير" من تنصيصه على ما إذا ادعاها العبد وأنكر المولى فقط. انظر "الحامع الصغير": 
كتاب القضاء ۔ باب القضاء قي المواریث والوصایا ص۔٣‏ ۳۹ء. 


الجزء السابع عشر ۲۱۹ _ م باب الاختلاف قي الشهادة 


وآحرٌ بألفٍ وخسمائة ردت لان الْقَصود إثبات العقد وهو يحتف باحتلاف الّدلء 


قال في "الفتح": (رلأنٌ دَعْوى السَيّدٍ الال على عبده لا تصيح؛ إذ لا دَيْنٌ له على 
عبدهِ إلا بواسطة دَعّوى الكتابةء فينصّرف إنكارٌ العبد إليه؛ للعلم بأنه لا يضور له عليه دين 
إلا بء فالهادة ليست إل إثبتها”) اه. وني "البحر"" و"اتبين: (ررقيل: لا يي 
4 الَوْل؛ ن العقد غ لازم في حق العبد؛ ا من الفسلخ بالتعجيز)) اه. وزم 
بهذا اليل "العيي""» وهو مُوافق لما يمهم من عبارة "الحامع". 

٠٠۳١‏ (قولة: وهو يَتلف باحتلاف البَدّل) شار إلى أنهما لو شهدا بالشراء 
ويا لمن م قبل ومامُة في "البحر". وقال "الخير الرّملي" في "حاشيته" عليه: 
((اَمهُومٌ ِن كلايهم في هذا الوضع وغيرو: أنه فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالنمَن لا بُ ِن 
ذکرو وذکر قدرهِ وصفته وما لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاجة إل زکره)). 


(تنبية) 


في "المبسوط"' : ((وإذا اڏعی رجحل شراءَ دار فی يد رحل» وشَهدَ شاهدان و لم یسیا 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاخحتلاف في الشهادة ١١١/١‏ نقلاً عن "الحامع". 
(۲) أي: لإثبات الكتابة. 

(۳) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ۱١۱۷/۷‏ بتصرف. 

.٠٠٠٣/٤ "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة‎ )٤( 

() ف 0 ا و" و'م": » اد کی ((“ وما ألبتناه من "الأصا" موافق U‏ ف "التبيين". 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة .١١١/١‏ 

(v)‏ "الجحامع | لصغیر": کتاب القضاء ۔ باب القضاء فی الشهادة ص- ٤-۳۹۳‏ ۳۹-» وانظر "شرح اللكنوي" عليه. 
(۸) في "ب": ((ختلف)). 

(۹) انظر "البحر": كتاب الشهادات _ باب الاختلاف في الشهادة .١١١۷- ١١۱١/۷‏ 
)۱١(‏ في "ر" و" ((وي)). 

. ٠١۹/۱۱ "المبسوط": كتاب الشهادة  باب الشهادة فی الشراء والبیع‎ )١١( 


حاشية ابن عابدین ._ ۲۲۰ ____ قم العاملات 
فلم يتم العَدّد على كل واحدٍ. (ومثله التق عال» والصلح عن قود والرهنٰ ا 


الثم رالائ لك ياديا باطلة لد لفغ ی إن كانت فة الشهادة فهي 
اند وإن كانت مع تسمية القن فالشهود م يشهدوا ما اذعاه ا ثم القاضي 
يُحتاج ال القضاء اعفد و عليه القضاء بالات إذا م يكن الثمَنْ م انها 
لايَصح ليع ابداءٌ بون تسلمية الثمَّن فكذلك ا بظهر القضاءُ بدون تسلمية 
ولايُمكنه أن يقضي بالشسَن حينَ a‏ به الشَهّو)» تم قال: ((فإن شهدا على إقر 
البائع بالبيم» وا ا ا ولم شهدا بة بقبْض الشمَن فانفهادة باطكة :لان اة اقاضي 
إلى القضاء بالعَقدِء ولا يتمكَنْ يِن ذلك إذا 5 الثمَنْ مُسمّى» وإ فالا: قر عندنا أنه 
باعَها ينه واستوقى امن وم يميا الثمَنَ فهو حائز؛ لأ الحاحة إلى القضاء بالك 
للمُدّعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حُكم العقد باستيفاء الثمَّن)). 
]1۷1€ (قولة: علی کل واحډ) اظ ((کل) ما ل اة إليف. سعدي ةا 
۷۱۰۰ (قوله: والرهن) فال ال ورا ا ن ا اا ر 
من قبل دعوی الديْنء I EEL ES‏ بان عَقد الرَهْن بالف غيره 


(قرلة: وظاهرٌ "الداية": أن ارهن إنما هو إڂ) فيما قالَهُ هنا تال یُحتاج لتظر؛ ماقي "الهداية" 
و"العناية". 


(۱) في "ر": ((تسمیته)). 
(۲) "المبسوط": كتاب الشهادات - باب الشهادة في الشراء والبيع ٠٠١/١١‏ بتصرف. 
(۳) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب الاخحتلاف في الشهادة ٠٠١/١‏ (هامش "فتح القدير "). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة .١١١/۷‏ 
(ه) "اهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة .٠١۸/۳‏ 
)٩( 1‏ "العناية": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة ٠٠١- ١٠۲/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
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والخلع إن ادعَی العبد والقاتل» وا لراهن» واا لف و و إد مقصودذهم 
ات الد کا وو اد لای کول مد یری د 


SESSA SE. ا ا‎ 


بال وات جب اد لا اة واد کات ااا ای ار لاه کد اا 
شاهدیه. وأحيب: ا ا غير لازم فی حَ امرتهن؛ کان ولاية EEE‏ 
فکان“ في حُکم العَدم» فکان الاعتبارٌ لدعُوى الّْن؛ لان الرَهْنٌ لا يكوت إلا بديّن» فتقبَلٌ 
ية كما في سائر الدّيُون وُت لرن بالألفي يمنا وتبعاً)) اه. وني "الحواشي 
SR‏ اراهن . 

]۲۷1۰[ (قولة: إن ادعَى العبد) تقييد تك لال ت اليتق مال فقط إن أخري قول 
"المصنف": ((أو كتابت) على ا و ا ا 


E 


ا إذا اذَعَى الكتابة العبد موافقة i‏ ف e‏ ولما في "الي 


ر۰۷٠۷‏ (قولة: فكدعوى الديْن) أي: الدين النفرد عن اعفد CIE‏ 


: ر 2 ‌ هِ 3 8 8 a‏ 
۷۱۰۸ (قوله: إذ مقصودهم المال) لأنه ثبت العتق والعفو والطلاق باعزاف صاحب 


(۱) ص ۲۱۹ - "در". 
(۲) عبارة "البحر": ((فكأنه)). 

(۳) سيأتي تام العبارة لي المقولة .]۲۷٠٠١۸[‏ 

A 

(ه) "اهداية" كتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة ٠١۸/۳‏ . 

)١(‏ "الحامع الصغير": كتاب القضاء - باب القضاء ف الشهادة ص ٤-۳۹۳‏ ۳۹- وانظر "شرح اللكنوي" عليه. 

(۷) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات _ باب الاختلاف في الشهادة ,١١١/١‏ 

(۸) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات - باب الاختلاف في الشهادة ١٠١/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

)٩(‏ ٿي "٣"‏ 3 " و"م": ((العقد)) بدل ((العفو))» وما تناه من "الأصل" و"ر" هو الراب الموافق لعبارة "الهداية"» 


ned 


وانظر عبارة 0 


حاشية ابن عابدين .۲۲۲ _.  _‏ قسمالعاملات 


e ا کالبّیع) لو (ی ول‎ A SEO E 
OEE NEA e 


الح فلم بى الدعوى إلا في الین "فتح""'. زاد في "الإيضاح": (روقي الرَهْن إن کان 
الُدعي هو اراهن لا تقبَلُ؛ NS‏ الرهنء فعريَتٍ الاد ي اللر ف اة 
كان الرتهنَ فهو منزلة دعوى الدّبْن)) اه. ولي "اليعقوييّة": ((وذكر الراهسن في "التبيين"“ 
لیس على ما ينبغي)). 

۷147 (قولَهُ: على الأقل أي: اتفاً ك سهد شاه الأكثر بعطفٍ مشل: آلف 
وخمسیمائة وإ کان بدُونه كالألف والألفين فكذلك عندهماء وعنده: لا يقضَى بشي 


(N o 
e 


AAG‏ (قولة: العقَل) وهو تلف باحتلاف ادل فل د عبت الإحارة و 


و ا في البين وانظر "اليعقويية"» فإ ما فيها يُوافِقٌ ما في 
ا 


ف ر 

(۲) نقول: هذه العبارة لصاحب "اهداية"» وليست لصاحب "الفتح"» وهذا من قبيل جوز الفقهاء» انظر "الهداية": 
كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ٠۲۸/١‏ و"الفتح": ١/١١د.‏ 

(۳) في "الأصل" و : ((اليمين))» ولا معنى له هناء وني "ر" و""": ((الن))» وفي هامش "ب" و"م": 
((لعله: الین" ا اه منه))» والمسألة في "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة »۲٠٠/٤‏ 
وأوردها السيد علاء الدين في "تكملته" - المقولة ]١١۸٠[‏ قوله: ((والرَهْنْ) نقلاً عن "التي ايشا وانظر 


Mu RH‏ ر و" م 


"تقریرات الرافعي" ره ا لله. 
)4( "الفتح": كتاب الشهادات _ باب الاختلاف قي الشهادة ٥۱۳١/١‏ بتصرف. 


(ه) 'الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ١/١۳٠ه.‏ 
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الجزءالسابعح عشر . ۲۲٣‏ م باب الاختلاف في الشهادة 


(وکالدین بعدها) لو المدعي اموجن ولو المستأحرّ فدعوی عق اتفاقا. (وصّح 
نكا بالأقلء أي: (بألفي مُطلقاً (استحسانا) حلافاً هما. (وكَرم) لي 


. (قولة: وكالدين) إذ ليس المقصود بعد الد إلا الجر "فت"‎ ٠۷٠٠١١ 
a (قوله: بعدها) استوفی المنفعة و لا بعد أن تسلم»‎ [Y19۲}] 
(قوله: عقر اتفاقا) لأنه معثرفٌ بعال الإجارة فيقضّى عليه. عا اعترّف به‎ ۷٠٠( 
فلا يعتبرٌ اتفاق الشاهدَين أو احتلافهما فيه» ولا يبت العقَد؛ للاحتلاف 'فتح". ق۷٣٤ إب‎ 
(قولة: مُطلقا) سواءٌ ادعَى الرّو ج أو الروجحة الأقلٌ أو الأكثر» هكذا صَححَةُ‎ ۷٠٠ 
في "المداية". وذكر في "الفتح": ((أنه مُحالف للرّواية))» ومامه في "الشرنبلالة".‎ 
(قولة: حلافا هما) حيث قالا: هى باطلة أيضا؛ لأنه احتلافٌ في العق وهو‎ ٠۷٠٠١( 
القياس. ول "أبي حنيفة": أن الال ني النكاح تابي الل فيه المجل وا لك والازدواج‎ 
ولا احتلاف فيما هو الأصلٌ فيُْت فإذا وقح الاحتلاف في التبع يقضّى بالأقل؛ لاتفاقهما عليه.‎ 
(قولة: في صحّة الشّهادة) قال في "البحر" بعد كلام: (روبه ظهر أن الجر شط‎ ۷٠۱١ 
صحة الدعّوى» لا كما يتوم من كلام "المصنف": من أنه شط القضاء بالبينة فقط)) اه‎ 
أي: يشترّط أ يقول في الدّعْوى: مات وت ركه ميراثا كما يشترط في الشهادةء وإنما‎ 
لم يذ ره لان الكلام في الشّهادة.‎ 
في هامش "د": (رني نسخة: لزمه)).‎ )١( 
.ه٠١/١ "الفتح": كتاب الشهادات  باب الاحتلاف في الشهادة‎ )۲( 
.٠٠۸/۳ "الهداية": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة‎ )۳( 
.١١٤/١ "الفتح": كتاب الشهادات  باب الاحتلاف في الشهادة‎ )٤( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ ۳۸۷/۲١ (ه) انظر "الشرنبلالية": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة‎ 
.١٠۹/۷ "البحر": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة‎ )1( 


حاشية ابن عابدین .س ۲۲٤‏ __ قسمالعاملات 


رار بشهادة إرشي بأ يقولا: مات وتركة ميراثا للمدعى e‏ 


و و 2 2 
۷ (قوله: الح أي: النقل» أي: أن يَشهدا بالانتقال» وذلك إما نصا كما 


رم 


صورة الشار م أو ما قوم مقامَةُ من إثبات اللك للمَيْت عند اموت أو إثبات يدو أو يد 
نائبه عند الموتِ ایشا و أشارَ إليه بقوله: ((إلا أن يَشهّدا إا وهذا عندّهما خلافاً 
"ابي یوسف" قله لا په : پشترط ینا ويْظهَرٌ ا لحلاف فيما إذا شهدا أنه كان ملك الت 
بلا زیادق» ورلا بالفرق بین هتا وين ما ياتي ين أله لو شهدا لي انه کان في يلک 
E‏ "الفتح"» إلى آجر ما يأتي. 

قال جرد هذه الحواشي ر | ل" : وک ا على قوله: اخ اة 
وعلبها أر الصربي» لكي م أتحققه سه قات دک غا وان کات وة ا لها فال روو 
ا هذا عندهما؛ لن ملك الوارث مسجد إلا أنه يكتقى بالعهادةٍ على قيام ملك الُورّثِ وقت 
الموت؛ لوت الانتقال ضرُورة وكذا يذه أو يذ من يوم مامه و"أبويوسف" يقول: ل ِلْكَ 
الزارت ملك لر رت ارت الحهادة انل مورت واد ارت ومر أن يرن اناه 
ر اا ا کر ا و ا مو رک ار و و ا ا 
فإذا أت الوارت أن اين كانت وريه لايقضى له» وهو محل الاحتلافي جلاف الح إذا 
2 تت ن لين کانت له فاه قى له بها اعارا للاستصحاب؛ إِذٍ الأصل البقائم) انتهی. 

۷۸1 (قولهُ: إرش بان اغى لوارث عَينا ي يد إنسان أنها ميراث أيمي وأقام 


شاهدین» فشهدا أ هذه کانت لأبیه لا يقضی له حتى يَحُرا الميرات» بان يقولا إڂ. 


(قول: ِن إثباتٍ الك للمَيّتٍ عند الموت) لأ ما كان له عند موه يكون لوارثه فحيعاٍ يكون 
فی معت ار كما في محاضر "الفصولين". 


)١(‏ المقرلة [۲۷۱۳۱] قوله: ((أنها كانت يلْكُ)) وما بعدها. 


(۲) ((رحه الله)) من "ر". 
(۳) في "الأصل": ((جر)) بالإفراد. 
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(إلا أن شهدا .يلكه) عند موته» (أو يدِيء أو يا من يقوم مقامًَ) كمستأجر» 


ومستعير» وغاصِبي» ومد ع» فيغي ذلك عن الجر؛ لان الأيدي عند الموت تنقلب 
يد ملك بواسطة الضّمانء فإذا ثبت ا لك ثبت الجر ضرُورة. (ولا بد مع الح المذكور 


(Y114]‏ (قولهُ: ملک أي: امور 

11۰7( (قولة: عند موته) لا بد من هذا القَيْدِ کما عَلمٰت وکان ینبغی که بعد 
الثلاثة. 1 

[Y1]‏ (قولَهُ: لان الأيدي) تعلیل للاستغناء بالشّهادة على يد ليت عن ا وبیان 
ذلك: أنه إذا تبت يده عند الموت: فان كانت يد بلك فظاهرٌ؛ لأنه ايت يلْكةء أو أن 
الانتقال إلى الوارثِ فيثبت الانتقال ضَرُورة کمالو شهدا بالك وإ كانت يد أمانة 
فكذلك الک لأ الأيدي في الأمانات عند الموت تنقْلِب يد ملك بواسطة الضّمان إذا 
مات مُجهلاً؛ لرک البق د.٠٠‏ والَضمُود لِك الضَامنُ على ما عرف فيكون إثبات 
اليد في ذلك الوقت إثباتاً لليلْك. ورك تعليل الاستغناء بالشّهادة على يد من يقوم مامه 
لظهُّورو؛ لان إلبات يد من يموم مامه إثباث ليده في إثبات الك وقت اموت عن 
ذکر الم فاکتفی به عنه اه. 

(Y1‏ (قولة: ولا بد مع ابل مِن بيان سببِ الوراثة إخ) قال في "الفت : و سا 


(قولة: لأ الأيدي تي الأمانات إل ليس هذا في كل أمانةء بل في البعض دون البعض كما يأتي 
في الوديعة» فالتعليل المذ كور غير عام. 


)١(‏ المقولة ]۲۷٠٠۷[‏ قوله: ((ال)). 
(۲) أي: بعد قوله: (رعلکه أو يده أو يد من يقم مَقامَه)). 


(۳) نی "ب" و"م": (رثبات بډ)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف في الشهادة - فصل في الشهادة على الإرث - فر و ع ٥۲۲ ٥۲۱/٦‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدین ۲۲١.‏ قسمالعاملات 


e 


(مِن بيان سبب الورائةء و) بيان (أنه أحوه لأبيهِ وأمّه أو لأحدهما) ونحو ذلك 


کک وت کے ا ا و و ل ف و 
ووارئة في الأب والأم والولد؟ قيل: يُشترط والفتوى على عديه. وكذا كل من 
لا يحجّب بحال. وق الشهادة بأنه ابن ابن الت أو بت انه لا بد منه» وف آنه مو لا به 
من بيان أنه أعتقَه)) اه. ولم يذكر هذا الشرط متنا ولا شرحاء والظاهرً: أن ار مع الشرط 
الثالث غين عنه» فليتأمل» ا ما م ا الشّهادات °“ 

. (قوله: سبب الورائة) وهو انه أحوه مغلا‎ (YYIY] 

]¥114[ (قولهُ: لأبيه ا دک في "البحر" عن "البرازية": ((أنهم لو شهدوا انه 
ا وم يقولوا: وواره الأصح أنه يکفِي» کما لو شهدُوا آنه ا فإن اذُعی أنه 
ليت ب ب ا او ا ا ا وا ا و لامو ویشتر i‏ 
أيضاً أن يقول: ووارّة. وإذا اقام اة لا بد للشَهُودِ من سلبة الَيْت والوارث حتى يلتقيا 
إلى أب واح وكذلك هذا ف الأخ ف ا 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الدعاوى والبينات - الفصل الثاني في دعوى املك المطلق إڂ ‏ النوع الأول ف دعرى املك 
المطلق ق٣٠١٣/ب.‏ 

(۲) (أيضا)) ليست في "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و"" موافق لعبارة "الفتح ". 

(۳) المقولة ]۲٠۷۰۰[‏ قوله: ((مودعي)) وما بعدها. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة o‏ نقلاً عن "الظهيرية" لا عن "البرازية"» وانظر 
التعليق الآتي. 

(د) نقول: النقل في "البحر" عن "الظهيرية" لا عن "البرازية"» على أندا م نعثر على المسألة في مظانها من "البزازية" 
وانظر "الظهيرية": كتاب الدعاوى والبينات - الفصل الثاني في دعوى الملك المطلق إل - النوع الأول في دعوى 
اللك المطلق ق٣٠١٣‏ /إب. 
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£ 


وبي شَرْط ثالث (و) هو: (قول الشاهد: لاوارث) أو لا أعلم (له) وارثا (غيرَه). 


( ۷۲۰ (قولة: وارثاً غيرم) قال في "فتح القدير": (روإذا شهدو وا ات کات لمر 


رکه میراڻا له» وم یقولوا: لا نعلَم له وارثا سواه: فان کان يمن يرث في حال دون حال 


لا يقضي؛ لاحتمال عدم استحقاقي» أو رٹ على کل حال يحتاط القاضي و ينظ مدو ها 
ارت ا لا؟ [ثم]" يقضِي ل وان كان نصيبُة يحتف ني لأخرال قبي 
بالأقلّ» فيضي في ازوج بالربع» راوسا باقىن إلا أن يقولوا: لا تعلَمٌ له وارثاً غير 
وقال "محمد" ۔ وهو رواية عن "أبي حنيفة"- : يَقضيي بالأكثر» والظاهرٌ الأول ويأحذ القاضي 
ایا ھا لا ع 


(قول "الشتارح": وبقي شط ثالث) وكذا اظ هذا الشرط في الدعوى» ففي "نور العين" من 
الفصل السّادس: (رطلب ارت فادعی أنه ع الت پشترط لصحته أن يس أنه ع لأَبوّيه» أو لأبيه» 
أو لأَمِ» ويشترط قوله: وهو رارت لا وارٹ له غيرةٌ)). 

(قولةً: هل له وارث؟ أو لا؟ قال "مُجرّذها": هنا بياض إل الذي في "الفتح": ((نُم يقضِي 
بكلهِ إ)). 

(قولة: والَّاهرٌ الأول الذي قله "عبد الحليم" لي شى القضاء من حاشية "الدرّر" عن 
"اميسوط": (أنً الأصح قولهما)» أي: "حم" و"الإمام". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة - فصل في الشهادة على الإرث ٥۲٠/١‏ باحتصار. 

ر رز لبت آي الخ يها رهي غبارة الج ۽ رق با ری رحمه الله ونی ر" رب" وم" مکان 
() ما لي: ((قال "مجردها": هذا بیاض ترک الولف ونقط عليه لوقه ف هره و الحاضرة عند 
فلراحع نسخحة أحرى)). وعبارة التكلمة - القولة: ]۱١١١[‏ قوله: ((غيرة)) (رفإن م يُظهر يقضي بكله)). 

(۳) ((لا عنده)) من "الأصل" وهي عبارة "الفتح". 

)٤(‏ كذا في مطبرعة "التقريرات" الي بين أيديناء وعبارة الحاشية: (روارث آحل). 


a\/é 


خاشة این غاندیق > ت ت > سے ٠‏ افم االات 


ورابع» وهو أن يدرك | الشناهد الت 5 فا لعدم معايّنة السّببي د رهما 
"البرازي". (وذِكرٌ اسم الَيْتٍ ليس بشرطٍ. وإ شهدا بيد حي) سواءٌ قالا: مذ 
شهر) أو لا (ردت) لقيايِها عجهول؛ EY‏ 


ولو قالوا: لا قعلَمٌُ له وارثاً بهذا اوضع كفى عند "أبي حنيفة" خحلافاً هما)) اه. 

وتقدَمَّت المسألة فيل كتاب الشهادات" وذكرها في السّادس والخمسين يِن "شرح 
أدب القضاء"" متوعة ثلاثة اوا فارجع إليه» ولخصتها هناك "صاحب البحر" ما فيه 
حفاء. E‏ د الوارت إٺ کان مسن قد ثحب حَحْب رمان فذٍكرٌ هذا ارط 
لأصلل القضاء وإ كان مجن قد يُححَب حَجْب نقصان فذِكَرةٌ شط للقضاء بالأكثر» وإن 
کان وارثا دائما ولا یتقص بغیرهِ فذِکَرهُ شط للقضاء حالاً بون تلوم» فتأمل. 

AAT‏ (قولة: لعدم معاينة السب ولان الشهادة على الك لا تحور بالتسامي "ف ا 

(YYI۷]‏ (قولةُ: لازي و داف "الفتح". 

(۲۷۱۲۸ (قولة: وذکر اسم الَيْتٍ) حتى لو شهدا ا n‏ و 
ا 8 E‏ 


۷٠۲۹‏ (قولة: رُدت) وعن "بي يوسف": تقبل. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الحنس الأول في المقدمة - نوع في الرجل متى تحل له الشهادة؟ ۲٤۸/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) القرلة [۲۹۷۰۲] قوله: ((نركة قسيمَّتً إخ). 

)٣(‏ "شرح أدب القاضي" للصدر الشيد: الباب السادس والخمسون في الدّعِي يدعي شيع وان أباه سات وتركه ميراثاً له 
۳ وما بعدها. 

. ٤٥/۷ انظر "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى‎ )٤( 

(ه) المقرلة ۰۲ ۲۹۷] قوله: ((نركة قسيسَّت إخ). 

.٠<۲٠/١ "الفتح": كتاب الشهادات - باب الاحتلاف ف الشهادة - فصل في الشهادة على الإرث - تتمة‎ )١( 

(۷) "البرازية": كتاب الشهادات _ الجنس السادس قي الشهادة على النسب والإرٹ ٤/٥‏ ۲۹ (هامش "إلفتاوى المندية'). 


الجزءالسابع عشر .۲۲۹ م باب الاختلاف قي الشهادة 


نوع يد لحي (خلاف ما لو شهدا ااا ا ا ا 


أو شه شاهدان أنه افر أنه كان في يد الُدّعي) دع للمُدّعي؛ لمَعلوسّة الإقرار» 


وحهالة امقر به لا تبطل الإقرارً. O‏ 


]1°[ (قولةُ: يد الحجي) لاحتمال ا کان لکا ت ار و مغلا وإذا 
كانت وديعة مثلاً تكون باقية على حالهاء أمّا ات فتنقَلِب ملكا له إذا مات مُجهلا 
ھا کما تقد . ۰ 

RAALA‏ (قولة: 0 کانت ملك أي: و مدعي ملك عَيْن ني ید رجل انها 
كانت ملك لدعي تقضی بھا وإ لم شهدا أنها م ملكه إلى الان والفرق بین هذه وین ما م 
ا کا ا اه a‏ 
"الفتح": (رين أنهما إذا اع رت لک جا الوت فإنما يست بالاستصحابي 


(%- 


ا لإبقاء الثابتي لا لإثباتِ ما ۾ يکڻ» وهو الحتاحْ إليه قي الوارث مخلاف 


رور 


مدعي العَيْن» فإك الثابت بالاستصحاب بقاء 4 لا دد): 
۴۲ (قولة: بذلك) أي: بيد الحيٌ أو ملكه. ومن اقتصَرَ على الثاني فقد قَصَرَ. 
(YY)‏ (قولةٌ: دع للمُدعي) RT‏ يدف للمدعي كما يظهر بالتأمل. 
وتي "البحر": ((وإنما قال: دع إليه دُونَ أذ يقول: إنه إقرارٌ بالك؛ لأنه لو برهن على 
انه مِلکة فانه يقَبَل)) اه في مسألة الإقرار E ET E RE‏ 
المذکورتان في "الکىر" د ون مسألة الشّهادة بالملك. 


( اللمقولة ۲۷١۲١‏ قوله: (رلأتٌ الأدي). 

(۲) المقولة ]۲۷٠٠۷[‏ قوله: ((ارً)). 

.د١۹/٩ "الفتح": كتاب الشهادة  باب الاحتلاف ق الشهادة - فصل ف الشهادة على الإرث - تتمة‎ )٣( 
.١١۹/۷ "البحر": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة‎ )٤( 

(ه) انظر "شرح العيي على الكنر": كتاب الشهادة ‏ باب الاعتلاف في الشهادة .٠١١/١‏ 


حاشية ابن عابدین .س ٣۳١‏ — قسم المعاملات 


أن الشّهادة بالك المنقضي مَقبولةء لا باليد المنقضية؛ نوع الت 


OO ONE‏ أله کان بيد الَدعي بغیر حَق هل یکوڻ إقراراأ له 
TH o‏ 
بالید؟ ب به نعم» "حامع الفصولين". 
(فروځ) 
شهدا بال وتال ادها قف ميا قلعت باي ا3 هد مي 


آحر» ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعي به. ADRS SESE Se e‏ 


VI]‏ (قولةُ: لتنوع اليد) لاحتمال أنه کان له فاڈ شترا منه. 

[YVITo]‏ (قولةُ: بألفيٍ) أي: ولا سمَع قولهُ: قضاه. 

]1۳7[ (قوله: إا إذا شهد معه اح لکمال الات 

[YY]‏ (قولة: ولا يشهد) أي: بالألف کيا 

(VY 1A]‏ (قولةُ: مّن عَلمَه) أي: قضاء مسرمائة. كذا في الهامش. 

۷٠۳۹(‏ (قوله: حتی بق لدعي به) لفلا يكون إعانة على الظل والمراد من ((ينبّغي)) 
ف عبارة الكتر" معي تحب غلا تخل ل الكهادة "هر ۸ع ءا 


(قوله: فلا نجل له الشهادة) مقتضاه: تَفسيقّةُ بهذه الشهادة وعدم بُولها؛ لارتكابه ما لا يج 
وهذا ما قله "السندي ي" عن "الطحاوي" ' تقلا عن بعض أصحابنا و'زفر". وة القزل أنه صادق يت 
به ِن القَرّْضٍ متقدّماء ولا بطر القاضي إلى اعتقاوي إنما ير إلى أداء الشهادة اه. ولا يحقى 
قاو 
)١(‏ م نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "البزازية" الي بين أيدينا. 
(۲) "جحامع الفصرلين": الفصل الثامن ى دعوى الخارج مع ذي اليد وفي تاريخ الدعوى والشهادة ۸١/١‏ بتصرف 

نقلاً عن "كحم" أي: "كتاب الأحكام" للناطفي. 

(۳) انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف قي الشهادة ٠١٠١/۲‏ . 
)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات . باب الاحتلاف في الشهادة ۱١۲/۷‏ بتصرف. 


الجزءالسابع عشر .س آا٣؟‏ س باب الاختلاف في الشهادة 


شهدا بسرقة بقرة واحتلفا في أونها قطِع حلافا هما - واستظهَر "صد الشريىة" 
قولهما - وهذا إذا Fey‏ الدّعي لو ازيل" 

عى الديون الإيصال متفرقاء وشهدا به مُطلَقا أو حُملة لم قبل "وهبائية"". 

شهدا ني دين الحی باه کان عل کا إا إذا سألهما الخصم عن بقائه الآنَ 


فقالا: لاندري» وڼ دین الت لا تقبل مطلقا حتی يقولا: مات وهو عليه "بر ". 


۷۳۹ (قولةً: إذا i‏ لدعي لونها) قال قي "الفتح": زول ع لوا فال 
أحدهما: سوداءُ لم بقع إجماعا)) اه. 

]¥16[ زقولة؛ مُطلتاً أو ال اَم الأول فان الإطلاق ايد من المي وأا القائي 
فلاحتلاف الشّهادة والدَعوى؛ للمُباينة بين فرق والحملة. 

1Y4‏ (قولهُ: حر أوضحةُ عند قول 'الكنر": ((وبعکسه لا))» فراحعة. 


(قولة: قال في "الفتح": ولو عَيَنَ لونها إلخ) عبارة "الأصل": ((أمّا لو عَيْنَ لونها كحمراى فقال 
أحدهما: سوداء ۾ بطع إجماعا) اھ. 

(قولة: أا الأول فلأ الإطلاق ايد إل عبارة "شرح الوهباة": (رلأنً الشهادة غير موافقة 
للدّعوى» فاد الدَفْعَ حُملة غير الدفع ستفرقاء والإطلاق يقتضبي أن يكوت حُملة أيضاء فكأ لدعي يمير 
مُکذبا للشهود؛ لأنه يدعي شيعا وهم يشهَدون عا يُحالفة) اه. وعزا المسألة في "الشارح" ل "القية" 


ولا يحفى عدم قوَةٍ الدَليل. 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف تي الشهادة ۸٥/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة . باب الاختلاف في الشهادة ۲۳٤١ - ۲۳۲/٤‏ بتصرف. 

(۳) أي: "شرح الوهبانية ٠"‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب الشهادات ۳۲۸/۱ نقلاً عن "القنية". 
)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات _ باب الاحتلاف في الشهادة ٠١۸/۷‏ بتصرف. 

(ه) "الفتع": كتاب الشهادات _ باب الاخحتلاف في الشهادة ٠۹/١‏ ٥ء‏ وعبارة "الفتح" كما ذكر الرافعي رحمه الله 


حاشية ابن عابدين .۔. بے ٢۲٣ا‏ _ س قسم المعاملات 


قلت: ويُحالفة ما في "مين المحکام 0 من بوه بمجرد بيان سببهِ وٳٺ م يقولا: 

مات وعليه ذبن اه. والاحتياط لا يحفى. اذعى ملكا ن الاضى وشهدا به قالغال 
Ee‏ ٌ ۴ م ب Yn‏ 

م تقبل ی الأصح» کما لو شهدا بالماضي أيضاء جحامع الفصولين 9 RES‏ 


(V4‏ (قولةُ: قلت) القول ل "صاحب ا" 

(Y4)‏ (قولة: بیان سبی) قرا القاس" _ قل0. وكذاقي "نور ال د 
وقال": (رلدً الأول ضعيف وإ الاحتياط ني مر الَيْتٍ كفي فيه تيف حطيه مع 
وود بينةٍء وإ ني هذا الاحتياط ترك احتياط حر في وفاء ديه الذي يَحة عن الحنق 
یی توق آنا کثدرین لا حون من شد هم على هذا اوج "ع" 

(قو: مْکاً ني الماضي) بان قال: کان ڵکي» وشَهدا أله له. 

( ۷ (قولة: کما لو شهدا بالماضي أيضاًم أي: لا تقبَلٌ؛ لان إسناد لدعي يدل على 
تفي الك ق الخحال؛ إذ لا فائدة للمدعي في إسنادٍ مع قيام ملکه ي الالء مخلاف الشاهدين 


لو أسندا" مِلْكةُ إلى الماضي؛ لان إسنادهما لا يذل على النقي في الخال" لأنهما لا يعرفان 


)١(‏ "معين الحكام": القسم الثاني في أنواع البينات وما ينزل منزلتها إل - الباب النالث عشر في القضاء بالشهادات 
المختلفة والاخحتلاف يين الدعوى والشهادة ص٣١٣۱‏ -. 

(۲) "جحامع الفصولين": الفصل الخحادي عشر تي الاخحتلاف بين الدعوى والشهادة وفي اخحتلاف الشاهدين وما يتعلق به 
۱ بتصرف. 

(۳) "المنح": كتاب الشهادة - باب الاحتلاف في الشهادة ۲/ق ١۷/ب‏ بتصرف. 

)٤(‏ القائل هو ابن عابدين رحمه ا له تعالى. 

.أ//٤۷ق "نور العين": الفصل الحادي عشر في الاحتلاف بين الدعوى والشهادة وني احتلاف الشاهدين وما يتعلق بذلك‎ )١( 

)١(‏ القائل هو المقدسي رحمه الله تعالى. 

(۷) "ح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف بي الشهادة ق ١٠٣/ب.‏ 

(۸) عبارة "المنح": ((لو شهدوا)). 

(۹) ني "ر" و"" و"ب" و"م": («لآل))» وما أنبتناه من "الأصل" موافق لعبارة "حامع الفصولين" ٠۷١/١‏ و'البحر" ۰٠١۸/۷‏ 
و "انح" ۲/ق۷۹/ب و"التكملة" ‏ المقولة ]١١١١[‏ قوله: (ركما لو شهدا بالماضي أيضاً). 


الجزء السابع عشر _ ٣۴‏ ب باب الاختلاف ف الشهادة 


باه إلا بالاستصحابي "منح". وبهذا ظَهَرَ ارق بين ما هنا وبين ما تَقَدّمٌ متنا" من 
قوله: ((بخلاف ما لو شهدا نها كانت مِلْكٌ). 
(فرغٌ مهم) 

قال الأعي: إن الذَارَ الي ھا کی ا المخضر يلكي» وقال الشهود: إن 
الدَارَ الي ھا کرب ى ها الحضر لک صح العر ئر الشهادة وكذالو شهدوا 
أا لال اللي كيب ق هدا الك عة فين و الي في آنه شار إل الل 

لو شهدا يلك اناع فيه والخصمان تصادَقا على أن الَشهُود به هو التنارعٌ فيه ينغي 
أن تقبَلَ الشّهادة ني أصنْل الدار وإ م تذكر الحدود؛ لعدم الحهالة المفضية إلى التراع ف ال 
الدار > "حامع الفصولين" في آنر الفصل السّابع. 


)0 "المنح": كتاب الشهادة _ باب الاحتلاف في الشهادة ۲/ق٦۷/ب»‏ نقلاٌ عن "جامع الفصولين". 


(۲) ص ۲۲۹ ۔ "در" 


(۳) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به ۷/۱ باحتصار» قلا عن "فش" أي: 


"فتاوی رشید الدين". 


حاشية ابن عابدين  _ ۲۳١  _.‏ قم المعاملات 


باب الشهادة على الشّهادة) 
(هي مَقبُولتم وإ کرت استحساناً ني كل حق على الصحيح (إلاً ني َد 
وقوّي لسْقّوطهما بالشبهة» وجار الإشهاد مُطلَقاًء لكن لا تقل إلا (بشرط عدر 
ضور الأصل .عوتي) أي: موت الأصل. AES‏ 


لباب الشهادة على الشهادة4 

Y1461‏ (قولةُ: وان کثرت) أعي: الشهادة على شهادة الفروع و لكن فيها 
شبهة الَدَليّة؛ لان البَدَلَ ما لا يضار إليه إل عند الجر عن الأصلء وهذه كذلكء ولذا 
ل فيما سقط بالشبُهات كشهادة النساء م الرّجالء "درر". کذا في اهامش. 

(YVYEVj‏ (قوله: إا ي 8 وقوّد) أي: ما يو حب الك فلا یرد أنه إذا شھد على 
شهادة شاهدين أن قاضي بلا كذا ضر فلات حا ني ذف فإنها قبل حتى ترذ شهادة 
O EOE‏ التعزي وهذه رواية عن "ابي يوسف“ 
وعن "ابي حنيفة": أنها لا و کما فی "الاختیار"”» ا 
[14A]‏ (قولَهُ: مطلقا) بعْذرٍ أو غیره. 


۷٠٤۹(‏ (قولة: إلا بشرط تعذر حخضور الأصل) أشارَ إلى أن المراد بالرّض ما لا يستطيم 


)١(‏ نقول: ((لا)) ساقطة من النسخ جميعهاء وإثباتها هو الراب الموافق لعبارة "الدرر"» ولا تصحٌ العبارة إلا 
بوحودهاء أو بحذف ((إلاً))» وانظر "التكملة" أول باب الشهادة على الشهادة. 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ۳۸۹/۲. 

(۳) عبارة "البحر": ((شهدا)) بالتنيةء وعبارة "المبسوط": ((شهد شاهدان)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ٠٠١/۷‏ بتصرف. 

(ه) "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ۱۳۹/۱۱ بتصرف. 

. ٠١١/۲ "الاحتيار": كتاب الشهادات - فصل لي حواز الشهادة على الشهادة فيما لأ يسقط بالشبهة‎ )١( 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الشهادة - فصل قبول الشهادة .۲۲٠/۲‏ 


"A/‘ 


الجزء السابع ڪشر ج ٥:‏ م نے پاب الشهادة على الشهادة 


وما قله "القهستا: ني" عن قضاء الان فة كاو فان ق ع ا 


معه احور إل مجلس القاضي كما يده ني "اهداية" ون لرا بلس الةم ي كا 
هو ظاهر کلام م المشايخ» وأفصْح به ف "الخانية ت و"الهداية لہ ا البيوت وإ اَطلَقَهٌ 
ا "0 ول صرح باق ولک ما ذكر نا هو اللمراذ؛ ك العلة الجر فافهم. 

۷۰۱ (قوه: وما قله القهستاني") عبارتة ت: ((لكن في قضاء "النهاية" وغيره: 
الأصل إذا مات لا قبل شهادة فرعي فتشترط حياة الأصل)) اه. كذا في الهامش. 

٠۷٠۹(‏ (قولة: فيه كلامٌ) ويويْدٌ كلام "القهستاني" قول الآتي: ((وجخرو ج أصله 
عن أهلها)). 

۲۷۱۲7 (قولة: فإنه قله عن "الخانيّة" “ عنها) لیس ف "القهستاني " ذلك . 


)١(‏ نقول: قال العلامة إهي زاده في "حاشيته على القهستاني" ق۷٤‏ ۲/: (رذكر أن أصل هذه للَعْلّطة قول قاضيحان 
في كتاب القاضي إلى القاضي: لو مات أو عُزل القاضي إخ)). 
(۲) قال الطحطاویي رهه الله تعال :۲١۸/۳‏ (ولارل أن يقول: فإنه نقله عنها عن "اخانية"» كما تدلٌ عليه عبارتة 
في "الدر المنتقى" .))۲٠٠١/۲‏ وانظر راما "التكملة" ‏ المقولة ]١١١٤[‏ قوله: ((فإانه قله عن "الخانيّة" عنها)). 
(۳) قال الطحطاري رهه الله تعال۸/۳١۲:‏ ((قوله: (وهو حطأ) أي: ما ذكره قاضيخان في القضاء حطأًء والصواب 
ما ذكره هناء أي: في باب الشهادة على الشهادة)) اه وتقدمت المسألة في ١١/١۷ه.‏ 

. ٠١١/۳ "اهداية": كتاب الشهادات . باب الشهادة على الشهادة‎ )٤( 

(د) "الخانية": كتاب الشهادات - باب من الشهادة الي يكذب المدعي شاهده في بعض ما شهد له - فصل في الشهادة 
على الشهادة ٤۸٦/۲‏ (هامش "الفتاوى اههندية"). 

() "المداية": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ٠١١/۳‏ 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الشهادة - باب الشهادة على الشهادة .٠٠١/۲‏ 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة .۲٤۷/۲‏ 

)٩(‏ ص ۲٤۷‏ - "در" وعبارته هناك: ((عن اهلیتها)) فليتتبه. 

.)۲( المنقول عن "الخانية" يأتي توثيقه في الصحيفة التالية التعليق‎ )٠١( 

)١١(‏ نقول: ولم قف أيضاً عليه ي عبارة "القهستاني". 


حاشية ابن عابدین .ہہ ۲۳۹ س قسم المعاملات 


ت e‏ 8 7 2 1 1 1 0 8 2( £ 
والصواب ما هنا. (او مرض» أو سفر) واكتفی الثاني بغيبته حيتت يتعدر ` ال 
ا Sl a a‏ 


وانقه ما ک0 في كتاب إ٣/ق ۲٠١‏ القاضي إلى القاضي. 

¥10( (قولة: والصّوابُ ما هنا) قال لي ار ا (رلکن تقل "البرجندي" 
و"القهستاني"“ كلامهما عن "الخلاصة" وكذا في "البحر" و "المح" و"السّراج"» 
وغيرها: أنه متى حَرَح الأصلٌ عن أهلّة الهادة - بأ خرس أو فَسَقَ» أو عيي» أو حُيٌ) 
أو ارد بَطَلّت الشّهادة اه فتبّه)) "ح". كذا في الهامش. 


لباب الشّهادة على الشّهادة) 
(قولة: لكن تقل "البرجندي" و"القهستاني" كلامهما عن "الخلاصة" إل) عبارةٌ الأصل: ((لكن 
قل "البرحندي" عن "الخلاصة" و"القهستاني" عن "اليرانة"ء وكذا في "البحر" إ). 
(قولة: أنه مى حرج الأصلٌ عن اهي الشّهادةٍ إل فيه: أله بالموت لا بقال: إله حرج عن 
الأهلية؛ إذ هو مقر ها لا مرج عنها كما تدم مرارا له. 


() ف "د": (َعَدّر). 

(۲) أي: صاحب "الخانية": كتاب الشهادات - فصل تي كتاب القاضي إلى القاضي ٤۸۸/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» 
وعبارته: ((فإن القاضي الكاتب لو مات أو عل قبل وصول الكتاب بَطْلّ كتابه كشاهد الأصل إذا مات قبل أن 
يشهد الفر ع على شهادة الأصل)). 

(۳) "الدر المنعقى": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ۲٠٠/۲‏ (هامش "جحمع الأنهر")» نقول: والعبارة 
فيه موافقة ها نقله الرافعي رحمه الله 

)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب الشهادة - فصل قبول الشهادة ۲٤۸/۲‏ بتصرف» نقلاً عن "الخرانة"» كما في "التقريرات". 

(ه) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل السابع في الشهادة على الشهادة ق۲۱۹/ب لقلا عن "الفتاوى الصغرى". 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .٠١۳/۷‏ 

(۷) "المنح": كتاب الشهادة - باب الشهادة على الشهادة ۲/ق۷۷/ ا ب. 

(۸) ((أو حُنَ)) ليست في "الأصل"» وهي تي سائر الدسخ وني "الدر النتقى" و"ح". 

(۹) "ح": كتاب الشهادة - باب الشهادة على الشهادة ق ۲۱۹۱/ب ۔- ق۳۱۷ بتصرف. 


الجزء السابع عشر ۲۴۷ . باب الشهادة على الشهادة 


ا OOM Pon Mo u‏ 0 و 
واستحسنه غير واحك ويي القهستاني و السراحية : ((وعليه الفتوى))»› واقره 
الضف رار كرون الراة مدرم ل تحاط الرخال وان ع ت لا 


r 411 
Seems nnaesaeeeensecaeeseeesnannenaonacesneennnnns وحمام؛ فنيك‎ 


(قوله: وني 'القهستاني' ) عبار : ((وتقبل عند أكثر المشا شایخ» وعلیه الفتوی كما 

في "الْضمرات")). وکر "القهستاني" أيضا: ران الأول ظاهر الرّوايةء وعليه الفتوى)). 
في "البحر": ((قالوا: الأول أحسَنْ» وهو ظاهرٌ الرواية كما في "الحاوي")» 
والتاني ارف إلى آخره". وعن "محمّد": جوز کیقما کان» حتی روي عنه أنه إذا کان 
الأصلّ يي زاوية امسج والفر ع في زاوية اخ ين ذلك المسجد 0 شهادتهم)) 


1" " (%n oH 


و حر . 
٠۷٠٠١‏ (قول: أوكون الرأةٍ مُحدّرة) قال "روي" : (رهي: من لا تكو َرَت 
بكرا كانت أو ياء ولا يراها غير الُحارم من الرّحال» ما ال حلست على اة فرآها 
وال ایاعر غاد ا ین م 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ٠١۳/۲‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(۲) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ۲/ق٦۷/ب.‏ 

(۳) "القنية": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ق١٤١‏ /ب بتصرف تقلا عن "بم" أي: "البحر الحيط". 

.۲٤۷/۲ "حامع الرموز": كتاب الشهادة - فصل قبول الشهادة‎ )٤( 

(ة) "البحر": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ٠۲١/۷‏ بتصرف. 

)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى - باب الشهادة على الشهادة ق١ /١١‏ وليس فيه ذكر (رظاهر الرواية)). 

(۷) ی "ر": ((إلی آخر ما ذکره)). 

(۸) في "الأصل": ((والفروع))» وكذا في "المح" . 

(۹) "المنح": كتاب الشهادة - باب الشهادة على الشهادة ۲/ق٦۷/ب.‏ 

)٠١(‏ لم نقف على النقل في "أصوله"» ولعله في شر حه على "الحامع الصغير"» والبزدوي هر الإمام أبو الحسن فخرٌ 
الإسلام البزدوي (ت۸۲٤ه)»‏ وتقدّمت ترجمتةُ .٩ 4/١‏ 

.۳۹۹/۲ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )٠١( 


حاشية ابن غایدین دل ۷۳۸ د اسم اماملا 


e ۲ (4 ‌ e ا‎ 4 ٍ 

وفیها': ((لا تجو الإشهادٌ لسلطان وأمیں)). وهل جو لمَحبوس؟ إن 

ين غير حاكم الخصومة نعم ذكرة "الصنف" في الوكالة. وقولة: (عند 
الشّهادة) عند القاضي قَيْدٌ للكلٌ؛ لإطلاق جواز الإشهاد لا الأداء كما مَر. 

(و) بشرط (شهاده عدډ) نصاب ولو رجلا وامراتين» SN OSS Sa‏ 


[۷16٦]‏ (قولةُ: فی الو كالة) وذک اا 

. (قولةُ: عند القاضي) قال ف "المح"‎ [V10۷] 

]۷16۸[ (قولة: لإطلاق حواز الإشهاد) يعي: جوز اَن يشهدَ وهو صحیح أو سقيم 
وغوه ولكن لا جور" الشهادة عند القاضي إلا وما ذ كر موجود. 

قال قي "البحر"“ لقلا عن "خزانة اليين": ((والإشهادٌ على شهادةٍ نفسيه يجوز وإ 
م يكن بالأصول عدر حتى لو حل بهم العُذرٌ شه ارو ع)) اه ومتلةُ ني "انح" عن 
ال إت 

۷٠۹‏ (قولة: کما مر أي: في قول" : (روجار الإشهاد مُطلَقاً)). 


(١)"القنية":‏ كثاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ق ١١‏ ١/ب‏ بتصرف» نقلاً عن الصدر الشهيد حسام الدين. 
(۲) في "د" و" و": ((تحوز)). 

(۳) "المنح": كتاب ال وكالة ۲/ق ٠‏ ۸/. 

() في "ر": ((وذکرته)). 

ری " منح": كتاب الشهادة _- باب الشهادة على الشهادة ۲/ق٦۷/‏ - ب. 

.ب/۷٦ق/۲ "المنح": كتاب الشهادة  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(۷) فی "ر" و" ": ((لا جوز))۔ 

(۸) "البحر": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ۱۲۲/۷ باخحتصار. 

(۹) "المنح": كتاب الشهادة - باب الشهادة على الشهادة ۲/ق۷۷/أ. 

)١١(‏ 'الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ٠١۳/۲‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 


077 ر 


الزم السابع عش .س ۲۴١‏ ت باب الشهادة على الشهادة 


وما في "الحاوي" علط "بحر" . (عن كل أصل) ولو امرأة (لا تغاير فرعي هذا 
وذاك) حلاف ل "الشافعي". (و) کیفیتها: أن (يقول الأصل مُخاطبا للفرع) ولو ابن 


|۷1۹۰ (قولهُ: وما في "الحاوي" علط من آنه: (رلا ا شهادة النساء على 
الشهادةم). وفي اهامش: (رولو شهدا" على شهادةٍ رحل وأحدهما يُشهد بنفسيه أيضا 
ميجر كذا في "حيط اسر ي ؛ "فتاو ی ا a‏ 

(قوله: عن کل أصل) فلو شهد عشرةٌ على شهادةٍ واحد تقبَلٌ» ولكنْ 


E‏ ل الشاب بشهادتهم هاده واحلب ای ع 
E‏ أنه لو سهد واحدٌ على شهادة نفسيه وآخران على شهادة غيره يصح 


ت 3 Tita‏ 
وصرح به في "البزازية" . 
1۷1۹۲1 (قولةٌ: وذاك) يعيٰ: بأ يكوت لكل شاه شاهدان متغایران» بل يكفي 
شاهدال على کل أصل. 
|11۳[ (قولةُ: ولو ابنة) کما يأتي م 


(قولة: ولو شهدا على شهادة رحلٍ وأحذهما إل) عبارة "الأصل": ((ولو شهدا على شهادة 
رحل واحا یا شه بنفسيو أيضا ۾ : جز إخ)). 


.٠١١/۷ "البحر": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(۲) "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى ‏ باب الشهادة على الشهادة ق١١‏ ١/أ.‏ 

(۳) في "" و" ب" و"م": ((ولو شهد)) بالإفراد» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" هو الموافق لعبارة "الفتاوى الهندية"» وانظر 
"'تقریرات الرافعي" رحمه ا لله. 

)٤(‏ "الفتاوى اندية": كتاب الشهادات _ الباب الحادي عشر قي الشهادة على الشهادة ٥۲١/۳‏ بتصرف وانظر "التقريرات". 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .٠١١ ١٠۲۰/۷‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات - الحنس السابع ف الشهادة على الشهادة ۲۹٠/١‏ نقلاً عن "الأصل" (هامش 
"الفتاوى المندية"). 


ا " 


(۷) ص ۲٤۱‏ ۔ 


کف انو ادن 5 کی تو االات 


ا (اشهد على شهاذتي أ ا بکذا) ويکفِي مکوت الفرع» ولو رده 
ا 8 ا "فة" ولا نبغ اَن ی ھا - على شهاده من ل ™ بعدل عندف 
"حاوي". RS e ea aa e ie a SS haa ad a‏ 


]1۲۷۱4 (قولةُ: آني أشهَدٌ بكذا) فيد بقوله: ((اشهَّد) لأنه بدونه لا يسغه أن يهد 
على شهادټه وان سَمعَها منه؛ لأنه کالنائب عنه» فلا بُ ِن التحميل والتوكيل. وبقوله: 
((علی شهادتي)) لأنه لو قال: اشهّذ علي بذلك لم يَجُر؛ لاحتمال أن يكون الإشهادٌ على 

نفس الح الشهّودٍ بي e‏ انرا بالكذربي» وب ((على) لأنه لو قال: بشهادتي ۾ يَجُر؛ 
لاحتمال أن يكون أَمراً بأ يَشهَد مل شهادته بالكذربي وبالشهادة على الثهادة؛ لان 
الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإ هما القاضي عايه. 

ه٠٠۷٠‏ (قولة: سُكوت الفرع) أي: عند تحميله. قال في "البحر": ((لو قال: 
قال في "القنية"“: ينغي أن ا لو شَهد بعد ذلك لا تق ) ١‏ 

۷۹ وء N E‏ 
الفتیں": الفر ع إذا م يعرف الأصل بعدالة ولا غيرها فهو مسيسيءَ في الشهادة على شهادته 
بتركه الاحتياط اه. وقالوا: الإساءة أفحش من الكراهة) اه 


لا 


لا قبل 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ٠١١/۷‏ تقلا عن "الخلاصة". 

(۲) قوله: ((ولو رده ارتدٌ)) أي: حٌى لو شهد بعد ذلك لا تقبل» کما فی "ط" ۲۰۹/۳ 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى - باب الشهادة على الشهادة ق١٠‏ ١/أ.‏ 

.٠١١/۷ "البحر": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )٤( 

(ه) "القنية": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ق ١١‏ ١/ب‏ نفلا عن "سم" أي: "سيف الدين - أو سيف 
الأئمّة ‏ السائلي. 

(1) قوله: ((حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل)) ليس في مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 

(۷) "البحر": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة .٠١١/۷‏ 

(۸) "البحر": كناب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١۲۲/۷‏ 


الجزءالسابع عشر ا١۲‏ س باب الشهادة على الشهادة 


(ویقول الفرعً: اشهد أن فلاناً اشهدني على شهادته بكذا» وقال لي: اث 

على شهادتي بذلك) هذا أُوسّط العبارات» وفيه حمس شيناتي والأًق صر أ 
يقول: اشهَدٌ على شهادتي بكذاء ويقول الفرع: أشهَدٌ على شهادته بكذاء 
وعليه فتوى "السرحسي"" وغيروء "ابن كمال". وهو الأصح كمافي 
e A‏ 


لکن ذکر 'الشارح" فی "شرج" على "انار : ((انھا دڈُونها*)» ورایت مثلة في 
"التقرير 2 E‏ البردوي" و "التحقي ق" SS.‏ تأمَلٌ. 

۷۹۷ (قول: أ فلاا ¢ و اسم واسم أب واو ل ا ای ی 

]¥1۸[ (قوله: هذا سط العبارات) والأطوَل أ أن يقول: هد ن فلاا سهد عندي 


ر 


اَن لفلان على فلان کذا وأشهّدَني على شهادته» وا مرني اَن أشهَّدَ على شهادته» وأنا الان 
ا 
٠۷٠۹(‏ (قول: وعليه فتوى "الس حسي") قال في "الفتع": ((وهو احتيار الفقيه 


(۱) في "و": ((والأقصر منه)). 

(۲) انظر "أصول السرحسي": فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من حهة غيره ٤/۲‏ . 

(۳) "حامع الرموز": كتاب الشهادة - فصل قبول الشهادة .۲٤۸/۲‏ 

)٤(‏ "إفاضة الأنوار": فصل المشروعات ص١ ١١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(د) قال في "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" 1۲۲/۷: ((ولعل مراد من قال: ((دون الكراهة)) أراد بها 
التحرية» ومن قال: ((أفحش)) أراد بها التنريهية)). 

.۳٤۹/۱ ه)» وتقاّمت ترجمته‎ ٤۸۲ "التقریر" للبابرتي (ت٦۷۸ه) شرح "أصول البزدوي" (ت‎ )٩( 

(۷) "التحقیق" للبخحاري (ت ۷۳۰ه) شرح "لمحب" لاسکی (ت٤ ٤‏ “ه)» وتقدّمت ترجمته ۱۹۳/۳ . 

(۸) "البحر": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة .٠١١/۷‏ 

(4) "الفتعح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ٠٠١/١‏ _ ١٠ه٠.‏ 


rar/s 


ابی الغ" وأستاذه 113/7 /ب[ "بي ج وهكذا ذکرَه "مح" ق الشستر 
الک O"‏ و قات 1 الأئّة الثلثة "° . 

وحکي: أن فقهاءَ ر من "ابي حعفر حالفو واشترطوا زيادة طويلة» فأحرَجَ بو جعفر 
الرواية من 'السير فانقا وا له“ . قال ي ا ٍ": فلو اعتَمَدَ أحدٌ على هذا كان أسهل. 


وکلامٌ اا“ أي: اضاحب الهداية ا س يقتضِي يقتضی ترب 2 "قوري (Vn‏ 
ا : ا هطو ل منه وأقصَلَ E ٠‏ 


واد ٤ه‏ 


EE n Fut n2 2 f 
وذکر رھ البغدادي"" شا رح "القدوري أقصَرَ آحر بثلاث شیناتي» وهو:‎ 


أشهَد أن فلاناً أشهَدني على شهاديه أن فلانا قر عندَهُ بكذاء نَمّ قال: وما ذكره "القذوري" 
اول وأحوطٰ تم کی حلا نی ا فر قال ل2 اشد على ادق حرط عة اي 
حنيفة" وحم" فلا يجوز ترکه؛ لأنه إذا ۾ يله احمل آنه أَمَرَهٌ أن يهد مل شهادته 


E 


وهر کان ران آم عل و احمل فو ت انك رغه ابي يوسف يْجُورً؛ لان 
مر الشتاهد محمول على الصحة ما امك اه 


.٠۹۰/۱ "حزانة الفقه": كتاب الشهادات ۔ صفة الإشهاد‎ )١( 

(۲) أي: انڈواني (ت۲٣۳ه)»‏ وتقدمت ترجمته ١/د۷د.‏ 

(۳) م نعثر عليها في مطبوعة "شرح السير الكبير" للسرخسي الي بين أيديتا. 

)٤(‏ انظر "مغ" لابن قدامة: كتاب الشهادات - شروط شهادة العدل على العدل ٠١١ ٠٠١/١ ١‏ و"حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير": باب ني الشهادات ٠٠١ - ١١٤/٤‏ و"نهاية الحتاح": كتاب الشهادات - قصل ف الشهاة على الشهادة .٠٠١/۸‏ 

(ه) القصة مذ كورة في "البحر": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ۷/١١۱١ء‏ و'الفتح": كتاب الشهادات - باب 
الشهادة على الشهادة ٠٠٠/١‏ و "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة .۲٣٠/٤‏ 

. ٠١١/۳ "الداية": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(۷) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشهادات 1۸/٤‏ - 1۹. 

(۸) "الهداية": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة .٠١١/۳‏ 

٠۹۳١/۲ ه). (انظر "كشف الظنون"‎ ٤۷ ٤ت( هر أبو نصر أحهمد بن محمد بن محمد المعروف بالأقطع البغدادي‎ )٩( 
.)"١١/١ و "الجواهر المضية"‎ 


الجزءالسابعم عشر س  _ ۲٣٣۳‏ باب الشهادة على الشهادة 
(ويكفِي تعديلٌ الفرع لأصله) إن عرف الفَرُو ع بالعدالة وإلاً رم تعديلٌ الكل 


والوجحة" في شهود الرّمان القولٌ بقولهما وإن كان فيهم العارف المتدينْ؛ لان الحكم 
للغالبِ خحصوصا المتغد بها مَكسبة للدراهم)) اه ما قي "الفتح" باحتصار. 

وحاصلة: أنه احتار ما احتارَه في "اهداية" و "شرج القدوڙي من زوم حمس شينات ف 
الأداي وهو 8 ری عليه ف ا متون ک 'القدوری') و"الكتز" و'الغرر" و" “ " 
i 1 1‏ ت ا د 

و اإصلاح E‏ مواهبٍ الرهمن وغيرها. 

]114°[ (قوله: الفرع لأصله) لأنه من اهل الت ركيت دان" 

]۷۱۷١[‏ (قوله: وإلا رم تعدیل الكل هذا عند "بي يوسف"» وقال "محمد": لا تقبل؛ 
لأه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا م يعرفوها م ينوا السّهادة فلا تقبَلٌ. ول "أبي يوسف": أن 
الأحوذ عليهم النقلْ دون التعديل؛ لأنه قد يحفى عليهم» فيتعرّف القاضي العدالةء كما إذا 
E 1) o 1 JE a pA ۴ E‏ 8 و 
شهدوا بانفسرهم»› کذا ف الهداية ۵ وق البحر 1 ٤‏ ((وقوله (دوالا) صادق بصور: 

1 Mm 4 ٤ ‌ غور د‎ ٤ 

الأولى: أن يسكتوا» وهو المرادُ هنا كما أفصَّحَ به قي "المداية"'. 


(قوة: وهو اراد هنا) في كون اراد ما ذكرً هنا نظْرّ» بل المرادٌ به أن الفرع إذا ۾ يكن هلا 
للتعدیل لا بد ِن تعديلِ الكلّء ولا كني تعديلة للأصل. 


(۱) تي "د": ((الفرع)). 

(۲) ای "ر": ((فالوجه)). 

(۳) في "ب": ((احتیار)). 

.1۹ - 1۸/٤ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشهادات‎ )٤( 

١١١/۲ انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب الشهادة - باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 
.۳۸۹/۲ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة‎ )1( 
.۹ ٤/۲ "ملتقى الأجحر": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة‎ )۷( 
.٠١١/۳ "المداية": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة‎ )۸( 

.٠١۳ ۱۲۲/۷ "البحر": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة‎ )٩( 
أي: قول صاحب "الكنز"» وهو موافق لعبارة "الدر".‎ )٠١( 

.٠١١/۳ "المداية": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١١( 


اا یی وای ب ی و 4 ج ا اوت 
رک ما یکفی تعديإ' (أحد الشاهدين صاحبَ في الأصح؛ لان الْعَذْل لا ته عثله 


الانية: أن يقولوا: لا نخبرك فَعَلة في "الخايّة ا بين "الشيخين"» 


وذكر "الخصاف"": أذ عدم القبُول ظاهر الروايق وذکر "الحلواني": أنها تقبَل» وهو 
الصحيح؛ د الأصل قي سور أ يل رح واقوفب فلا تت ارخ م بالشك» 


٤ or 


ووَحة المشهور آنه حر للأصُول. 


PEEL EET‏ إنا همه ني ف الشهادة م يبل القاضي شهادتهما 


على شهادته. وما اشيا بهي ال رة الال وقد د كرّها ف ااا 
وحیث کان المراذ الأول فقول : واا رم !( تکرارٌ مع ما في "المعن". 
AAA‏ (قولهُ: أن العَذْلّ لا پم نله کذا اعا E‏ ا وفيه عرد الضمير 


على غير مّذکور» وأصلٌ العبارة في "اداية"“ حیث قال: ((وکذا إذا شَهدَ شاهدان» فعَدّلّ 
احدهما الآحرّ یجور؛ لما قلناء غاية لأمر: أن فة عة 9 من حيث القضاء بشهادته» ولك 


وري 


العذلَ لا هم عثله كما لا يهم في شهادة نفسيه)) اه. 


(۱) ((ما يفي تعديل)) من المعن يي "و". 

(۲) "الخانية": کتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الي کنر المي شاهده في بعض ما شهد له - فصل في الشهادة 
على الشهادة ٤۸٥/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) انظر "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد": الباب الثالث عشر والمائة - باب الشهادة على الشهادة ٤1١ - ٤٠۰/٤‏ بتصرف. 

.٤٠٦١/٤ انظر "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد": الباب الغالث عشر روالمائة - باب الشهادة على الشهادة‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ((شهادتهما علی)) لیس ي "ب" و "م". 

)١(‏ "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الي يكذب المدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل في الشهادة 
على الشهادة ۲/٦۸ء‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(۷) في هامش "ر": ((عبارة "اللي لأن العدل لا نهم .عثله» أي: بتعديل مثله» ولو اتهم عثله لا نهم في شهادته 
على اتن الى باهرا تشهد لي قزل بر عد الان ول تكن ل غا ام 

(۸) "البحر": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة rv‏ ۲ 

(4) "المداية": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة .٠١١/۳‏ 

)١٠١(‏ عبارة "اهداية": روات فيه منقعة له)). 


الجزء السابع عشر ۲٤١‏ د باب الشهادة على الشهادة 


روان سكت الفر ع (عنه تق القاضي رفي حال وکذا لو قال: لا اعرف حالة» على 
الصحیح» "شر نبلالية و ا شرح امجمع" . وکذا لو قال: ص بعل على 1 ف القهستاني n‏ 


قال قي ااا ((أي: ثل ما ذ کرت من الشنهة). وحاصلٌ ما في "الفح" : رن 
بعضهم قال: ا متهي حیث کان بتعدیله رفيقة ثبت القضاءَ بشهادته. 


والحواب: أذ شهادة نفسيه تتضكُنْ مل هذه المنفعة وهي القضاءُ بهاء فكما أنه م يعبر 


الشرّ ع مع عدالقه O N E‏ 

۷1۷1 (قول: في حاله) فيسالهُ عن عدالتي فإذا ظَهرَّت قبل وإلا لل "متے". 

۷ (قوله: على ما في القهستاني) ارت روف مائ إل أنه الو قال الف ع: 
إل الأصلَ ليس بعَذل» ر /ف ۲٠٠ا‏ أو: لا 2 ا شهادته كما قال "الخصاف') وعن 
"بي ف ل فر ا قال "لوان" کما نی "حيط ')) اھ فتائل 
اقل "مدن" 

(قولة: فتأمّل اقل فعلى ما قل ألا عن "الخلواني": ((ين أنها تقل في المسالة الانية))» وما 
قل عنه هنا: ((ين أنها تقبَلٌ فيما لو قال القرعً: إا الأصل ليس بعدل) يكون قائلاً بول شهادة 
قرع في هاتين الساتين ويكوف حكهما واحداً عنده؛ لان الأولى مهما قي الأصل سور واي 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ۳۹٠/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "الفتح": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة .٥۲۹/٩‏ 

(۳) فی "ر" و" ": ((ثبت)). 

)٤(‏ "المنح": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ۲/ق۷۷/. 

(ه) هذه المقولة وقعت في "ر" متأحرة عن المقولة الي بعدها. 

.۲٤۸/۲ "حامع الرموز": كتاب الشهادة  فصل قبول الشهادة‎ )١( 

(۷) انظر "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد": الباب الثالث عشر والمائة - باب الشهادة على الشهادة .٤0١ - )1٠/6‏ 

(۸) نقول: التصحيح الذي في "امحيط البرهاني" إنما هو في الصورة الثانية امتقدم ذكرها في المقولة »]۲۷۱۷١[‏ وقد به عليه 
الرافعي رمه | لله تعالى. وانظر "حيط البرهاني": كتاب الشهادات - الفصل التاسع في الشهادة على الشهادة ۲۷۷/۱۳. 

(4) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ۲/ق۲۸۸/إب. 


حاشیة اہن عاہبدین .سے ۲٣١١۹‏ ب قسم المعاملات 


"إلحيط " ٤‏ فة وا اة الفرع) بأمور: بنهيهم عن الشهادةٍ على 
الأظهرء "حلاصة". وس 


¥1403( (قوهُ: عن "امحيط") کر ف "التتارحاًة" حلاف وم ا فيه حلاف 
وک مع تھا لو قالا: همه لا قبل شهادتهما؟! وظاهرٌ استشهاد 'الخصّاف" 
به کما مر أنه لا حلاف فیه» وني "البزازة": (رشهدا عن أصل» وقالا: لا حير فيه» 
ر ه غيرهما لا يمل وإ حَرَحَهُ أحدهما لا يلتفت إليه)) اه. ٠‏ 

111 (قولة: بأمور) عد في "البح ر ": ((حُضُور الأصل قبل القضاء) 
مُستدلاً ما في "الخانية": (رولو أن فروعا شَهدٌوا على شهادة الأول ٠‏ م م حضرَ الأول 
قبل القضاء لا يضري بشهادة الفروع)) اه. لکن قال اي "البحر": ((وظاهرٌ قولو“: 
لايقضِي دون أذ يقول: بطل الإشهاذ: أن الأصول لو غابُوا بع ذلك قضِي بشهادتهم)) 
اھ فلذا ترک "الشار "7 . 


طعر مجر وهو غير مقبول» فللقاضي آل عة ويقضيي بهذه الشّهادق وحینعذٍ لا محالفة ن النقلين 
عن "الخلواني"» لكنْ .عراجعة "حيط" هر أن التصحيح إنما هو في الانية لا الالثة. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل السابع ف الشهادة على الشهادة ق۲۱۹/ب بتصرف» نقلاً عن "ا لحامع الكبير". 

(۲) ص ۲۵۱ ۔ 'در". 

(۳) المغولة ]۲۷٠۷١[‏ قوله: (روإلا لزم تعديل الكل)). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الشهادة - الحنس السابع في الشهادة على الشهادة ۲۹۸/١‏ رهامش "الفتاوى أفندية'). 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .٠۲۳/۷‏ 

() "الخانية": كتاب الشهادات - باب من الشهادة الي يكذب المدعي شاهده في بعض ما شهد له - فصل في الشهادة 
على الشهادة ٤۸٦/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 

(۷) "البحر": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة .٠١۳/۷‏ 

(۸) أي: قول صاحب "الخانية". 

(۹) قال عا رمه اله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" ۱۲۳/۷: ((على هذا: ما كان ينبغي 
عدةٌ ا لحضور من مبطلات الإشهاد)). 


الجزءالسابع عشر ٤۷.‏ م باب الشهادة على الشهادة 
ا . وروج أ صله عن أَهَسّتها E ET‏ 
الشّهادة) كقولهم: ا ا شاد اوم نشهدهې» أو أشهدنا و 
O OEE E NR‏ 


[YYIYY}‏ (قوله: ما يحالفه) وهو حلاف الأظهر. 

(۲۷۱۷۸] (قوله: وبإنکار أصله الشّهادق) هكذا وفع التعبير في کنر من المعتبراسي» 
ی ال ری وا ا یا زان ورن ا اا 
لان إنكارَ الشّهادة لا بل ما إذا قال: لي اد على هله الحادثة لكن م أشهذهې 
بخلاف إنكار الإشهاد» وا يَشمَلٌ هذا ويْشَمَلٌ إنكارً الشَهادةٍ؛ لأ إنكارّها تارم 
إنکاره فانکاز الإشهادِ نوعان: صريح وضني))» ولذ عبر "الريلعي" و "صا 
ال بالإشهاد وبه اندفع اعتراض ال ۳ ل "الرّيلعي". 

وظهرَ أيضا أن قول "الشارح" هنا: ((أو نشهذهم)) ليس في مَحَله؛ لأنه ليس يِن 
آفراد إنکا ر الشهادة؛ لان مَعناةٌ: لنا شهادة و نشهدذهم» فتأمّلٌ. 

E‏ ما لنا شهادة) يعێٍ: د م غابوا أو مروا م حاء الفرُو ع فشتهدوا لا تقبل. 

/ (قولةُ: وغلطتا) هو في معنى إنكار الشهادة تام ق۹‎ [Y14۰] 


(۱) في "ط": ((شهدناهم)). 

(۲) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل السابع ني الشهادة على الشهادة ق ۹٠۲ب‏ بتصرف» نقلاً عن القدوري. 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ۳۹۰/۲ رهامش "الدرر والغرر"). 

. ۱۷۹/۸ تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(ه) ي "الأصل": (رروغذا)). 

)١/٤ "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة - باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ,٠١۳/۷‏ 

(۸) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .٠۹۰/۲‏ 


at/4 


ا 


(شهدا على شهادة نن على فلانةٍ بنتٍ فلان الفلاتبَة» وقالا: أبرانا ععرفتهاء 
وحاءَ لدعي بامرأةٍ ل يعرفا أتها هي قيل ا هات شاهدين أنها هي فلانة) 
ولومُقِرة (ومِثلة الكتاب الحكمي) وهو كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه 
كالشهادةٍ على الشّهادةء فلو جاءَ لدعي برحل لم يعرفاةُ كلف إثبات أنه هو 


ولو مقرّا؛ لاحتمال التزوير» ا SESSA SAME‏ 


(قولة: قیل له: هات ل فھذا من فل ما ۳ شهادةٌ رها غورهم. 
کذا في الهامش. 

E (قولهُ: ولو ا فلعلّها غیرهاء فلا بد من تعريفها بتلك ا‎ [TV1۸] 

[V1A1}‏ (قولةُ: إلى القاضي) فان کتب: ن فلاا وقلا شهدا عندي بكذا من المال 
على فلانةٍ بنتِ فلان الفلانيةء وأحضرَ لدعي امرأةً عند القاضي الكقوب إليهء وأنكَرّت 
ف ا ا ا 
بتلكڭ ال کما قي المسألة ارلا کا ال ا 


YY1۸8]‏ (قولة: لاحتمال الترویں) اُي: بان یتواطاً الُدَعي مع ذلك الرّحل. 


(قولهُ: وأنكرّت امرأة أ تكونَ هي النسوبة إلڂ) غير قبل وقال "الشرنبلال": (ولأم لا ی د 
بإنکارها)). 


() ي "و": (رکلفه)). 

(۲) "البحر": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ١۲4/۷‏ يإيضاج من الشتارح الحصكفي رحمه ا لله. 
(۳) ص ۲۰۳ 'در". 

)٤(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ۲/ق۷۷/ب. 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١١/۲‏ . 

)١(‏ "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ۲/ق۲۲۹//. 


الجزءالسابع عشر ۔ ۲٤١۹‏ د باب الشهادة على الشهادة 


ويرم مدعي الاشتراك البيان كما بَسَطهُ "قاضي حان". رولو قالا فيهما: 


0 SE jos 1 ٤ 
ASSESS التميمية نم يَجُر حتى يسرباها إلى فخذها)‎ 


]۲۷٠۸(‏ (قوة: التیان) یعێ: آنه إذا اذى الُذّعَى عليه أن غيرة يشار ك في الاسم 
ال کان عليه البّيانء ""“. كذا في الهامش . أي: يقول له القاضي: لبت ذلك فان 
بت تندِع عنه الخصُومةء كما لو علِمّ القاضي بمشارك له في الاسم والتسبي وإن م يقبت 
ا 

[1Y14%‏ (قولهُ: فيهما) أي: في الشّهادة وكتاب القاضي. 

[مطلب: العربُ على سيت طبقات] 

[YAY]‏ (قوله: ل فخذها) بسکون الخاء وکسرهاء بريد به القبيلة الخاصّة الي ليس 
دُونها أحص منهاء وهذا على أحد قوڵین ارين وهو يي 'الصتحاح". وني "ابحم ٩"‏ 
حعَلَ الفغيذ دون القبيلة وفوق البطن. 


)١(‏ انطر "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الي پکذت لمعي شاهده لي بعض ما شهد له إل - فصل في 
كتاب القاضي إلى القاضي ٠۹١/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) في "ب": ((تحر)) بامثناة الفوقية. 

(۳) ((أنه)) من "الأصل"» وليست لي بقيّة النسخ. 

./١١۷ق "ح": كتاب الشهادة  باب الشهادة على الشهادة‎ )٤( 

(ه) "الصحاح": مادة ((فخذ)). 

)١(‏ "جمهرة اللغة": ۸۲/١‏ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأرّديّ (ت٠۳۲ه)‏ من أثمة اللغة والأدب. 
("كشف الظنون" ٠٠٥/١‏ "بغية الوعاة" ۰۷٦/١‏ "معجم الأدباء" .)١١۷/١۸‏ 

(۷) لي هامش "ر": ((قال مُجُردها رحمه الله: قوله: ((جمهر)) كذا وجحدته في نسخة المؤلف» وعلى صححته فقال 
في "المختار" (جمهر) في حديث موسى بن طلحة: ((حمهھروا E‏ أي: اجمعوا عليه الراب ولا 
تطيّنوا» وجمهورٌ الناس: لهې) اھ 


حاشیة ابن عابدین  _ ۴١١ u.‏ قسمالعاملات 


کجدهاء ويكفِي نسبتها لو حهاء والْقصودُ الإعلام. Sea E‏ 


ا ل ن الطْنء» ETE E RN‏ 
((العَرَبُ على سيت طبقانت: الشَعْب كمض وربيعة وحمي سيت به لأ القبائل تتشعّبُ 
نالفي ككانة. و العا کقریش. ا ي والفنِد كهاشم. اة 
کالعباس. وکل واحدٍ یَجمَم ما بعد فالشعْب e‏ واليمارة تحمَع طون 
TT‏ ا ف و ا بکسر 
العّين. والشعب: ع الشّين. ‏ فت ٩"‏ ا 

(Y1۸۸]‏ (قوله: کجَدھا) او حَدها. 

Y۱۸۹]‏ (قولة: والقصودٌ الإعلام) قال ف "لفت ": ((ولا یحفی ان الیش الود من 
اق زف أن بسب إلى أن يعرف القاضي؛ EES CR EPO‏ 
الأعتضاص ويرول اخراك انه قلا فة اثنان في اسيهما واسم أبيهما وجَدّهماء 
أو صناعتهما ولقبهما. فما عن "قاضي سان "© ا أنه لو م ۳7 /ق ۲۹۲ /ب] يعرف 


(قولة: و عله ي "ديوان" اقل إلخ) هنا سقط والأصل: وحَعلَهُ في "ديوان الأب" اقل إم. 


(۱) ما بین منکسرين ليس في النسخ جميعهاء والح إثباتة كما ته عليه الرافعي رحمه الله والمراد "ديران الأدب" 
للفارابي» وتقدمت ترجمته ۲۹٤/٠١‏ والنقل فيه: باب فل بفتح الفاء وكسر العين (ذ) ص١١١..‏ 

(۲) "الكشاف": سورة الحجرات . الآية (۱۳) صا٤ ٠١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة .٠۳۲/١‏ 

() "الفتح": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ١/۳۲د‏ بتصرف. 

(د) يي "الأصل": (رأن)). 

و"": (ربل یثبت)). 

(۷) "الخانية": کتاب الدعوی والبینات ‏ باب الدعوی - فصل لي دعوی الدور والأراضي ۳۹۰/۲ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


)١(‏ في "ر" و 


الجرء السابع عشر ۔  ۲۴١۱‏ م باب الشهادة على الشهادة 


r 


E‏ ھک کک 


مع كر الد لا بذلك" - الأوحَةُ نه ما في "فصول کک ين أن شَرط 
ف كر ثلاثة أشياءً. غير أنهم احتلفوا في اللَقَبٍ مع الاسم: هل هما واحد أو لا؟)) اه. 
والرا بالائة اس واس أيه وجي E‏ ُي اله كفي و ل 
"البرازية"“. ففي "المداية": ( التغريفُ وإ کان یتم م کر اح عندهما حلاف ل "أبى 
یوسضف" على ظاهر الرّوايات فد كر الفخذ وم قا الحد؛ لأنه اسم الجد الأعلى - أي: في ذلك 
القعياو الخاص - فنرل مرلة ابد الأدلى). وي "إيضاح الإصلاح": (رون المحم كر المتناعة 
عنزلة الفَح؛ لأنهم ضيعوا أنساتهم)). 

٠‏ والأولى أن يقول بَدَلَ (رالإعلام)): رفع الاشتراك؛ لأنً e‏ ات و غر 
کما مر وز e‏ ¿ "البزازة": (روإن کان مَعرُوفا بالاسم محرد مشهورا 
کشھرة الإمام "أبي حنيفة" كفي عن ذکر الأب والحد. رلو کے 9 ت م قبل إلا إذا 


کان مشھورا''“ ک "الامام")). 
(قول "المصنض": ثم نها عنها لم يصح كر تي "الحنانّة": ران هذا قول "الإمام" و "الثاني ')). 


)١(‏ "الدرر والغرر": کتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ۳۹۰/۲ ۔ ۳۹۱ بتصرف. 

ص کک ٣ے‏ در 

(۳) عبارة "الخانية": (روإن كان لا بحصل بذكر الأب والحدٌ لا يكتفى بذلك). 

)٤(‏ كذا في "الأصل" و"""» وهي عبارة "الفتح"٠‏ وني "ر" و"ب" و"م": (("الفصولين")) بدل ((فصول الأستروشي)). 
وانظر "حامع الفصولين": الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف في الدعوى والشهادة .۸۸/١‏ 

(ه) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السادس في كتابه إلى القاضي ٠۸۲/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ت) "اهداية": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ٠١١/۳‏ . 

(۷) في هذه المقولة. 

(۸) "البحر": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة ٠٠١/۷‏ باختصار. 

)٩(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السادس في كتابه إلى القاضي ٠۸۲/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۱۰) أي: ((مشهوراً به)) کما في "البزازية". 


حاشية ابن عابدين .۲د  _‏ قم المعاملات 


(کافران شهدا على شهادة مسلمون لکافر على افر م تقبل» كذا شهادتهما 
وتقبلٌ شهادة رحل على شهادة أبيه» وعلى قضاء 
E‏ ا 


أبيه) E‏ ا حلافا "الاتقط"". (مر من ظهر انه شهد بزور) بان 
نفسيه ولم يدغ e O E O‏ 


|۷1۹۰ (قولهُ: شه بزور) والرّحال E‏ فیھا سوا "بی ٩"‏ عن "كاني الحاكم". 

E‏ 0 "البحر ": ((وقّهً بإقرارو لأنه لایحکم 
به إا بإقرارو» وزاد "شخ الإسلام': اَن ll‏ واحد فيجيءَ ا کذاف قح 
القدير")). وبُحّث فيه "الرملي" ني "حاشية 

واعترض الإقرار "صدر الشريعة"": رربانه قد e‏ دونو کما إذا شه .موت زيدٍ 
أو با فلات قله ثم طهر زي حأ أو برؤية اهلال» فمَضّى لاوت يوماً وليس في الماء 
عِلة وم بر اهلال)). 


(قولة: وبحّث فيه "الرّملي") بقوله: ((قد حَرَرُوا الشّهادة باوت لمن سَمِعَّ عوته من ثقق فكيف 
يحكم؟! وقد يقال: لَمّا حرم بالشهادة بالموت وظَهرَ حياً قطِعَ بكرب فكان ينبي أن لا جزم بل يقول: 
رن فلات او اشتَهَرَ عندي» ففي مثل ذلك ينبي ان لا ڀحكم به فلا يشهر ولا يعرل)) اه. 


.٠۹۱/۲ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(۲) "اللتقط": كتاب الشهادات . مطلب: الشهادة على قضاء الأب لا تجوز» وعلى شهادة الأب تجوز ص١۳۸..‏ 
(۳) ق "و": (رولا غلطا)). 

.١٠١١ ٠۲۵/۷ "البحر": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة N‏ 

() "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة - فصل في حكم شاهد الزور .٥٠۳/١‏ 

(۷) "شرح الوقاية": كتاب الشهادة والرحوع عنها - باب القبول وعدمه ۸۸/۲ (هامش "كشف الحقائق'). 


nN N HM 


(۸) في ر وا : (رفلم)) بدل ((وم)). 


الجزءالسابع عشر _  _ ۲١١‏ باب الشهادة على الشهادة 


ولا يكن إثباتة باليّنة؛ لأنه ِن باب النفي (عَرَرَ بالتشهير) وعليه الفتوى» 
(Tr mM H~ ‫َ e 1 DEG‏ ‌ 
سراجحية . وزادا: صر به و -حبسه» "ممع . ويي البحر : ((وظاهر کلایهم 


ا ٤‏ "العناية": ((بانه م a‏ ِم لندرتهی وام له لک محص له أن يقول: 
كذبْت» أو ظتنت ذلك» فهو .معنى: كدَبْت؛ لإقرارو بالشهادة بغير علم)). 

و قر د روا کن ان بل فرة اا ی إا باوار غاي ار 
الإضاف بقرينة قوله: و" لا بعلم بالبية)). وأحاب "ابن الكمال": 0 الشهادة بالموت 
تجوڑ بالتسامُم؛ وکذا بانسب فیجوڑ أن يقول: رای یلا س شت الا قورت : أنه 


o 


عمرو بن زی راا الهادة على رة املال فالاأَمرٌ فيه اوسٌ) اھ. 

۹ (قولة: ولا ثُمكِنٌ إثباتئم أي: إثبات تزويره. ما إثبات إقراره فشك كما 
لا يخفی» امل 

۷۹۴۱ (قول: وزادا: ضر قال في "البحر": ((ورَحّح نی "فتح القدیر" قولهماء 
وقال: إنه الحئ)). 


(۱) "الفتاوی السراجية": کتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۳۰۸/۲ ۔ ۳١۹‏ (هامش "فتارى قاضيخان"). 
ر۷ "البعر": کاب الشهادات _ باب الشهادة على الشهادة .٠١١/۷‏ 

(۳) "العناية": كناب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ‏ فصل لي حكم شاهد الزور ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير "). 
)٤(‏ في "ر": ((لا إقراره))» وهو تحريف. 

() يآ" و "ب" ر"م": ((باقرار)). 

.' الواو ليست يي "ب" وم‎ )١( 

(۷) فی "ر" و" ": ((رأیته)). 

(۸) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .٠٠١/۷‏ 

.٠۳٤ ٥۳۳/١ "الفتح": كتاب الشهادات ۔ باب الشهادة على الشهادة ۔ فصل بي حکم شاهد الزور‎ )٩( 


حاشية ابن عابدين ی کے 9 ا > سے قسم المعاملات 


A) 


ن وَحهَةُ إذا راه سيياسة)). وقيل: إن رَحَع مُصِرا صرب إجماعاء وإن 
تائاً م يعرز إجماعا. ر م تو بته لري القاضى على الصحيح لو فاسقاء 


ولو عَدلا أو مَستورا لاتقل شهادته أبدا. e O‏ 


]¥1۹6 (قوله: أن ا پس ) السشحم بضم م السين وسکون الحاء الهمّلقين: السّوادى 
ا ا 

(۷۱۹] (قولَهً: ذا ا ا دم "الشتارح" في آخر باب ا الفدفت ا الف 
هذا حيث قال: ((واعلَمْ انهم يذ كرون في حکم السياسة: أن الإمام يفعلّهاء ولم يقولوا: 
القاضي» فظاهرّةُ أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العَمَلْ بها))» فليُحرَر» "فتال". 

1۷1۹7 (قوله: ا قال في "الفتع": ((واعلم قد قيل: إن المسألة على ثلاثة 
أرحو: إن رَحَعَ على سيبل الإصرار مل أن يقول: نعم شهدت في هذه بالرزر ولا أرحع 
عن مثل ذلك- فإ يعرز بالطب بالاتفاق. وإ رَحَع على سبيل وة لا رر تفاقا. رإن 
کان لا يعرف ال فل الاحتلاف الذکور: وقیل: لا حلاف ا فجوابة ي التائب؛ 
لان القصود مِن التعزير الانزجارء وقد انرَجَرَ بداعي الله تعالى» وجوايهما فين لم يبء 
ولا يحالف فيه "أبو حنيفة")). 

]۷۱4۷[ (قولة: أبدا) لأ عدالته لا تعمد "متلا 0 


N 


)١(‏ في "و": ((يسخم)) بالخاء المعجمة» وانظر التعليق الآتي. 

(۲) قال الطحطاوي رحه الله تعالى :۲٠١/۳‏ ((يقال: سم وجهه إذا وده من السخام» وهو سواد القذور» وقد جاء بالحاء 
امهملة من الأسحّم» وهو الأسود))ء وانظر "تكملة السيد علاء الدين" - امقولة ]٠١٠١[‏ قوله: (رأن يسم وبحه). 

(۳) نقول: المراد من الشارح هنا هو صاحب "البحر" لي كتاب الحدود _ باب الوطء الذي يوحب الح والذي لا يوجبه» 
والعبارة بنصها في "البحر" ۱۸/١‏ وقد أحال عليها اين عابدين ره الله تعالى في "حاشيته على منحة الخالق" ۱١١۹/۷‏ 

.٠٠٠/١ "الفتح": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة  فصل في حكم شاهد الزور‎ )٤( 

)١(‏ أي: ((فجواب أبي حنيفة رحمه الله تعالى)) كما لي "الفتح". 

() أي: ال رکمانی (ت۱۱۸۲ه)» وینقل عنه این عابدین رمه الله نقلاً یردد في حنبات کتابه» وتقدمت تر مته .۱۹۳/۱٩‏ 


۳40/4 


او السا عق :سے بات الاد ة علي الشهادة 


E MM, 5 11 TT‏ ل 1 (iw‏ ,ل ا م و 
قلت: وعن الثاني تقبل» و به یفتی› عيي وغيره. والله تعالى أعلم. 


]114۸[ (قولهُ: ق أي: من غير صرب مدو“ کما في "البحر ٠"‏ عن "الخلا 2" 
فيل قولو: ((والأقف). وني "الحخاية"*: رو بالعدالة إذا شَهد رور عن 
"أبي يوسض": أنه لا قبل شهادتة أبدا؛ لأنه لا تعرّف توبشة» وروّى الفقية "أبو جعفر": 
قبل وعليه الاعتما)) اه. وكلام "الشارے' صريح في أن الرّواية الثانية عن "أبي يوسف" 
أيضا امل اذ٣ا‏ 


١٠١/۲ "رمز الحقائق": كتاب الشهادة - باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(۲) ي "ب" و"م": ((مرة)) بالراى وما أتبتناه من "الأصل" و"ر" و""" هو الصواب المرافق لما في "البحر" و"الخلاصة". 

(۳) "البحر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠٥/۷‏ 

.ب/۲٠۳ق "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الشهادات - باب فيمن لا تجوز شهادتهم - فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه ٤11/۲‏ 
(هامش "الفتاو ى المندية"). 


لباب الرجوع عن الشهادة) 
(هو أن يقول: رحَعت عمًا شهدت به ونحوه» فلو أُنکرّها لا) یکوت رجوعا. 
(و) الرحو ع (شَرطة ملس القاضي) ولو غير الأول؛ لأنه فسخ أو توبة» 


«باب الرجُوع عن الشّهادة) 

AA‏ (قولةُ: فلو اُنکرّها) أي: بعد القضاء. 

۷۲۰ (قولهٌ: مجلس القاضي) وتتوقف صحة الرحوع على القضاء به أو بالضّمان 
حلافا لِمّن استبعَدَهُ كما به عليه في "الفتح". زف ابا (( وتفرع على اشاراط الجلس: 
الاو خاو بالرجوع في غير الُحلس» وأشهَدَ على نفسره به وبالتزام امال لايارَمةُ شيب 
ولو اذُعِي عليه بذلك لا يلرم إذا تصادقا أن روم الال عليه کان بهذا الرحوع). 

AA‏ (قولةُ: لاه قسلخ) تعلیلٌ لاشتراط مجلس القاضي. ق۹٠٤‏ /إب و (فسلخ) 
أي: فيص عا تخحتص به الشهادة من مجلس القاضي» "من" . 

AA‏ (قولة: وهي“ أي: التوبة. 


«باب الرجوع عن الشّهادة) 
(قول "اللصتف": فلو أنكَرّها لا) سيأتي ني الوصاية: رأ الُوصِي لو أُنكَرّها قيل: يكو رُخُوعا 
وقیل: لا یکو))» وصْحَح کل ين القولین. فهل هذا ا لحلاف جار هنا ُز لا؟ م أَرَهٌ. 
(قول "الشارح": لاه فسخ أو توبة) هذا التعليل علي بالنسبة للش الثانيء انظر "السندي". 


.د۳۷/١ "الفتح": كتاب الرجحوع عن الشهادة‎ )١( 

(۲) في "الأصل": ((يختص))» بالثناة العحيية اوه 

(۳) "المنح": كتاب الشهادة - باب الرحوع عن الشهادة ۲ /ق۷۸//. 
() هذه المقولة ليست في "الأصل". 


ر و ا بے ق ت بیان ار عو 


و ووا بار رالو ا و د 


[YY]‏ (قولةُ: فلو ادعی) بيا لفائدة اشتزاط مجلس القاضي 


(۱) روی أب حالد الأحمر وعَبّدة وعبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أي سَلّمة عن معاذ له قال؛ قلت: يا رسول ا لله! 

أرصيٰ» قال: ((إذا عملت سيه فاعمل مجنبها حسنة» ال بالسً والعلانية بالعلانية)). 

لفظ عبدة وعبد العريز: قال معاذ طك: يا رسول الله! أوصي» فقال رسول اله لل: ((اعبد الله كأنك 
تراه» واعدد نفساك مع الموتى» 0 ا له عند کل حجر وشَجر» وإذا عملت السيعة فاعمل بجنبها حسَنة الس 
بالسرّ» والعلانية بالعلانية..)) الحديث. 

احرجه هناد في "الزهد" ۲۰/۲د (۱۰۷۲) و ۲۱د (۱۰۹۲)» والطبراني في "الکبیر" .)۳۷٤(/۲۰‏ 

قال يشمي في "احمم" :۲۸/١‏ إسناده حيّدء ورجاله تقات» إلا أن فيه انقطاعاً فأبو سلمة م يدرك معاذاً. 

وأخرحه هناد في "الزهد" »)٠١۷١( ٠۲٠/۲‏ حدننا بو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن معاذ نحوه. 

وأحرجه أحمد اي "الزرهد" (١۷٠١١)ء‏ والطبراني ت "الکبیر" )٠۳٠(/۲۰‏ عن شريك بن عبد الله بن أبي نير عن 
عطاء بن يسار عن معاذ طب قال: قلت: یا رسول ا لله! أوصيء فقال: ((علیك بتقوی الله ما استطعت» واذ کر الله عند 
ر وما عملت من سوء فأحث لله فيه توبةء لسر الس والعلانية بالعلانية)). 

قال المنذري في "الترغيب": إسناده حسن إلا أن عطاء لم يدرك معاذا» ورواه البيهقي فأدخل بينهما رجلا 
م يْسم. قال الميثمي في "امجحمع" :۷٤/٠١‏ وإسناده حسن. 

أحرجه البيهقي في "الزهد" ۳۲۸/۲ )٩ ١۷(‏ عن إماعيل بن جعفر عن عمرو بن أيي عمرو عن عبد الرحمن بن 
الحويرث عن محمد بن جبير له [مرسلا]. 

وروی يعقرب بن حميد وسعيد بن عبد الرحمن» حدلنا إبراهيم بن عيينة أحو سفيان ثنا إسماعيل بن رافع الدني 
عن علية بن صا عن رجل من أهل الشام [رقال سعيد: سلیمان بن موسی] عن معباذ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : (ريا معاذ! انطلق فأرسل راحلتك ... وفيه: اذكر اله عند كل شجر وحَجَّرء وأحدث لكل ذنبٍ 
توبة» السر بالسرء والعلانية بالعلانية)). 

أحرجه ابن أبي عاصم في "الزهد"ء وعنه أبو نعيم ي "الحلية" ۲٤١/١‏ والبيهقي في "الزهد" ٣٤۸ ۳٤۷/۲‏ 
.)45١(‏ وقال البيهقي: ورواه أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن إ“ماعيل بن رافع عن ثعلبة الحمصي عن 
معاذ ا 

المخطيب ف "تاريخ بغداد" ٠٠١/۸‏ عن ركن بن عبد الله الدمشقي عن مكحول الشامي عن 
معاذ طإت نحوه» وفیه : (( . .. يا معاذ! أوصيك بذكر الله» يعي: عند كل حجر وشجرء وأن تحدث لكل ذنب 


وب السر بالسرء والعلانية بالعلانية ...)). وفيه زيادات من أحاديث أخرى. والله أعلم. 


خاشية ابن عايذين اس 5 جد ,اقم العاملات 


الشهرد عله زر جرعهجا عد عره ورهن أو اراد هيا (لا يفيل لاد 
العّوى» بخلاف ما لو اذَعَى وَقوعَةٌ عند قاض وتضمينة إباهماء "ملتقى". أو بَرهَنَ 
أنهما اقرا برُجُوعهما عند غير القاضي قبل وحْعلَ إنشاءٌ للحال» "ابن مَلكٍ". 
(فاڻ رَحَعا قبل EE o E‏ 


E 1 


]۷۲٠٤(‏ (قوله: عند غیره) أي: ي REY‏ 'الحيط 

(۷۰۰ (قولة: لا ثبل“ أي: ولا ستَحلف. 

۲۷۲۰۹ (قولهُ: لفساد الدعوى) أي: لأ مجلس القاضي قط للرځو» فان ` 
اا وا و ی ا ی ی یک ا ا 

۷٠١‏ (قولة: وتضميتم أي: القاضي. أي: حُكنَةُ عليهما بالّمان. 

۷۲٠۸(‏ (قولة: سَمَطّت) أي: الشهادة فلا يقطِي القاضي بها؛ لتعارض الخبرین 
بلامر حع للاوٌل. 


(قول 'الشتارح": أو برهن انها قرا بر جُوعهما إڂ) هكذا عبارة "ابن مَلّلٍ"» وعبارة غیرو: ((اذا 

و الشاهدان في مجلس القاضي آنا رَحَعا ني غير مجلسه ت وحُعل إنشاءٌ للحال))» ولأَرً 
ماذکرَهُ ا مل" لغره. راسال بار لما قاله غیره فتدير. ر في "حاشية الخادمي" على 
"الذرر" تقلا عن a‏ واف عبارة "ابن مَل" ونصها: (رولو اذَعَى إقرارَ رُجوعهما عند غير 
القاضي» ورهن ۾ على ذلك قبل وحُعل إنشات)) اه. وظْهَرَ وجه حَعَلهٍ إنشاي وهو أك القابت بالبية 
کالتابت باعانق ثل ا الثابت بالبينةٍ كالثابت منهما في الحال عندةُ لك معلوم أن اة 


.٠٥/١ "ملتقى الأعر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة‎ )١( 

(۲) لي "ب": ((قرا))» وهو خحطاً طباعي. 

(۳) "انحيط البرهاني": كتاب الرحوع عن الشهادات _ الفصل الأول في بيان شرط صحة الرحوع عن الشهادة 
٤‏ ,م ولیس فيه: ((ولو شرطباً)). 

(4) في "ر" و""": (رلا تقبل)) بالخناة الفوقية أولّه. 

(ه) ((أي: القاضي)) ليست ف "الأصل". 


الجزء السابع عشر ے5 ت 2ے باب الرجوع عن الشهادة 


وار 


وعَرَرَ ولو عن بعضرها؛ لأنه فسن نفس "امع الفصولين". (وبعدةٌ م فسخ 


اللي ب ل 


۷٠٠٠‏ (قولة: وعرّن قال في "الفتح ٠"‏ ((قالوا: و يعرز الشُهود سواءٌ رَحَعُوا 
قبل القضاء أو بعدة ولا يلو عن نفلّر؛ لان الرحُوعَ ظاهر ني أنه توبة عن تعمد الزور 
A N‏ ا ولا تعزير على الوب ولا على ذنب ارتقع 
بها» ولیس فيه حَد مَدَر)) اھ. 

ای ا و غ ا کر م وا 
أو كون الشهُود عليه عَرهُ بعال لا لما رَه وبعد القضاء قد يكو لظنه هله أنه إتلافٌ 
على الْشهُود له مع أنه إتلاف لاله بالفرامت). 

۰ (قولة: عن بعضها) کما لو شهدا بدار وبنائها أو اتان وها د 
البناء والوَلدِ قن بالأصل» م" 

۲۷۲۱۱ (قولةُ: ن قال في ام" : ((وقولي: طلقا يشمَلٌ ما إذا كان الشاهد 


4 


2 ِء‎ E DR ER ت و‎ E 
وقت الرجوع مثل ما نھ ی العدالة او دونه» او افضل منه» وهکذا أطلة 4^ ی اکر الكتب‎ 


(قول "الشارے": وعَرَر) ظاهرهُ الإطلاق» وقد عَلِمْت أنه إن اذَعَى الهو أو الخطاً أو النسيانء 


أو كان على وجه التوبة لا يعرز اه "حادمي". 


)١(‏ "جحامع الفصولون": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به ۷١/١‏ بتصرف» نقلاً عن "فتاو ی رشید الدین". 
(۲) "الفتح": كتاب الرحوع عن الشهادة ١/٦۳د‏ بتصرف. 
(۳) الواو ليست ي "ب" وم" 
٠‏ () في "ب": ((ولا يحلو)) بالحاء المهملةء وهو خط طباعي. 
ره) "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۱۲۷/۷ بتصرف. 
)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة - باب الرحوع عن الشهادة ۲/ق۷۸/أ. 
(۷) نی "": (راشهد)). 
(۸) ي "ب" و"م": (ر(أطلق)). 


م 


حاشية ابن عابدين ۲١۹١ ٠‏ _ قسم المعاملات 


لر حالصاب (غلدف هرر الشاهد عدا أو مخدودا ف قدفى فإ القضاء 
ل ور ها اعا و ا الا و فوا ر فم اوو لا ر ن 
الحاكم إذا أحطاً فالغرّمٌ على للَقضي له "شرح تكملة". (وضينا ما تفا 


و 8 (Tr Rf 0 a‏ ورو ورو ر الو Ê‏ 
متونا وشروحا وفتاوی)). ولي "حيط" : ((يصح رحوعه لو حاله بعد الرحوع افضَل نه 
وقت الشهادة في العدالةء وإلا لاء ويعرر)). ورَدَه في "لبر ". ونقل في "الفح : (رأنه 
a H1 e AEE A‏ * 4 
قول "أبي حنيفة" أولاء وهو قول شيجه "حمَادٍ"» ثم رَجَعٌ إلى قولهماء وعليه استقر المذهسب))» 
وعزاه قي "البحر" أيضا إلى "كافي الجاكم". 
َ ٌٴ ر4 ر 
(YY)‏ (قوله: لتر ححه) الأولى: لترجحجها. 
ا E o‏ 0 1 
۷۲٠۳١‏ (قولة: ويرد" ما أحذ) أي: إلى المقضِي عليه "بعر" . 
f f E E E‏ 7 ت 
4١‏ م (قوله: إذا أحطا) وهنا أحطاً بعدم الفحص عن حال الشهود. 
۶ 5 £ ‌ ا ا 0 مر 
[۷۲۹ (قوله: وضمنا ما أتلفاة) اعنم أن تضمين الشاهد لم تحضر في رحوعه» بل مثله 
0E ADÎ (0)‏ 2 
(۲) تقدم التعریف بها .۲۲٠۰/۳‏ 
(۳) أي: "البرهاني" كما أفاده قي "البحر". انظر "الحيط البرهاني": كتاب الرحوع عن الشهادات - الفصل الأول في 
بيان شرط صحة الرجحوع عن الشهادة ٤۳/١٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة .٠١۸/۷‏ 
(د) "الفتح": كتاب الرحوع عن الشهادة ٥۳۹/٩‏ ۔ ۳۷د باحتصار. 
)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة .٠١۸/۷‏ 
(۷) ((ویرد)) لیست فی 'ر'. 
(۸) "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۷ نقلاً عن "كافي الحخاكم" وعبارة مطبوعة 
"البحر": ((المقضي له)) بدل ((المقضي عليه))» وهو خطأ طباعي» فإ عبارة مخطوطته: ((المقضي عليه)). 


u Hh 


() فی "ب" و "م": ((مثل)). 


الجزء السابع عشر ی ی ا کے باب الرجوع عن الشهادة 


ر ري۶ ر ا ‌ ت 2 و 
لتسببهما تعدیا مع تعذر تضمين المباشر؛ لأنه كاللجا إلى القضاء (قبض المدعي الال 
أو لا جه يقي ر و ابرارية و لاص و خراك لفن٠ OS‏ 


ما إذا كر شيا لازم للقضاء نّم ظَهّرَ بخلافه كما أوضَحَةٌ في "لسان الحكام"» وأشار إليه 
E RE OD TE TE‏ 

ويوخد من قوله: (وأفام) آله لو م يضف الف إليهما لا بَضمَنان» كما لو شهدا َس 
قبل اموت فمات الْشهوذ عليه و رٹ الوذ له امال ين اهود علينة ثم رجا ل بضا؛ 
لأنه ورت بالوت؛ وذلك لان استحقاق الوارث الال بالشسّب والموتي والاستحقاق يضاف إل 
آجرهما وحودا» فيضاف للموت» ذ كر "الزيلعي""“ في إقرار الريضٍ» 'سائحاني" عن 'امقدسي". 

قلت: وني "البحر" عن "العتايية": (رشهدوا على آنه ابراه ِن الدَيْن م مات الغريم 

مُفلساء ثم رَحَعا م يَضمًنا للطالبي؛ لأنه تَوِيّ ما عليه بالإفلاس)) اه. 

۷۲٠١‏ (قولة: لتسهما) قال في "البح ر" : (رو إيجابو صرف التاس عن قله وتَعَذر 
استيفائه"" “ من الُدّعي؛ لأنٌ الحكم ماض» فاعتبرَ التسْبأً)) اه. كذا في افامش. 

(V1‏ (قولهُ: لأنه کالُلْجَا) أُي: القاضي. 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۱۲۹/۷ معزياً إلى "الخلاصة" و"حرانة المفتين". 
(۲) "البزازية": كتاب الرحوع عن الشهادة ٠٠١/١‏ ر(هامش "الفتاوى اهندية'). 

(۳) "الخلاصة": كتاب الرجحوع عن الشهادة ق //۲٠١‏ وصرح فيها أنه قول أبي حنيفة لآير وهو قوهما. 
)٤(‏ "لسان الحكام": الفصل الثالث في الشهادات - نوع في الرحوع عن الشهادة إل ص۳۹ (هامش "معين الحكام'). 
(ه) "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۱۲۹/۷ .٠١١‏ 

. ٠١١/۷ "البحر": كتاب الشهادات _ باب الرجوع عن الشهادة‎ )٦( 

(۷) الواو ليست في "م". 

(۸) "تبیین الحقائق": كتاب الإقرار - باب إقرار المریض ۲٠/١‏ بتصرف. 

.٠١١/۷ "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة‎ )٩( 

. ٠١۹ "البحر": کتاب الشهادات - باب الرجوع عن الشهادة ۱۲۸/۷ ۔‎ )٠١( 

)١(‏ ف "الأصل": ((تعذر استيفاؤه)). 


[مطلب: اقتصارٌ أرباب اتون على قول ترجيح له» وما في اتون مقلم على ما في الشروح) 

۷۲۸ (قولة: وده إے) ایم و کذا فی "اداي و'الختار ا و'الإصلاح" 
و"مواهب الرحمن". وحَرَمّ به في "احوهرة" و"صاحب الْجمَع". وأنت على عم باد 
قتصار ارباب انون على قول ترحیح ل وما في اون مقدّمٌ على ما في الشروج ققدم 
على ما في الفتاوى بالأول. وما کان ينبغي لاف مسا وا التون. وما نقله في 
"البح ر" عن "الخلاصة": ررد ما في الفتاوى هو قول "الإمام" الأحيز)) لتا فيه كلام 
و هو الذي غ ا 


رل واماحب الستیمم کید ل شرج ف علق "سیو" حيث قال: وتشر اشر 
بشهادتهم هذا إذا قيض لعي لمال ديا أو عَيْا)) اه. 

(قولة: اقتصار أرباب اتون على قول ترجیح له) لک ما فی "الفتاوی" صرح فیه: بان الفقتوى 
عليه والتصحيح الصّريح أقوّى من الضمي. 

رقوةٌ: لنا فيه كلام وهو أنه اراد به الضّمان بالرّجُوع مُطلقاً» سواءٌ كان الشاهد كحاله 
الأول ولا 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الرحوع عن الشهادة ۸۸/۲ (هامش "كشف الحقائق'). 
(۷) فی ار" و و" 
(۳) "المداية": كتاب الرحوع عن الشهادة .٠١۳/١‏ 

. ٠١۴۳/۲ انظر "الاختيار": كتاب الشهادات - باب الرجحوع عن الشهادة‎ )٤( 
.۳١۹/۲ (ه) "الحوهرة النيرة": كتاب الشهادات - باب الرجوع عن الشهادة‎ 
لی "": ((روایات)) بدل ((رباب)).‎ )٩( 

(۷) "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۱۲۹/۷ بتصرف. 
(۸) "الخلاصة": كتاب الرحوع عن الشهادة ق ١‏ ۲۲/أ. 

)٩(‏ تي "م": ((کلامه))» وهو خحطاً. 


ب" و"م": ((أي: وکذا)). 


۳41/4 


الجزء السابع عشر ت کے باب الرجوع عن الشهادة 


A 2 n att (Ot 7Ê (O Cnt‏ ت 
و الكنز و"الدرّر"؟ و"الملتقى" ' عا إذا قبَض المال؛ لعدم الإتلافٍ قبله. وقيل: 


إن امال عَيّنا فكالأوّل» وإث دَينا فكالثاني» وأقرَه "القهستاني" . (والعبرة فيه لمن 
ا 1 م اص و ررم E 2 a‏ ا هھ ررر يم و 
بقي) من الشهود (لا لمن رجحع» فإن رجع احدهما ضين النصف» وإل رحع أحد 


شم الو مظعا مها الو و ار 
لاد لمن بول مك الَسهُودٍ عليه عنها بالقضاء» وق لذبن لا يرول هلكه حتى بقبضة. 
AA‏ (قولة: فکالثاني) أي: لو رَحَعَ الشهود قبل قبضه لا رن ولو بعد ا 
1111( (قوله: ضَمن الضف إذ بشهادة کا ا ت لمحت فبقَاء أحدهما 
على الشهادة تبقى الحة ف اله فیجب على الراحم تمان ۹ a‏ ا وهو 
الصف ويور أن لا يست الحكمْ ابتداءٌ بعض العلَة نم قى ببقاء بعض اليلق كابتداء ا حول 
OM‏ 


لا َد على بعض النصابي وييقى" معدا اء بعض النصاب "منح 


۲ (قوله: ل يَُضمَنُ أي: الراحع. 


.٠١٠١/۲ انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الرجحوع عن الشهادة‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الرحوع عن الشهادة .٠۹۲/۲‏ 

(۳) "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۲/د4. 

(4) "حامع الرموز": كتاب الشهادات - فصل عدم الرجوع عن الشهادة ۲١۹/۲‏ نقلاً عن "الاختيار". 
(ه) في "ب": ((قبصها)) بالصاد الهملةء وهو حط طباعي. 

)١(‏ في "الأصل": (رالشهود)). 

(۷) ((ما)) ساقطة من "الأصل". 

(۸) في "الأصل" و"ر" و""": ((م ييق)) بالعاة التحتة أوله» وكذا تي "المنح". 

)٩(‏ تي 'ر": ((فیبقی)). 

)١٠(‏ "المنح": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۲/ق۷۸/ب. 


حاشية ابن عابدین ۲٦٤.‏ قم العاملات 


(YVYYY]‏ (قولة: ضَّمنا الت وي "القدسي": ((فإ قيل: ينغي أن يضمن الراحع 
الثاني فقط؛ لأ الَف أضريف إليه. قلنا: اَلَف مضاف إلى المحسوع» إل أن رُحُوع الأول 
طهر نره مانم وون قي فاا زرحم كانتي طهر أذ الف بهما): 

اقل و عن "امحیط": (راذا شَهد على حَدّ الرَْم خمسة» فرَحَعَ المخامس 
لا ضما وإذ رَحَع لابح ضَمنا لبم وإذ رَحَع الفالث يضمن اربع )) فقولة: ((يضمَنُ 
اثالث الربع) مُحالفٌ لما هنا؛ لأن الَأحو ذ ن باب الرُجُوع في الشهادة أن الخامس والرابعَ 
زلف ةه اف ا وا و اف ا و و ر 

وإذا شه أربعة على شحص بأربعمائة درهم وقضي بهاء فرَحَع أحدهم عن مائة 
وآحَرٌ عن تلك المائة ومائةٍ E‏ المسائتين ومائة أحرّى فعلى الرَاحمِينَ 


مسون أثلاثا؛ لان الأول م يَرحع إلا عن مائة قى شاهدا بشلامائة» والرَابعٌ الذي لم يرح 


(قولة: تقد في الجدود عن "امحيط": إذا شهد إل ERG LN LSS‏ 
((ولا شيءَ على حامس رَحَعَ بعد الرحْم فإ رَحَع آحرُ حُدا وغرما ربع الدَيةء ولو رَحَع الفالث غرم 
لري ولو رَحَعَ ال مخمسة ضينوها اماس "حاوي")) اه. ولم يذكرة في "احيط". والَذكورٌ فيه ِن 
الحدود: ((ولو کان الشهود حمسة والحد رجحم فرحع واحد بعد الإمضاء ل شيءَ على الراحع» فإ 
رَحَعَ حر بعد ذلك کان عليهما ربع البق ويْضربان حَد القَذفي والأصل فيه: أن العِبرة لبقاء مَن 
بقی)) اھ. Ey‏ أيضاً ي الشهادات. 


١٠١ -٠١١/١١ )0(‏ "در" ونقلٌ المسألة هناك عن "الحاوي" لا عن "امحيط"» رالذي في "حيط الرهاني": كتاب 
الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضي - نوع آحر في هذا الفصل Te‏ قوله: ((ولو 
کان الشهرد خمسة إل) وانظر "تقريرات الرافعي" رمه الله تعال. 

(۲) فی "م": ((الرابع))» وهو حطاً. 


ih HM 


(۳) في "ر" و" و" ب" وم ": (()). 


الجزء السابع عشر ۲٦٣١٣‏ م باب الرجوع عن الشهادة 


ج رق 


وإن ر جعت امرأة ِن رجحل وامرآنين ضَمنت لربي وإ رحعتا ا وان 
رحع تمان نسو من رحل وعشر نسو ۾ يضمن فان رَحَعَّت أحرى ضَمِنً) 
التسع (ربعه) لبقاء ثلاثة رباع النصاب (فإن رَحَعُوا فالغَرّمٌ بالأسلداس) RS‏ 


شاه بالثلاثمائة كما هو شاه بالائة الرّابعة ا فوح نصاب الشّهادة في الثلاثمائةت 
فلا ضَّمان فيهاء وأمّا الائة الرابعة لَمَّا قي الرابعٌ شاهدا بها ورَحَع البقية تتصَمَت؛ لأ المبرة 
لمر ا فت بها وهو ارد E‏ َع الراب عن الجميع ضَينوا 
المائة ارباعاء يعيٰ: المائة لي اتفقوا على الرځوع عنها» وغير ر الأول يضمن الخمسين الي 
تفقوا على الرحُوع عنها آنلاثاً. 

E‏ ُن لرل قي شاه بثلانمائة»› والفالث بقِي 
شاهدا عاقین» فالاتان : E e‏ 


ا 3 


لَمّا رَحَعَ الثلالة ره تنصفت» فا الخمسين الائ "سائحاني" 


وقولَةُ: ((والالث قي شاهد) لعلَهٌ: والفاني. ابال وة في "البحر" عن 


"حيط" مُوحهة بعبارةٍ أحرى» فراع 
VY)‏ (قولة: ضمت و ارب ٳذ بهي على الشهادو من ب به ثلانّة الأرباع» ا 


م 


./٠٠٠ق (قولةً: فان رجَعوا) اي: :رجحم الكل من الرحل والنساء.‎ [YY] 
(قوله: بالأسلداس) التي على الرجل» وخمسة الأسلداس على النسوة؛ لان‎ ۷۲۲۹ 
ا 2( س‎ 
را و و و‎ 
في "ر": ((عليهما)).‎ )۱( 
.١١۲/۷ "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة‎ )۲( 
ص "امتح ": كتاب الشهادة - باب الرحوع عن الشهادة ۲/ق۷۸/ب.‎ 


um mM mM 


. ((تقوم)) ليست بي ر وا‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين ۲٦٦.‏ قسمالعاملات 


وقالا: عليه النصف كما لو رحن فقط. 
(ولا يضمن راحم في النكاح شَهدَ هر مثلها) أو أفلً؛ إذِ الإتلاف بعوض 
کلا إتلاف» (وإن زاد عليه ضمناها) لو هی الدّعية وهو ان "عزمي زاده". 


(۷۲۲۷] (قوله: فقط) ا كثر ن منزلة رجحل واحل. 
[YY]‏ (قوهُ: يضمن راحم (k1‏ هذه المسألة على اة أوجه: و إا أن 
هر المخل» أو بازیدَ أو تانق وعلى فالدًعي إا همي أو هو. )ق Tat‏ 


2 


ولا ضماكٌ 5 في صورة ما إذا شهدا عليه بأزيد. 
ولو قال "المصنف" بعد قوله: ((ضيناها)): للروج كما في "امتح" لأفاد يع الصور 
ا کو وا درا ا ی ا و 


رقولٌ "التارع": إذ الإتلاف بورض كلا إتلافي) هذا ظاهرً في حقها؛ إذ قد ألما عليها 
بضع عال متقوّم» وكذلك في حَقه؛ إذ البْضْع منرم حال دُحولِه في يْكه والكلامٌ فيه كذا يُوحد 
من "الريلعي". 

قول ولأغتى عا تة "التارع" عن "لمر إل ل حى أن بريادة ماله "مشار" عن 
عزمي" تكو عبارتة مُفيدة للصُور الست: حمسة منطوقاً وواحدة مَهُوماً» فتكون عبارة "الشارح" 
مُساوية لما زاده ق المح« وهي مُرادة لالم وم صرح بھا لظهُور إرادتها في كلامه؛ إذ لای 
القرلٌ بضمان الريادةٍ فيما إذا كان لدعي الروج؛ إذ هر راض نإتلافِها على نفسو بدعواء الاح عا زاد 
a e E E O E E E E‏ 
والأقلٌ على الإطلاق. وهذا أحسَنْ مما َر ل "المحشي" - لإافادة الخمس مَنطوقا عليه» لاعلى ما فهر له- 
A RTE‏ 


() في "و": (رالأقل)) بدل (رأقلٌ)). 
(۲) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرحوع عن الشهادة ۲/ق۷۸/ب. 


الجزءالسابععشر ۲١۷.‏ د باب الرجوع عن الشهادة 


(ولو شهدا بأصل النكاح بأقلَ من مهر مثلها فلا ضَّمان) على العتمَد؛ لتعذر 
امال ن بن البضع والمال TE‏ 


و کان عليه أیضا أن يقول: وإ بأقلٌ» ويُحٍف: ((ولو شهدا بأاصلِ النکا)؛ لإيهابِه 

د الشهادة نی الأول“ ليست على أصله» وعلى کل فقول "الشارح': ((أر أقلً)) تکرار كما 

لا تحفى. قال "الحلي”": (رفلو قال "امن" - : ويَضْمَنٌ الريادة بالرٌحوع من شه على الرّوج 
لنکا لنكاح بأكثر ن مَهر الثل - لاستوفى السة واحدا منطوقا وخمسة مفهوما)). 

E E a 

الضّمان في الشهادة هر المثل» ويارَمٌ مه عَدَمهُ في الشّهادةٍ بالأقلً» وصَرّح بضّمان الرّيادة» وهذا 

کله لو هي الدع كما به عليه " و ا ان کا هوا 


م 


N‏ راه لاضّمان لو شهدا بأقلٌ من مهر المثل))» وسكت عمّا لو شهدا 
هر امل أو كث للعلم ا ا لک ا اد لدعي 
ا e‏ کیا ھر اقل ی اوو ول اعتمادا على ظَهُور مراد فتببة. 
۷٠٠۹‏ (قولة: على العتمَّد) حلافا ما في "النظومة السية" و"شرجها" وبعّهما 
"صاحبُ امم“ ES‏ بضمنان عندهما خلافا ل "أبي يوسف")). قال ٤‏ 


۶ 


Vr 1) 1‏ ‌ ۸ .» ا 1 ا 
الفتح": (روما في "الهداية" وشروجها"" هو المعروف» ولم ينقلوا سيوا وهو المذ كور 


)١(‏ في "الأصل": (الأرل)). 

(۲) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الرحوع عن الشهادة ق .|/۳٠۷‏ 

(۳) لي هذه الصحيفة "در". 

)٤(‏ آي "م": ((إذ))» وهو طا طباعي. 

(ه) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الرحوع عن الشهادة ق ١١٠/ب.‏ 

)٩(‏ "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة ٥٠١/١‏ بتصرف. 

(۷) "اداي" : كتاب الرحوع عن الشهادة .٠١٤/۳‏ 

(۸) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الرحوع عن الشهادة ٠٤۲/١‏ (هامش وذيل "فتح القدير")» وانظر "البناية" 
EAA‏ 


حاشیة ابن عایدین ۔۔ ‏ ۹۸ قم العاملات 


(خلاف ما لو شهدا عليها بة بقبْض الهر أو بعضه تم رَحَعا) ضَمنا ها؛ لإتلافهما 
الْهرَ. (وضينا ني المي والشراء ء ما لق عن قيمة الي لو الشهادةً على ابام أو 
زاد) لو الشّهادة على المشتري؛ للاتلاف بلا عِوّض. ولو شهدا بالبيع وبنقد القسّن: 


في الأصُول ك "المبسوط “و "شرح الطحاوي" و"الذخيرة" وغيرهاء E‏ 
"الشافعي"» فلو كان هم شور بالخلاف في المذهب م يعرضوا عنه بالکلیّق وم يشتغلوا بنقلِ 
حلاف "الشافعي" ( 

۷۲۳۰ (قولة: ولو شهدا بالی) قال ال : (رفإن شهدا بالبيع بال ا فقي 
a Ty‏ ا الشهادتين ضَمِنا 
الثم ون کان أقلّ من قيْمة المبيع يضمَنان الريادة أيضاً مع ذلك. وان شهدا عليه بالبيع 
وقْض امن حُملة واحدة فقَضى به نم رعا عن شهادتهما تحب عليهما الَبْمة فقط))» 
1 . كذا في الهامش©. 

ولا يظهر تفاوت بين المسألتين في الحكم بالضّمان؛ اه فا ال ادى 
ارات كاتا مل ال فا واد بان اف مها يتان الود أبضا اف 


ا ا ا ا ر 8 r E E E‏ ف ر a‏ 

من امن وبالرّيادة أيضاء وتَقَوَمٌ ين جنس الثم أو غبرو» وقي الثائية يقضى بالقبْمة فِضَّة أو ذَهَِاًء وني 
a 2 . 3 ٤‏ 2 2 8 ر 4 
المسألة الأولى إذا كان أكثر من الفيمة يضمنه بتمامه» فالفرق بينها وبين التانية ظاهر. 


. ٤ - ۳/١۷ "المبسوط": كتاب الرحوع عن الشهادة - باب الرحوع عن الشهادة في الطلاق والنكاح‎ )١( 
1/۲ ر الحقائق": کتاب الرحوع عن الشهادة‎ 3 
ر ا" کتاب الشھادات ۔ باب الرحوع عن الشهادة ق۱۷٣ /ب.‎ 


." ((کذا فی المامش)) من "ر‎ )٤( 


۳4v/ 


الجزء السابع عشر کک کے کے باب الرجوع عن الشهادة 


فلو في شهادة واحدةٍ ضّمنا القيمة. ا و 02 شهدا 
على البائع باليع بألقين إلى سنو وقبمتة ألف: : فان شاءَ د ن الود َة حال ولذ 
شاءَ اَذ لُشتَرى إلى سنق وأا ما احتار رئ الآحر» امه في "حرانة لفت" 0 


(Y1‏ (قولة: ضَمنا القَيْمعَ لأنً الَقضيَ , به ليع دون شمن لأنه لا يمن القضاء 
بامجاب الثمّن؛ لاقترانه ما پو حب e‏ وهو القضاء بالإيفاء. ولذا قلنا: لو شهدا ئه باع ِن 
هذا عبد وا ادرا لا يقضى بالبيع؛ لِمقارَنة ما وجب انيساحة وهو القضاءُ 
بالإقالق a‏ 

وقولة: (رضّينا اْمَنَ)) لاد القضاء بالمّن لا بقارنةٌ مايسقطة؛ لأنهما لم شهدا 
الإغاء» بل شهدا به بعد ذلك وإذا صار الثم مَقضيًا به ضَمِناُ برخوعهماء "فتح. زا 
ا ((ون کان ا قل من قيمة المبيع يَضمنان الرّيادة أيضاً مع 5 ا 
أتلفا عليه هذا القَذرَ بشهادتهما الأول)) اه. 

١۲٣م‏ (قولة: وتمامةُ ني "حرانة الَيين") عبارتها - كما قي "المع" : (رفإن احار 
الشَهُود رَحَموا بالفَمّن على الُشزي ويصدفّوك بالقضل» فإك رَد اشاي ابيع بْب بالرّضا 


(قولهُ: فان رَد المشتري ابيع بعيْبٍ بارضا !( هذه المسألة في "الخزانة" كذلك ولينظر وجهها. 
م رت في "اهندية" ما تصه: ((فان وَج الشاي بالعبد عيبا رَه فإ كان بغير قضاء فهذا ي 
جحدیل» قاذ ين الاثم ألفي درهع» ولا سبيل له على الشاهدين» وإ كان بقضاء القاضي دال 
على البائ وتأخحذ ين الثاهدَينٍ ما دقع إلبهما: ألفي درهم» ویرجحع م الشاهدان على البائع عا دفعا إليه: 


آلف درهي» اوي ((- 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الرحوع عن الشهادة ١٠١/۲‏ بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب الرحوع عن الشهادة ٤٤/٦‏ د بتصرف. 

(۴) "الفتح": كتاب الرجحوع عن الشهادة ١/٤٤د‏ - د٤د.‏ 

.۲٤۸/٤ "تبيين الحقائق": كتاب الرحوع عن الشهادة‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب الشهادة - باب الرحوع عن الشهادة ۲/ق ۷۹/ تقلا عن "البحر" عن "حزانة المفتين". 


حاشية ابن عابدین _ ۲۷١‏ قسمالعاملات 


روني لطلاق قبل َطء ولو ضينا إصف الال) اا زو اة إن ا س رو 


شهدا آنه طلقَها ثلاثاء وآخران أ نه لها واحدة قبل الحول» َم رَحَعُوا فضهان 
صف اهر على شهُودِ الثلاث لا غير) للحرمَة الغليظة (ولو بعد وطء أو خلوةٍ 
فلاضّمات) ولو شهدا بالطّلاق قبل الول وآ حران بالڈحول» نم رَحَعُوا ضَمِنَ 


ا ا 


شهود الأحول ثلالة أرباع اهرء E ES OR ESAS‏ 


ا رر غ ا ا ولا شيءَ على الشَهُود وإذ رَد بقضاء فالضّمان على 


الشهود مال وإث اديا رَجَعا ما ادّيا)) اه. 


۷۲۴۴ (قولة: ضَمِنا صف الال الُسمّى أو عة إ) لأنهما أكدا ضّماناً على شرف 


(MWD om 
.  حنم صلا؟‎ 


٤ 


السقوطء آلا ری انها لو طاوعَت ابن الرٌوج أو ارتدّت سقط الَهرٌ أ 
٣‏ (قول: قبل الأحول) يد في الشّهادتينء ا 
[YY]‏ (قولة: لا غرر) لأنه م يقض بشهادة شهود الواحدة؟ ر۲إقء۲إب لأنه لا يفید؛ 

لأ حكم اا ی وحکم اثلاث حر مة غليظة "من "7 

۷۳ (قوة: فلا ضّمان) لاکد اھر بالدحول» فلم قزرا عليه ما کان على شرف 

ا e‏ 1 
(YYFY]‏ (قولهُ: ضهن شهود الأول ل !¢ لأنهم قروا عليه بشهادتهم يع اهر وقد 

کان یغه على شرفت الف وهذا يقتضِي أن يَضمَنا جميعه» لکن شهود الطلاق 

قبل الول قروا عليه نصف الّهر وقد كان على شرف السقوطء وقد احقص الفريق الأول 


)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة - باب الرجحوع عن الشهادة ۲/ق۷۹/. 
(۲) "ح": كتاب الشهادة - باب الرحوع عن الشهادة ق۱۷٠٣‏ /ب. 

0 "ال" : كتاب الشهادة _- باب الرحوع عن الشهادة ۲/ق۷۹/ا. 
)٤(‏ "ح": كتاب الشهادة - باب الرحوع عن الشهادة ق۷٠٣‏ /ب. 


الجرء السابع عشر چ کے ۷ کر مد باب الرجوع عن الشهادة 


س ا 


وشُهُودُ الطلاق ربع "احتيار". (ولو شهدا بيتق فرعا ضينا القيْمة لِمَرلاه 
ك ٣‏ 
(مُطلقا) ولو مُعسرین؛ es EE ESS SARS‏ 
بضمان نصفي وتنارَعَ مع الفريق الثاني في ضمان النصف الح يسم عليهماء فيْصيب 
الأول ثلاثة رباع والٹانی رب 'ے''. کذا فی اھامش. 
{YVY1A]‏ (قولة: "احتیار") HT‏ ((بأنٌ الفريقين ا على e,‏ فیکو على کل 
فريق ربع وانقرّة شود الدحول بالنصض فينفردون بضمانو)) اه "فتال". 
واي "ليحر" عن "الحيطر": رولو رَحَحَ شاهدا الاق لا ضمان عليهما؛ لأهما وجا 
نص ف الّهر» وشاهِدا الول أَوْحَبّا حع المهر وقد بي سن يبت بشهادته جيع اهر وهو شاهدا 
الدحول» وإن رَحَعَّ شاهدا الدحول" لا غير يحب عليهما نصف الَهر؛ لأنه ُت بشهادة شُهود 
الطْلاق نص الَهرء وتف بشاهدي الول نص اله وإذ رَحَعَ يِن كل طائفةٍ واحدٌ 


ِ هو ار ا د 
لا يحب على شاهدي الطلاق شيء ويحب على شاهدي الدحول الربع)) اه. ق١٠٤‏ إب 


(قولة: وف "البحر" عن "امحيط": ولو رَحَحّ شاهدا الطّلاق إل) عبارثة نفلا عن "الحيط": (رشهذ 
رحلان بالطّلاق ورحلان بالدحول» نمّ رَحَعَ شاهدا الّلاق لا ضمان عليهما؛ لأنهما أُوجبا نصف 
اهي وشاهدا الدخول أوجَبا حيع الّهرء وقد بهي من يبت بشهاده يع اهر وهو شاهدا الأحول» 
وان زجع شاهِدا الول لا غير يجب عليهما نصف اله وإذرَجَع يِن كل طائفة واحد لا حب 
على شاهِدي الطّلاق شي يجب على شاهد الول الرب). 


)١(‏ "الاحتيار": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ٠١٠٤/۲‏ بتصرف. 

(۲) "ح": كتاب الشهادة - باب الرحوع عن الشهادة ق ٣٠۱۷‏ /إب. 

(۳) "الاحتيار": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة وما يزتب عليه ٠١١/۲‏ 

)٤(‏ "البحر": کتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۱۳۲/۷ - ٠١١‏ باختصار. 

(ه) من ((أوجبا جميع المهر)) إلى هذا المرضع ساقط من "ب" و "م" وما أثبتناه من سائر اللخ هو عبارة "البحر" 
وقد نبّه عليه الرافعي رحمه ا لله. 


حاشية ابن عابدين _ ۲۷۲  _‏ قسمالعاملات 


لأله ضمان إتلافي (والولءُ متي لمدم نحل ايى إليهما بالضمان» فلا يتحول 
الولاي "هداية". روني التذبير ضَّمنا ما نقصة) وهو ات و ا 
عتق مِن الثلثي ولرمَّهما م قيمته» وتامُه في "البحر. روف الكتابة يَضمَنان 
متام كلّهاء ورن شاءَ ابع لكاتب (ولا يعي حتى بوذي ماعليه إليهما) وتصَدّقا 


بالة e‏ »> والولاءِ لمّولاه» ولو عجر عاد لِمولاه ورد فته على الود oroocnanns‏ 


{YY۳4|‏ (قولةٌ: ا إتلافي) جخلاف ضمان الإعتاق؛ لأنه م تلف إلا ملك 
ورم مه فسا ملك صاحبهء فة لار صلة ومُواساة له. 

۷۲٤٠‏ (قوله: بق ْم فان م يکن له مال غير العبد عق نله وسَعَى في ميو 
وضَمنَ الشاهدان للت القْمة بغر ءوض ولم ترجعا به على القباى فإ عََرَ اعد عن 
الاين يرح به الورثة على الشتاهدين» ويرحع به الشّاهدٌ على الب عندهماء "بر ". 

(VY‏ (قوله: يضمَنان قيْمتَه) والفق: ا بالكتابة حالا بين الول وبين مالّةٍ 
العَبدِ بشهادتهماء فكانا" غاصبين فيّضمنان ية جخلاف التذبير فإنه لا يَحُول» بل 
ا فا و 


١٠ء‏ (قول: على الشَهودم قال قي "البح ر“ بعد قله ذلك عن "حيط" -: (روبه عَم 
)١(‏ "اهداية": كتاب الرحوع عن الشهادة ٠١٣/۳‏ 
(۲) انظر "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة .٠١١/۷‏ 
(۳) في "ب" و"م": ((ن ثلثه))» وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" و "ا" هر اراد الموافق لا في "البحر". 
(4) "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة .٠١١/۷‏ 
(د) ((فكانا)) ليست في """ و"ب" و"م" وما أبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "الفتح". 
() في "ر": ((تنتقص))» وي "الفتح": ((ينقص)). 
(۷) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة ٠٤٦/١‏ باختصار. 
(۸) "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة .۱١١/۷‏ 


الجزءالسابععشر ۲۷٣۳".‏ م باب الرجوع عن الشهادة 


Sor 


(وف الاستیلاو“ يَضمنان نقصان قيمتها) بان ا وأمٌ ولد ل حاز بیعھا 
فیضہنان ما بیتهما (فإڻ مات الَوْل عتقت وضَّمنا) بقيّة (قيْمتها) أَمَة (للورثة» 
ومامةُ في "العيي". روف القصاص اليم قي مال اش اهتين وورناه ولم يقتصًا) 
ج امباشرقي ولو شهدا بالعفو م يضمًنا؛ لأ القصاص لیس بعال "احتیار 

(وضَينَ شود الفرع برُحُوعهم لإضافة الَف إلبهم رلا شود الأصل بقولهم) 


0 


أن ما في "فتح ا 0 شهدوا عليه بالکتابة سَهّوْ)) اه. 

YYYéF]‏ ر زر أي: الشهُود عليه لو کانا وارثین له. 

(قوله: لا شهود الأصل إ) فال ا في وجهه: ((لأنہہ 
أي: شهود الأصل - السّبب» وهو الإشهاد وذلك لا بطل القضاء؛ لأنه حر يتيل الد 
والكذِب» فصار كرُجُوع الشاهد بعد القضاء لا ينقضر به الشّهادةٌ هذاء بخلاف e‏ 


(قول المصنف": وف القصاص الدية إلخ) هذا إذا رَحَعا بعد القصاص كما يفهمهُ ما قي "الدرّر" بقوله: 
((يعي: إذا شهدا أن زيداً َل بكرا فاق“ من زی رعا تج الدية is‏ ا أيضاً ما E‏ ف 
"الفتاوى اهندية" بقوله: ((ثلائة شَهدُوا بالقتلِ العَْدٍ فقضبي» فقَطْم الولي يدف نم رَحَعَّ واحد فقطْعَ ر a‏ 
رَحَعَ ار بَطْلَ 2 على عامّة الرّوايات)) اه. ر "القدسي": ((لو طح الولي يد فرع راح فقطْعَ 
رل فرَحَعَ حر م يكن للولي قتله؛ لأنه عقوبة» والإمضاء فيه من القضاء كاد اه. وهي حادثة الفشوى 


أجلت فيها بذلك» وقد حالف فيها بعض علّماء العصر ثم رَحَ. 


(۱) في "ط": ((الاستيلاء))» وهو حطأً. 

(۲) انظر "رمز الحقائق": كتاب الرحوع عن الشهادة .٠١١/١‏ 

(۳) "الاحتيار": كتاب الشهادات . باب الرحوع عن الشهادة .٠١١/١‏ 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الرحوع عن الشهادة ٤٦/١‏ ه٠‏ بتصرف, وفيه: ((شهدا)) بدل (رشهدرا)). 

(ه) عبارة "الفتح" و"البحر": (رللذي)). 

)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة - باب الرحوع عن الشهادة ۲/ق ۷۹/ب بتوضيح من العلامة ابن عابدین رحمه ۱ لله. 


ا و ا کے ےک کے کے امات 


بعد القضاء: ( تشهد الفرُوعَ على شهادتتاء أ أشهدناهم وغلطن) وکذا لو قالوا: 

رجعنا عنها؛ لعدم إتلافِهم» ولا الفرئ؛ لعدم رُجوعِهم (ولا اعتبارً بقول الفرو) بعد 

الحكم: ركذب الأصول آو عَلِطّوا) فلا ضمان» ولو رح الكل ضَمنَ الفرع فقط. 
و لركونَ) ولو الذي (بالرسو ي عن التركية (مع عليهم بكونهم 


عبیدا) حلاف هما رأمّا مع الخطاأ فلم إجماعل "بجر ". 
(وضَمنَ شهود التغليق) قيْمة القن ونصف اهر لو قبل الذحول E‏ 


الإشهاد قبل القضاء لا يقضّى بشهادة الفرعين كما إذا رَحَعوا قبل "فتح")). 
[Yé‏ (قوة: فلا ضماكً) لأنهم ما را عن شهادتهي» إا شَهدوا على غيرهم 
پارو ع» " منح 0 
a (VY‏ ا قال ف "البحر": (روأطلى في ا اسيل 
الدية لوز كوا شهود ّى فرحم م فإذا السود بيد أو موس فالدية على لر كين عندة). 
(VY‏ (قولةُ: بکونهم عَرید) بأڻ قالوا: آنهم عَبيدّ ومع ذلك زکیناهم. وقیل: 
لحلاف فيما إذا حبر أكون باحر بأ قالوا: هم حرا ما إذا قالوا: هم عدو فبانوا 
عَبیداً لا ا إجاغاه أن الد فة بكرن غدل "جره 
(YVYEA]‏ (قولَهُ: اما مع الخطاً) بان قال: أحطات ق الترّكية. 
DS‏ التغليق) قال فی "البح ": ((لأنھم شهود العلة؛ إذ الَف 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۱۳۸/۷ بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب الرحوع عن الشهادة ٤۹/٦‏ هد. 

(۴) "امنح": كتاب الشهادة _ باب الرحوع عن الشهادة ۲/ق۷۹/ب. 

.۱١۸/۷ "البحر": كتاب الشهادات  باب الرحوع عن الشهادة‎ ) ٤( 

)٥(‏ ((ي)) ليست في "ب" و" م". 

() في "الأصل": ((فإذ))» وما أثبتناه من بي النسخ هو المواقق لعبارة "البحر". 
(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب الرجوع عن الشهادات ۳١۱/۲‏ بتصرف. 

(۸) "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۱۳۸/۷ . 


PAA 


الخزء السابم مش ا ت :۷ے باب الرجوع عن الشهادة 


رلا شهُرة الإحصان) شَرْط بخلاف التزكية؛ لأنها عة (والشزطم ولو 
وا E‏ ا . قال (. : ((وضمن شاهدا الإيقاع SS‏ 


H1 


پحصل بسببه وهو الإعاق والتطليق» وهم أثبنوه. أطلقَة فشيل تخليق البق 
والطّلاق» Ee‏ ن في الأول القَيْمة» وني الثاني نصضف اهر إن کان قبل ا 
کذا فی الهامش. ق /٤٤١‏ 
رمطلب في الفرق بين الشرط والعلَة والسبب والعلامة] 

۷۰ (قولُ: والشرطع إعلَمْ أن ارط عند الأصوليين: ما يتقف عليه لوحو وليس 
2 ي الحکم ولا فض إليه» والعِلة هي“ الور تي الحکې والمسّببُ هو الفضِي إلى الک“ 
بلا تأثير. والعلامة: د٠٠‏ ما َل على الحكم ولیس اوخو مترقفا عليه. وبهذا َر أذ 
الإحصان شط کما کر“ الاک لوقف ووب الح علیه» "من" . کذا في الامش 

]¥191[ (قوله: شاهدا الإيقاع) قال في "منية في : ((شهدا على ته مر امرآته أن تطليَ 
تفستهاء وآخران أنها صلقت نفسها وذلك قبل الول نم رَحمّوا فالضّمان على شود السّلاق؛ 
لأنهما انتا السبب» والتفويض شَرّط كونه سببا))» "بحر" . كذا في اهامش. 


(۱) "رمز الحقائق": كتاب الرحوع عن الشهادات ۱۱۸/۲ بتصرف» نقلاً عن "الزيادات". 
(۲) "رمز الحقائق": كتاب الرحوع عن الشهادات ۱٠۸/۲‏ بتصرف. 


"n Hl 


(۳) تي "م": (روأطلقه)). 

() في" وب" و"م": ((فیضمن)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((عن)) بدل ((عند)). 

oa (»‏ ليست في لاسا" 

(۷) في "ر" و"": (ري الحکم)). 

(۸) في "": ((ذکره))» وکذا تي "المنح". 

(۹) "المنح": كتاب الشهادات - باب الرجوع عن الشهادة ۲/ق۷۹/ب. 

)١١(‏ "البحر": كتاب الشهادات - باب الرحوع عن الشهادة ۱۳۸/۷ وفيه: ((والتعويض) بالعين المهملة بدل ((والتفويض))» 
وهر خحطاً طباعي. 


حاشية ابن عابدين  _ ۷۹  .‏ قسم المعاملات 


لا التفويض؛ لأنه عِلةء والتفويض سبّب)) انتهى( 


E TG TT 
E E العبد» وشَهد آخران تھا ا وان العَبدَ عتقَّ ر ا‎ 


mt 


(۱) ((انتھی)) لیست فی "د". 
(۲) أي: في "شر حه على النقاية" كما في "خبة الأفكار" رليس بين أيدينا. 


™ "نخبة الأفكار": کتاب الشھادات ۔ باب الرحوع عن الشهادة ۲/ ق٤‏ ۲۳/ب. 


الجزءالسابع عشر .ل۷۷  _‏ كاب الوكالة 


لكتاب الوكالة) 
مناسبنة: أن كلا ن الشّاهد وال وكيل ساع في تحصيل مراد غيرو. 
رالت وکیل صحیح) بالکتاب AT‏ قال تعالی: فاب کا اسم وروک 
[الکهف: ۱۹]. Sea ea ip ESR a‏ 


«كتاب الوكالة) 

(YYYeY1‏ (قول: الت وکیل صحیح) ۾ بذ کر ما يمور به وكيل ولا ارق بين ال وكيل 
والرٌسول» وحَررتۀ في يوع ا 

قال مُجرَّد هذه الحواشي": ذكر "المؤلف" -رحِمَة الله_ في "الحامدي 2" في 
اخيرات سوالاً طويلا ويل به الفرق ق وهاأنا آذك السوال من أصله صميما للفائدة: 

مطلب: تقر الوكيل بالقبض مُسايط خبار رُؤيةٍ ق الوک 

قال رمه الله: سول في رجحل اشترّی يِن آحرَ نصف أغنام معلومةٍ ولم بَرَهاء وکل 

eT‏ إذا رآهاء وإِن رَآها وكيل بالقْض 


إكتاب الوكالة) 
(قولة: م يذكر ما يرير به وكيلاً إل في "البزازبة" اول القضاء: (رالسّلطان إذا قله القضا 
رده مشافهةء نم قل لا يصح وإ بعث مورا أو أرسَل إلبه فة م يْل: إذ قبل لوغ ال إل 
السلطان يصح البو لا بعد يلوغ الد لي ركذا الوكيل برد الوكالة م قبل وكذا كيت السرآة إلى 
رحل: إني روحت نفسي منك فلم الكتاب إليه رده تم قل والرّسالة كالكتابة) اه. 


(۱) (('تنقيح")) ليست في "الأصل". 

(۲) انظر ما كتبناه في مقدمة هذا الحرء فيما يتعلق مجر هذه الحواشي 

(۳) انظر "العقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدية": کتاب البیو ع ۔ باب الخیارات ۲۱۱/۱ - .۲٣۷‏ 
)٤(‏ في "ب" و"م": ((ذیله بالفرق)). 

(ه) هذا المطلب من "ر" وهو في "العقود الدرية". 
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snare resesnenneenenenenneanurnenrrnnnsannanrrennnrnrevennaneeennerrr nne naanaann 


فهل نر ال وكيل بالقْض سط جيار رُؤية الو کا ل؟ الحواب: َعَم وکفی رُؤية وکیل قَْضٍ 
وو کیل شرای لا رؤية رسول EN‏ من يار لرؤية. 

ونظَرٌ ال وكيل بالقبْض أي: وض الب - سقط" عند ا جيار رُؤية الو كل 
کال وکیل بالشرای یعیٰ: کما أ نر الو کیل بالشراء سقط یار وقالا: هو کالرٌسول» 
يعي: تَر ال وكيل بالقبض كنف الرسول في آنه ETN‏ 

يد بالو كيل بابض لأنه لو َكَل رجلا بالرُؤية لا تكون رؤيتة كرؤية الو كل اتفاقاء 
کذا فی الخاتیة" إڂ ما ذکره "الشتارح"“ ال وا ق اتون» وأطالٌ فيها في 
"البخر ٠‏ ا 

وصورة ة الت وكيل بالقَبْض: کن و كيلا عني بقبْض ما اشتریتة وما رأ كذا في "الدرر 2 

مطلب: الفرق بين ال وكيل راسو 

أقول: وم ا ارق بين ال وكيل والرسول»ء وهو و قال في "البحر": ((وني 
'العراج ": قيل: افق بين الرسول والوكيل: أن الو كيل لا ضيف العقَدَ إلى الو كل > والرّسول 
لا يستغتي عن إضافته إلى امرسيل. 

وفي "الفوائد": و التو کیل: ان يقولَ الشتزي لغيرو: کر وکیل ف قبْضٍ المبيع» 
ازز كاف اد 
0 "نوير الأبصار" معن "الدر المحتار" ٠٠١/٠١‏ "در". 
(۲) فی "م": ((سقط))» وهو حطاً. 


"n 


(۳) ف "ر": ((كما إذا))» وكذا في "العقود الدرية". 

)٤(‏ "الخانية": كثاب البيو ع - باب الخيار - فصل في حيار الرؤية ۱۸۸/١‏ (هامش "الفتاوى اغندية")» وليس فيها كلمة (راتفاق)). 
(ه) انظر "البحر": كتاب الوكالة ۱۳۹/۷ وما بعدها. 

.٠١۸/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية‎ )١( 

(۷) هذا المطلب من "ر" وهر في "العقرد الدرية". 

(۸) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية ۳۳/۹ - ٠٤‏ باخحتصار. 


الجزءالسابع عشر ۲۷۹ _ كاب الوكالة 


۱ HTT 0 E ی ا و‎ e 
وصورة الرسول: أن يقول: كن رَسُولا عني في قبضيء أو أمرتك بقبْضه)‎ 


أو: أرسلتك لتقبضةُ أو: قل لفلان ن يُدفعَ امبيع إد ليك. وقيل: لا فرق بين الرّسول وال وكيل 
في فصل الأمرء بان قال: اف اع E‏ خیاز)). اه كلام 'البحر". 

فطلب الرسول لا بذ له من إضافة الق إل اسز طلوف الر كر“ 

وكتبْت فيما علْمتةُ عليه": أ قولة: روف "الفوائد") إل لا يناي ما قبلة؛ لان الأول 
في الفَرق بين الرسول وال وكيل» فالرّسول لا بد له من إضافة العم إلى مُرسله؛ لما مر عن 
"الرر": (رين أثه معز )»بحلاف الوكيل» فإنه لا ييف الع إلى الكل إلا في مواضع 
کالنکاح» والخلې واهبة» والرهن ونحوهاء فان ال وکیل فیها کالرسول» حتی لو ضاف النكاحَ 
لنفسبه کان له» وما في "الفوائد" بيا لما يصير e E ED‏ ر 

مطلب: الأَمرُ والإذن ت وكيل“ 

وحاصلة: أنه صر وكيل بألفاظ الوكالة ييي رسولاً بألفاظ الرّسالة وبالأمر. لكنْ 

صرح ق "البدائع": (رأدً: افع كذاء وأذِنت لك أن تفعَلَ كذا ت وكيل)). 


(قو: ق : أن افعل کذا إڂ) ما ره ي 'البحر" : ((من أله تفت رر 
بالأْ)) إنماهو ني أَمْر ا وهو قول: ((قلْ لفلان )> لاني کل امس فلا برد عليه ماف 
"۱ لبدائع' و"الولواليّة" م رايت ني "البرازية رک جقاسی ۲ الديرن ثم ۾ قال: وکل من شت بذلك 
انتم ولو رک به ل وکل فلاناً لیس له أن يعزه؛ لأنه رسو في حقو لَمَا سَمَاهُ بسي ولو 
قال: وکل فلاا إن شعت مَلَك عَرله؛ لان امعصرّف .عشيئته مالك لا رسول) اه. 


Uu N 


)١(‏ ((أو أمرتك بقبضيو)) ليست في "ب" و "م" وأئبتداها من "ر" موافقة ل"العقود الدرية". 
(۲) هذا المطلب من "العقود الدرية". 

(۳) حاشية "منحة الخالى على البحر الرائق": كتاب البيع - باب خيار الرؤية ۳٣/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ المقولة ]۲۲۸٠١[‏ قولة: (روبياقة في "الذرر"). 

(ه) هذا الطلب من "ر" وهو ني "العقود الدرية'. 

)٦(‏ "البدائم": کتاب ال وكالة ۔ فصل: وما بیان ر کن التو کیل ۲۰/٢‏ بتصرف. 
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و وکل عليه الصَلاة والسلاء کیم بن زام" بشراء أضحية وعليه الإجماع. 


ي ر 


ويويده ما في "الولوالية"': : ((ذفع م له ألفا وقال: اشتر لي بها 2 بع» أو قال: اشتر تر بها أو 
بع ولم يقل ررلي» کان تو کیل وکذا: اشتر اال اريت وأشارَ إلى مال نفسيه» ولو 
قال: اشتر هذه الحارية بالف ۲۲اب درهم کان می والشراءُ للمَأمورء إلا إذا زاد: 
على أن ا لأحلٍ شرائك درا لأ اشتزاط الأحر له يدل على الإنابة)) اه. 
ف لا يكو الأَمرٌ توكيلاً إلاً إذا دل على الإنابة“ 

وأفاد أنه لیس کل أمر تو كيلا بل لا بد مِمّا ثيد كون فعل الأو بطريق النيابة عن 
لآير اظ ا ا جي ما كب نقلتةء وبا لله التوفيو". - 

۷ (قولًه: و وکل عله الصَلاة والسَلامٌ إل روا "بو داود" بسنا فيه ججهول» وروا 
کک عن "حبيب بن ابي ثابتو" عن "حکیم"» وقال: (رلا تعرفةُ EET‏ 

حبيب" ٺم يسمَع عندي من کیم" إلا أ هذا داح في الإرسال عندنا“» فيصدق 

الم" -أي: "صاحب الهداية ° -: ((صح))؛ ERE‏ فت" . 


)١(‏ 'الولوالحیة": کتاب الو کالة ۔ الفصل الأول فیما جوز التو کیل وفیما لا جوز إلى آحره ۳۲۲/٤‏ بتصرف. 

(۲) هذا المطلب من "ر" وهو في "العقود الدرية". 

(۳) من ((قال جرد هذه الحراشي)) ص ۲۷۷ - إلى هذا الموضع ساقط مر 

)٤(‏ نقول: انظر مفهوم الإرسال عبد الحنفية في "شرح علل الرمذي" للحافظ ابن رحب: ۲۷۳١/١‏ و"قواعد قي علوم 
الحديث" للعلامة انحدث ظفر أحمد التهانوي بتحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه ا لله. 

(د) "اهداية": كتاب ال وكالة ۱۳١/۳‏ . 

)١(‏ "الفتح": كتاب الو كالة ٠٠١١/١‏ وفيه: ((إذا)) بدل ((إذ)). 

(**) روى وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق ومد بن كتير العبدي» أخبرنا سفيان حدثي أبو حصين عن 
شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن جزام 6 هه راد رسول الله ي بعث معه بدينار يشتزي له أضحية» فاشتاها 
بدینار وباعها بدینارین» فر حع فاشتری له أضحية بدينار» وجاء بدينار إلى الي کي فتصدّق به الي ودعا له 
أن ارك له في تحارته)). وني رواية وكيع: ((فدعا له البي ل بال ركةء وأمره أن يتصدّق بالديتار)). 

أحرجه أبو داود )۳۳۸١(‏ ي البيوع باب لي اللضارب يخالف» وعنه البيهقي ١١١/١‏ وابن أبي شية لي 

"المصنف" »)۳۹۲۹٤( ٠١۳/۷‏ وعنه الطبراني في "الكبير" »)۳٠١١(‏ وعبد الرزاق في "المصنف" ›»)۱٤۸۳١(‏ 
والدارقطي في "السنن" ۹/۳ . = 


ج 


اج اا ع ,س س اا سے ابا کان 


وخالفه ابو بکر بن عياش فرواه عن ابي حصين عن حبيب بن ابي ابت [الکوڻي] عن حکيم بن ج رام هه 
((أد رسول الله ل بعت حكيم بن حزام بُشازي له أضحيّة بدينار.. فذكر نحو حديث وکیع. 

أحرجه الترمذي )٠١١۷(‏ ف البيوع باب وعنه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" »)٠١ ٤۷(‏ 
والطبواني ني "الكبير" »)۳١١۳(‏ وأبو نعيم في "الحلية" د/۷٦»‏ وقال: نم يروه عن حبيب إلا أبو حصين. وقال الزمذي: 
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الرجه» وحبيب بن أبي ثابت م يسمع عندي من حکيم بن حزام. 

وروی عُمير بن عمران العلأف عن الحارث بن عتبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن واثلة أو عامر 
ابن واثلة أن رسول ا لله ب أعطى حكيم بن حزام جه دينارأ» وأمره أن يشازي به أضحية... فذكر نحو حديث 
عبد الرزاق وابن مهدي ومحمد بن كثير العبدي. 

أحرجه الطبراني اي "الأرسط" »)۸۳١١(‏ وعُمير بن عمران العلاف الحنفي» قال ابن عدي في "الكامل" د/١۷:‏ 
حدث بالبواطيل عن الثقات. وقال العقيلي في "الضعفاء" :۳٠۸/۳‏ في حديئه وهم وغلط. 

ولي الباب عن عروة البارقي نحوه. 

ققد روى علي بن عبد ا لله عن سفيان بن عبينة حدلنا شبيّب بن غرقدة قال: معت الح يحدثون عن عروة اه 
((أدٌ الي ی أعطاه دینارا یشتري له به شاة» فاشتری له به شاتین» فبا ع إحداهما بدینار وجاءه بدینار وشات 
فدعا له بالبر كة في بيعه))» وكان لو اشترى الراب لربح فيه. 

قال سفیان: كان الحسن بن عمارة حاءنا بهذا الحدبث عنه قال: سمعه شَِيْب من عروة فأتيته» فقال شبيب: 
إني م أسمعه من عروة قال: معت الحي يخبرونه عنه» ولكن سمعته يقول معت النبي ب يقول: ((ا نير معقود 
بنواصي الخيل إلى يوم القيامة)) قال: وقد رأيت ف داره سبعين فرساً. 

قال سفيان: ((يشتري له شاة)) كأنها أضحية. 

أحرجه البخاري لي "صحيحه" ٤ ٤۳(‏ ۳)» وعنه البيهقي ۱۱۲/١‏ وقال: هذان حديثان مع أحدهما شَبيْب بن 
غرقدة من عروة البارقي ولم يسمع الآحر وإغا سمع الحي بخبرونه عن عروة. 

ورواه الحميدي عن سفيان قال: معت الحسن بن عمارة قال: معت شبيّب بن غرقدة فال: معت عروة 
البارقي أن رسول الله ل أعطاه دينارا يشازي له به أضحية نّا سألت شيب بن غرفدة عنه قال: م أسمعه من 
عروة» حدثنيه الي عن عروة. 

أحرجه الحميدي في "مسنده" (۳٤۸)ء‏ وابن أبي حاتم في "اجرح والتعدیل" ۲۷/۳ والعقیلي ۲۳۹/۱» 
والطبراني لي "الكبير" »)٤١۲(‏ والبيهقي .١٠١/١‏ والحسن بن عمارة أكثرٌ العلماء على أنه متروك الحديث. 

وكذلك روى الشافعي وأحمد بن حلبل ودد وسعدان بن نصر عن سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدئيْ 
الحي عن عروة يعي اين أبي الحعد: أن الي ل أعطاه دينارأ... فدعا له بال ركةء فكان لو اشترى الراب لربح فيه. 

أحر جه الشافعي ني "مسنده" ۲٠۲/۱‏ و"السنن المأثورة" »)٥۹۰(‏ وأحمد ۳۷۵/٤‏ وأو داود )۳۳۸٤(‏ لي 
البيوع باب لي المضارب يخالف» والبيهقي ۱۱۱/١‏ وابن عبد البر ي "التمهید" ۱۰۸/۲ و۹١/۷١٠.‏ = 


حاشیة ابن عابدین ۔۔ ۔ . ے ۲۸۲ _ قسم المعاملات 
وهو حاص وعام ك: أنت وكيلي في كل شيء عَم الكل حتى الطلاق. TILE‏ 


[YY 00]‏ (قوله: ک: ار( و کيلي ق کا شي ء) قل ف "الشرنبلالة"“ وغيرها عن 


= لفظ سعدان: ”مع قومه يحدثون عن عروة. 

وقد صحف علي بن محمد هذا الإسناد حيث رواه عن مسدد عن سفيان عن شبيب ين غرقدة حدئي الي 
عن غرقدة. أحرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (۳د۸). ثم قال: كذا قال! 

ورواه ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن شبيب عن عروة ڳد عن الي ل مثله. 

أحرجه في "المصنف" »)۳٠۲۹۳(‏ وعنه الطبرانى في "الكبير" .)٤١١(‏ 

ورواه عبد الرزاق ني "المصنف" )١٤۸١١(‏ عن الحسن بن عمارة قال: أخبرنا شبيب بن غرقدة وابن عرفة 
عن عروة بن أبي الحعد البارقيء قال: ((أرسليي رسول ١‏ لله ك بدينار اشازي له أضحية» ثم لقيي إنسان فبعتها 
إیاه بدینارین» ثم اشتريت له أحرى بدينار فأتيته بها وبالدينار وأخبرته بالذي صنعت» فدعا لي وبارك في صفق 
غييٰ» قال: فما اشتریت شيعا إلا رمحت فيه)). 

ورواه سعید بن زید هو أخو ماد بن زید وهارون بن موسی القرئ وسلام قالوا: حدثنا الزبّبر بن ارت 
عن أبي لبيد وهو لِمَازة بن زيار حدثي عروة البارقي قال: عرض للني ل حلب فأعطاني دينارا وقال - اي عُروة : 
(رائت الحلب فاشتر لا شاة» فأتيت الحلب فساومت صاحبه» فاشتريت منه شاتين بدينار» فجكت أسوقهما أو 
قال: أقودهما فلقينى رجحل فساوميٰ فأبيعّه شاة بدينار» فجئت بالدينار وجشت بالشاة» فقلت: يا رسول الله هذا 
دینا رکم وهذه شاتکې قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث» فقال: اللهم بارك له في صفقة عينه» فلقد 
رأيتيْ أقف بكتاسة الكوفة فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي» و كان يشتزري الجواري ويبيم)). قال 
البيهقي: سعيد بن زيد وليس بالقوي. 

رجه أحمد ۳۷٣/۲‏ وأبو داود )۳۳۸١(‏ في البيوع باب في المضارب يخالف» والترمذي »)٠٠١۸(‏ 
والدارقطي »١ ١/۳‏ وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني في "دلائل النبوة" (۱۹۳)»ء والبيهقي ١٠١/١‏ . 

(۱) ني هامش "ر": ((قول العلائي: (کأنت إخ) کتب "ط" هنا: (قوله: کأنت إڂ) ونحوه: ما صنعت من شيء فهو 
حائز» وجائز امرك لي كل شيء اه. وكتب ع.ب [أي: ابن عابدين رمه اله] على هامشه: (قوله: ونحوه) ليس 
هذا نحو ما ذكره الشارح» با الشارح غير صحيحة؛ لما اي "البحر" و"الشرنبلالية" وغيرهما عن "الخانية": 
((أنت و کيلي في كل شيء» أو بكلٌ قلبل وكثير فهو وكيل بحفظٍ لا غير» هو الصحيح» ولو قال: تي كل شيء 
جائ امرك يصير وكيل ني جميع التصرفات المالية إل))» وما سينقله الشارح عن "الشرنبلالية" في الوكاللة غير 
العامة» كما يعلم من مراحعتها)) انتهى. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ۲۸۲/۲ بتصرف رهامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السابع عشر ۸۳  _‏ تتاب الوكالة 


قال "الشّهيد": ((وبه فتى))» وحَصَةُ "أو اللي" بغیر طلاق وعتاق» 
ووقضي» واعتَمَدَهٌ ني "الأشباو"» وحصَةُ "قاضي ان" کار شات فلا يلي 
التق والترعات» وهو المذهبُ كما في "تنوير البصائر" و"زواهر الجواهر" ™ 
وسيجيءُ: أن به یفتی. 

واعمَمَدَهٌ فى "الملتقط"" فقال: (روأمًا المبات والعتاق فلا يكو وكيلاً عند 


f 


أبى حنيفة"» حلافا ل "محم ). No‏ 


Mt 


قاضي خان" : (رلو قال لغيره: انت وکيلي في کل شيء» أو قال: نت وكيلي بکل 
قلیل و کثیر یکو و کیلاً يفف" لا غير هو المحیح. ولو قال: أنت وكيلي في كل 
شي » حائز امرك صر وكيل في جميم التصرفات المالة كيم وشراء وهبَةٍ وصَدَقةٍ. 
ا ني طلاق» وعتاق» ووففيء فقيل: يمك ذلك؛ لإطلاق لَفظ التغْميم" "» وقيسل: 
لا تملك ذلك إلا إذا دل دلي سابقة الكلام ونحويء و ا ا ا 
وبه بعلم ما في كلام "الشارح" TOS‏ 


)١(‏ م نعثر على النقل في شرحه على "أدب القاضي" للحصاف» ولعله في شرحه على "امع الصغير". 
(۲) لم نعثر على المسألة في كتابيه "حزانة الفقه" و"عيون المسائل"» ولعلها في "النوازل'. 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب الو کالة ص۹۷ ۴ء. 

(4) "الخانية": كتاب الو كالة ۲/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) هما حاشیتان على "الأشباه والنظائر "» وتقدم التعریف بهما ۰1۷۱/۱ 1۱۹/۳. 

)٦(‏ ص ۳۹٣۸‏ ۔ "در" 

(۷) م نعثر على المسألة ف مظاتها من مطبوعة "الملتقط " الي بین أيدينا. 

(۸) "الخانية": كتاب الو كالة ۲/۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۹) في "الأصل" و"ر": ((يعفظ))» رفي "الخانية": ((صفط المال)). 

)٠١(‏ في النسخ جيعها: ((لإطلاق تعميم اللفظ))» وما ألبتناه من "الخانية" والشرنبلالية" هو الصواب. 


۳۹۹/4 


حاشية ابن عاہدین _۔ ۔  ۲۸٤‏ ہہ قسم المعاملات 


ود "ابن تخیر" E ES N NED SO A E‏ 
"الخانية" وما في "فتاوى أبي عفر" م قال : (روي "البرازية": نت وكيلي في كل 
شي جا امرك ملك الفط والبيع والشرا رلك اة وا تخب | ااي 
نفسيه من ذلك الال جار حى بعلم حلافةُ ِن قصلد الو كل وعن "الإمام" تحصيصة 
بالعاوّضاتي» ولا بلي التق والتبرع» وعليه الفتوى» وكذا لو قال: علقت امرأتك ووَهَبْت» 
ووقَقَت أَرضَكَ في الأصح لا يور اه. وني "الدحيرة": أنه ت وكيل بالْعاوّضات لا بالإعتاق 
ولبات وبه يفتى اه. وف "الخلاصة" كما في "البرازية". 

والحاصل: أن او ر کاله عام ملك كل شيء ولاف ولاف الات 
0 والصَدَقة على الَفتى به» ويي أن لا ملك الإبراءَ والحَطً عن الْديُون؛ لأنهما يِن 

قبل التب ع» فدخلا تحت قول ليڙازي" : (رإنه لا يمك البرع). 


ا 


(قولةُ: أنت وكيلي في کل شيء» حار املك !( قال في 'تتمَة ة الفتاوى": ((أنت و كيلي في کل 
شيءِ فهو وکيل با يفط ولو زاد: جائ امرك فهو وكيل فيه وبالبيع وغير ذلك؛ لأنه رض إلبه 
الصف عام فصار كما لو قال: ما صَعّت من شيء فهو جار فيّملك أنواع التصرفات)) اه. وشن 
تعليل المسألة يُعلَمٌّ حُكمْ ما لو قال: ا وکین کل کے وو ا عا ر ونه حُکمُْ ما لو قال 
فيها: حار امرك . ۰ 


۳٣ص انظر 'محموع رسائل ابن حیم":‎ )١( 

(۲) هي فتاوی الفقيه أبي جعفر اليندوان ني البلحي (ت ۳۹۲ ه). (" کشف الظنون" ۹/۲٠۲١ء‏ "الفوائد البهية" ص۱۷۹ء). 

(۳) انظر "محموع رسائل ابن نيم" :ص۳۷ ۔- ۳۸ -. 

)٤(‏ "البرازية": كتاب ال وكالة ‏ الفصل الأول لي الت وكيل والعزل ٠٠١ - ٠٥۹/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المددية"). 

() عبارة "البزازية": ((وقال محمد ره الله أنت وكيلي لى كل شيء تفويض للحفظ..... ولو زاد حائز أمرك 
إخ))» وانظر ما قاله الرافعي رحهمه الله بعد نقله عن "تنمة الفتاوى". 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوكالة - الفصل الأول ا الت وكيل والعرل ق٥٤‏ ۲/إب. 


الجزء السابع عشر > ا ا ت كتاب الوكالة 


وظاهره: أنه مك القصرف مر ا بعد أحرى وهل له الإقراضٌ والفية بشرْط العوّض؟ 
فإنهما بالنظّر إلى الابتداء تبر فك القَرَض عارية ابتداء مُعاوّضة انتها وافبة بشَرط 
العوّض هببة ابتداءُ مُعاوّضة انها وينبغي أن لا يملكّها"“ ال وكيل بالت وكيل العام؛ لأنه لا 
مها" إلا من يمك اعات ولذا" لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيي ولاهينة 
بشرط العوّض وإن كانت مُعاوّضة في الانتهاء. وظاهر الحُمُوم أنه يمك قَبْض الدّينء 
واقتضاءه» ٭ والعوى قوق الوكل» وسّماع الأعوى بحقوق على الكل 
والأقاري”“ على الوكل بالديُون» ولا َم مجلس القاضي؛ لان ذلك في ال وكيل 
بالخصومة لا في العامً. 

فان قلت: لو و کله بصيغة: وكلثكَ کال مطلقة عامَةَ فهل اول الطلاق والعتاق 
والتبرعات؟ 

قلت: م رَه صريحاء والظاهر أنه لا يملكها على الفتى به؛ لأ ن الألغاظٍ ما صرح 
غر ان ر کل عام وع ذلك قاو م ا ا 0 "ابن نجي" 
في رسالته ملحصاء وقد ساقها "الفتال" في "حاشيته" برها 


"قاضی خان 


ETE 


(قولةٌ: وظاهرٌ العمُوم أنه يمك فض الديْن !ل لا يظهَرٌ هذا على عبارة "قاضيخان" وإنما 
يَظْهَرٌ على عبارة غيرهٍ. 


nN N 


)١(‏ في "ب" ز"م": ((ف مرةٍ))» وف رسالة ابن نجيم: ((مدة)). وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و""". 

(۲) في "ب" و"م": ((ملكهما))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لا في e‏ نحیم. 

(۳) عبارة رسالة ابن بحيم: ((وكذا)). 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر" ر""": ((وإبقاءه)) بالباء الموحدة ولي رسالة ابن نجيم: ((وإفاءه))» وما ألبتناه من "ب" و "م" 
(ه) أي: الإقرارات. 

(ت) "الخانية": كتاب ال وكالة ۲/۳ (هامش "الفتاوى المندية "). 

(۷) المسماة "دلائل الأسرار على الدر المحتار'» وتقدّم التعریف بها .۲۸٤/١‏ 


حاشية ابن عابدین . ۲۸ س قسم المعاملات 


وفي "الشرنبلالية": ((ولو م يكن للمُو كل صناعة مَعرُوفة فالوكالة باطلة)). 
(وهو إقامة الغير مقامّ نفسيه) ترّفها أو عجزا رفي تصرف جاثز علوم ٍ 


[YY]‏ (قولةُ: ويي "اشربلا" عبارة "الشرنبلالية"“ تق عن "الفا ة": 
(روفٰ 'فتاوى الفقيه أبي جعفر": رحلٌ قال لغيره: وكلتك في جيع موري وأقمتك مُقَام 
تفسي لا تكو الوكالة عامة. ولو قال: وكاتك قي حَميع موري الي يجوز بها الت وكيل 
كانت الو كالة عامّة تناو البياعات والأًنكِحَةء وفي الوّجه الأول إذا م تكن عامّة ينْظَر: إن 
کان ار جا ل ل که و اع رف فال کا بال ون :كان ال جل اجا 
تجارة مَعروفة تصرف إليها)) اه. 

وبه بعلم ما في كلام "الشارح"؛ إذ صُورة الان ليست في قوله: أنت وكيلي في 


ت ا ل و 2 
موري ل إلا أن بُقال: هما سواءٌ في عدم العمُوم» ولک میتی کلايهِ على أن ما ذكرَهٌ عام 
لکل به علب ماد دوسا ادما د ین الد که ا 


(قوله: ليس له صناعة معروفة) تفسي لما قبل والقصلد أن معاملاته مختلفة. 


(۱) في هامش 'ر": ((قول العلائي: (معلوم) کتب "ط" هنا: (قوله: معلوم) ورد عليه الت وكيل العام» وأحيب باه 
معلومٌ في الحملةء حتی لو م یکن معلوماً صلا - کمن كَثرَت معاملاته - بل الت وكيل اه وكتب ع.ب [أي: 
ابن عابدين رهه اله] على هامشه: قد علمت أن بطلان الت وكيل حينعذ في غير العامة» والحواب عن الإيراد أَنً 
العام في قوله: (بكلٌ شيء جائز أمرك) معلوم» وهو العاوضات على المفتى به» فيكون كالخاص» بحلاف 
الطلق» كما إذا م يذكر: حائز أمرّك» أو قال: و كلتك بعاليء تأمل)) اه. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب ال وكالة ۲۸۲/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) في "ر" و" و"ب" و"م": ((عبارتها)) بدل ((عبارة "الشرنبلالية'))» وما أثبتناه من "الأصل". 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الو كالة ۲/۳ ۳ (هامش "الفتاوى افندية"). 

)١(‏ أي: ((الوكالة)) كما ني "النانية". 


)١(‏ ق المقولة السابقة. 


الجزءالسابع عشر ۲۸۷ س تتاب الوكالة 


فلو حُهل تبت الأدنى وهو الجفظ ريسن يلك أي: التصرف َرأ إلى أل 
لصفي وإن امتح في بعض الأشياء بعارض ايء "ابن كمال". (فلا صح تو كيل 
حنون» وصي لا يعقل مُطلقاًء و صي يعقِلٌ ب) صرفو ضار (نحو طلاق وعتاق» 
وهب وصَدَقة. وصح عا ينع بلا إن وله ركقبول هبةٍ. و) صح (عا تَرَدَدَ بين 
ضر ونقع كبيع وإحارة إن مأذوناء وإلا قف على إحازة وَلّه) كما لو باشَرهُ 
نفسه. (ولا صح تو کیل عب محجور» وصح لو مَأذونا أو مُکاتباء وتوقف ت وکیل 
مرتد: فإك أَسلَمْ تفده وإ مات أو لق أو مَل لا) حلاف هما 

(و) صح (ت وکیل م ذم بیع خمر أو ری وشِرائھما کما مر في 


aR MRSS البيم الفاسد‎ 


J 2 2‏ 
۷۲٠۷‏ (قوله: فلو جحهل) کما لو قال: و كلتك .مالي ا 
E £ N‏ اه اراي 1 ته 
۲۷۲۰۸ (قوله: نظرا إل اصل التصرف (k!‏ جحواب عما يرد على هذا الشرط وهو 
4 و ۶ ع 2 ۾ ۶ ت ع ك 
نو كيل المسلم ذميا ببيع حمر أو جنزيرء وتو كيل المحرم حلالا بيع الصيد؛ لانه صحيح 
ر ‌ # 
عنده» ولا یملکه ال و كل ا 
4 ت 2 ر ارم ك 
|۲۷۲04[ (قوله: فلا يصح ت وکیل محنول) مصدر مضاف للفاعل. 
ق و ا N‏ 
(۲۷۲۹۰ (قوله: بتصرفی) متعلق ب ((ت وکیل)). ق١٤٤‏ /ب 
ر رو ۶ 2 ت 4 ‌ ن ا 2 
۷11 (قوله: إن ماذونا) آي: إن کان المي الو كل مأذونا. 
۷۲۹۷ (قوله: ت وکیل عبل) مضاف لفاعله. 
ٌ‌ و ۾ م بے ام 
۷۲۹۳ (قوله: ت وکیل مرتد) بخلاف تو کله عن غیره کما سنذکره. 
٦۱/۱٤ )(‏ "در" 
(۲) "المنح": كتاب الوكالة ۲/ق ١۸/ء‏ وعبارته: (رو كلك .مال)). 
(۳) المقرلة [۲۷۲۹۷] قرله: ((يعقِلٌ العَقَدَ). 


حاشية ابن عابدين A۸  ..‏ - قسم المعاملات 


و‌ re‏ رو 2 و )0 o‏ ت 
(ومحرم حلالا ببیع صيارٍ وان امتنع عنه الو كل لعارض ) النهي كما قدمنا"» 
فت ت ذ کر شط الت وکیا 7 فقال: (إذا كان ال وكيل يعقَل اعفد EES‏ 


(YY)‏ (قولة: وإن امتنعَ عنه انو کل (È!‏ ومثلة: مالو اشترّی شِراء اا 
وأعتقَة قبل به لا يصح ولو أَمرَ البائع بإعناقه يصح؛ لأته صر قابضاً اقتضاءٌ كما قَدَمَهُ 
في اليم الفاس. 

۷۲۹ (قوله: فت شار به إلى آنه لا تنافي بین کلامیهِ کما ّمه . 

]71۹1 (قولة: ت دک عطف على محذوفي أي: دک شط امو کل به والوگإ“» 
م کر اج تال 

[Y۷]‏ (قولةُ: يعقِل العَقَت أي: يقل أن الي سالب للميم حالب لمن وأ الشّراءً 
بالعکس» "ح". کذا فی الامش ونی "البحر": ((وما ترح إل ال وکیل فالعقل 
فلا صح توكيل محنون وصي لا عل - لا الو والرة وعدم ارد مح توكيل 
ارد ولايَوقّف؛ لان لوقف مِلكة. ولم للو کیل بالتوکیل» فلو و كله وم بعلم صرف 
تَوقف على إجازة الو كَل أو الوكيل بعد عِلْمٍ)) اه. 


(۱) في "د": ((بعارض)). 
(۳) ۱/۱ "در". 


)٣(‏ ني "د": ررالوکیل)). 


Mu fH 


ga TS TIED 

٩٥۱/۱٤ )٥(‏ "در". 

)٩(‏ قوله: (ربه واو كَلٍ)) مشطوب عليه في "الأصل". 
(۷) "ح": کتاب الو كالة ق۳۱۸//. 


(۸) قوله: ((کذا في الهامش)) من "ر ". 
() "البحر": كتاب الو كالة N/V‏ 


oft 


الجزء السابع عشر کے ا و ت كتاب الوكالة 


ت 5 


ا ا ر ی ا اک ا و 
بيع الوكيل» فلذا م قل: RS SS E NS aE,‏ 


e 
اک‎ 


]21۷11۸ (قولهُ: ولو و قال تي "بحامع أحكام الصغار": ((فإن کان الى اا 
في التجارةء فصارً و كيلا بالبيم من حال أو موحل فباع حار بيع وازمته المد وإڻ كان 
وکیلاً بالشراء فن کان بشن مول لا تلرَمه اة فاا وراتخا وکن ايده غل 
الآمِر» حت إن البائعَ بُطالب الآَمرَ بالشمَن دون الصي. و بالشراء بشن 0 فالقیاسٌ 
أن لا تلرَمَةُ العهدة ويي الاستحسان تلرَممٌ)) اه "قال" وتمامة في "البحر"" في شرح 
قوله: ((والحقوق فيما يضريفة ال وكيل إلى تفسيه إخ))» فراحغة. 

}۷۲۹4 (قولةُ: E‏ س للضي والعبد“. کذا في اهامش. 

(V7‏ (قولة: فلذا يقل ويقصدة) أي: البيمء احازازا عن بيع اهازل ا کما 
ذَكرَهُ "صاحبُ المداية". كذا في اهامش. 

۷1۷۱[ قول i‏ ل "الكنر" أي: حال كونه تاا في عدم القول ل "الكنر“ 


وذکره "صاحب المداية" محترزا به عن بیع امازل والمكره» e‏ 


(قولة: كما ذَكَرَه "صاحب الهمداية") عبارتها: ((ويشترَط أن يكون ال وكيل ممن يقل العَقَدَ 


ويقصد)) اه. 


.۷۲/۲ "حامع أحكام الصغار": مسائل الو كالة - جوز بيع العبي لغيره ولا يجوز لنفسه‎ )١( 
١٤۹/۷ انظر "البحر": کتاب الو کالة‎ )۲( 

(۳) في "الأصل": ((صفة هما)). 

٠۳١۷/۳ "الحداية": كتاب الو كالة‎ )٤( 

(ه) انظر "شرح العيي على الكتر": كتاب الوكالة ٠.١۱١۹/۲١‏ 

)٦(‏ "ح": کتاب الو کالة ق۳۱۸//. 


حاشية ابن عابدین ۔ ۔ ‏ ۔ ے ۹۰ .سس قسم المعاملات 


ر ا و اه 
شيل الخصومةء فلذا قال: (فصح جخصومة N O EY‏ 


EO E (قوله: : ر انظ الو كل فيه) أي: ما ذکرَه‎ VT] 
فلا یرد علیهن أذ السلم لا ملك بيع الخمر ويلك ت وكيل الذَمّيٌ به؛ أن إبطال القواعد‎ 
بابطال الد لا الکس» ولا بطل رده عدم ت وكيل الذمي مسلما بيع حمر وهو يَملكه؛‎ 
لأنه يمك التوَصْل به بت وكيل الذَمّيّ به» فصَدَق الضّابط؛ لأنه ۾ يقل: كل عَقَدٍ يملكة‎ 
مك ت وکیل کل آحا به» بل الول به في ابمل رام ) في "البحر".‎ 

۷ رقو بکلٌ) تعلق , بقول الماتن اول الب (رالتو کیل س 

YY]‏ (قولة ٤‏ : لفسيی): احرج مَ الو کيلٌء ا ل و مع أنه پباشر بنفسه. 

۷۷١‏ (قولة: شيل الخصومة) تفریع على قوله: ((بکلٌ ماباشرة)» وهو اول يِن 
قول "الكنر": ((بكل ما يعقده"))؛ لشمُوله العَقَد وغيرَهُ كما في "البح ر" أي: 
کارا واف ۰ 

۷١‏ (قو: فصَح بخصومق) شَمِل بعضا معيناً وحميعّها كما تي "البح ر" . وفيه" عن 
"منية المفي": ((ولو وكلَهُ في الخصومة له لا عليه ٣٠اب‏ فله إثبات ما لمو كل ا اراد اغى 
عليه الَف م تسمَ). قال “: ((فالحاصل: أنها تخحصص بتحصيص الوكل وتَعََم بتميوه. 


)١(‏ في "ب": ((م)) وهو خطاً طباعي. 
(۲) انظر "البحر": كتاب الوكالة .١ ٤۳/۷‏ 
(۳) ص ۲۷۷ ۔- "در" 

eT (6)‏ في "ب" و "م" 

(د) انظر "شرح العييٰ على 0 : كتاب الو كالة .١١۹/۲‏ 

)١(‏ في "ب" و"م": ((بكل ما يعقد))» وما أثبتناه من "الأصل و"ر" و" موافق لنسختنا من "الكر". 
(۷) "البحر": كتاب الوكالة .١ ٤۳/۷‏ 

(۸) "البحر": كتاب الوكالة .١٤٤/۷‏ 

() "البحر": كتاب ال وكالة ١٤٤/۷‏ باحتصار. 

. ٠٤٤/۷ "البحر": كتاب الوكالة‎ ٠( 


الجزءالسابععشر _ 1۹۱ __ تتاب الوكالة 


في حقوق الاد برضا الخصم) وحَوزاهٌ بلا رضاهُ» وبه قات "الثلاثة"» وعليه 


(Dê n A 


فتوی "أبي اللرع" وغیرو» واحتاره "العتابئ" وصَحَحَةُ في "النهاية"» e‏ 


وف "البرازة": ولو وکلَهُ بكلّ حق هو له» وخصومه في كل حى له ولم عيْنِ 
المحاصّم به واا فيه حار اه))» وتمامه فيه. 

71۷1( (قولةُ: برضا الخصلم) شيل الطالب ا ا 

VT]‏ (قوة: وجوزاه إk(‏ قال قي "اهداية": ((لا حلاف يي اجواز ا الخلاف 
قي الروم))» يعي: هل برد الوكالة برد الخصم؟ عند "أبي حنيفة": نعم وعندهما: ل 


DIE a 
. 0 


يجبر» 'حوهر 
[YYYTYA]‏ (قولة: وعليه فتوی "بي الي" ١‏ ف 2 بقول "الاما" الذي 
عليه المتون» واحتاره غير واحد. 


(قوله: ر يعن حاص به والْحاصَم فيه الفرق بيتهما: ا لاض بة حاورتت العامة 
بسببه کالبیع والإحارة» والُحاصم فيه هو الال انار غ فيه› تامَل. 


() في "البحر" ٤٥/۷‏ ۱: ((الغياثي)) بدل ((العتابي))» والعتابي: هو أبو نصر - وقيل: أبو القاسم - أحمد بن محمد 
ابن عمر»ء زين الدين المعروف بالراهد العتابيّ البحاري (ت١۸ده).‏ له: "شرح الريادات"» و"جوامع الفقه" 
المعروف ب"الفتاوى العتابية"» و "شرح الجامع الصغير"» وشرح "المجامع الكبير". ("الجواهر المضية" ۲۹۸/۱» 
"الفوائد البهية" ص٣‏ ۳ء). 

(۲) "البزازية": كتاب ال وكالة ‏ الفصل الثاني في التو كيل بالخصومة ٠1۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) "البحر": كتاب الوكالة .١٤٤/۷‏ 

.٠١١/۳ "الحداية": كتاب الوكالة‎ )٤( 

(ه) "الجوهرة النيرة": کتاب ال وکالة .٠١۹/۱‏ 

.-١۷ ٣۳ص م نعثر عليها في كتابيه "الخزانة" و"العيون" اللذين بين أيديناء وهي في "النوازل" كما ف "الفتاوى الغيائية"‎ )١( 

(۷) "الفتاوى الغيرية": كتاب الوكالة .]١/۲‏ 


حاشية ابن عابدین  .‏ ۲۹۲ قسمالعاملات 


واتار e HET‏ "ذرر". رالا اڈ یکون) وکل رمريضا) 
e‏ (أو اا م فر أو مریدا 
aA AES TE‏ 


71۷۹1 (قولة: ا للحاکم) ف فيه ق "البراز وة" فا ماي 'البحر'“ وٹ 
"الريلعۍ": (ري: ان س إذا عَلم من الخملم لذت قي الإباء م 5 قبول اول لا ىک 
من ذلك وإ عَلم م ن الو كل قصل الإضرار لخحصمه E‏ الت وکیل إل برضا )اھ 

۰ (قوله: E‏ مجلس الحكم) وإذ قَدَرَّ على الحضور على هر 
الدابة ة أو ظهر إنسان فان ازداد مر ضه بذلك لزم و فإ م يزد قيل: على الخلاف 


والصحيح u a‏ ی "البزاز ية" و 
YTA1]‏ (قوله: ويكفى قوله: أنا أريدٌ الف قال ي a‏ (روف A‏ 


ا کی و کک ی ا 
ظاهرٌ ما في "الخرانة" أيضاء إلا أنه فيد أنه لا يعبَلْ قولةُ إلا باليمين. 
(قولة: بث فيه في "البرازية") ((بان التفويض لقضاة لعٍ فُساذ)). 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب ال وكالة ۲۸۲/۲ بتصرف. 

(۲) "البزازية": كتاب ال وكالة - الفصل الثاني أي التو كيل بالخصومة ٤٦۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠٤١/۷ "البحر": كتاب الوكالة‎ )٣( 

)٤(‏ "بیان 2 کتاب الو كالة ۵/٤‏ د۲ باختصار. 

(ه) في "ب" و"م": ((عن))» وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و""" موافق لعبارة "التبيين". 

(1) في "التبیین": ((إلا برضاه)). 

(۷) "البزازية": كتاب الو كالة ‏ الفصل الثاني لي التو كيل بالخصومة ٤1۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۸) "البحر": كتاب الوكالة .١٤٤/۷‏ 

(۹) نقول: كذا في السخ» والنقل في "البحر" عن "تبيين الحقائق" لا عن "حيط" انظر "البحر" ١٤٤/۷‏ و"التكملة" _ 
اقول ]١٤١۹[‏ قوله: ((أو مريداً له إل))» على أننا م نعثر على المسالة في "الميط البرهائي". 


او الات عن , بے ۴ے کاب لرا 


(أو ا ج تحالط ر الرحال كمامَر أو غات أو ا (والمحاكم 
بالسجد) إذا م برض الطالب بالتأحي "عر "". (أو مَحبُوسا من غير حاكم) 


£ 


هذه ا فلو منه فليس بعذر» برازية بحثا. E SRA‏ 


وإرادة السقر 2 باطيْء فلا بد ِن دليلهاء وهو إمّا تصديئ“ الخصطم بهاء أو القرينة الظاهرة 
ولا قبل قوله: ا ا ES‏ 
بسا كا كر "شار وي رار :وان فال احرج اتاو الغلا سال غه 
کما فی فسخ i‏ "حزانة الفيين": وإن كذبة الحصم ني إرادقه السَفر بُحلفةُ القاضي: 
باه إنك ترذ السمَنَ) اه. 

۷٠۷‏ (قولة: إذا م يَرْضَ الطًالب) قال في "الحوهرة"": (رإڻ كانت هي طالبة 
بل منها الت وكيل بغير رضًا الخصلم وإذ كانت مَطلوبة إن أُحُرّها الطّالب حتى يحرج 
القاضي من المسجد لا يبل م نها الت وكيل بغير رضًا الخصْم الطّالب؛ لأنه لا عدر ها إلى 
التو کیل)) اھ. 


[TYYTAYT?‏ (قولة: ا ية" ثا عبا رتيا“ ))9 و من الأعذارء يمه و کیل 


(قول "الشتارح": إذا لم برض الطًالب إل يهر صحة حَعله يدا في الكل 


(۱) ص ۲۳۷ ۔ "در" 

(۲) في "و": ((الخصم)) بدل (رالطالب))» ويي "الحوهرة النيرة": ((الخصم الطالب)). 

(۳) "البحر": كتاب ال وكالة ٠١١/۷‏ بتصرف. 

gE 

." بايضاح من صاحب "البحر‎ SESH اي: الزيلعي ت "تبيين الحقائق": كتاب الو كالة‎ )٥( 

)١(‏ "البزازية": كتاب ال وكالة - الفصل الثاني في الت وكيل بالخصومة 4٦۹/١‏ (هامش "الفتاوى اندية"). 

(۷) "احوهرة النيرة": کتاب الو کالة .٠١۹/۱‏ 

(۸) "البزازية": كتاب ال وكالة ‏ الفصل الثاني في التو كيل بالخصومة ٠٦۹ - 11۸/١‏ (هامش "الفتاوى اندية"). 


حاشية ابن عابدین ۲۹٤ u.‏ ب قسم المعاملات 


أ لا ُحسينْ الدّعوى) "حاتية". رلا) کون من الأَعذار رذ كان) الكل 
(شرٍيفا حاصَم من دُوتة) بل اريف وغيرةُ سوا "بجر" 

(وله الرخُوعٌ عن الرّضًا قبل سّماع الحاكم الدعوى) لا بعد "قنية" (ولو 
احتلفا في كونها مُعَدّرة إن من بَناتِ الأشراف فالقول ها طلقا ولو ياء رمل 
E‏ مع شاهدین» "محر" ODA E‏ 
فعلى هذا لو كان الشاهد مَحبُوساً له أن يشهد على شهادته. قال "القاضي": إذ في سجن 
RE E PT E TET‏ 
الدعوى ايضاً کذلك بان ا عن الدعوى یعاد)) اه. 

[مطلب: المغاهيمٌ في كلام الناس حُجَة] 

قلت: ولا یحفی أنه مفهوم عبارة "المصنفض"» وهي ليست ين عندي بل واقعة ف 
کلام غیرو» والمفاهيم ححة بل صرح به في "الف "© خی فال روو کا ال ر کل 
مَحبُوساً فعلى وحهين: إْ كان في حبس هذا القاضي لا يبل الت وكيل بلا رضاه؛ لان 
القاضي يح رة من المنحن ليخحاصِم ثم يميدة» وإ كان في حبس الوالي ولا يُمكنة الوالي 
من اروج للخصُومة يقل مِنه الت وكيل)) اه. ق۲٠٤‏ 

[YTAS1‏ (قولةُ: وله) أي: الدعى عليه. 


(۲۷۲۸] (قوله: فير سل أمين) أي: القاضى . 


(قولهُ: أي: الْذّعَى عليه) أو ا 


)١(‏ "الخانية" كتاب الركالة - فصل ف التو كيل بالخصومة من غير رضا الخصم ۷/۳ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) "البحر": كتاب الوكالة .٠٤١/۷‏ 

(۳) "القنية": كتاب ال وكالة - فصل الت وكيل بالخصومة والتر كيل بالإقرار ق١١٠٠‏ /ب. 

.٠٤١/۷ "البحر": كتاب الركالة‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الوكالة ٥٩۱/١‏ - ۲٦د.‏ 


او اتاو قن 5 اقا 


وره "المصنف"”". وإ من الأوساط فالقول ها لو بكراء وإث) هي رين الأسافِلٍ 

فلا في الوّحهين) عملا بالظاهر» 'بزازية". (و) صح (بإیفائها و) كذا 
س 8 ر َ0 او ا 

ب (استيفائها إلا في حد وقود) بغيبة مو كله عن ابجلس» "ملتقى". م 


[YVYATYT]‏ (قوهُ: فالقول ها) اُي: إذا وجب عليها عين. 

٠۷۲۸۷١‏ (قولة: ئي الوحهّين) أي: فيما إذا كانت بكرا أو ياً. 

[۷A۸]‏ (قولة: وصح بإايفائها) أي: ج العباد. ذا في الهامش“. أي: يمح الت و کی 
بإيفاء حَميع اموق واستيفائها إلا ني ادود والقصاص؛ لان كلا منهما بباشِرةُ اموك 
بتفسري» فمك الت وكيل به» جلاف ادود والقصاصء فإنها تندرئ بالشيهات والمراد بالإيفاء 
ها دقع ما عليه» وبالاستيفاء ا 

(قولة: إلا ي حد وفَودٍ) اسيثناءٌ من قوله: ((وبايفائها واسستيفائها)). وقولة: 
((بغببة مو كلي)) فيد للثاني فقط كما لبه عليه في "البح ". 

وقوه قبلّ: ((باستيفائها) أي“ : وكذا يإثباتها بالينة عند الإمام "أبي خا د "بي 
یوسف"» ولم صرح به هنا لدخوله في قوله: ((فصح بخصومة)) كما فی "البح ر ہن 


.ب/۸٠ق/۲ "المسح": كتاب الو كالة‎ )١( 

(۲) "البزازية”: كتاب الوكالة - الفصل الثاني ف التو كيل بالخصومة ٠٠۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) (("ملتقى")) ليست في "د" والمسألة فيهء انظر "ملتقى الأجحر": كتاب الركالة ۹۹/۲. 

)٤(‏ ((کذا في اهامش)) من "ر". 

)١(‏ ((الموكل)) ليست في "ب" و"م" وما أثبتناه من "الأصل" و" ر" و"" موافق لعبارة "امتح" 

)٩(‏ "المنح": كتاب الو كالة ۲/ق ۰ ۸/ب. 

(۷) "البحر": كتاب ال وكالة .١٤۷/۷‏ 

(۸) ((وقوله قبله: باستيفائها أي)) ليست في "الأصل'. 

() "البحر": كتاب الركالة .۱٤۷/۷‏ 
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حاشية ابن عابدين ی ا س ا سے قسم المعاملات 


(وحُقوق عق لا بد من إضافيه) أي: ذلك العقد (إلى ال وكيل كبّيع» وإحارة» 
و 2 عن إقرار ية ا به) ما دام حًا ولو عائیاء ا EE O REE‏ 


مطلب في رَجُوع الحقوق إلى ال وكيل من بيع وغيرو 
۹۰ (قوه: يعلق به) آي: بال وکیل "من" . 

۷۲41 ما دام حا ولو غائبا) فإذا باع وغاب لا يون للم وکل قيض الثسَنِ كما ف 
"البح ر" عن "الحيط". وقولة: (رما دام حيا) عَراه في "البحر"" إل لغری“ ولکن قال 
بعد : (( ما إذا مات؛ لما في "البرازيّة"“: إن مات ال وكيل عن وصِي J‏ 'الفضلي": 
ل رو إلى وصيه ولا الوکل» وإ ۾ يکي وڪي رفع لل الحاكم عيب رعا عند 
بض" وهو العقول وقيل: يقل إلى مو كله ولاية ضيه فيحتاط عند الفتوى) اه. م قال 
في "البح ر" - بعد ورقةٍ وصغ -: ((والو كيل بالشّراء إذا اشترى بالشسييئة فمات الوكيل 


(قولٌ "۱ لمصنف": وصح ك الإبراء. 
(قولة: وقيل: ينتيل إلى مو كله إخ قال "الطرابلسي": ((وهذا أولى عندي أن بفتی به في زمانا؛ 
لان الرَْعّ إلى الحاكم لا يلو عن مَعرَم ماليً) اه " ا 


(0 هذا أ : من "الاصل" وار 

(۲) "المنح": كتاب الوكالة ۲ق ٠۸/إب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الوكالة .١٤۸/۷‏ 

(4) في "الأصل": ((ويشمل)). 

(ه) "البزازية": كتاب ال وكالة - الفصل الرابع في البيع ٤۷۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٦(‏ عبارة "البزازية": ((وإن م یکن له)). 

(۷) في "البزرازية": ((البعض)) بدل ((القبض)). 

(۸) "البحر": كتاب الوكالة ٠١١/۷‏ , 


اخزء السابحع عشر E E E‏ كتاب الوكالة 


ران م کن مَحجُورا کتسلیم میم قصب E Ra ESAS‏ 


حل عليه امن وى لحل في حى الُوكّل. حرم هنا يذل على أك العم في المذهب 
ما قال اه ال ل وف آت ببعا احطت کما قال فا ی که 

AA‏ (قولةُ: إن ۾ يکن) أي: الو كيل. 

[Y4]‏ (قولةُ: ر فان کان ا کالعبد والصبي الحجُورَين فإنهما إذا 
yT‏ 

[Y۹44]‏ (قولَهُ: کتسلیم مبی) بيا لِحقوق العقد. 


قزل الصت ان یکن رر فهرم آنه إن کان ماذونا تعلق اشرق بمح أن قب 
تفصیلا ذَكَرَهُ ني وكالة "جام أحكام الصغار'“ ونَصَه: ((فإڻ كان مَأذْوناً له بالتجارة فإ كان وكيل 
بالیع بن حال أو موحل لَرمُ العهدة. وذ کان وكيلاً بالشراء إا ن يكو يمن حال أو موحل: 
فان کان EER‏ واستحسان» وتكون العهدة على الآمر؛ ES‏ 
هذه الصورة ضما كفالة لا ضَمان تَمَن؛ أن ضّمان الْمَن ما بيد الك للضّاين في شى وإنما 
هذا يلرم الا فی ميو ویستوحب مغل بذلك على مو كلو وما هذا إلا معنى الكفالة والمأذون له يَلرَمه 
ضَماك الْمَّن لا الكفالة. وإ كله بالشّراء بالثمّن الحال فالقياس أن لا يَلرَّمَةُ العهدة وني الاستحسان 
يلرَمه؛ لان ضما اَن وان کان لا فيد الك في اله ری إلا أ المي هنا يلرم يِن الضّمان يلك 
شى ين حيث الحكمٌ والاعتبار فإنه يَحبسة بالْمّن حتى يستوفي يِن الوكل» كما لو اشترّى فيه 
نم باع نه لاف ما إذا کان مُواً؛ لأنه ما يضم من امن لا يمك الى لا من حيث الحقيقة 
CE ST‏ فإنه لا ملك حَبْسَهُ بذلك وإ كان ضما كفالة من حيث المعنى a‏ وذکرهُ 
في "العناية" و"الفتح" أيضاً. 
(قولة: وحَرمهُ هنا) أي: "لازي" فيما نله عنه فى "البحر". 
(قولة: تعلق حُقَوق عَقَدِهما باو كلم ما م يعق» فإذا عق رمه لا المي إذا بَلغ. ام 
"شرنبلال". وانظ ما فيه عن "التبيين". 


)١(‏ أي: البزازي ٤۷۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية”)» وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه ا لله. 


حاشية ابن عابدین ۔ ‏ ۔۔ ۲۹۸ _ _ قسمالعاملات 


وض نَم رخوم به عند اسحقاقو وحصومة ي عيبو بلا فصل نين حْصّور 
ا وغیبته)؛ لأنه و اک و ر ت : ((لو حضرا 


ا على آذ الشمّن ١‏ العاقد ي أصحّ الأقاويلء e se SES‏ 


]¥46[ (قولة: : ورخوع به عند اسیحقاق) شامِل لمسألتين: 

الأولى: ما إذا كان ال وكيل بائعاء وقبَض لثمن من الشازي أ ث ا ا 
الُشري يرع بالْمَنٍ على ال وكيل سواءٌ كان الثم باقياً ني يدي أو سَلْمَه إلى الو كل» وهو 
يرجم على مو کله 

التانية: ما إذا كان مشارياً فاستحق الميع من يده فإنه ررحم بان على لبائع دُونَ 
مو كله. وني "البرازية”: (رالمشتزي يِن ال وكيل باعَهُ يِن ال وكيل نم استجِق من الوكيل 
رَحَعَ الو كيل على الُشتري ينه» وهو على الوكيل» والو كيل على الو كل. وتَظهَرٌ فائدتة عند 
احتلافو الشمَّن)). انتهى "بجر ". 

Y۹]‏ (قولهُ: في عيبي) شامل مسألتين أيضاً: ما إذا كان بائعاً ف a‏ عليه» 
وما إذا کان مُشتیا رده ال وکیل على بائیه» لکن بشرط کونه في يدي فان سَلْمَةُ إلى 
الو كل فلا يرذهُ إلا بإذنه كما سيأتي في "الكتاب" "عر ". 


(قولٌ "الشتارح": لأنه العاقدٌ حقيقة وحكماً) لاستغتائه عن إضافة العقد إلى الوكل. 
رقو "الشارح": فالعهدة على ينر اَن إل وني "الخلاصة": ((تتعلقٌ بالوكيلٍ ولو حر الول 
عند العقل)) إاه. 


)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب الوكالة ۳۹٣۰/۱‏ ۔ ۳١١‏ بتصرف. 

(۲) ن "" و"م": (المسالتین)). 

(۳) "البزازية' E‏ ال وكالة - الفصل الرابع ي البيع ٠۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى افندية "). 
3 "البحر": كتاب الو كالة 2¥ 


(ه) "البحر": كتاب الوكالة ١١١ - ٠١٠١/۷‏ 


ااا في س و ج اکا ا 


ولو أأضاف العقة إلى الوكل عل" الحقوق بالوكل اتفاقاً) "ابن مَك 
ا فقولة: ((لا بد) e‏ فيه» ولذا قال "ابن الکمال": ((یکتقی بالإإضافة 
إلى نفسيه))» فافهّم. (وشرط) الو (عدم تہ تعلق الحقوق به) أي: بال وکيل غو 
اط جره رالات ت للش كل ابتداءً) في الأصح (فلا تيعق قريب 
الو کیل بشیرائه» ولا يَسَدُ کا زوحټه به» و) لکن (هما) ٹابتان (علی الو کل لو 
اشتری وکیل قريب مو کله وزوحتةٌ لان الوحب ليتق والقساد الك الْستقر. 


۷ (قوه: ولو ضاف إخ) رده في "ليحر" فراحعْةُ. فلا يرد اعتراضة على 
الف وها كان اة اال و عاشية آبي الو را رداق 
"نور العين"“ في أحكام الوّكالة في الفصل التالث والتلاثين وكتبتة في هامش "البحر". 

(TY۹A۸1‏ (قولهُ: یکتفی) آأي: من غير اروم 

ر٠۷‏ (قولة: لأ اموجب إل هذا لا ينايب كلام "المصنف"» بل هو حار على 
القول الثاني من أنه يت لل وكيل ابعداءٌ ثم ييل إلى الوكل. 


هذا له باب کلام ال" (k!‏ بل هو مناسب للام "| لمصنف الصف فإك للك انت 


)١(‏ ني "د"؛ ((تعلق))» وني "ط": ((فتعلق)). 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب ال وكالة ۳٠١/١‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الوكالة .١٤۸ - ۱٤۷/۷‏ 

.٩١ - ٩٥/۳ "فتح المعين": كتاب الوكالة‎ )٤( 

(ه) "نور العين": الفصل الثالت والثلائرن في الأحكامات - أحكام الوكالة وما بعلكه ال وكيل وما لا علکه ق ۷۳٠١/إب.‏ 
)١(‏ انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الو كالة .١٤۸ ١٤۷/۷‏ 


(۷) ((هو)) ليست في 


حاشية ابن عابدين ٠٠١.‏ قم العاملات 


روف كل عَقاٍ لا بُ ِن إضافته إلى مو كله) يعيٰ: لا يستغتى عن الإضافة إلى 
مو کله حتی لو اضافة لی نفسره لا يصح "ابن کمال" O‏ 


۰۰ (قول: حى لو أضافةُ إلى تفه لا يصح أي: لا صح على الو کل فلا ناي 
قول الآتي : ((حتی لو ضاف الاح ل لتفسيه وَقَعَ النكاح له)) كما i EE‏ 
(رال وکیل بالطلاق والعتاق إذا احرج الكلام م الرسالة ‏ بان قال: إل فلاا أمَرّني أ ن أطليَ 
أو عق ينفذ على الو كل؛ لان عُهدتهما على الو كل على كل حال» ولو احرج الكلامٌ ني 
النکاح والطلاق مُحرَج الوكالة ۔ بان ضاف إلى فيه صح إلا ن النکاح. 

والقرق: آنه في الطّلاق ضاف إلى الو كل معنى؛ لأنه بناءٌ على ملك الرَقبة» وهي 
لمو کل ي الطلاق والعتاق» فأمّا في النكاح فة ال وكيل قابلة للحهرء حتی لو کان بالنکاح 
ن حانبها وأحرج مُحرَج الوكالة لا بصي مخالفا؛ لإضافجه إلى المرأة معنى» فكأنه قال: 
ملكتت بضع مو کلي)) اه. 

لاف "خر وخی شنا سی اساد رل الر کل ای هني رکیل اکا 
من قبل الروج على وجه الشرطي وفيما عدا على وجو الحوازء جوز عدمة)) اه. ولي 
'حاشيةٍ الفتال" عن "الأشباء"": ((ال وكيل بالإبراء إا او ب مک و 


م يصح كذا في "الخزانة")) اه. 


(۱) في "و" ((لم يصح)). 
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(۲) ص ۳١۲‏ 
(۳) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس الو كالة بالشراء ٤۸٤/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى امندية"). 
)٤(‏ في "ب" و"م": ((أضافه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و""" هو الموافق لعبارة “البزازية". 


(د) في."الأصل": ((أضاف). 
)٩(‏ "البحر": كتاب الو كالة ¥/\0\- lo‏ 
(۷) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب المداینات ص .-۳٠١۷‏ 


الجزءالسابع عشر .ا٣‏ __ تتاب الوكالة 


(کێکاح» وخلې» وصح عن دم عمل أو عن إنکارء وعتق على مال» وكتابقٍ» 
وهب وتصَدق وإعارةء وإيداع» ورهن وإقراض) وش رك ومضارَبق "عي" . 

أقول: وظاهرٌ ما في "البحر" أنه لا ترم الإضافة إلا ي النكاح» وهو مُحالفً 
لکلایهم» فانظر ما في "رر" ودب وانظر ما علْقناه على "البحر"» وراحع أعان 
شرح الوهبانية". 

۷۳۰ (قوله: أو عن إنكار) هذا الصَلحٌ لا تصرح إضافتة إلى ال وكيلء بخلاف الصَلح 
عن إقرار» فإله صح إضاقة إلى كل منهماء وقد عَرفْت احلاف الإضافة ي الوضعين» 
ارق الا ا ن کل و رد غ فر ا ی 
((لا فرق فيهما)). 

AA‏ (قولة: وهبة وتصدق) انظ ما ا اهبة والصدَقة التعلقة باو کر ؟ ق44۲ /ب 


(قولة: انظ ما حقوق البة والصَدَقة التعلقة باو کل؟) رات في آڃر وكالة "الريلعي": رن 
ال وكيل بالبيع وى حُقَوق العَقدٍ ويتصرّف فيها كم الوكالة وأد الركالة بابة نقضي بمباشرة ليق 
حتى لا يمك ال وكيل الواهب الرّحُوع ولا يصح تسلايةً)) اه. وقال في "العناية": ((ليس لل وكيل 
جوع في اليبةء ولا أن يُقبض الوديعةء والعارية والرهْنَ» والقرْض يمن عليه)) اه. 


(۱) ((عن)) ليست في "و" 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة .٠٠١/۲‏ 

(۳) انظر "الدرر والغرر": كتاب الوكالة .۲۸٤/۲‏ 

٠١۲ ۱۵۱/۷ انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الو كالة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأبان ٠١٤/١‏ وما بعدها. 

(1) "شرح الوقاية": تاب الت وکیل ٩۳/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(۷) في هامش "ر": ((قرله: (رانظر إ)) لعلّها عند استحقاق عين البة والصدقة والرحوع فيها اه))» نقصول: رانظر 
ما نقله الرافعي عن الزيلعي وصاحب "العناية" رحمهم الله تعالى. 


حاشية ابن عابدین  .‏ ے ۳٠٢۲‏ ب قسم المعاملات 


(تتعلْقٌ بمو کل لا به؛ لكونه فيها سَغيرا مَحْضا» حتى لو أضافة لتفسيه وفع 
النکاح له» فکان کالرٌسول (فلا مُطالبة عليه) في النكاح هر وتسلليم) للروحة 
(وللمشتري الإباء عن دفع الشمَنٍ للم و کل» واا دف له رصح ولو مع ني 
الو كيل) استحسافً (ولا بطالبةُ ال وكيل ثانيأً) لعدم الفائدة. َعَم تمع الْقاصة بدَيْنِ 
ال وکیل لو وحده» OS DS SS Se‏ 


[۷۳۰۳ (قوله: سفيرا) السفير: ال سول والمصا ج ن القوم» صحاح". کذافي 
0 2 ر 2 ,‌ 1 وا . . ٤‏ 
المهامش. فانه بضیفها“ اى مو کله فإنه يقول: حالعك مو کلي بکذا» وکذا ق امثاله» اڪ 
ملك" 'بجمع". 


(VF £]‏ (قولةٌ: مهر) اأي: ٳذا کان وکيل الروج. 
[VT ‘®]‏ (قولةُ: وتسلیم) أُي: ٳذا کان وکیلها. 
۷٠٠١١‏ (قولة: للم و كل) لكونه أحنيياً عن الحقوق؛ لرحُوعها" إلى ال وكيل أصالة. 
(VT‏ (قولةُ: ت تقعُ لقا فلو کان للمشژي و على الو کل تق ااا 
بمُجرد الك بوصول“ الح إليه بطريق التقاص” ولو کان له َير عليهما تقعٌ القاصة بين 


(۱) في "د": (رفان)). 

(۲) "الصحاح": مادة ((سفر))» وعبارته - في مطبوعته - : ((الرّسول الصلح بين القوم)) بغير واو. 

(۳) ی "الأصل" وب" وم ((يضيفهما)) بالتشنية» والصواب ما أتبتناه ج ر" و والمراد بها المذكورات 
في المتن. 

.۳۳۲/۱ أي: شرح ابن ملك على "جمع البحرين" لابن الساعاتي» وتقدّم التعریف به‎ )٤( 


(ه) ی "م": ((لر حوعهما)). 
واب" و" 


و "م" وما أبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لعبارة العيي. 


(۷) عبارة "رمز الحقائق": ((لوصول)) باللام. 


)١(‏ ((دين)) ليست في 


ا ا ب و > ےہ کات لوال 


ويْضمَنةُ لمو كله بخلاف وكيل يتيم وصرفي "عييٍ'. (ومثله) أي: مشل ال وكيل 
عبد (مأذونٌ لا ديْنَ عليه مع مولا فلا يمك قبْض دونه ولو مض صح 
کیان مام ب عليه دیر؛ و 
(فرع) 
الو كل قراف اف ل ار سا و E‏ 


الول دُون دن ال وكيل» ولو كان له ديْنْ على الوكيل فقط وَقعّت الَقَاصَة به يضمن 
الو کیل للم و کل؛ لأنه ق ينه مال الو کل» وقال "أبو يوسش" رضي ا لله عنه: لاتقع 
الا بدَيْن ال وكيل» بخلاف ما إذا باع مال اليتيم ودَفعَ المشتري امن إلى اليتيم» حيث لا 
E E‏ ی ی 
فلا يكوك له الأحذ من الدَبْن» فيكو الدع إليه تضييعاً فلا يعد به» وبخلاف الوكيل قي 
المتّرف إذا صارَف وفيض الو كل دل اصرف حيث بيبطل المَرف ولا يعد بقبْضه. اه 
"عیی". کذا في اهامش. 

۷۳۰۸ (قولة: بحلاف تعلق بقوله: (روإذ فع ل))» "ح". وقوة: (( وکیل 
يتيم)) أي: صي 

aT‏ (قولةُ: فلا يّملك) أي: الولى. 


رقو "اتارع": وكيل بالاسیقراض باط ا رسام اتر ما وة ي لرکو واضارهة: ن ا 


)١(‏ "البزازية": كتاب ال وكالة - الفصل الرابع في البيع - نوع لي المستبضع ٤۸١/١‏ بتصرف (هامش "الفتارى المندية")» 
نقلاً عن بكر [أي: بکر خواهَر زاده]. 

(۲) انظر "الدرر والغرر": كتاب ال وكالة .۲۸٤/۲‏ 

(۳) ف "رمز الحقائق" زيادة: ((ثانيا)). 

.٠١١/۲ "رمز الحقائق": كتاب الوكالة‎ )٤( 

(ه) "ح": کتاب الوکالة ق۳۱۸/أ, 


c/s 


جاسیة ان غاندی ٠‏ ج ے٤٠‏ کے قسم المعاملات 
والت وکیل بقبضٍ القرضٍ صحیح» فتنبه 


(۷۳۱۰ (قوة: ر بقْض القَرّض) بان يقول الرحلُ: رضي نے وکل رحلا قب 

ا عن ا 
(فرع) 

اول بالإقرار صحيح» ولا يكو التو كيل به قبل الإقرار إقراراً م ين الوكل» وعن 
"الطواويسي"”: ((معنا: ان وکل ا ویقول: حاصِيٰ فإذا ريت لْحُوق مَوون:) 
أو حف عار علي فأو ا يصح إقراره على امو کل))» کذا فی "البرازية". 

وللشافع2 فيها قولان احا ل صیح. وقدَمٌ م الشيخ -يعن: "صاحب ابر" ف 
كتاب الشركة في الكلام على الشركة الفاسدة: ((أنه لا يصح الت وكيل في أحز“ المباح» 
وأنه باطلٌ))» "رملي" على "البحر"» والفر ع سيأتي" متنا قي باب الوكالة بالخصومة. وا له 
اغ 


الشَريك والمضتارت يَملكان الاستدانة بالإذن» وي ذلك تصحیح الت وکيل بالاستقراض. وان ا قال 
"الريلعي" عند قول "الكنر": ((ومن ادَعی أنه وکیل الغائب بقبْض ديه إخ)). 


.۱٤۳/۷ "البحر": كتاب الوكالة‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب الو كالة ‏ باب مسائل متفرقة ق۹١١٠‏ /أ. 

(۳) هو الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم الطوّاويسي ( ت٤ ٤‏ ٣ه).‏ ("الجواهر المضية" .)٠ ٠١/١‏ 
)٤(‏ عبارة "البزازية": ((لحوق مذمة)). 

(ه) "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل الأول ف التو كيل والعزل ٤٦٠۲/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.٠٠١/١ انظر "نهاية الحتاجح": كتاب الوكالة - شرط الموكل فيه‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ۱۹۷/۵ بتصرف. 

(۸) ((أخذ)) ليست في "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و" هو الموافق لما تي "البحر". 


u 


(۹) ص ۳۷۲ - در . 


الر اشام عقن ج ١‏ کے باب الو کا بای والشراء 


لباب الوكالة بابي والشراء) 
الأصلٌ أنها إن عَمَت أو عَلِمَّتء أو حُهلّت جهالة يسيرة -وهي جهالة الوع 


لباب الوكالة بالبيع والشراء4 
[YT]‏ (قولةُ: إن عَمُّت) بان يقول: ابع ل ماران قو مرل ریه فأي 
شيءِ شتریو یکون مُمتیا "درر". وقي "البح ر" عن "البرازية": ((ولو وكَلهُ بشراء ُي 
ثوب شاءَ صح ولو قال: اشتر لي الأثوابَ یک ا ف و و و را 


لا يَجُورٌ. ولو ثياباء أو الدّوابء أو الثياب» أو دواب يَجُورٌ و إن م يقر اللمن)). 


باب الوكالة بالبيع والشراء) 

(قولة: ولو أثواباً لا يور إل قال في "البحر" ما نصة: (روف "الا ": فرّقوا ن ثياب وأثواب 
فقالوا: الأول للجنس» والثاني لاء وكأ القرق مبيّ على عُرفهم اه. ويعكن أن بقال: إنه مب على أن 
(أثواب) جع قله لان أفعالا من اُوزان حمُوع الل وهو لما دون العشرة فلم يدل على العْمُوم» 
جلاف (ثيابي)» فاه جم كثرة لا نحص فتفاحشّت الجهالة اه. واعترّضة "القدسي": بأله فم ِن 
تفريوه أن لفظ (ثياب) لا يصح الت وكيل فيهاء و(أثواب) بميح؛ له وعدم تفاحش الجهالة» وهو 
حلاف صریح كلاه وکلام "الخلاصة". والوجة الوجية في ذلك: أنه إذا ذَكَرَ الثياب ونحوّها من ألفاظ 
العُمُوم يكوك مُفوّضاً الأمرَ إلى الوكيل فيصح» بخلاف ثوب أو أثواب لا يَظْهَرٌ فيها الوم فير شائعا 
في حنميو متفايش الحهالةٍ فلا يَصح. وقي "الخلاصة": إنما كر ذلك بعد ذكر البضاعة ادال على 
العْمُوم إلى آجر ما ذكرَم) اه. والأوحَةُ ما في "الكافي". ڪڪ 


(۱) "الدرر والغرر": كتاب الو كالة _ باب الو كالة بالبيع والشراء .۲۸٤/۲‏ 

(۲) "البحر": كتاب الو كالة _ باب الو كالة بالبيع والشراء ۷ باحتصار. 

(۳) "البزازية": كتاب الو كالة ‏ الفصل الخامس في الو كالة بالشراء ٤۸٤ - 1۸۳/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ الواو ساقطة من مطبوعة "البزازية" الي بين أيديناء والصّواب إثباتها كما عليه اسح وعبارةٌ “لبر : 


عاسة اآین غای ا ے۹ ,کے قسم المعاملات 


وإ قاش وشي اة الحجنس کدابةٍ۔ د کو ن 
اشن أو الصف كثركي صخت ولا لا. 

(و کله بشراء ثوب روي أو فرس» أو بَغلِ صح عا مله حال الآير» 
"'زيلعي"» فراجعة (وإن یس ناء لأنه ين القسم الأول (وبشراء دار أو عب 


حاز إن سی اموک (نُمَنا) ا SA E Ao‏ 


[V1]‏ (قولةُ: بُطلت) اي: وان س اللمُنَ. 

{YY}‏ (قول: س ق الها 

(قوله: "زیلعي") عبارتة: رلاد قادرٌ على تحصيل مَقَصودٍ وکل 

أن ينظ في حالي)» "ح"". كذافي الامش" . وفي "الكفاية"“: ((فإن قيل: الحييرٌ 

0 نها ما صلخ لر كوب العُلّمای ا ا ا ی ف قلنا: هذا 
احتلاف الوصف مع أن ذلك يَصير مَعلوماً ععرفة حال الوكل» حتى قالوا: إن القاضي ° 
إذا مر إنسانا بأ يشتري له مارا يتصرف إلى ما ركب مثلة» حتى لو اشتراه مقطوع 
الدب أو الأذنين لا يجوز عليه)) اه. (۴/ ق۸٠٠‏ 

]¥110[ (قولة: القسم الأوّل) آأي: ف جما سر وهي 8 التوع الحض. 

V1]‏ (قولة: دار أو عبك) عل الدَارًّ كالعبد ع ل "الک "0 افا ل "قاضي خان" 


.٠١۹/٤ "تبيون الحقائق": كتاب الوكالة _ باب الو كالة بالبیع والشراء‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ق۸٠۳/إب.‏ 

(۳) ((کذا فی امامش)) من "ر" . 

)٤(‏ "الكفاية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في الشراء ۳١/۷‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(د) ف النسخ جيعها: (رالغازي))» وما ألبتناه من "الكفاية"» ومثله في "تكملة الفتح". 

(0) فی "ب" و"م": ((ما)) یدل (رما)). 

(۷) انظر "شرح العييي على الكنر": كتاب الو كالة _ باب الو كالة بالبيع والشراء .٠١٠/۲‏ 


الجزء السابع عشر و ل ے باب الوكالة بالبيع والشراء 


اک ر او و E‏ زاد في "البرازبة": (رأو قذرا ک: كذا 
قفيزا)). (وإلا) يسم ذلك (لا) يصح وأليق بجهالة الجنس (و) هي مالو وكله 


س 


(بشراء وب او دابة لا) يصح E ASRS ASE a‏ 


ت 


لکنه شَرَط مع بيان الش“ يان اة كما قارا مانا ك اشداة فان علا 
كالثوب؛ لأنها تَخيَلِفُ باحتلاف الأغراض» والجيران» والّرافق» والحال» والبلدان. وذكر 
في "المعراج": (رأنه" مُحالِفٌ لرواية "المبسوط )»قال : (روالتأحرون قالوا: في ديارنا 
لا يحور إلا ببيان الحال)). و في "البحر"“: ( حمل ما في "المداية" على ما إذا كانت 
تختلفٰ في تلك التيار احتلافاً فاحشاء و کلام غیرهِ على غیره )). 

,1۲۷۳۹۷ (قولهُ: او لا) بان کان يوحَد بهذا لمن آنواعٌ. 

(YYT1A1‏ (قولهُ: وهي) أي: اة الجنس. 

]۳14[ (قولهُ: بشراء ثوب أو دابة إخ) أقول: سيأتي م في هذا الباب: ((لو وکل 


)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ٠١۳/۷‏ باحتصار. 

(۲) "البزازية": كتاب الو كالة ‏ الفصل الخامس في الوكالة بالشراء ٤۸١/١‏ بتصرف تقلا عن القدوري 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) ((بيان الشمن)) ساقطة من "م'. 

(+) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التو كيل في البيع والشراء ۳٠/۳‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(د) "المداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في الشراء .٠۳۹/۳‏ 

( أي: أ ما في "اهداية"» كما في "البحر". 

(۷) "المبسوط": كتاب الوكالة - باب من الوكالة بالبيع والشراء .٤١ - ٤1/١۹‏ 

(۸) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ٠١۳/۷‏ . 

(۹) ي "ب" و" م": (رالدار)). 

)٠١(‏ أي: على ما إذا کانت لا تختلف احتلافا فاحشاء كما ف 'البحر". 


(۱۱) ص ۳۱۷۔۳۹۸ "در'. 


حاشية ابن عایدین ..۔۔ ۳۸ ا س قسم المعاملات 


و مَنا؛ للجهالة الفاحشة (وبشراء طعامٍ ERE‏ فع نمه رقي ي ٠‏ 
رتا (على احا اهيا (للأکل) ِن کل SS‏ 
مَطبوخ أو ري وبه قالت "الثلاثة" (وبه يفتی) "عي 
للعُرف كما في اليمين. (وفي الوصيّة له) أي: ا دحل ل 
مَطعوم) ولق وا ف کسکنجیین» "بزازية". E OA‏ 


راء شیء یر عو فالشر ا لو کیال لا اذا تراه للم ر کل ار شرا ماله آي جال 
الوكل)). والطاه اتا مد عا إا سمي تا ر رعا ا ویکون قوله: ((بغیر عيْهٍ)) 


4 


مابلا لما عينه بعد بیان ١‏ 
سَمّی جنس . 
۷۳۲۰ (قولةٌ: في عرفنا) قو عن بعض مشایخ ما وراء التهر. قال في لار 
((وئي عُرفنا ما ذكرناء)). قال في "البح : ((ولكن عرف القاهرة على حلافهماء فإِدً 
الطعام عندهم لطبي بالق واللحم)). ق۳٤؛/ا‏ 
۷۳ (قولة: 'برازية") قال في "انع بعد قول: ((یدحل کل مَطعٌوم)): ((کما 
ف البرازية". 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ٠۲١/۲‏ بتصرفب نفلا عن الصدر الشهيد. 

(۲) قال في "التكملة" - المقولة :]٠١۳١١[‏ ((قوله: (اعتباراً للعرف) أقول: إل هذه المسألة غير محرّرة تأليفاً 
وفقهاء وتحريرها أن يقال إل)» وتام السألة فيها. 

(۳) ي "ر": ((شراء)). 

)٤(‏ "البرازية": كتاب الو كالة - الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء ٤۸٥/١‏ بتصرف (هامش "الفتا وى المندية"). 

)٥(‏ تی "آ" و "ب" و"م": ((ذکرنا)). 

.٠١١/۷ "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

(۷) كذا في النسخ جميعهاء وكذا في مخطوطة "البحر" الي بين أيدينا» وثي مطبوعته: ((للطبخ)). 

(4) "المنح": كتاب الوكالة - باب الركالة بالبيع والشراء ۲/ق١۸/ب.‏ 

(4) "البرازية": كتاب ال وكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء ٤۸٥/١‏ (هامش "الفتاوى المندية '). 


الو اا ع ی ی وات وکا با انرا 


ت o‏ ن ر ا کا ر سور 
(وللو كيل الرد بالعبب ما دام البيع في يده) لتعلق الحقوق به (ولواربه أو وصِيه 
ذلك بعد موته) موت ال وكيل AOR TASS SSE O SEE‏ 


وني أمانه": لا ا طعاما فاکل دواءُ لیس بطعام کا و ا 
لا کالسکنجیین حت ٽ)) اه. کذا في مامش فليتأمَّلٌ. 

(VFT;‏ (قولهُ: بالعيْب) اشا إل أنه لو رضي بالعيبٍ انه یمه ته E‏ إن شاءَ 
قبل وإ شاء ارم ال وکیل وَبْلَ أذ يام الو كيل لو هلك يهك من مال الو كل كذا تي 
"البرازة"» وإل” أ الد عليه لو کان و کڈ با وج الشتري به" عيبا ما دام 
الو کیل عاقلا “ يِن اهل روم العهدةء فلو حورا فعلى الو کل ر 


(قول "المصنف": ولوارثه أو وَصِيّهِ إخ) ظاهرةٌ: تساويهما ني الرّدٌ بون تقديم الوصِي 
على الوارثش. 


(ا) "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الحادي عشر ق الأکل ۲۹۹/٤‏ باحتصار (هامش "الفتاوى اهندية'). 

(۲) في "القاموس" (رسقم)): ((والسَمَمُونبا: نبات تحرج من تجاويفه رطربة ذبقة» ونجقَف ودع باسم نباتها 
أيضاًء مُضادّتها للمَيدة والأحشاء أكثر من جميم السهلات)). وورد في "الصباح" ممدودء قال: ((والسقونياء 
بفعح السّين والقاف ولد معروفة قيل: يونانيّة» وقيل: سرياتية)). 

() قي "الأصل" و"ر": (ركالسكتجبيل)) باللام» قال الطحطاوي ۲۷۰/۳: ((والسُكْجُبين بالنون وباللام: حل 

وعسل))» وانظر "تذكرة داود الأنطاکي": .۱۷٤/۲ ٩۱۹٩/۱‏ 

)٤(‏ ((کذا في المامش)) من "ر". 

() ((مال)) ليست في "الأصل" و "ر" وليست في "البزازية" و"البحر" أيضا 

)٦1(‏ "البزازية": كتاب e‏ الخامس في الوكالة بالشراء ٤۸٤/١‏ ۔ ٤۸١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۷) معطوف على معمول ((أشار)) ني اول المقولة. 

(۸) أي: بالبيع» كما في "البحر". 

(۹) عبارة "البحر": (رحاً عاقااً). 

.١دد/۷ "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )٠٠( 


حاشية ابن عابدین ٢ا٣‏ م قم العاملات 


رفإث م يکونا فلمو كله ذلك) أي: الرذُ بالعيبي» وكذا الوكيل بالبيع» وهذا إذا 
ا RE‏ 2 رد بأمرم؛ لانتهاء الوكالة بالتسليم» 
بخلافٍ وكيل باع فاسدا فله القسخ مُطلقا؛ لِحَق الششرع 'قنية E‏ . (و) لل وکیل 
اش امبيع بشن E O‏ کلام و 


[YY]‏ (قولة: وهذا (k!‏ لا خا إليه مع قول "المتن": ((ما دام ابيع في يدو))» 
(YY)‏ 
Ee‏ 


E (قولهُ: مُطلقَا) اي: وان و اق القشب ا إل لا‎ [YY] 

E‏ (قولة: ‏ مه 4 E‏ الذي ا لو کل 'منح 

YF]‏ (قولَة: فع قال ف e‏ ((قَيّدَ بقوله: EE‏ لو م یکر دَفْعَةٌ فله 
ابس بالأول؛ لأنه مع الدّفع ريما يتوم أنه مُعرَعٌ بدفع الثمَنٍ فلا يَحبسَة فأفاد 
باحس انه لیس بتر » وأ له الرْحُوع على مو كله ما دَفْعَةٌ وإن م يَأمُرهٌ به صريحا؛ 
للإذن خکما)). 

YT]‏ (قولهُ: أو لا) أي: م يدفعة. 

]¥۳۲۸[ (قولةُ: لأنه) تعلیل للح © ل للأرلويّة. 


)١(‏ "القنية": كتاب الوكالة - باب الوكالة ف البيع والوكالة ف قبض الثمن إخ ق١٠١‏ ١أ‏ بتصرف» نقلا عن "س" 
و"قع"» أي: سيف الدين - أو سيف الأئمة - السّائليّ» والقاضي عبد الجبار. 

۳ح ": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ق۸٠۳/ب.‏ 

(۳) "النح": كتاب الوكالة _ باب الوكالة بالبيع والشراء ۲ق ۸۲/. 

)٤(‏ في "ب" و "م" ((فلا يحبس)). 

)٥(‏ تی "ر": ((للآن))» وهو تحریف. 


)١(‏ فى "ر": ((للجنس)) بالحيم المغردة التحتية والنون المغردة الفوقية» وهو تصحيف. 


الجزء السابع عشر ا کے کک سے باب الوكالة بالبيع والشراء 


(ولو اث شترا) ال وکیل (بنقٍ ته اًب جَلهُ البائ كان لل وكيل الُطالبة به حالأ) وهي 
EE‏ . ولو وََبَهُ كل المَن رَ حع بکل ولو بعضة رج حَعَ بالباقي؛ لاه 
ا هلك ابيع من يده قبل حبس هلك ِن مال مو كله ولم سقط 
الم لن يده کيڍو. رولو هلك بعد حه فهو كمبيع) فيلك بالشمن» وعند 
الاتي کرهن. RS ARSE ES‏ 


(YT‏ (قوه: بنقد) أي: بشن ا فلو بمۇحَل تأجل في حق امو کل أيضاء فليس 
0 طلهُ حال ا 

قوله: (وهي الییلة)٥‏ آي: وله على الو كل دون ال وكيل. 

قوله: ولو َي أي: وهب البائ للوكيل. 

۷٣٣‏ (قول: کل الثمّن) أي: حُملة واحدة. قال في "البحر": ((ولو وَهَبَهُ مسمائة 
ا لخمسّمائة الباقية م يرع الوكيل على الآمِر إلا بالأحرى؛ لاد الأول حط والانية هة). 

]1 (قولهُ: فهو کمبیم) عند 'محمَدٍ"» وهو قول ا ا "ابن کمال'. 

(VY)‏ (قولة: کرَهن) أي: فهك بالأقل مِن قيمټه وم من الثمَن» 2 ق 
کغصبي فان کان ۱ الفمَنْ مُساوياً للقيمة فلا احتلاف وإ اا رة وال خمسة 
عضر فعدد "زر" ضم خسة عضر لكن رع لوك على الوكيل عمسي وعدة لباقي 
يضمن عشرة. ون کان بالعکس فعند فعند "رف" يضمن عشَرة وطالب النمسة ن ال وکل 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الو كالة ‏ الفصل الخامس في الو كالة في الشراء ق ۲٠٠١‏ /ب بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ٠١١/۷‏ بتصرف. 

(۴) "البحر": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ۵/۷ ٠١‏ باختصار» نقلاً عن "الخلاصة". 

.]٠١١١[ والمقرلة‎ ]٠١٠١١[ هاتان المقرلتان ساقطتان من "ب" و "م وذأكرهما السيد علاء الدين ي "تكملته"  المقرلة‎ )٤( 
قلا عن "الواقعات الحسامية".‎ »٠١۵/۷ رهم "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء‎ 


0 


() فی "ب" و"م": ((ویطلب)). 


t/t 


حاشية ابن عابدين .۔۔۔ ۲ا۳ ب قسم المعامالات 


ر ٍ 
(ولا اعتبار بمفارقة الموكل) ولو حاضرا ک اا "ال و 
ا ع ی و e‏ 


وكذا عند "أبي يوسف"؛ لأ الرَهنَ يضمن بالأقلٌ من قيمته والدين» وعنة "محمد" يكون 
E a RL‏ 

(YYFFY]‏ (قولَهُ: و "ابن مَل أي: و"الحدادئ" تقلا عن "المستصفى"» ومشى 
عليه ێٰ "ذرر البحار"» وعَزاه "صاحب النهاية" ای الإمام راو زاده ٣‏ /ق۸٣۲/ب»‏ 
و رور ر رت ا کر 
الو كل العَقدَ أو لم يحض)» وقال "الريلم“"*: ((وإطلاق "المبسوط" وسائر الكتب 
دلیل على أن مُفارقة وکل لا عت أصلاً ولو کان خاو وهذا ا ما مَشّى عليه 


£ 


"الف" ى ال لک اجان ال On‏ عن الإشكال: ((بادً ال وكيل اقب 


فاا خض الأصل فلا بعر اناتب اف وة "اللوي (زنان الكل تاف ى أصل 
العَقدِ أصيلٌ في الحقوق» فلا اعتبار محضرة الو كل)). وبه عمست أن ما ذكَرَه "الشارح" 


n it‏ 5 . ا ر 
-أي: 'العيي"- في غير محلو. 


)١(‏ "المنح": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ۲/ق۸۲/ب. 

(۲) "البحر": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء .٠١۷/۷‏ 

(۳) في "د": ((مفارقة)) بدون باء. 

,۳٠٣۳/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الوكالة‎ )٤( 

.ب/١٠١۲ انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب ال وكالة - ذكر التو كيل بالشراء ق‎ )٥( 

.۲٠۹۲/۴ "تبيون الحقائق": كتاب ال وكالة - باب الو كالة بالبیع والشراء‎ )١( 

(۷) "العناية": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل ف الشراء ۳٤/۷‏ (هامش تكملة "فتح القدير"). 
(۸) "تبيون الحقائق": كتاب ال وكالة - باب الوكالة بالبیع والشراء .۲٣۲/۲‏ 

(۹) "المبسوط": كتاب الوكالة - باب الو كالة في الصرف والسلم 11/1۹. 

.٠١۲/۲ "رمز الحقائق": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبیع والشراء‎ )٠١( 


راا قو کک بے بات ارال اتم شرا 
ولو صبيّا رفي صرف وسَلم» فيمطل العَقَدُ بمفارّقته“ صاحبَةُ قبل القبض) لأنه العاقذ 


قلت: والذي دف م الإشكال من أصله ما قَدَمَهٌ "الشار r‏ عن "الجوهرة": ((ين أن 
العهدة على حل امن ل اعافد ل جضرااق أصح اتدل ag‏ 
و"صاحب العناية"“ مبيّ على القول الآحر من أنه لا عبرة بحضرتيء وهو ما مَشّى عليه في 
"لمن" سابقا فت . 
(Y1‏ (قولةُ: ولو صي ا بالمبالغة لته م موهم حیث لا ترحع E‏ إليه. 
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[(YYTTo1‏ (قولةُ: بطل | الع“ !ِ( کذا فاله ات E‏ و"الكافي" ¢ وسائر 


(A) can ~^‏ 
اماحرين» ذُرّر"“. وهو تفريع على الأصل المذكور. 
(YY‏ (قولةُ: بمفارقته) أي: الوكيل. 


(mM 


[YYTYY)‏ (قوله: صاحبَه) وهو العاقد 


(قولةٌ: والذي يدف الإشكال من أصله إخ) غير دافي للإشكال» فإك ما مى عليه "العيئ" غير 
مق ما إذا بضر ال وکل بل بل اعم يما إذا فض هر هو أو الوکيل. 
(قولة: وما ذکره "العيي) لل 1 الريلعي". 


)١(‏ في "و": ((عفارقة)). 


"n tt 


(۲) ص ۲۹۸ ۔ "در 

(۳) في النسخ جميعها: ((العيي))» ولعله سبق قلم؛ إذ قول الزيلعي وصاحب "العناية" مب على أن لا عبرة بحضرته» 
وانظر بداية المقولة (۲۷۳۳۲] قولةٌ: ((وابن ابن صَلٍ))» وانظر "تقريرات الرافعي" ره اله 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و"": (روصاحب العييّ))» ولعله سبق قلم. 

)٥(‏ ص ۲۹۸ "در". 

(1) في "ر": (رأي: العقد)). 

(۷) "اداية": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في الشراء .٠٤١/۳‏ 

(۸) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ۲۸۸/۲. 

(۹) "المنح": كتاب ال وكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ۲ق ۸۲/. 


حاشية ابن عابدين .٤ا‏ .ا قسم المعاملات 


والمراد بالسَلّم الإسلامٌ لا قبُولٌ لسم ا ابن کمال". 5 
فيهما) أي: الصف والس (لا تعتبر ارقن بل مُفارقة مرسيى لأ الرسالة في 
العقدِ لا القبض» واستفِيد صحّة الت وكيل بهما. (و كله بشراء عشرة أزطال حم 
بدرهم فاشتری ضیعفة بدرهم مما باع من “عشرة بدرهم لَرِم الو كل منه عشرة 
صف درهم) حلافا هما و"التلاثة"". ST SE‏ 


[Y۸]‏ (قولة: والمراد إخ) قا ل "ازيل “: ((وهذا في الصرّف مجرّى على إطلاقه 
فاه يجوز الت وكيل فيه ن الحاتيين» وما في السلّم فإنى" “ يجوز بدفع رأس المال فقط» وما 
باو و أن ال وكيل إذا فض راس س المال يبق الْسلْمٌ فيه في ميه وهو مبيع وراس 
المال et‏ ولا جوڙ أن بيع الإنسان ماله بشر طِ اَن یکوت امن غير کما في بيع العينِ 
وإذا بطل التو کیل کان ال وکیل عاقداً لنفسه» فیحب ا ق ذمته ۾ ورس المال E‏ 
له وإذا E‏ ل الآمر على وجه التمليك منه ۾ کان س اه. 
[YT]‏ (قول: ضرعف احتر ت عن الريادة القليلة كعشرة رُطال ونصفي» فانها لازمة 
للامر؛ لأنها دل ب بين الوزنينء فاد حقو حخصول الريادةي ا عن "غا E‏ ۴ ية البيان". 
[Yé]‏ (قولة: حلاف هما) فعندهما يَلرَّمُه العشرون بدرهم؛ ت ی الامو 
وزاده E‏ منح ال . ق 
(۱) تی "و" ((به)). 
(۲) انظر "نهاية انحتاج": كتاب الوكالة - فصل في بقية من أحكام الو كالة أيضا ٠٥/١‏ وما بعدهاء و"حاشية الدسوقي": 
باب صحة الو كالة ٩٩/۳‏ د» و"المغيْ": كناب ال وكالة - فرو ع في تصرفات ال وكيل المحالفة للإذن الول 94°/1. 
(۳) "تببین الحقائق": كتاب ال وكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء .۲٠۲/٤‏ 
)٤(‏ في "الأصل": ((فإنه))» وما أنبتناه من "الأصل" موافق لا في "تبيين الحقائق". 
(ه) في "الأصل" و"ر" و"": ((أسلمه))» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لا في "تبيين الحقائق". 
() فی "": ((احراز)). 
(۷) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء .1A/Y‏ 
)^( ف "الأصا " ور" وآ" (( و کل))» وما أنبتناه من ت "وم هو المرافق لعبارة "المح". 
() "المح ": کتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ۲ق ۸۲/أ. 


ال الا شی > ے۴ ر بات الو اة باخ ارا 


قلغا: إته مأمور بأرزطال مقدري فینفڈ الرّائڈ علی: ال وکیل ولو شَرّی ما لا“ 

يساوي ذلك وَقع لل وکيل ٳجماعا کغير مَورُون. (ولو و کله بشِراء شيء بعيوٍ) بخلاف 
ر 1 ET‏ و 

ال وکیل بالنكاح إذا تروحَها لنفسيه صح 'منية". والفرق في "الواني". (غير الم وكلي 


و ا RHE‏ يه س E ‌ E‏ 
۷۳۴۱ (قوله: کغیر موزون) قبد به لال تي القيميات لا ينفذ شيء على الموكل» 
(On oH‏ 


۷۳۲ (قوله: بخلافر إڅ) س هذا بعد قوله: ((لا يشتریه لنفسه))» ا 
]۷۳٤۳(‏ (قولة: والفرق في "الواني") ذکرَه "ليله ٩"‏ أيضا. وحاصله: (رأدٌ النكاح 
الداحل تحت الوكالة نكا مُضاف إلى الو كل فينعزل إذا حالف وأضافةُ إلى نفسيه بخلاف 


ر 


الشّراى فإنه مُطلقّ غير مميدٍ بالإضافة إلى كل أحاد)) اه. 
ره (قولة: غير الو كل) با جر صفة ل((شيء)) مخحصصة» وبالنصب استشناء نه 


او حالٌ. قال ي "امتح" : انما دنا بغیر الو کلِ للاحتراز عمّا إذا وك العبدذ من 
رة ف ف و المد ره لين مر اف ا قات ا يکود للا 


ما م صرح به للمّولى أنه يشتريه فيهما للآير مع أنه وكيل بشيراء شيء بعيْنه؛ ^ 
سيأتي)) اه. 


(۱) تي "د": (ر ما لا)). 

(۲) "المنح": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ۲/ق ۸۲/أ. 

(۳) "ح": كتاب ال وكالة - باب ال وكالة بالبيع والشراء ق۸٠۳/ب.‏ 

.۲٠۳/٤ "تبيين الحقائق": كتاب ال وكالة  باب الو كالة بالبيع والشراء‎ )٤( 
(ه) "المنح": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ۲/ق۸۲/ب.‎ 
(ا) في "ر": (روکلی)» وما أتبتناه من بقية اللسخ هو الموافق لعبارة "المنح".‎ 
عبارة "المنح": ((أو أذن)).‎ )۷( 


SM It 


(۸) ف "ب" و" م": ((کما)). 


حاشية ابن عابدين ۳١.‏ __ قسمالعاملات 
لاب يشتريه لنفسیه) ولا لِم وکل حر بالأولی (عند عيب حيث م يكن مُخالفا) دفعا للغرّر 


وكا وجه الاحازاز عمًا ره ن الصورتين باعتبار احتمال لَفظٍ الو كل لاسم الفاعل واسم 
اشعرله ولا تی مافی: فکات ازل اا بقول: غو وکل وار گلو اده 

[YVF4o]‏ (قول: لا يشتریه لنفسيه) أي: باد حضورو» "باقاني". كذا في الهامش. 

[VT]‏ (قوهُ: بالأرل) أُوضَحَهُ ف 'البحر". 

[VTE]‏ (قولة: ا للغرر) قال "الباقاني": ((لأنه يۇدٌي إلى تغریر الآير خت 
لمعنه ولان ف عرزل ی فاو بلک ۔علی ما قیل۔ إلا بمحضر م ين الوكل کا 
"هداي" )) اه. کنا ف الهامش. 

وفیه: رار کل ا ا لت را ی لأ الواحد لا کون مُث مشازياً وبائعاء فيبيعه 
و . ون مره او کل أنه عة من نفس أ و أولاده الصغار أو يمن لا تقل 
ا فباع A ES‏ 2 

وإذا وکر أن یش ُشتري له عبد بعینه [۳/ق۲۹۹/ن بشن مسمی ال وكيل الوكالة“ 

م حرج من عدا الول وأشهد على تفسره أنه یشتریه سيه ثم اشترى العبة بعشل ذلك 

لشن فهو للمو کل "فتاوی هند" )). ۰ 


. ٠١۸/۷ انظر "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في الشراء .١٤١/۳‏ 

(۳) تی "" وب" وم ': ((هکذا)). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل الرابع في چ د/ د۷٤‏ باختصار (هامش 'الفتاری افهندية"). 

(د) سیر ابن عابدین رهه الله هذه المسألة أيضاً في المقولة [۲۷۳۹۹] قوله: رول من نفسيه))» وانظر الخلاف 
فيها نَم 

)١(‏ انظر "العقود الدرية ي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الو كالة ٠٤٤/۱‏ باختصار. 

(۷) في """ و "ب" و"م": ((وكلةم)» وما أثبتاه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لا في "افندية". 

(۸) ي ار وتیل لعب الوكالة))» وني "ب" و"م": («وقبل الركالة))» وما أنتناه من "الأصل" و""" هو الوافق لما في "المندية". 

ٍ في "ب" و"م": ((أت)).‎ )٩( 

)٠١(‏ "الفتاوى المندية": كتاب الو كالة ‏ الباب الثاني في التو كيل بالشراء ٥۸٠/۳‏ بتصرف» نقلا عن "الذحيرة". 


الجزء السابع عشر ج د ر ن باب الوكالة بالبيع والشراء 


(فلو | شترا بغیر النقَودٍ أو بخلافٍ ما سسمّی) الُو كَل (له ن الشمّن وق الشراءُ (للوكيل) 
eT‏ المحالفةت ا (وإن) بشراء شيء (بغير عينه 


لشتراء لل وكيل ذا نواه للشو کل) وقتّ > الشراء ء (أو شراه ماله) e‏ 


[YA]‏ (قولةٌ: فلو اشترا) تفريع علي قول 4 ((حیٹ م یکن محالفا)). 

(۷۳۹ (قوة: : بغير افون اُي: ٳذا یکن القن حى 

]¥0۰[ (قولة: أ و ر لانم شيل المحالفة ق اجنس ٤‏ وفيه کلام اة ف ا 

ا ی کان الک می 

۷۳۲ (قوة: فالشّراءُ للوکیل) المسالة على ووو كما ني "البح ر a‏ 
((آنه ! ن ضاف العقد إا ئى مال أحاهما کان المشرّى له» وان أضافةُ لل مال مطل فن ز نواه 
الاير فهو له» وإِك نواه لنفسه فهو له» وإك تکاذبا ي اله ا القَدُ تفضا وإ توافقا 
على عدمها فللعاقد عند اكا وک نقد عند "الال ). 

و ن محل اليه لمو كل فيما إذا أضافةُ إلى مال مُطلق سواء نقَدَه من ماله أو 
ِن مال الو كل» وکذا قوله: (رولو تکاذّب))» وقوة: ((ولو بوافقا)) مَحَله فيما إذا أضافةُ 
إل مال مُطلق» لكر ف الأول يحكم النقذ إحماع وق الثاني علي الخلا السابق اه. 

." (قولّة: أو شرا معناهُ إضافة العقد إلى ماله لا الق من مالي "جر‎ ۷۳٠۴( 


(قولةٌ: لا الث لشراء من مال أصلة: لا التقد من ماله. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب ال وكالة ۔ باب الو كالة بالبيع والشراء ٠۲۳/۲‏ بتصرف. 

(۲) تی "ب" : ((لا)). 

(۳) انظر "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبیع والشراء ٠١۹/۷‏ . 

(4) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ٠١١/۷‏ نقلاً عن "لهداية". 

() ی وت وم ٣‏ ((الشرای)» وي 2 ((التمن))» وما تناه من "الأصا" هو الصواب الموافق لعبارة "البحر"“ 
ومثله تي "الفكملة" _ المقولة [۹ [٠١١‏ قوله: ((أو شَراة عاله))» وه عليه الرافعي رحمه الله 

.٠١١/۷ "البحر": كتاب الو كالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )٦( 
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عاف ا غاد س و ب م ف االات 


أي: مال وکل ولو تكاذبا في الي حم بانقد ااا ور و ااا 
م تحضُره فروايتان. اا شترّی عبد نوكلو فهك وقال مو کل: بر 


2 


افك فان كان المد وا وه حي) قائمْ (فالقول لار طلقا جما 


ا ا ار ا ارو فن ا روإذ میا و الحال أن الثم 
مود فكذلك) اکب روا كن منقوداً (فالقول للم وكل) لأنه نكر الرحُوع 
عليه (وإن) العبذ غير مُعيّن) وهو حي أو ميت (فكذا) أي: يكو ن للمَأمُور (إن 


۴ 2 ۶ ا‎ e 
SEs AAD SEDER الثمن منقودا) لأنه أمين»‎ 


4 (قوله: فهك الصواب إسقاطة؛ لقوله: ((وهو حي)) کمايي 'الشرنباالية" 
وتبعَ فد اصاخ الدرر (Tn‏ ودر الشريعة". 
(۳ ۷ (قول: قائ لا حاجة يه ولعلة اراد آله ا م من كل وحه؛ لیحتررً به عمّا 


إا دت و ع ا كاهلاك كما في "البزازية" تاأمل. 

(YF‏ (قولةٌ: للمأمور) أي: مع مینه» "يعقوبية". 

e‏ (قولةُ: ولا ا آ2 سواءِ کان العبد ا او م ا وفيه: 
أن صورة الحي مرت“ وهذه قي الَيّت. 

[V۸]‏ (قولةُ: أي: يكون) أي: القولٌ. كذا في اهامش. 


.)) صفة امن والشرح اي "د" و"و": (( (فالقول للمأمور) إماعاً (مطلق)‎ )١( 

ر۲) "الشرنبلالية": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ۲۸۷/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبیع والشراء ۲۸۹/۲. 

)٤(‏ "شرح الوقاية": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ٩٩/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(ه) "البرازية": كتاب الوكالة - الفصل الخامس في الو كالة بالشراء ٤۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
() ((أي)) ليست في "ب" و"م". 

(۷) "ح": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ق۹٠٠/,‏ 

(۸) في هذه الصحيفة "در". 


الجزء السابع عشر ا کے ت د باب الوكالة بالبيع والشراء 


(وإلا فللآس) للعَهَمَّة حلافا هما. (قال: بغي هذا لعّمروء فباعَة ثم نكر الأمرَ) أي: 

انكر المشتزي أن عَمرا أَمَرَه بالشراء (أحذه عَمرّو» ولا إنكارُم الأمرَ؛ لِمُناقضيِه 
۳ 2 )0( ت 5 ر 

لإقرارهِ بتو يله بقوله: بعيٰ لعمرو ieee eancnannenennaneseneenensanssns‏ 


[V0]‏ (قولة: وإلا فللآیر) حاصل EE‏ على اة اوحة كما قال 
'الريلعي": (رلأنه إمّا أن يكون مَأمُوراً بشر يراء عباٍ بعَينِه أو بغير عَْبوِ وکل وح على 
وحهين: : تا أن يكون الفمَنْ متقوداً أو غير منقون e‏ 2 
E‏ بالشراء ارا ثم قال : فاش 
إن كان منقودا فالقول للمَانُور في جميع الور وإ كان غير منقود ينظلّرٌ: فان كان 
ال وكيل لا يمك الإنشاءَ بأ كان ميا - فالقول لآير وإن كان يمك الإنشاء فالقولٌ 


e 


للمَأمُور عندهماء وكذا عند "أبي حنيفة" في غير موضِم الهم وي موضع اة 
القول للآیر)) اه. 

N E 
إلزامة لو کل 'ے', کذا في اھامش.‎ 

]۳11 (قولهُ: حلاف هما) الخلاف فيما إذا كان منکرا ا EEN‏ ا فقط 
E 1‏ 


. كذافي الهامش. 


(YY;‏ (قولة: بقوله: بن إڂ) بدَل من قوله: ((بت وکیله)). 


)١(‏ ئي "ط": (رلتوکیله)). 

(۲) "تبيرن الحقائق": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء .٠٠۵/٤‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالبيع والشراء .۲٠٠/٤‏ 
)٤(‏ "ح":كتاب الوكالة - باب الركالة بالبیع والشراء ٠/٣١۹‏ 

)٥(‏ "ح": کتاب الوكالة - باب الو كالة بالبیع والشراء ق۹١۳/‏ باحتصار. 


حاشية ابن عابدین ٣۲۰.‏ . قسم المعاملات 


EN‏ ّ به) أُي: a‏ لأ إقرارً المشتري 


ا د ا وی ا إلى عمرو؛ ا لتسليم على وجه اليم 
بيع بالتعاطي وإ م يود تقد الثمن؛ للعرف. 


ے 
e‏ 


(Wr 
ره راء شيتون معتین) أو غور نین إذا و للم و كل ھا مر "بحر‎ 


ری ا لمجال ااا ا ری له ادا بقدر قَيْميِه أو بزيادة) يسيرة 


م 
0 


(يتغابنٌُ الناسٌ فيها صَحَ) عن الآمر (وإلا لا)؛ إذ ليس لوكيل الشراء الشراء" بغبْن 
فاحش إجماعاء بخلاف وكيل اليم كما سيّجيءٌ. COE‏ 


a‏ ت TE‏ ۶ د ا ر 
[(TVTIY}‏ (قوله: أو عير معینین) بحب فيه "أبو السعود" فانظر ما كتبناه على 
(oe) i‏ 
البعحر 1 


(VTE)‏ (قولةُ: إذا ئا قد ي ((غیر مُعيّین)) فقط» ا کذا في اهامش. 

۷٣۹١‏ (قولة: کما م آي : قریباً ني قول“ : (روإن بغیر عَيْبهِ فالشراءُ لل وکیل للا 
إذا نواه للموکل)). ف٤٤‏ 

]۷۳۹[ (قولًهُ: عن الآ لان الت وکیل مطل آي نن فيد اة رقد ك فق 


.٠١۳/۷ "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيم والشراء‎ )١( 
في "ب" و"ط": (رلل وكيل الشراء)) بدل ((لو كيل الشراء الشراء))» وما أثبتناه من "د" و"و".‎ )۲( 


7 ا 


SAI) 
. ٠١١/۳ "فتح المعين": كتاب الوكالة _ باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )٤( 

.٠١۲/۷ انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )٥( 
.أ/٠٠۹ق "ح": كتاب الوكالة - باب الؤكالة بالبیع والشراء‎ )١( 

(۷) ((أي)) ليست يي "ب" و"م". 


(۸) ص ۳۱۷ 'در". 


الجزءالسابع عشر _ ۲٣١‏ م بب الوكالة بالبيع والشراء 


ت 


(و) کذا (ہشرائھما بألف ا سوا قات شترّی أحدهما بنصفه ۾ أو اقل 
صح و) لو (بالأكشر) ولو سير (لا) يَلرَمٌ الآمرَ الا أن يشتري الاني) من المعينين 
مثلاً وما بَقي) من الألف (قبل الخصومع لِحْصُول لقصو وحَوَزاهُ إذ بهي ما 
يشترى عثله الآحر. 

(و) لو اَم رجحل مَديونۀ (بشراء شيء) مُعيْنِ (بدین له عليه وعينةُ أو) عَينَ 
(البائع صح( وجحعل البائع وکیلا بالقنض ولالة فا الغريم اتنايم إليهء 
مخلاف غير الُعيّن؛ لأ توكيل الَجهُول باطلٌء ولذا قال: (وإلا) يعن رفا يلرم 


کر رل عه 


الآمرَ (ونقَدٌ على الَأمُور) فهلا كه عليه خلافاً هما وكذا الخلاف لو أمَره أن 


2 1 (قولة: مُعين) لا حاجحة إليه مع قول 2 ((وعی)»‎ (YY) 


(VFA)‏ (قولةُ: إلا عن ا المبيع ولا البائع. 
|1۷۳۹4 (قولة: حلاف هما) فقالا: يلرم الآمِرَ إذا قبضه الامو 


عر ر Hl‏ 


E 
بأ قال ل©: أسلم الذي‎ E (قولة: ما عليه) أُي: يعد عَقَدَ الس‎ (YF: 


الذي لي عليك إلى فلان جار وإ م یعیْنٌ فلان“ ميجر عنده» وعندهما بون کا 


کان وکذا لو أَمَرَهٌ بان يُصرف ما عليه ِن الدين» "زیلع". 


.أ/٣٠۹ق "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبیع والشراء‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء .٠۹۳/۷‏ 

(۳) "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبیع والشراء ق۹٠۳/أ.‏ 

)٤(‏ أي: الدَائِنُ للمّدِين» كما في "التبيين'. 

(ه) في "ب" و"م": ((فلان)) بالرفع» وما أئبتناه من "الأصل" و"ر" و""" هو الموافق لعبارة "تبيين الحقائق". 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالبيع والشراء e‏ 


حاشية ابن عابدين ۳۲۲ .سسس قسم المعاملات 


أو يَصرفة بناءٌ على تعين النقود في الوكالات عندة وعدم تعَيها ف المعاوّضاتٍ 
اا و ا ا (بالتصدق عا علبه صح مره عله 
لمال له تعال» وهو علوم (کما) صح ت (لو آص الآحر (امستأحرً بمرمَةٍ 


استأحَرّءُ ينا عليه مين الأحرة) وكذا لو مره بشيراء عبار سوق الذَابة ودي عليها صح 
اتفاقا؛ للضرورة؛ ا ا کا وی فج الا الو ی القن 


5 (0 


11۳۷11 (قولة: أو تصرف أي: يعمد عَقد المرف 0 کذا في اهامش. 
et‏ (قولهُ: ي الرکالات عند وهذا لو يدا“ لمن ھا او بالدين منهاء» 
]/143 ب( م هللف ا © ا الذي بَطْلت ا فإذا تعيّنت فيها كان هذا تمليك 
الدين من غير من عليه الذين وذا لا يجوز إلا إذا وکل بقبْضه له» م بقْضه لنفسيه» وت وكيل 
احهول لا يجوڙٌ فکانَّ باط او یکونٌ مرا بصرف ما لا تملك إا بالقْض قبل زیلع". 
(YVFVY]‏ و ٤‏ ا عا کائت اش أو دنا 


[YVTYE]‏ (قوله: فجعلَ الو بالفتح» وهو الذارٌ مد 
| (قو: كالوسى بالكىر. 


)١(‏ الرَم: إصلاح الشيء الذي فَسّد بعضه من نحو حَبْل يبلى ضرم أو دار رم شأنها مَرَمةّ. انظر "اللسان": مادة 
((رمم))» وف هامش الطحطاوي ۲۷۳/۳: (زعرئة أي: عمارة في بیت)). 

(۲) 'ح": کتاب و - باب الو كالة بالبیع والشراء ق .//۳٠۹‏ 

(۲) ف هامش "ر": ((أي: الوكالة)). 

)٤(‏ في هامش "ر": ((أي: من النقرد)). 

(ه) اي هامش "ر" : ((ي: من الدّبن)). 

)٩(‏ قال اللي ي حاشیته على "بين" ٤4‏ ((قوله: م هلك العين» هكذا خط الشارح» وهكذا كان في 
نسخة العلامة قارئ المداية رهه الله ثم كشطه وكتب مكانه: ((استهلك))» وكتب تحته بخطه رحمه الله ما 
نصه: أي: الآمر أو ال وكيل» وإنما قيد بالاستهلاك دون الملاك لان بطلان الوكالة بالاستهلاك لا باهلاك ذكره 
قاضیخان في "فتاواه". اه ما کتبه بخطه)). ثم قل مثله عن "الهداية" والإتقاني. 

(۷) في "ب" و"م": (رأو سقط))» وما أنبتاه من "الأصل" و"ر" و" موافق لعبارة الزيلعي. 

(۸) "تبیین الحقائق": کتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ۲٠۱۷/٤‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر ج > س س ج باب الوكالة بالبيع والشراء 


قلت: وني "شرح الحامع الصغير" ل "قاضي حان": (رإڻ كان ذلك قبل 
حوب الأحرة لا يور وبعد الوْحُوب قيل: على الخلاف إ))» فراجحغة. 

(و) لو أمَرهُ (بشيرائه بألفو ودف الألف (فاشترى وقيْمتة كذلك فقال) 
الآيرّ: اشرت ينصفِهء وقال الَأمُون: بل (بكله صُدَّق) لأنه أمينٌ (وإذ) كان 


(قيمته نصفة ف القول (للآس SNR‏ 


۷۴۷۹ (قوة: فراحعةً) أقول: الذي ريه في "الشرح" المذكور في هذا الحَلٌ مغل ما 
فد 2 وص ا زور اما سال جار الاه و عو اذلف رهه وا كاه فول 
الكل فإتما جار باعتار الرر رة لان لاحر لإ جذ الاج ي كل رقت فجعلا الما 
قائما مَقَامٌ الآجر في القَلض)) اه. ولم أأحد هذه العبارة فيه» لكل لا تالف ما ذكرةُ 
O E EV‏ بعد استيفاء المتفعة» أو باشتراط التغجيل» وهو معنى 
قول "لمن" : (ر( ما عليه من ا ق٤٤٤‏ /ب 

(YYFVY]‏ (قولهُ: للآیر) و على لامور ا 


(قولهُ: لکن لا تالف مادکره "الماتن" إلخ) هي وإن تالف ما في "المع" مِن حيث 
وحُوب الأحرة لك فيها مُحالفة ين حيث ذِكُرٌ الخلاف بعد الوجُوب» وعدم الحواز قبل الوب 
على قولهماء تأمَلٌ. 


)١(‏ ((القول)) من "لمعن" في "و". 

(۲) في الصحيفة السابقة "در". 

(۳) "شر ح الحامع الصغير" لقاضي خان: كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيم والشراء ۲/ق١١١/.‏ 
)٤(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(ه) في "ب" و"م": ((لا))» وما ابتناه من "الأصل" و "ر" و" هو المواقق لعبارة المتن هناك. 

.۲٠۸/٤ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 


tof 


حاشية ابن عابدین ٤  .‏ ر قسم المعاملات 


بلا مېن» 3 و "ابن کمال' م ل "صد ر الشريعة 2" حیث قال: ((صدق ف 
الكل بغر الحلف)» وتبعهم "صز" REGS A‏ 


مطلب: قبل قول الو كيل بيمينه“ 
[YVTYA]‏ (قولهُ: بلا بمین) في "الأشباه": روک ص قل و فعليه اليمين إلا في مسائل 
عَشر))» وعدهاء ا ا هناء ویمكٌ الحواب تأمل. كذا بخطٌ بعض الفضلاء. 
وذكرّ في افامش فرُوعاً هي: ((وإن قال: مني فدفعتةٌ إلى وکیل له أو غَريم له أو وهه 
لي» أو قضَى لي e‏ م يصدّق» وضَمنَ المال. اه "بحر" ٠‏ 
وفيه من شتى القضاء": نائب الناظر كهو في قول قولهء فلو اأعَى ضياع مال 
الوقف أو تفريقَةُ على المستحِقينَ وأنكرُوا فالقول له كالأصيل لكنْ مع اليمين» وبه فارق 


۵ ita 


مين القاضي؛ لأنه لا ين عليه كالقاضي. انتهى "حامدية 
وفي "الخيرة"“ من الوّصايا: الوَصي مل القيّم؛ لقولهم: الوصيّة والوقف أحوان. اه 


"خامدة" 8 ( اه 


.۲۸۸/۲ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبیع والشراء‎ )١( 

(۲) "شرح الوقاية": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ۹۸/۲ (هامش "كشف الحقائق'). 

(۳) "المنح": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ۲/ق۸۳/أ. 

)٤(‏ هذا المطلب من "الأصل". 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص١١۲‏ وعزا المسائل 
المستشناة إلى "القنية". ٍ 

.۱۸١/۷ "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة با لخصومة والقبض‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ١۱/۷‏ . 

(۸) ((انتھی "حامدية")) ليست لي "ر" و"" و"ب" و "م" وليس في مطبوعة "الحامدية" عن "البحر" سوى ((نالب الناظر 
كهو في قبول قوله))» انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوصايا - باب الرصي ۲۹۰/۲. 

ر "الفتاوی الخيرية": کتاب الوصایا ۲۲۰/۲. 

.۲۹۰/۲ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوصايا - باب الوصي‎ )١١( 


الجرء السابع عشر س ت 0 کے باب الوكالة بالبيع والشراء 


لك حرم 'الواني": (ربانه تحريف وصوأبة: بعد الفى). روإة م دفي الألفَ 

(وقيمتة ا ف) القول“ (للآر) بلا کون» ET‏ د 'الدرر ا 
ا ي "الأشباو": (رالقول لو کیل بیمیز بيمينه إلا في أربع EY‏ 

(وإفْ) كان (قيمتة ألفا فيتحاّفان» م فسخ العَقَد) بينهما فيلر ابيع رالَأمُون. 


)¥۷4( (قولةٌ: جرم ا وکذا اعت رة في "اليعقوبيّة"» وقد ذکرت العبارتين ٤‏ 
هامش ن "البحر". 

[YYFA*]‏ (قولهُ: تخر وادعى أنه مُخالف العمل واقل. 

[YA]‏ (قولة: لك في "الأشباه") في عبارة "الأشباه" 2 لویل ذکره ال 


ف ارما حاف وكا قدت ل رسالة لها لري ق "خاش وق 
"الفتال"» فراحع ذلك إن شئ 
[YYTAY]‏ (قوةُ: اون ي الصورتين» ا 


ق ي 
"1 2 سابقاًء ((صدق؛ لاه أمن))› فاته أطلقَةُ و ل يده بالیمرن» تامّل. 


)١(‏ ((القول)) من "لمعن" ني 'و". 

(۲) ص ۳۲۳ ۳۲٢١‏ ۔ 'در'. 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب الرکالة ص۲۹۷ تصرف نقلاً عن "الولواطية". 

)٤(‏ في "د" و"و": ((يتحالفان)) بغير فاء في أوله. 

(ه) انظر حاشية ا الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب الو كالة بالبيع والشراء ٠۹٤/۷‏ 

() هي الرسالة الخامسة والأربعون من محموع رسائل الشرنبلالي» واسمها: "نة الحلیل في قبول قول الو کیر": ق۲۹۹ 
(۷) هو شيخ الإسلام علي بن محمد a.‏ بابن غانم المقدسي (ت٤ ٠٠٠١‏ ه)» وم نهتد إل رسالته المذكورة. 
(۸) انظر "غمز عيرن البصائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الو كالة ۲۸/۳ .٠١‏ 

(۹) "تبيين الحقائق": كتاب الركالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ۲٦۸/٤‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ۲۲٣.‏ _. قسمالعاملات 


(و) کذا لو مره (بشیراء معن ن غير بیان تمن فقال الَأمُورٌ: اشتريتة بكذا و) إن 
(صَدةُ باتع على الأظهر (وقال الآير: بيصي تحافا) فوع الاعحلاف في اَن 
وحب التحالف”" رولو اختلفا في يقدارم) أي: الثمَن رفقال الآير: امرك بشبرائه 
عائقی وقال الَامور: بأل فالقول للآير) بيسينو (فإن برها قم برها الأو لأنها 
أکثر إثباتا. (و) لو أَمَرهُ (بشِراء أيه فاشترّى او فقال الآمِرً: ليس هذا) 
اشترى (بأحي فالقولٌ له) بيمينه (ويكون الوكيل مُشازيا لنفسيه). 

والأصل: أن الشراءَ متى م شا على الآير ينفذ على الَأمُور لاف الع 
کا ي خیار الشرط (وعتق العبد عليه) أي: على ال وکیل ع عتقه على 
مو كلو فیواحد به "اة" . (و) لو أَمَرَه عبد (بشيراء تفس الآير ِن مَولاهُ بكذا 


(YYTAY]‏ (قوة: ولو احتلفا ک ھٹا اتفغا على بیان شيء» لك الاحتلاف في المقدارء 
بخلاف الصورة الي قبلهاء فانه ۾ ٿن فيها شيءَ ن الشمن» وما تي "الريلمي"“ سه كما 
به عليه ي 

[YA]‏ (قولة: , بشراء أحيد) أي: حي الآير. 

[YFAo|‏ (قولةُ: ا له) أي: للاير. 

[YYFAT]‏ (قوله: من مَولاه بكذا) أي: بألفٍ مثا وکان بغي التعبيرٌ به؛ لقوله بعد: 
((والألف للسيّد). 


mM mM 


)١(‏ لي "د" و"و": ((لوقوع الاخحتلاف في الشمن وموجبه التحالف)). 

a TIAN 

(۳) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التو كيل بالبيع والشراء ٤١/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ "تبيون الحقائق": كتاب ال وكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ۲٦۸/٤‏ وعبارته: ((وهذا فيما إذا اتفقا على أنه 
أمره أن يشريه له بألف إ)). 

(ه) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء .٠١١/۷‏ 


الجزء السابع عشر YY‏ پاب الوكالة بالبيع والشراء 


ودَفع) البلغ ي 
امالك (وولاژه لسیّدیم و کان ال وکیل سفیرا. روان قال) ال وکیل: (اشتری وم یقل: 
تفسيه (فالعبد) ملك (للمُشازي» والألف للسيدٍ فيهما) لأنه كلب عبدو (وعلی العبدٍ 
الف أحرى في) الصورة (الأولى) بَدَل الإعتاق (ركما على الُشتري) أل (مثلها ي 
اقاني؛ لأ الأول مال الَوء فلا صل بدلا (وشراءُ العبدِ من سيه إعتاق) فتلغو 
احکامُ الشتراءء فلذا قال: 0 شرى) العبد (نفستةٌ إلى العطاء صح الشرا "بحر" 


(کما صح في حصته إِذا اث شتری نفسته من مولاه ومعَهٌ رحل) حر RE‏ 


' (قولة: سَفِيرأ) فلا تر حح الحقوق إليه» والمطابة بالألف الأحرى على الد‎ ۷٣۸۷ 
لاعلی الو کيل» هو الصحيح ر قدا‎ 
a الفاسدة» ولا‎ E (قولةُ: فتلغو احکامُ الشراء) أي: فلا ا‎ [YYFA^A] 
حيار الشّر طب کذا في الهامش.‎ 
(قولَهُ: ال العطاء) فاته لو كان شراء حقيقة و الأحَلُ الل‎ [YA۹] 
(قوله: ومعَةُ رجلً) أي: تشارك الرَحلٌ والعبد في شراء نفس العباد.‎ ۷۹۰ 
2 


(Vn 


قال في اهامش ش: (رأي: E‏ 


MIU HM 


)١(‏ في "د" و"و": ((المال))» وهو خطاً. 

(۲) في "د" و"و": ((الأول)). 

(۳) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ٠١١/۷‏ بتصرف» نقلا عن "المعراج". 

.٠١د/۷ "البحر": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء‎ )٤( 

(د) "ح": كتاب ال وكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ق ۹١۳ب‏ وعبارته: ((ييطل)) بالإثبات» وما ألبتناه من الخ 
جميعها هو الصواب الموافق لا قي "الحر' ' وط" واه أعلم. 


)١(‏ ((قال ي اهامش)) من ر'. 
(۷) "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء ۷ تقلا عن بيو ع "الخانية". 


حاشية ابن عاہدین .-۔ ‏ ۔۔ ۳۲۸ .س قسم المعاملات 


(وبَطَلَ) الشراءُ رن حصَة شریكه) بخلاف ما لو شَرّى الأب وله مع رجحل آحر 
فإنه يصح فيهماء بيو ع "الخانية" من بحث الاستحقاق. والفرق: انيقاٌ اليم في 
الثاني لا الأوّل؛ لن اشر حَعلةُ إعتاقا ولذا بطل في حصة شريكه وء لوم المع 
ن الحقيقة والمجاز. 

(قال لعبار: اشتر لي نفسسّكَ ِن مَولاك» فقال لِمَولاه: بعي نفسي لفلان» 
ن ایا ی ع رو ن او ا ا و ا 
فلا رد؛ لان عِلمّ ال وكيل كيلم الو كل وإ م يَعلَمْ فالردُ للعباى "احتيار". .... 


۷۴۹ (قولة: انيقاد البّيع في القاني) اأي: في شيراء الأب؛ لأ صيغة الشراء 
استعولت في معناها الحقيقي. ((لا الأوّل))؛ لان ما وَقَح ِن العبد م يكن صيغة تفي 
الشرا "س". 

۷٣٠١‏ (قولة: الحقيقة) وهو نبوت الك للمُشزي. 


[YYTAY)‏ (قولةُ: والحان) وهو الإعتاق. 


رقو "العارع": ولذا بعل هي حصو شريكه إل ير حه طلان اليم وسيحة اليق. ولم 
الحم بين الحقيقة والُجاز إنما يفي عدم صِحَة استعمال اللَفظٍ فيهما معأ ولا بيد وجه صِحَيهِ في التق 
دون البيم» تأمّل. ويظهرٌ E e a‏ إل أن 
SCE‏ 
لک هذا يمت يقتضبي الفساد لا الُطلان» هكذا ظَهُرَ فتأمل. ٠‏ 


»٠۷١ ۲۷٤/۲ "الخانية": كتاب البيو ع - باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إل فصل في الإقالة والاستحقاق‎ )١( 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").‎ 


(۲) "الاحتيار": كتاب الوكالة ‏ ما يضيفه ال وكيل إلى نفسه وإلى الو كل إل ٠٠١/۲‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر ا و ا باب الوكالة بالبيع والشراء 


لوال حجرو بعَقلٍ باشره مقتنا بإذن الولى» "ذُرّر". 
(فرع) 
الوكيل إذا حالف إن خلافا إلى حير في الجنس ك: بم بألفٍ درهم فباعة 
بالف ومائة مل ول عائة دینار 8 0 ترا لے" E‏ 


۲۷۳۹٤‏ (قوله: لرّوال حجره) حواب عمًا بقال: العبد لجار إذا وکا ل ترحع 
الحقوق إليه» وعزا في الامش الإشكال إلى "الدرر". 
(۷۳۹۰ (قولة: الوكيلٌ إذا حالف) قال في الهامش: (ر و كله أن بيع عبده بالف وقيمته 
E 2‏ کا ٍ وور ء wh‏ ت 
کذلك» ثم زادت قیمته إل الفرن لا يملك بیعه بالفي» برازية")) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ۲۸٦/۲‏ باخحتصار. 
(۲) في "د": ((کبیع)). 

(۳) "الخلاصة": كتاب الو كالة - الفصل الراب ف الو كالة بالبیع ق۸٤‏ ۲/ب باحتصار. 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبیع والشراء ۲۸۹/۲ باحتصار. 
(ه) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء .۲۸٠/۲‏ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الو كالة ‏ الفصل الرابع في البيع ٤۷۷/١‏ (هامش "الفتاوى المهندية"). 
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حاشية ابن عابدین ۔ ے ٣۳۰‏ _ د قسمالعاملات 


فصل" : لا يعقد وكيل لبي والشراء) 
واا والصرف والسَلَّم ونحوّها (مع من ترد اد ا 
وحوزاه عثل القيمة» الا ده ومکاتنه EE EP NEE E‏ 


فصل : : لا يعقد وكيل البيع والشراء) 
[Y۹]‏ (قولة: والإحارة !ِ( أ الحوالت والإقالة والحط والإبرا وات بدون 
حَقه جور عندهما ويْضمَنٌ وعند "آي یوسض" (۲/ق۲۷۰/] لا جوز. 
الوكيل بالليع يمك الإفالت حتی لو باع ت قال رمه ان للموكل ET‏ 
بالشراء لا یلها بخلاف الو کیل بالبیع" وال وكيل بالسّلم. 
والوصيٌ الأب والتوي كالوكيل. 
ولو قال الول للوکیل: ا ين شيءَ فهو حائر يمك الحوالة بالإجماع» والإقالة 
على حلاف ما م . 
وكذا لوأبراً شري عن الثمَن صح عندهماء لكنْ يضمن وهذا إذا ليق يقبض اشن 
ما ذا قير فلا يلك الط والإقالة اه. كذا في الهامش. 
قال جامعه الفقيرٌ محمد رجه الله: لكن ل يقل عن أحب ويحتاج إلى عزو» وسيأتي 


ÛÎ 


TI 
. عزو بعحصه‎ 
۰ 1 ت‎ E 1 ق 3 وع و‎ 
إلا من عبده ومکاتبه) وكذا مفاوضه وابنه الصغيرء فالمستفنى من‎ (YYTAY] 
م‎ 
قولهما أربع» "جر"‎ 


4 ا ص 9 و ر 
فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء) 
(قولَةُ: والإقالة على حلاف ما مر صوابه: على الخلاف الّذكور. 


)١(‏ قوله: ((جخلاف الوكيل بالبيع)) الظاهر أنه لا حاحة إليه» تأمل اه مصححا "ب" و"م". 

(۲) كذا قي النسخ» والصواب - وا لله أعلم - ما قرره الرافعىّ رحمه الله. وانظر القولة [. ۰ قوله: ((والو کیل بالشراء)). 
(۳) من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا المرضع ليس في "" و "ب" وم" 

.١١١/۷ "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل‎ )٤( 


الجزء السابع عشر .ال فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


يه ر وور 


i e Em (ND ° | ار ا‎ E E 
شعت (فيجوز بيعه هم ثل القيمة) اتفاقاء‎ ٠ (إلا إذا أطلق له الم وكل) ك: بع ممن‎ 
(كما يجوز عقده معَهم بأكثرَ من القيْمة) اتفاقاء أي: بَيْعُه لا شِراؤه بأكثرَ نها‎ 
اتفاقاء کما لو باع بقل نها بغبن فاحش لا جور اتفاقاء و ذا بیسیر عندّه حلافا‎ 


MEM 


1 


M . A. Mr Hi‏ ۲ م ۶ ب 
هماء "ابن مَل" وغيرة. وني "السراج": (رلو صرح بهم حار إجماعا إلا ِن 


لش و طفل و عة غير ادير فة: E O‏ 


(E) a 


E EOE EES 

[VA]‏ (قوةُ: ھا یکو عفد ) أي: عند عدم الإطلاق. 

١م‏ (قوة: إلا ین نفسيه) وني "السّراج": ((لو مره ليع ن هولاء فاه يور 
إجماعا» إلا أن بيعَةُ ِن نفسيهء أو ولدِه الصغيرء أو عبدِو ولا دَيْنَ عليه فلا يَجُور طعا وإن 
سرح ۵ ارز ا "یی 

ال وکيل بالبیع لا يمك ا ل لان ا يد موا وباق يغه ن 


ر :1ة A‏ 
غیره نم يشتريه نه اه. كذا في الهامش" ٤‏ 


() في "د" (رمن)). 

(۲) في "و": ((السراجية))» و لم نعثر على المسألة فيها» وهذا الموضع من "السراج الوهاج" للحدادي ليس بين أيدينا. 

(۳) "المبسوط": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلّة والبیم .٠۳/٠۹‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ۷ نفلا عن "المعراج". 

)٥(‏ ای هامش "ر": ((رکتب "ط" :]۲۷٦/۳[‏ ((قوله: (إلا من تفسه) أي: وقد أمره بالبيع ممن لا تقبل شهادته له» 
قال ف "السراج": لو مره بالبيع من هؤلاء فإنه جوز إجحماعأً إلا أن يبيعه من نفسهء أو ولده الصُغيرء أو عبده ولا 
دين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الو كلل اه. وهذا لا يناي ما في "البزازية": ((قإنه يجوز التفسه)) فن حه 
إذا صرح له بالعقد من نفسه. انتهی. وکتب ع.ب [أي: ابن عابدین رهه اله] على هامشه: تحت قوله: ((وهذا 
لا یناقی !إخ)) قولّه: كيف هذا مع قول "السراج": و إن صرح له الموکل؟! اھ))۔ 

)٩(‏ لي "ب" و"م": ((به))» و ما ألبتناه من "الأصل و"ر" و""" هر الموافق لما قي "البحر" و"المنح". 

(۷) "المنح": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: من يجوز لل وكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ۲/ق٣۸/ب.‏ 


(۸) ((اھہ کذا فی المامش)) من ر 


حاشية ابن عابدین   _ ٣۳٣۲.‏ قسمالعاملات 
(وصح بیعه .مما قل آو کشر وبالعرض) essa es Soe‏ 


وإ مره الو كل أن يبيعَةُ من نفسره أو أولادء'" الصغارء و من لا قبل شهادتهُ فباعٌ 
خا رة 0 كتانق ار ولا فى ما هما ين المخافة. وذكر شل 
و ا دوو ر ر رو ا ر 
'الطلحاري" و كاد ف المسالة قرلين افا لمن اذعى أنه لا مخالفة بينهما: 


د 


7 (قوله: وصح بيعة عا ت أو کر !( قال "الخجندي": ((حملة 
E ys‏ 


لر ل IIo‏ 


منهم من يحور بيع وشراوةُ بالعرُوفب وهو الأب والح والوصِي» وق ما يتغابن 
يُجعل عفوا. 

ومنهم من يجوز بيه وشراؤةُ على العروف وعلى حلافي» وهو لكاتب والَأذون عند "أبي 
حنيفة"» يجوز هم أن يعوا ما يساوي ألفاً بدرهم ويروا ما يساوي درهماً بألفي» وعندهما 
لايَجُور إلا على العروض وأما ار البالغ العاقل يور به كيقما كان» وكذا شراؤهُ إجماعاً. 

ومنهم من يجوز ْمُه كيقما كان» وكذا شرراؤة على الُعروف» وهو المضارب 
وشّريك النان» أو الفارّضة وال وکیل بالیع المطلق» جور بيع هؤلاءِ عند "أبي حنيفة" ما 
عر وهان» وعندهما لا يجوز إلا بالُعروف وأمّا شراؤهم فلا يور إلا على الُعروف إجماعاء 


)١(‏ في "ب" و"م": ((وأولاده))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" و""" هر الموافق لا قي "البزازية" و"البحر". 

(۲) "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل الرابع في البيع ٤١١/١‏ باختصار (هامش 'الفتاوى اهندية"). 

(۳) تدم ذكر هذه السألة ني المقولة ]۲۷۳١۷[‏ قولة: (ردفعاً للغْرَ)). 

.1١۷ - ٠١١/۷ "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل‎ )٤( 
.۳۲/۱۹ (ه) "المبسوط": كتاب الوكالة  باب الو كالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبیع‎ 

.١١ ٠ص "مختصر الطحاوي": كتاب الوكالة‎ )٩( 

(۷) م يتعين لنا المرادء وأكثر الفقهاء نقلاً عنه الحدادي في "الجوهرة" و"السراج". 

(۸) في "ب" و"م": ((وشریکا)). 


لمر اناع عقر کے فصل : لا يعقد وكيل البح والشراءً 


س ٠‏ 2 ول 
و حصاه بالقيمة و بالنقود» وبه یفتی»› ahe ERR‏ 


فإن اشتروا“ بخلاف العروف والعادق أو بغير النقودٍ تقذ شراهم على ا » وضَنوا 
ما دوا فيه ِن مال غيرهم إجماعا. 

ومنهم من لا يجعَلْ قَذْرٌ ما يتابن فيه عَفوأء وهو المريضٌ إذا باع في مَرَّض موه 
وحابى فيه قليلاً وعليه دين مستغرق» فإنه لا يَجُورٌ مُحاباتةُ وإ قَلّْت» والُشتري بالخيار إن 
شاءَ وى الثم إلى مام القيْمةء وإ شاءَ فسخ وأمّا صي بعد موتو إذا باع ت ركه لقضاء 
دیونه وحابی فيه قَذرَ ما يتغابنُ فيه صح بيع ويْحعَل عَفوأ» وكذا لو باع ماله ِن بعض 
وَرَلهِ وحابٌی فيه ون قل لا يَجُورٌ البَيعٌ على قول "أبي حنيفة" وإ كان أكثرَ يِن يميه 
حتی جي سائ رلته ولیس عليه دن ولو باع الوَصِي يِن لا تَجُورٌ شهادتّة له وحابى 


م د 


فيه قليلاً لا يجوز وكذا المضارب. 


Joa رر‎ 


ا f 2 2 M7‏ 
ومنهم من لا يجوز عه وشراؤه ما يکن حيرا > وهو الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو 
اشترّی» فعند "مدا e‏ بحال» إن حيرا فخیر» و يجن)) اه "سائحاني" 
فلت وق و2 0 ق اله الخيرية عا إذا اشترى الوصي تفه 
مال اله ا ماري رة مه عر ار اا شه و الا اوی عة 
بثمانیة))» وذ کر ما قَدمناه ° ر٣إق.۲۷إب]‏ قي "منية الف" بعبارة أحصر مما قَدّمناهٌ. ق٥٤‏ ؛إب 
(۱) فی "ب" و"م": ((اشتری)). 
(۲) في "الأصل" و"ر": ((خير)) بالرفع 
(۳) "الخاتية": كتاب الوصايا ‏ فصل اي تصرفات الوصيٌ في مال اليتيم إڂ ٥۲۳/۳‏ باخحتصار (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ "المبسوط": كتاب الوصايا - باب الوصي والوصية ۳۳/۲۸ 
(ه) ني "آ" و "ب" و "م": ((وباع)) بالواو» ونی "الخانية": (روان باع))» وهو حطاً. 
)٦(‏ لي هذه المقرلة. 


حاشية ابن عابدین ‏ ۔  ٣۳٤‏ قم العاملات 


"ا 


ia.‏ و 0 0 2 ¢ رھ م 
O‏ ولا جوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعا؛ لانه بيع من 
وح شراءٌ من وجو "صيرفيّة". (و) صح (بالسربئة إن) الت وكيل بالبيع (للتحارق 


وإْ) كان (للحاجة لا) يجوز ركالمرأة إذا دقعت غرلا إلى رحل ليبيعةُ هاء ويتعيْن 
التق به بُفتی» "حلاص ة". 


وکذا ي کل قامَت الللة على ١‏ الحاجة کما آفادہ ال" وهذا 


٤ء‏ ا 1 


أيضاً إن باع ما بیع و ا فان طول 0 م يح به یفتی»› "ابن ملك ". o‏ 


VE11‏ (قولة: ا 1 ت زي( قال العلامة اا ئی "7 i‏ "القدوري": 
((ورحح دلي "الإمام" وهر الول عليه عند "التستفي"» وهو أصح الأقاويل» والاختيارٌ عند 
"الحبوبي E‏ ووافقه الوت 7 وض الشريعة ") اه ا وعليهاً ر مقون 


nw 


الموضوعة لتقل المذهب .ما هو ظاهرُ الرواية» 'سائحاني '. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع ق البيع ۸۲/١‏ (هامش "الفتاوى اغندية"). 

(۲) "الخلاصة": كتاب الوكالة _ الفصل الرابع قي الو كالة قي البيع ق۸٤‏ ۲/ب بتصرف» نقلاٌ عن "الأصل" و"المنتقى". 

(۳) "المنح": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: أحكام من جوز لل وكيل أن يعقد معه ومن لا جوز ۲/ق٤۸/أ.‏ 

)٤(‏ "التصحيح والترحيح": كتاب ال وكالة ص۲۸۹-. 

)٥(‏ ((وهو)) ليست في "ب" وم" 

)١(‏ نقول: لم يتبون لنا المراد منه» وهي نسبة لكثيرين اي المذهب أوطم الإمام عبيد الله بن إبراهيم» جمال الدين الحبوبي 
الح الأكبرء عا الشرق» شيخ الحنفية العروف بأبي حنيفة الثاني (ت ٠‏ ١1ه)»‏ وهي نسبة ابنه الإمام أحمد بن عبيد | لل 
المعروف بصدر الشريعة الأكبر الحبوبي» وهي نسبة حفيده الإمام محمود ب بن أحمد بن عبد | لله تاج الشريعة الحبوبي» 
وهو صاحب "الوقاية"٠‏ وهذا الأخير هو ج صدر الشريعة الثاني أو الأصغر عبيد الله بن مسعود بن أحمد. (انظر 
"المحواهر المضية" ٣٠٠١/٤ 4۹۰/۲ ۱۹٩/۱‏ ۹ و"الفرائد البهة" A1۲ E‏ ¥( 

(۷) "الاحتيار": كتاب الوكالة ‏ ما يضيفه ال وكيل إلى نفسه وإلى الموكل .٠١١/١‏ 

(۸) "شرح الوقاية": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء س فصل: ال وكيل بالبيع إل ۲ - ٩٩‏ (هامش 
"كشف الحقاثق"). 


از التابع عى ب س ر فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


ومتى عن لمر شيت تعن إل ي: بع باللسيية بالف فباع بالَمدٍ بالف حار 


ODN yf 
ERS eS E 


AK‏ (قوله: بالنقد بألفٍ جار) ا وإ صار اا إلا أنه إلى حير ِن كل 
رجو رن باعَة باقل من الألف بالتقد لا وڙ؛ لته وان حالف إل حبر من حيث اجا 
حالف إ E E E EÛ‏ مِن وحو يَكفِي ي" الى > فإك باعة 
EA E‏ "ذخحيرة". 

وفيها قبلَهُ: ((وإذا وکل بالبيع نسيفة فباعة بالنقدٍ إن عا یام بالنسيغة جار ولا فلا)) اه 

وب e‏ ن "الخلاصة r‏ ن قال: فباعة بالنقد ل ا 0 


0َ 4 mM E 


2 "الخلاصة' ا عسولا على ما ذا باع بالئد ا بت 
بياغ اة بدلیل ما قّمناء عر E O‏ 
بيان المن ب انه لو م يعي وباع بالنقد لا يجوز كما بين في ال 


١١۷/۷ "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة باليع والشراء  فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(۲) ((لي)) ليست في "الأصل" و"ر" و""". 

(۳) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .١١۷/۷‏ 

٤(‏ 4 "الخلاصة ": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع اي الو کالة فی البیع ق۹٤۲‏ /أ. 

(ه) "الميسوط": كتاب الوكالة - باب من الو كالة بالبيع والشراء ٥1/١۹‏ لكن ليس فيه التصريح بالإجماع. 

)١(‏ ي هذه المقولة. 

(۷) أي: صاحب "الخلاصة": كتاب الوكالة - الفصل الرابع في الوكالة في البیع ق۸٤‏ ۲/إب. 

(۸) ((قوله قبله: بالنسيعة بألفي) ليست ف "الأصل". 

١١۸ - ١١۹۷/۷ "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل‎ )٩( 


باحتصار. 


tV/4 


حاشیة ابن عابدین . ۔ ۔۔  ٣۳۹١‏ ہہ قسم المعاملات 


فلت ان ا ال وی دق ا جار واد ل رامات 
بزمان ومكان» لكن في "البرًازية": (رالو كيل إلى عشرة أيام وكيل في العشرةٍ وبعدها 
في الأصح))» وكذا الكفيل» لكنه لا يطلب إلا بعد الأحَّل كما ني "تنوير البصائر". 
وني "زواهر الجواهر": قال: بعْه بشهودء أو برّأي فلان» أو عليه أو معرفتي وباع 


بدونهم حار بخلاف: لا تبع إلا بشهود» أو إلا بمحضر فلانء به یفتی . E‏ 


۷۰۴ (قولة: بزمان ومکان) فلو قال: بع غلا م ُز ية اليوم» وكذا الاق 
والعتاق» وبالعکس فيه روایتان» والصّحيح أنه کالأرّل 'س". 

Vet)‏ (قولةُ: أو ب بمحضر فلان !( قال قي "الفتاوى المندية"": (( وکل بال ونهاه 
عن الع إلا بمحضر فلان لا بیع إلا جحَضْرتهء ذا قي "وحیز E‏ يع 
رهن أو کفيل» فباعَ ِن غور رَهْن أو ِن غير كفيل م جر أكده بالتفي أو بوك وإذا قال: 
برهن فة م بحر إلا برهن يكو بقيْمته وفاءٌ بالشمن» أو تكو" قيمتة أل عقدار ما نغاب فيه 
واا اطا جار بالرمن ال کان فیط رلو ل ا وح فیا ار اه ود رها 
لا يجوز إلا كذلك) اه. كذانفي الهامش. 


ا ضت ۳۲۹ "در" 

(۲) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول قي الت وكيل والعزل ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتارى الندية"). 

(۳) "الفتاوى المندية": كتاب الوكالة ‏ الباب الثالث في الو كالة بالبيع ۳ نقلاً عن "فتاوی قاضي حان". 

. ٠١۸/١ أي: "الفتاوى البزازية"» وانظر تعليقنا المتقدم على "وجيز الكردري":‎ )٤( 
(هامش "الفتاوى اهندية") نقلا عن القاضي.‎ ٤۷١/١ وانظر "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل الرابع في البيع - نوع آخر‎ 

(ه) في "" و"ب" و"م": (رأمره))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الرافق لعبارة "امندية" و"الحيط البرهاني". 

)٦(‏ لي "ر": (رأو يكون)) بالاة التحتيّة. 

(۷) "امحيط البرهاني": كتاب الوكالة - الفصل الحادي عشر في الت وكيل بالبيع - نوع آخر: إذا حصل الت وكيل بشرط - 
ما مجحب اعتباره وما لا مجحب ٠٠۳/۱٠١‏ بتصرف. 


الجزءالسابع عشر .۷ فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


قلت: وبه عَلِم حكم واقعة الفتوى: فع له مالاً وقال: اشتر لي زيا ععرفة فلان» فدهب 
شترّی بلا معرفته فهك الرَيتٌ م يضمن جخلاف: ل تشر إلا ععرفة فلان فحمظ. 


وجُملة الأمر: أن کل ما يد به الو کل إن مفیدا من کل وجو يلرم رعايتة كته بالنفي 
و لا ک: بع بيار فباعة بدوزو. 

ل إن مفیدا ک: احقظ في هذه الدار تعن وات لم يق': لا تحقظ إلا في هذه 
التار؛ تقارت الیرنی وإٹڈ لا ید أصلا لا حب مُراعاتف ک: بغ بالسيعة فاع بنقد يجوز 
غ و جب مُراعاتةُ إن کته بالفي» ون م بُوكدة به لا يحب 
ماله e‏ بعهُ يي سوق كذا. 

ف الوديعة إذا قال: لا تحقظّه إلا في هذا البيت يلرم الرّعاية» وإ بيذ أصلاً 
e‏ - لا يلرم م الرعاية وإن أكده بالنفي. 
والرَهنْ والكفالة فيد ن کل وجي فلا يور حلاف كه بالنقي ولا 


4 


والإشهاد قد يفیڈ إن الود اوا ود ا 6 ا بالتقي يلرم 
ارّعايةء ولا لا عَمَلاً بالشبهين» "برازية"“ فيل الفصل الخامس. وانظر ما متا“ عن "البحر" 
في مسمألة ابيع بالسبيعة. 

{Vé‏ (قولة: واقعة الفتوى إلخ) المسألة مصرحّ بها في وصايا "الخاّة" لکن 
بلفظ: ((بمحضر فلان))» و فیھا ما د کر ھن“ اھ 


)1( ف "الأصل" و ا و (مقدا) بالقاف المغاة وما انبتناه من 0 وم" هو الواقق لعبارة "البزازية" 
(۲) في "الأصل" و"ر": (ريفید)). 

(۳) ((دون وجو)) ليست ني "ب" و "م" وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و""" هو الموافق لعبارة "البزازية". 
)٤(‏ في "ب" و"م": (رلا تحفظ)). 


(ه) "البرازية": الو كالة - الفصل الرابع قي البيع - نوع في المستبضع 4۸٠/١‏ باخحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ امقولة ۰۲ ]۲۷٤‏ قوله: ((بالقدٍ بألفي حاز). 

(۷) "النانية": كتاب الوصايا - باب الوصي - فصل فيما يكون قبولاً للوصية ٠١ ٤/۳‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۸) فی "ب": ((ما وذکره هنا)). 


حاشية ابن عابدین ۔ ۔ ‏ ۳۳۸ س قسم المعاملات 


(و) صح (أحذه رَهْنا و كفيلا بالشمّن» فلا ضَمانَ عليه إن ضا الرَهْنُ رفي يده أو توي 
امال على الكفيل) لأت الحواز الشرعي يناي الضمان (وتقيّدَ شراؤه e‏ 


£۰1[ (قولة: e‏ أده tِ! i‏ فال قي ' انور العين": ر( وکیل الع لو قال 


أو احتالء و ابرا أو حط أو وهب اوو عند "أبي حنيفة" و وضمنَ 
ا لاعند "بي يوسف"» والو کيل لو E‏ لا يمك الإقالة إجماعا)) اه. 

قلت: وتا بعد بض اسن لا ميك انط وابرات 'برار: ٠‏ 

٠١‏ (قوة: أو توي الال على الكفيل) وهو َكون i‏ إل اکم مالي بر 
براءةَ الأصيل عن الدّين بالكفالةء ولا يرّى الرحُوعَ على الأصيل موه ملسا ويحكم به لم 
يموت الكفيل مفلساء "ابن كمال". ومثلة في "الشرنبلالية" عن "الكاني ٠"‏ وتحقيقة لي 
شرح الريله "© اه 

]۲۷4۰۸[ (قولةُ: وتقَيّدَ شرا لان اة في الأ كثر E‏ اشتزاه لنفسيه» 


وأطلَقَةُ فشَمل ما إذا کان وکیلا بشراء مُعين» فإنه وإ کان لا يُملِك شراءه لنفسه 
فبا محالفة يکون مشاريا لنفسه» فالتهَمَة (rvıa/r)‏ باقية کا ف "الريلعي 9 في "نهدا O‏ 


)١(‏ نقول: لم نعثر على المسألة في مظانها من خطوطة "نور العين" الي بين أيديناء والمسألة بنصّها في "حامع الفصولين": 
الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والتولي إڂ ۱۸/۲- ١۹‏ تقلا عن "فتاوى" برمز (فو) 
غير منسوبة لأحد. 

(۲) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع د/ د١٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) "الشرنبلالية": كناب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالييع والشراء لا يعقد ۲۸۹/۲ (هامش 'الدرر والغرر"). 

)٤(‏ أي: "كاني النسفي"» كما في "الشرنبلالية". 

(ه) انظر 'تبيين الحقائق": كتاب الوكاللة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد 
۲۷١ _ ٤‏ نقلا عن "النهاية". 

.۲۷٠/٤ "تبيون الحقائق": كتاب ال وكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد‎ )١( 

(۷) "اطمداية": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل لي البيعم 1/Y‏ 


الو العام عقن بے فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


عثل القيْمة» وعبْن سی وهو ما َر به مقو وهذا (إذا م كن ره مَعروفاً» وإ 

کان) عر (مَعروفاً) بن الناس ) کخبز ولحب) ومّوز» وجبن (لا نفد على الو 
وا ق ایا ولو فا راح ا فی ار ر و (و کل بم عب فباع 
نصفة صح لإطلاق الت وكيل وقالا: إن باع الباقي قبل الخصومة حار وإلاً ل 
وهو استحسان» "ملتقى" و"هداية". وظاهره ترحیح قولهماء E.‏ 


((قالوا: فد على الآي)). وذَكَر ني "البداية": ((آنه قول عامَة المشايخ والأول قول 
البعض). وي "الذحیرة": ((انه لا نص فیه))» "بعر" ملحصا. 

)۷4۰۹( (قول: ما قوم به قو أي: م يدخ تحت تقویم أحدٍ ين ا قال 
"مسكين"“: ((فلو قوم عد عَشرة» وعَدلٌ حر نمانية» وآحرٌ سبعة فما بين العشرة 
والسبعة داحلٌ تحت تقويم القومينَ))» ومام فيه. 

/٤٤٦ق (قولةُ: و'بناية') هي شرح "المداية".‎ (V41] 

]£11[ (قوله: لإطلاق التو کیل) أي: إطلاقه عن قد الاجتماع والافتراق. 

(Ye11‏ (قوله: وظاهره إل أي: اه وقال في "البحر": (رولذا اة 
مع دل كا هو عاد ولا هة لقول "الإمام" عا لو باع الكل بشن اف ف 


)١(‏ لي "د": ((وهي)). 

(۲) "البحر": كتاب الو كالة ‏ باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ۱۱۸/۷ بتصرف. 
(۳) "البناية": كتاب الو كالة ۔ باب الو كالة بالبیع والشراء - فصل في البیع ۳۳۱/۸ نقلاً عن "التتمة". 

(4) "ملتقى الأعر": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يصح عقَدٌ ال وکیل ٠١۳/۲‏ بتصرف. 
(ه) "الهداية": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصلل ثي البيع ١٤١/۳‏ بتصرف. 

.۳۳٠/۸ "البناية": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البیع‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إخ .١١۸/۷‏ 

(۸) "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب ال وكالة - باب ال وكالة بالييع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ص٣۳٠۲-.‏ 
)٩(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .٠۷١/۷‏ 


حاشیة ابن عابدین _۔ د ۳٤١‏ س قسم المعاملات 


والُفتی به حلاف "بحر" ويد "اين الكمال" الخلاف با تعيب بالشركق وإلاً حا 
اتفاق فليراحع. (وفي الشراء يتوقف على شيراء باقيه قبل الخصومة) RT E ERA‏ 


وقد علمت أن الى به حلاف قول) اه أي: حلاف قوله فما استشهدَ به. 

قلت: وقد عَلمت ما قَدمناه”“ عن العلامة "قاسم" 

[۲۷۱۲ (قوله: الف به حلاف ٠‏ "بحر" الذي في 'اليخر*: ((وقد عَلمت أن 
المفتی به جلاف قولی)» کما قَدّمناٌ. 

٠۷٠٠۴‏ (قولة: ويد "ابن الكمال" إخ) ومثلة قي "البحر" معزو إلى "ا لمعراج“ 
ونقلً الاتفاق أيضاً في "الكفاية"“ عن "الإيضاح". 

(VE14]‏ (قول: وي الشراء يتوقف (k!‏ لا فرق فيه بين الت وکیل بشراءِ عبد بعينه أو بغير 
زب و رر قال و مرف ول د عان التري أن شرل إا 
ا إذا وجد اذا على العاقد» وههنا E‏ ل نفد على الو کیلٍ؛ لعدم مُحالفتهِ ين 


کل وجه ولا على الآمر؛ لأنه ایآ ن کل وح دا ار اف فسا 


(قولةُ: أي: حلاف قولهٍ فيما استَشهَدَ به) فعلى هذا لا يسيم قول "الشارح": ((والفتى به 
حلاف))» فإنه بوهم اعتماد قول "الإمام". 


)١(‏ المقولة [۲۷4۰۱] قوله: (('برازية")). 

(۲) هذه المقولة ليست في "ب" و "م" 

(۳) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .٠۷١/۷‏ 
)٤(‏ في المقولة السابقة. 

(ه) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .٠۷١/۷‏ 
)١(‏ "الكفاية": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل ثي البيع ۷۹/۷ (ذيل "تكملة فتح القدير "). 
(۷) ((فيه)) ليست يي "ب" و "م 

(۸) "تبیین الحقائق" : كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إٍڂ .۲۷۳/٤‏ 


انز الاب عقر ب ا فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


اتفاقا. (ولو رَد مبيعٌ بعيْبٍ على و كيله) بالبيع (ببينٍ أو نكولهء أو إقرارو فيما لا بيحدّث) 


ع 


۷411 (قولة: اتفاقاً) والفرق ل ابي خن بين البيع والشراء: ُن ني الشراء 
حقو هة أنه اقرا ا e‏ فیصح فيْعتَبَرٌ فيه 
الإطلاق» والأمرَ بالشّراء صادَف يلك الغبر فلم يصح فلا يعبر فيه التقييد والإطلاق 
كما في "المداية". ۰ 

۷ (قولة: ولو رد مبيع عيب على وكيل أَطلَقَةُ فشَيل ما إذا بض الم أو له 
وشار إلى أ الفْصومة مع الوكيل» فلا عوى للمُشتزي على الو كل. فلو َر الو كل بعيب 
فيه وأَنْكَرَهٌ الو كيل لا يرَمُهما شي لاد الو كل أحنيٌ في اموق ولو بالعكس رَه 
الشتري على الو كيل؛ لأ إقرارةُ صحيح في حى نفسيه لا الو كل "برازية". 

وم یذ کر الرحوع باسَن وحکمه: أنه على ال وكيل إن کان نقَدَهُ» وعلى الموكلٍ إن 
کان" تفده كما في "شرح الطحاوي"» وإن نقَدةُ إل الوكيلٍ ثم هو إلى الوكل موحد 
الشاري ا آفتی "القاضي' اه 0 على ال وكيل كذا في 'البرازية". 


` (قولة: والأمرَ بالشّراء صادَف يلك الغير فلم يصح أي: الأمر مَقَصودا؛ لأنه لا يلك للآير 
قي يلك الغي وإنما صح ضَرورة الحاحة إليه» ولا عَمُوم لما يت ضرورة. وقولة: ((فلا يعبر إل)) 
أي: فلم يَجُرٌ شراءُ البعض؛ لأ الثابت بالضَرُورة يَقَدَر بقذرهاء وذلك ادى بالتعارّف وهو 
"n #‏ 


e ۱ شراءُ‎ 


ت 


١٤۷/۳ "لهداية": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل لي البیع‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل الرابع ف البيع - نوع في المستبضع 4۸٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) ((کان)) ليست في "الأصل" و'ر". 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيوع - باب الخيار - فصل في الرد بالعيب ومن له حق الخصومة في ذلك ۲۲۱/۲ بتصرف (هامش 
"الفتاو ى المندية"). 

(ه) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع - نوع في المستبضع ٤۸١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 


Aft 


۸ے ج نافوت 


لر 


مله في هذه الْدَةّ ررد الو كيل (على الآیر» و) لو (يإقرارهِ فيما يَحدث لا) يرد 


وقي بالبيع لن الوكيل بالإحارة إذا اجر وسل ثم طَعَنَ الستأحرٌ فيه بعيْب» فقبلَ 
لو كيل بغير قضاء يلرم الكل وم يعبر إحارة حديدة. 

وقد بالعيب إذ لو قبل بغير قضاء بخيار رُؤيةٍ أو رط فهو حائرٌ على الآمر» وكذا لو 
رده شري عليه بعيْب قبل القبْض» "مر" ملحصا. 

)۳۷4۱۷ (قوةُ: رده ال وکيل على الآمر) لو قال: فهو رَد على الآير لكان أول؛ لن 
الوكيل لا يحتاجٌ إلى حصومةٍ مع الُوكلء إلا إذا كان عَياً يَحدث مثلة ورد عليه بإقرار 
بقضاء وٽ بون قضاء لا صح حصومتة؛ لكونه مشازيا كما أفادةُ في "البح . 

وحاصلٌ هذه المسالة: أن اليب لا يعلو: إمّا أن لا يحدث مته كالسَنٌ أو الإصبع 
الرافدة اوبكر ا ل دت و هن دة ا ار تحت ي هلها 

ففي الأول والثاني يرد القاضي من غير َة ن بين أو إقرار أو نكول؛ ولیو بک اه 
عنة البائ وال توا اة ق لکا ٠‏ ا ااال د يشتبة على القاضي بأن 


لے 


لا يعرف تاریخ الي فيحتاج إليها ليَظهرَ التاريخ» او ااا 0 السا 
(قوة: لا يدث مل قبل الم في "الأصل": ((لا َحدث في مثله إ)). 


)١(‏ ف "الأصل" و"ر": ((بالبيع))» وعبارة "البحر": ((وقيد بال وكيل بالبيع)). 

(۲) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب ال وكالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا یعقد إل ۱۷۱/۷. 

(۳) في "ب" و "م": ((لا يحدث مثله قبل هذه المدّة))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و""" هو الموافق لا ف الزيلعي› 
وأشار إليه الرافعيّ رحمهم الله تعالى حميعا. 


)٤(‏ أي: معن "الكنر". 


الجزءالسابع عشر ٣‏ فصل : لا يعقد وكيل البيح والشراءً 


وقوَهُم حُحَة في نوجه الحصومة لا في الره فيفحقرُ إلى اة لر حتى لو عاي القاضي 
لي وكان العَيب ظاهرا لا يَحتاجٌ إلى شيء نها 
كذا ا لمكم ني المالث, إة كان بي أو نکول Ma IVE EAE‏ 

n ERE RE EES ا‎ 

على الو کل» وأمّا إن رده عليه في هذا الثالث بإقرارهِ فإ کان بقضاء فلا يکوڻ رَد 

على الو کل؛ وة غا فا و Ce‏ فيردَه عليه 
ببينة أو ا لأ الرَدً قَسخ؛ أنه حص بالقضاء کرھا عليه فانعَدَم الرّضاء وان 
کان بغير قضاء فليس له الد نه إفالة وهي بم جحديد ق حى تالت وغو الوكل 
وني الأول والثاني لو رد على الو كيل بالإقرار بون قضاء لَرمّ الو كيل» ولیس له أن 
يُخاصِم الو كَل في عامّة الرّوايات”» وفي روايةٍ يكوك ردا على الُوكل ومام في 
"شرح از يلعي 

وبه ظَهَرَ أ ما تي "اتن" بعتا i.‏ مبيٌ على هذه الرّواية» وكذا قال قي 
"الإصلاح" e‏ باقرار فا ت ا بقضاء))» وقي "المواهب": ((لو رد 
عليه ما لا يدث مله ارا يلرم ال وکیل وروم وکل رواية)) اه. 


)١(‏ الواو ليست تي "ب" وم 

رات ا کا ی 

(۴) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الو كالة ‏ باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء إل 
Vrs‏ 

)٤(‏ انظر "شرح العييي على الكنز": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا 
یعقد اڅ ۱۲۱/۲ .٠۲۷‏ 


(ه) في "الأصل" و"ر": (ریاقرار)). 


حاشية ابن عابدين ‏ . . ۔ ٣٤٤‏ قسم المعاملات 


(الأصلٌ في الوكالة الخصوص وف المضاربة العْموم) وفرع عليه بقوله: (فإأ باع) 
الو كيل رة فقال: امرك سقف وقال: أطلفت صدق الأ وي االات 
تي (الُضاربت صدّق (الضارب) عَمَلاً بالأصل. (لا ينفذ تصرف أحد ال وكيلين) 
E‏ و کلتکما بکلا ور خد ولو الاح ید ار 4 N‏ 


]1۷41۸[ (قولهُ: الأصل في الوّكالة ا إ) قال : [رحز] 
الأصلٌ في الوكالة الخْصْوص لا ف الضارّبة ذا الوص 

]¥414 (قولة: لا ينف تسرف اخ دال کن ن نوکل لا يرضى برأي أحدهماء 
Es‏ و لكن التقديرَ لا يمع استعمال الرأي في الرّيادة واحتيارَ الشري» 
"مح" أي: التقدير للدل؛ لمع التقصان عنه. فربّما يردا عند الاجتماع» وربّما ختار 
لمان مُشتريا مَلياً الأول لا يُهتدِي إلى ذلك. 

قال في الهامش: ((ولو دَق ألف درهم إلى رَجُلين مُضارَبة وقال هما: اعلا برأيكما 
م یکن لکل احا منھما أن تفرد بالبيع والشراء؛ انه رضي برأيهما لا برأي أحدهماء ولو 
عمل أحذهما و ا اه ف اع ال وو وعاية وة Ey‏ 
e al ROU ORR DS EL ES‏ 
أفندي")). هكذا وَجَذْت هذه العبارة» فلتراجع من أصلها. 


(قولةُ: ضَيِنَ نصف الال إلخ) هذا مُخالف لما يأتي عن "السراج". 


)١(‏ ((قال)) ليست في "الأصل"» والبيت في "الأصل" بخط ابن عابدين رمه الله غير منسرب. 

(۲) الواو ليست في "ب" وم" 

(۳) "المنح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: من ججوز لل وكيل أن يعقد معه ومن لا جوز ۲/ق٤۸/إب.‏ 

)٤(‏ هو محمد عطاء ا لله» المعروف بنوعي زاده الرومي (ت ٠٤‏ ١٠٠ه)»‏ وهو صاحب "القول الحسن في حسواب القول لمن" 
وله: "الفتاوى العطائية"» وتقدمت تر جته ١/۸د.‏ 


الجزء السابع عشر ١.‏ يم والشراءً 


او مات» اوجن را فیا إذا وكلهما على التعاقبى بخلاف الوصيين كما سيجيءُ 
في باپ ٠‏ وڳ حضوم بشَرّط رأي الآحر لا حضرته e‏ إلا إذا انتهيا 
ل لقب فحت يجتوعاء» "وهر" . (وعتق معَيْنِ» وطلاق معينةٍ م يعَوّضا)» 
بخلاف عض وغير معن (وتعليق بمَشيئتهما) esa a‏ 


۷٤۲۰ (‏ (قولة: أو مات أي: الآ الشتيل على العبد أو الصّي واو 

]411 (قولة: أو حن فلا یحور للآحر الصف وحده؛ لعدم رضاه برأيه وحده» 
ولو وصریون لا يتصرف الحي إلا برأي القاضي» a‏ 

[VEY]‏ (قولةُ: لاف ء الوصيين) فا اذا أوصى إلى کا منهما 8 على دة 
م يجز لأحدهما الانفراد في الأصح؛ لأنه عند الموت صارا وصيان جلة ET‏ وفي الوّكالة 
SEES‏ بنفس الت وکیل ا 

[YEY‏ (قولة: کما سيجيء) وسيجيءُِ ریا م 

[YVéY¢]‏ (قولةُ: فحتی يجتیعا) لکن سياتي؛ أن ال و كتل ا لا تملك القَْضَ 
وبه يفتى» "أبو السعوو". 


)١(‏ أي: في باب الوصي من كتاب الوصاياء انظر "الدر" عند المقولة ]۳١٠٤۸[‏ قرله: ((لكل منهما)). 

(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب الوكالة .٠٠٤/١‏ 

(۳) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

)٤(‏ "البحر": كتاب الوكالة _ باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ۱۷٤/۷‏ باختصار. 
() "الخانية": كتاب الوصايا - فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إل ٥۴۸/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(1) في "ب" و"م": ((حکمهما))» وهو تحریف. 

(۷) "البحر": كتاب ال وكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .٠۷۳/۷‏ 


(۸) ص ۳٤۷‏ ' ک 


.٠١۸/۳ "فتح المعون": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل‎ )٩( 


حاشية ابن عابدین ‏ .س ۳٤١١‏ _ قسم المعاملات 


أي: الو كيلينء فإنه يَرٌَ احتماعُهما عَمَلا بالتعليقء قله "المصنف". 
کا ا 2ے ُ4 عت هھ د 1 N F&F om (Tn‏ 
قلت: وظاهره عطفه على (( لم يعوضا)) كما يعلم من العيي و الدرر› 
.ر 2 ا ج o‏ و r‏ 8 
فحق العبارة: ولا علقا بمشيئتهماء فتدبر. (و) في (تدبير» ورد عين) كوديعة» 
وعارية» ومغصوب» ومبیم فامىل» "حلاس" , بخلاف اس ردادهاء فلو بض أحدهما 


)٠۷٠٠٠(‏ (قولة: وظاهر أي: ظاهرٌ قول "المصنف". وقولة: ((عطفة) أي: 
التعليق .مشيتتهما“. 

۷٤۲۹‏ (قوله: و'الدرر') حیث قال بعد قوله: ((۳ ثعَوضا)): ((بخلاضی ما إذا قال هما: 
طلقاها إن شنتماء أو قال: أَمرها بأيديكما؛ لأنه تفويض إلى مشيتجهماء فيقتَصرٌ على الجلس). 

۷٤۲۷(‏ (قولة: ولا علقا) استنى في "البح ر" ثلاث مسائل غير هذين» فراحعة 
واعترضه وو ق44 |ب 

(قوله: فلو ق أحذهما) أي: بون إذن صاحبه» وهَلرى“ فی دہ کما صرح 


به قي "الذحيرة" لا بون : حضورهِ كما توهمه عبارة "| بحر" . 


)١(‏ "المنح": كتاب الو كالة - باب أحكام الو كالة بالبيم والشراء - فصل: أحكام من يجوز لل وكيل أن يعد معه ومن 
لا جوز ۲/ق٤۸/ب‏ بتصرف. 

(۲) "رمز الحقاثق": كتاب الركالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .٠١۸/۲‏ 

(۳) "الخلاصة": كتاب الو كالة ۔ الفصل السابع ف الو كالة بالطلاق والعتاق ق ١١۲ب‏ بتصرف. 

)٤(‏ هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(ه) ي "ر": ((أي: عطف تعليق)). 

)١(‏ ((عشیعتهما)) ليست في "ر". 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصلل: ال وكيل بالبيع والشراء اخ 4/۲ 

(۸) "البحر": كتاب الوكالة - باب الركالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيم والشراء لا يعقد إل .٠۷٤/۷‏ 

)٩(‏ ف "الأصل": ((أي: وهلك)). 

.٠۷١/۷ "البحر": كتاب الروكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل‎ )٠٠١( 


الجزء السابح عشر .ل۷ فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 
ضَمن کله؛ لعدم اش قبن شيءِ مضه وحلده» "مسراج". () ی (تسليم هبة)» 


بخلاف قبضهاء "ولوالميّة". روقضاء ديْن) بخلاف اقتضائي "عيي". (ر) 


مخلاف (الوصاية) لاثنين. (د) ذا زالضاربة والقضاع والتحكيم (والتولية على 
ارقف فإك هذه الستة (كالركالق فليس لأحإهما الانفرا "بر "". n‏ 


144( (قولة: صن کل ار "السراج" كما قي "البيحر "۴ : ((فان قيل: يبعي 
ان يضم ال لأ كل واحد منهما مأمُور بقبضٍ الس قلنا: ذاك مع إن صاحبه» 
وما في حال الانفرادٍ فغيرٌ مَأمُور بقبضٍ شيء منه)). 

۷٠٠١‏ (قولة: ومخلاف الوصاية) مبتسدا ححرة قولة: (ركالوكالة))» وزاد بعد الواو 
((بخلاف) ليعطفة على قولو: ((خلاف اقتضائه))» فالُعطوف حمسة والسّادس العطوف عليه 
فلا اعتزاض في كلامهء فَه. لك لا يَحسٌْ تشبيةُ مسأل الاقنضاء بالوكالة؛ لأنها وكالة حقيقة. 

١۳م‏ (قولة: فإك هذه الست فيه: أن الُذكورَ هنا حمسة ولذ اراد ميم ما َد 
۴د۲۷ مما م يز فيه الانفراد فهي تسم عَثرة صورة مع مسألة الوكالق ""“. كذا 
في افهامش. قال جامعةُ محمد رهه الله : (روقد عَلِمْت ۔ مِمّا سبق حوابةٌ). 


)١(‏ "الولوامبية": كتاب ال وكالة - الفصل الثاني فیما يصیر ال وکل قابضاً بقبض ال وکیل وفیما لا يصیر قابضاً اڅ ٠٠۲/٤‏ بتصرف. 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب ال وكالة - باب ال وكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ۱۲۸/۲ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الوكالة - باب ال وكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ٠۷١/۷‏ بتصرف» 
ولیس فيه ذکر (رالتحکیم)). 

.٠١١/۷ "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إل‎ )٤( 

.' ((خلاف)) ليست في "ب" وم‎ )٥( 

)١(‏ أي: ((الوصاية)) مبتدأً على تقدير عدم وجود الشرح» ويويْده سقوط ((خلاف)) من "ب" و "م" رانظر التعليق السابق. 

(۷) ص ۳٤٤‏ - وما بعدها "در". 

(۸) "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البیع والشراء ڂڅ ق ۹٠۳/ب.‏ 

(۹) (( حم رحمه الله)) ليست في "ب" و "م" بناءٌ على أن حامع المسرّدة هو السيد علاء الدين ابن المؤلف رحمهما ا لله. . 

)٠١(‏ في المقولة السابقة. 

)١١(‏ وانظر "حاشية الطحطاوي" ۲۷۸/۳ . ۲۷۹ و"النكملة" ‏ المقولة 3 فوله: ((فإتً هذه الستة). 


4/6 


حاشية ابن عابدين. ٠٠‏ س ۸ ٠.‏ قم العاملات 


إلا في مسألة ما إذا شَرَط الواقف انظ لهء أو الاستبدال“ مع فلان فإك للواقف 
الانفراد دون فلان» "أشباه". (والو كيل بقضاء الدَْن) من ماله أو مال“ مو كله 


(VEY‏ (قولة: انظ له) أي: للواقن. 

[Yer]‏ (قوله: أو مال وکل هکز )۲ ا ا من مسال د رها عن اتان 
ولکن د کر قبل عنھا“: (رآنه لو کب في آخجر الكتاب آنه يحاصم ويُحاصمُ ثم عى قوم 
قل او كل الغائب مالا ار الو کیل بالوکالة ونك الالء فاحضروا السود على الو کل لا کون 
ان یحبسوا ال وکیل؛ ؛ لأنه حزاءُ الل ولم بظهر طلم إذ ليس في هذه الشهادة ام بأداء الالء 
ولا ضمان ال وکیل عن الو کل فإذا م يحب على ل وکیل أداءٌ الال مین مال ال وکل بأمرٍ و 
ولا بالضّمان عن مو کله لا یکو الو كيل ظا و ا 

ومفاده: آنه لو تبت أمرٌ مو كله أو كفالتة عنه ومر بالأدای وعليه يحمل كلام "قارئ 
اهداية" ' تأمَل. ۰ 
ا في "حاشية الل" حيث قال: ((أقول: كلام "الخانية" صريح فیما افتی به 


(۱) لي "د": ((والاستبدال)). 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد.- كتاب الو كالة ص۲۹۹ نقلا عن "الخانة" 

(۳) فی "و": ((أو من مال)). 

)٤(‏ في "ب" وم": (رکذ)). 

(ه) أي: في "فصوله"» انظر "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ١٤۷/١‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب ال وكالة - فصل ف التو كيل بالخصومة ١٤/۳‏ (هامش "الفتاوى اشندية"). 

(۷) انظر "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون ني الأحکامات ۱٤١۷/۲‏ بتصرف. 

(۸) "لخانية": كتاب الو كالة ‏ فصل في التو كيل بالخصومة ۱۳/۳ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۹) في "ب" و"م": ((على))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"" هو المرافق لما قي "الخانية". 

)٠١(‏ "فتاوى قارئ المداية": مسألة ي حبس الو كيل صا۷. 

)١١(‏ هي - وا لله أعلم - "حاشية خير الدين الرمليّ رت١۸١‏ ١ه)‏ على "المنح"» السماة "لآلى الأنوار على منح الغفار"» 
ولم نقف عليهاء وانظر "حلاصة الأثر ١۳٤/١‏ و"هدية العارفين" .٠١۸/١‏ 


اللر دالا فر ب د فصل : لا يعقد وكيل الييع والشراءَ 


"قارئ المداية"» فاته صريح ي ووب أداء لمال بنأحد شيعين: إمّا أمر وکل أو الضّمان» 
فلیگن الَعوَلَ عليه» فليتاأمَلَ)) اه. 

م قال موقا بين عبارة "الخاتية" السابقة وعبارتها النانية القائلة: (روإذ م يكن له 
ين على الوكيلٍ لا يُحبَ)» وبين عبار الفوائد ل "ابن نجي" القائلة: (رلا يحبر الوكيلٌ إذا 
امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا ي مسائل إل)) ما نصةً: ((أقول: الذي ذكَرَهُ في "الفوائد" 
مُطلَقَ عن قید كوو ن مالهِء أو ِن مال موكله» أو من دين عليه» والفرع الأيرٌ اقول عن 
"الخائية" ميد عا إذا ا عليه دينْ» وما قله ما إذا ا له مال تحت يده. وأنت إذا 


ی و ن ا 4 س ت رور “٤‏ 
تأمّلت وحَذت المسألة ثلايّة: إمّا أن يوحد أمرة ولا مال له تحت يده ولا دين أو له واحد 


يتهما» واللاهر: أن الوديعة مل ال؛ لصكة وكيل يها كه حمل ال ن افرع 
الثاني على مُطلى المال حتى لا يحالف كلامة في الفرع الأول كلامةُ في الفرع الفاني؛ لصحّة 
وحهي ويُْحمَلٌ كلامةُ في "الفوائد" على عدم وود واحد منهماء فيَحصُْل التوفيق» فلا 
محالفة» فتأمّل)) اه. 

وحاصله: آنه لا بجر ذا م يکن له عند الو کیل مال ولا دَبْنٌ» وعليك باتأمل في هذا التوفيق. 

۳ (قوة: لا بُحبرٌ علیه) و لو قال: ولا يحبر ال وكيل إذا امع عن فعل ما وکل 
فيه إلا ي مسائلَ وهي الثلاثة الآنية“ لكان أول؛ لفلا يحص عا كر في "الت" کما فی 
"الأشباء"“. كذا في اهامش. ۰ 


(۱) ((وعبارتها)) ليست في "ب" و" م". 

(۲) "الخانية": كتاب ال وكالة ‏ فصل في الت وكيل بالخصومة ١٤/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب الو کالة ص۲۹۵ باختصار. 

)٤(‏ في "م": ((آمره)) بالمد أوله» وهو خطاً. 

(ه) الواو ليست في "ر" و" و "ب" و "م" 

)١(‏ الصحيفة التالية "در". 

(۷) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب الو کالة ص٥‏ ۲۹-. 


جات اا غا . ق وو ج قامات 


إذا م يكن للمو كل على ال وكيل دين وهي واقعة الفتوى كما بَسَطةُ 
N E‏ قال: ((ومُفادة: أن الوكيل بيع عَيْنِ يِن 
مال الو کل لوفاء ديو لا ثُحبَرٌ علیه))» کما لا يبَر الو کیل بنحو طلاق ولو 
بطلبها على المعتمَدِ وعتق» وبق من فلان» وبع منه؛ لكونِه مُتبرّعاء إلا ني 
مسائل: إذا و بتع عن م غاب أو بيع رهن شُرط فيه أو بعده في 


n "اش‎ ۶ 


الأصح» آ و ا بطَلَّبِ لدعي وغاب الْدَعَى عليه 


eevee ® 


[Vso]‏ (قولهُ: لا يحبر عليه) أي: على البيع. 

٠۷٤۴١‏ (قولة: على العتمد) وسياتي"" تي باب عَزل الوكيل. 

۷ (قولة: لک رع علة لقوله: ((لا ُحبّل). 

[VEYA]‏ (قولة: يدف عين غاب) لاحتمال انها له فیحب دفغها له» ": نور العين". 

(قوله: أو بيعم رهن شرط فيه إخ) أي: سواء شرط في عقمد ارهن الت وکیل 
بالييع أو بعده. قال في "نور الحين": ((لو م يشرط الت وكيل بالييع في عقد ارهن 
وشرط بعده قیل: لا يجبر» و بر وهذا أصح) اھ. 

(قولة: بلب لدعي ا في باب عَرٌل الو كيل. 


./۸ ٥ "المنح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل من يجوز لل وكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ۲/ق‎ )١( 
"الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب ال وکالة ص۲۹۵ بتصرف.‎ )۲( 

(۳) ص ۳۹۷ "در" 

)٤(‏ "نور العون": الفصل الثالث والثلاثون في الأحکامات - ما جر عليه الو کیل وما لا بجر ق٣۷١‏ بتصرف. 

(د) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات _ ما جر عليه ال وكيل وما لا جر ق١۷٠/ب.‏ 

)١(‏ ف "الأصل" و" ب" و"م": (رقي البيع))ء وما أبتناه من "ر" و"" هو الموافق لعبارة العين. 

ر وا اا اال ور وا فرالران امار وز الین 
(۸) المقرلة ]۲۷٣٤٥[‏ قوله: ((ک وکیل حصومة). 


الجزءالسابععشر ا 


حلافاءلما أفتى به "قارئ المداية' . قلت: وظاهرٌ "الأشبا و" أن ال وكيل بالأجر بجر فتدر. 


وأشارَ إلى أن المراد ب وكيل الخصومة وكيل المدعَى عليه» فقول ا (( وکیل 
حصومة لو أبّى عنها لا يجبَرٌ عليها؛ لأنه وَعَدَ أن کتمر)) ټی أذ يحص بو کیل المدعي 
کما ساهتا كما : به عليه في "نور العين". زه فر روفغاي الُدعي))» 


ا 


[YYE£1]‏ و حلاف لما آفتی به 'قارئ غ المداية") مُرتبط ب "امن" وإ سیْل: هل 
حبس الوکیل في دن وَحَبَ على مو کله إذا کان لمو کل مال تحت يده _أي: يد وکیلو وامتنع 
ال وکیل عن“ إعطائه سواء كان الو كل حاضرا أو غائبا؟ 

فأحاب: إنما يبر على دَفع ما تبت على مو كله من الدَيْن إذا تبت أن او كل أَمَرَ ال وكيل 
بدفع الدينء» أو کان کفیلا وإلا فاا حبس آه "ے کذا في اهامش. [YY J]‏ 

٤٠١‏ (قولةً: وظاهرٌ "الأشباه") حيث قال : (رولا يحبر ال وكيل بغير أحر على 
(A)* ‌‌ ٣ E‏ ا {()n‏ 
تقاضي الشمنء وإنما 5 يحيا الو كل))» ج . 


(قولة: فالأحسر ما سنْذكرة بعد لا تحريرَ فيما قال امإ 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب الو كالة با لخصومة والقبض ۲۹۱/۲ باحتصار. 

(۲) "نور العين": الفصل الثالث والشلالون في الأحكامات - ما يحبر عليه ال وكيل وما لا يحبر ق١۷١/أ.‏ 

(۳) المقولة ]۲۷٤۷۸[‏ قوله: (رني "الأشباه" إخ)). 

.-۷١ص "فتاوى قارئ المداية": مسألة في حبس الو كيل‎ )٤( 

)٥(‏ فی "ر": ((من))» وکذا نی "ح" و"فتاوی قارئ الهداية'. 

.ب/٣٠۹یق "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وکیل البیع والشراء اڅ‎ )١( 
.-۲۹ ٥٩ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب ال وکالة‎ )۷( 

(۸) عمارة "ح": ((بر)) بدل ((یحیل)). 

ر( ' اح : كتاب ال وكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد و كيل البيع والشراء اځ ق۳۱۹ /ب 


حاشية اہن عابدین ‏ ۔ ۔۔ ٣۵١٢‏ ۔ ‏ قم العاملات 


ولا تنس مسألة واقعة الفتوى» وراحع "تنوير البصائر" فلعله أوفى. ولي 
فروق "الأشباء": ((الت وکیل بغیر رضا الخصم لک يجوز و "الإمام"“ إلا ا کون 


tS enna Ser SAE بنفسه»‎ E اوک‎ 


ویستفاد هذا من قول 'الشارح": ((لکونه معا قبل الاستتناء. قال في اهامش: ((ولا حبس 
ال وكيل بدبن مو كله ولو كانت" عامَة إلا أن يضمن وممامةُ في وكالة "الأشباء")). 

(Y€)‏ (قوله: واقعة الفتوی) أي: السابقة آنا . وهي ما ذا و بقضاء الدين 
مِمّا له عليه» فتصير المستنتيات خمسة بضَمٌ ال وكيل بالأحر. 

(Vé 6]‏ (قولة: وي روق "الأشباو") تقدّمَتْ اول كتاب الو كالة. 

(Vé to]‏ (قولّهُ: حاضرا بنفسه) انظ ما معنی هذا؟ فنا ا م ذ كرف بل دک 


((تعَذرُ حضورهِ شرط))» ولم َر هذه العبارة في فرُوق "الأشباو"» فراحعها. 


(قولة: انظ ما معنى هذا؟ فنا م ر من ذَكَرَةٌ إ) معناه: ما إذا كان حاضراً مع حطليه مجلس 
القضاء فن التو کیل حیتارٍ لازم بدون رضا التصم. ثم ريت هذه العبارة في تة روق 'الأضباء" فيل كتاب 
الدعوى ل "عم بن نجيم'» وعبارتة: (رلت وکیل بغیر رضا الخصم لا جور عند "الإمام"“ إلا أن يكونَ الوک 
IEE E me‏ 
لا يسمَع منه» والفرق: آنه إذا کان غاا تحقق هة التلبيس» لا إن کان حاضراً). 


(قرة: تَقَدَمَتٌ اول كتاب الو كالة) مع عدم مناسيتها لما الكلامٌ فيه» حلاف لما بيده كلام "السشندي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن السادس: الفروق - تتمة الفروق - كتاب الو كالة ص٠ ٠١‏ بتصرف. ونقول: "تتمة 
الفروق" لعمر بن جيم أحي الولف وانظر "التقريرات". 

(۲) أي: ولو كانت الوكالة عام وني "الأصل": (ركان)). 

(۴) انظر "الأشباه والنطائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب الو کالة ص٩‏ ۲۹.. 

." وما بعدها "در‎ - ۳٤۸ ص‎ )٤( 


. ص ۲۹۰ ۔ وما بعدها در‎ )٥( 
نقول: بل العبارة في تتمة فروق "الأشباه" من كتاب الوكالة» كما تقدم توئيقها قبل قليل» وقد ذكرها الرافعي رحمه الله تعالى.‎ )١( 


الجزء السابع عشر .٣م‏ فصل : لا يعقد وكيل البيعٌ والشراءً 


أو مسافراے أو مریضاء أو مُحدّرة)). (ال وکیل لا وکل إلا إلا بإذن آيري لوحو الرّضاء 


۷٤٤‏ (قوله: الو کیل لا بو کل) المراد: او ف ر ارک قوق 
العقد فيما تر حع الحقوق فيه إلى ال وكيل» ذ TS‏ 
رکز ب عا وچ ت وکیل الو کل كما دمن "بجر" . وفیه: ((وخرَجَ عه 
ما لو وکل ال وکیل بقبض الدَْن من ني ياء دع ادون إليه فانه يرا لان يده كيو ذكَرَه 


(قول "المصنف": الوكيل لا بُوكل إلا بإذن آيري) رَحْلّ وَكَل رحلا بتقاضي ديه أو خصومة 
أو بيع وقال: ما صعت من شيء فهو جاتر کان للو کیل أن وکل يره ولو أن ال وكيل وکل غه 
وقال: ما صنعت من شيء فهو جائ ۾ يكن للو کيل الثاني ڻ وکل غير وروي أن له أن بو کل غيرهُ. 
اه "حانية" . ومثله فى ' 'الأنقروية". ونقل المسألة في "الهندية" عن "الخاية" مقتص را على الرّواية الأولى. 
ولي "التتارحاتة' : ((اذا وکل رجلا يع أو شراء وقال له: اعمَلْ برأيك» فول ال وکیل وکیلاً وقال له: 
اعمَلْ فيه برأيك م يكن للفاني أن يو كل الثالت» نص عليه في كتاب الشفعةء وذكر في كتاب المضارّبة: 
a ENE A ERAN SS E E‏ 
برأيك كان للتاني أن يدع لمال إلى غبره مُضاربة فين مشاينا من قال: ما ذكِر في الَضاربة يَصيرٌ رواية 
في الوكيل» وما كر في ال وكيل يصيرٌ رواية في الُضارَبة» فعلى قول هذا القائلٍ ييي في المسالتين 
وايتان» ومنهم مَن قال: بين السألتين فرق وهو الأظه)) اه.. وني "حاشية الدرّر" ل "عبد الحليم": 
الو كيل الأول ذلك ل وكيله م یکر توکیل ثالثي بخلاف مالو قال السلطان ن للقاضي: 
استخلفُ من شعت وقال القاضي ذلك لِمَن استخلفة له الاستخحلاف أيضاً)) اھ۔ 


() في "ب" و"م": (رالراد: آنه لا وکل ...!)). 

(۲) ((المو کل)) لیست فی "ب" و "م" 

(۳) "الہحر": کتاب الو کاله ee‏ والشراء ‏ فصل: الو کیل بالبیع والشراء لا یعقد إل ٠۷١ ۱۷٥/۷‏ بتصرف. 

١۷١/۷ "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل‎ )٤( 
باحتصار.‎ 

(ه) أي: عن قول "الكتز": ررلا يوكل إلا بإذن أو: اعمل برأيك) كما في "اليحر". 
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0 إذا e‏ ري دفع ز زکاقٍ) فو کل الا e‏ فدَفع الأحيرٌ جار ولا ا 
بخلاف شراء اا اة ا ا ال وکیل ري تقض الدّيْن إِذا و 
رمن في عِیاله) صح "ابن مَلٍَ'. (و) إلا (عند ‏ تقدير النمَن) من الو كل الأول رل 


"الشار ع في السترقت)) آھ. ودک الثاني "الم" 
[YYfEY]‏ (قول: خلا شراء الا فلو وکل غیره بشرائها فو کل ال وکیل غار و 
فاشتری الأ 7 يكوك موقوفا على إجحازة الأول: إل حار ا 0 واا E‏ یل 


"لخا ق 


ا 


(۷۸ (قوله: تقدیر الثتن) أي: لو عي تُمَنهُ لو کيله 
۷ (قو: ين الو كل الأوّل) مُحالف إما في ال ر يَظهَرُ ّا 
كبا على "ليحر والواف لباق "لجر أن برل ين الركيل الأول ته آى؛ لرل 
الثاني. وأفاد © اقتا على هذه السائل أن ال وكيل ف النکاحج س ل الت وکیل وبه صرح 


(قولة: فلو وکل غيرّه بشر انها إخ) انظرة مع ما يأتي عن "السراج 1 
(قولة: وبه صرح في "الخلاصة" و"البرازية" إل ما ذَكَرَه في "الخلاصة" وغيرها لا دلالة فيه على عدم 


)١(‏ تي "د": (ررلن)). 

(۲) أي: الزيلعي ني "تبيين الحقائق": كتاب السرقة - فصل في كيفية القطع وإثباته ۲۲۹/۳ بتصرف. 

(۳) "المنح": كتاب الو كالة ‏ باب الو كالة بالبيع والشراء- فصل: من يجوز لل وکیل أن یعقد معه ومن لا جوز ۲/ق٥۸/.‏ 

)٤(‏ في "الخانية" و "البحر": ((الآحر)). 

)٥(‏ ((حاز)) ليست في "الأصل" و"ر"» وني "": ((رصح)) بدل ((حاز)). 

.٠۷١/۷ "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل‎ )١( 

(۷) "الخانية": کتاب a‏ متفرقة ۵/۳ د٠‏ (هامش "الفتاوى افمندية"). 

(۸) "البحر": كتاب الو كالة - باب ال وكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .٠۷١/۷‏ 

)٩(‏ حاشية "منحة الخالق على البحر اإلرائق": كتاب الو كالة ۔ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: ال وكيل بالبيع 
والشراء لا يعقد إل .٠۷١/۷‏ 

)٠١(‏ تي "الأصل": (رأفاده)). 


الجرة لاع هق ك د فصل : لا يعقد وكيل ابيع والشراءً 


أي: لو کيليء فيجُورٌ بلا إحازته؛ لحصُول القصردء "ذرر"'. (والتفويض إلى رأيع) 
ک: اعمَلْ برأیك (کالإذن) فی الت وکیل رالا ني طلاق وعتاق) لأنهما ما يُحلَفُ به 
فلاو aE‏ فإ EO‏ ونه بون إن 
وتفويضٍ (ففعَل الثاني) بحضرته أو عَيْبته (فأحارة) ال وكيل (الأوَلَ ص وتتعلق حقو 
بالعاقدِ على ا إلا في) ما ليس بعقل نحو (طلاق وعتاق) قينا بالشرطے 
فكأن الو كل عله بلفظ الأول دون الثاني (وزبراء) عن الدين "قنية". E‏ 


"الخلاصة" و"البرازية" و"البح ر من كناب النكاح» وقدّمناةٌ قي باب الولي" فراحعه 
حلافاً لما قالهُ "ط"“ هناك بحغا: ((ين أ له التو كيل قياسا على هذه المسألة الثالثة))» فافهم. 
[Yt]‏ (قوله: لحصول القصوب لَك الاحتياج فيه ال الري لتقدير الثمن ظاهرا وقد 


صحَةٍ ت وكيل الوکيل ف النكاح مع تسلمية الزوج والمهر فلم يَكُنْ ما قال "ط" مالفا للمَنقول. 
اهر صكَةٌ قباس الركالة في النكاح على الركالة بالّيع مع التعين فى كلل كما دل على ذلك ما ته 
"الشارح" في باب الول عن "القنية"» وم أظفر بنقل في المسألة یحالف ما فیها. 

(قول "الصنض": فأحارة الأول صح فر الفرق بين هذا ويي ما لَه ني "الد ر" عن "الڙيلعي" ين: 
رن أحد الو كيلون لو تصرف عضر صاحبه فان حار صاحبةُ حار وإلا فلا وکات غا کو 
اه حیٹث بعتي إحازة الغائب ين الوكيلين ما باشرة الحاضر واعتبَرَ إحازة ال وكيل الأول لما باشره 
الوكيل الثاني» مع أن الود وهو حضو ر الرّأي۔- TS‏ والظَاهرٌ ني وجه القرق: أن أحد 


() "الدرر والغرر": كتاب الوكالة _ باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيلل بالبيع والشراء إل ۲ بتصرف. 
(۲) "القنية": كتاب الوكالة - باب تو كيل ال وكيل ق٤١۱‏ بتصرف نقلاً عن "قع"» أي: القاضي عبد الجحبار. 
(۳) 'القنية": کتاب الوکالة ۔ باب تو کیل ال وکیل ق٤‏ د ١أ‏ بتصرف» نقلاً عن "قخ"» أي: قاضيخان. 

٠/۸١ "الخلاصة": كتاب النكاح - الفصل الحادي عشر في الو كالة في النكاح ق‎ )٤( 

(ه) "البرازية": كتاب النكاح - الفصل الحادي عشر في الوكالة فيه ۱١۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

() "البحر": ۸۸/۳ تقلا عن "الخلاصة". 

(۷) المقولة ]١٠١ ٤١‏ قوله: ((واستشكلة في "البحر" إلخ)). 

(۸) "ط": کتاب النکاح ۔ باب الول ۲۹/۲ ۳۰ 
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0 


(وحصومةء وقضاء دين) فلا تكفى الحضرة» "اين ملك" حلافا ل "الخانية". روان 
فع أحتى فأحارَهُ ال وكيل الأول (حارَ إلا في شراء) فإنه ينفذ عليه» ولا يتوقف 


متی وح نفاذا. (وإن وکل به NSR‏ 


حصل» بخلافٍ ما إذا كل وكيلين ودر الشمَنَ؛ لأنه لما فوّضٌ إلبهما مع تقدیر لثمن ظَهَرً 
أن غرضهُ احتماعٌ رأیهما في الريادة واخحتیار المشري OE‏ 
[Y1]‏ (قولهً: حلاف ل "لای" راح إل ا کما ده فی ا و "اليس" 
[(TYtoY]‏ (قولهُ: 0 عليه) أي: على الأحبي ا ن "السّراج". 
[YVtoY}‏ (قولةُ؛ وال وکل آي: ال وكيلٌ. 


الوكيلين لما م يمك الفعلَ م ملك الإحازة وإ حر رأية؛ إذ لا يمك الإحازة إلا من يمك الإنشا 
بخلاف الو كيل الأوّل» فإنه يمك الإنشاء ْمك الإحازة مع حصول الَقصودِ وهو حْضورُ رأيه» وسياتي 
في باب الوصي ما يحالف ما قي "الذرّر". ثَمّ رأيت في وَقف "هلال" من باب إجارة الرقض: ((أوصّى إلى 
جاعة فآجرَّها بعضهم لا يور إلا ن بُجيرها الباقي)) اه.. f‏ فى "العناية" القرق» فانظرة. 

(قول "الشارح": فلا تكفي الحضرة) ذكر "السّندي" اول النكاحج عند قول "الصنف": ((وعا 
وضع أحدهما له إلم): (رأن مُباشرةّ وكيل الوكيل جحَضرة الوكيل في النكاح لا تكو كماشَرة ال وكيل 
بنفسیه» بخلافو في الع كما في "الأصل"). ونل "عصام" بي "محتصرو": ((أنه حل کالّیي فلا حتاج 
لقبرل)) انتھی. 


)١(‏ نقول: هذه العبارة بنصها في "المداية"» ولم يعرّها صاحب "الدرر" إليهاء وقد نقلها السيد علاء الدين في 
"التكملة" ‏ المقولة ]۱۸١۷[‏ قوله: ((لحصول المقصود)) عن "المداية"» انظر "المداية": كتاب الوكالة - فصل: 
وإذا وکل وکیلین إڅ .۱٤۹/۳‏ 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب الوكالة - باب الو كالة بالبیم والشراء - فصل: ال وکیل بالبیع والشراء لځ ۲۹۰/۲ ۔ ۲۹۱. 

(۳) "الخانية": كتاب الو كالة - فصل في الت وكيل بالخصومة ٠١/۳‏ (هامش "الفتاو ى المندية"). 

.بإ/۸٥ق/۲ "المح": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: من ججوز لل وكيل أن يعقد معه ومن لا جوز‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيم والشراء لا يعقد إل ۱۷۷/۷. 


امو اتام عر ج حه فصل : لا يعقد وكيل البيح والشراءً 


أي: بالأمر أو التفويض (فهو) أي: الثاني ( وكيل الآمر) وحينعر (فلا ينعزل بعرل 
مو کله أو موته» ويتعّزلان عوت الأوّل) كما مر“ في القضاء. 


ويي "البحر" عن "الخلاصة" و"الناتية": (رله عله ني قوله: اصنع ما شفت؛ 
(MD Af‏ 


(Yt;‏ (قوله: اي: بالأس) أي: وكالة نة بالأمر بالت و کیل» أي: الإذن به. 

[TYtoo]‏ (قوله: وینعزلان) أي: ال وکیل الأول والثاني. 

[Yt]‏ (قوله: موت الأول) آأي: الم وكل. وکان الأول التعبيرً به» ا 

,۷٠ء۷٠‏ (قولة: وني "البحر") الذي في "البحر": ((نسبة أن الثاني صار وكيل الم وكل 
فلا يمك عله فيما إذا قال: اعمَلْ برأيك إلى "اهداية"» وة أن له عَركة في قوله: اصنع 
ما شعت إلى "الخلاصة"))» ثم قال“: (روهو مالف ل "الهداية" إلا أن فرق بين: اصن 

شقت» وبين: عمل برأيك» والفرق ظاهنٌ وعللً ي "الان" باه لن وه لى اة فقمد 

و ی وی و و ر و ا 
أحدهما للآحر» فحتمل أذ في المسألة قولين» ودعوى "صاحب البحر" ظهُورٌ الفرق غير 
(0 ۱۱-۱۰/۱1 "در" 
(۲) يي "ط": ((عن)). 
(۳) "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إڂځ ق۹٠۳‏ /إب. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلڅ ٠۷١/۷‏ بتصرف. 
(ه) "المداية": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: وإذا وکل وکیلین إڅ ۱٤۸/۳‏ ۔ .۱٤۹‏ 
)٦(‏ ای "الأصل": ((ونسبته)). 
(۷) "الخلاصة": كتاب ال وكالة - الفصل الأول في التوكيل والعزل - حنس آخر في العرل ق٠٠۲/‏ نقلاً عن "النوازل". 
(۸) "البحر": كتاب الوكالة _ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ١۷١/۷‏ باحتصار. 
ر( "الخانية": كتاب الوكالة ۔ فصل في التو كيل با لنصومة ١١/۳‏ بتصرف (هامش "الفا وى المندية"). 
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مخلاف: اعمل برأيك)). قال الس( ((فعليه لو قي للقاضي: اصنع ما شئت 
فله عَرْلٌ نائبه بلا تفویض ي القَڙلٍ صريما؛ لان اناب کو کيل الو كيلي). 


۶ 


واعلب: أن الو كيل وکال غامة مطلقة مفو ضة انما تملك العارضات ل نادي 


والعتاق» والترعاتي به بفتی» "زواهر الحواهر"» و 'تنوير البصائر". ES‏ 


هة تما ي اراش ايرو و اراي اة راه ي أا ملك ق مور 
اعمل برأيك؛ لتناوّل العمل بالري لزل کا 5 يخفی)) اه. 

[Yt]‏ (قولة: بخلاف: اعمَلّ برأيك) ت فيه ني "الحواشي اليعقوبية" و السعدية". 

[Vt0۹]‏ (قولة: واعلم) تکرار مع ما تق اول الكتاب ر حح 

[مطلب في التعريف ب"زواهر الجواهر" و"تنوير البصائر"] 

(٠٠ء۷)‏ (قولة: "زواهر الجواهر"» و"تنوير البصائر") هما حاشيتان على "الأشباء": الأول 
للشتيخ صا“ والتانية لأحيه الشيخ "عبد القاد "° ودي الشيخ د 2 عبد | لله الفّي" 
صا حب "لمن" ق۷٤٤‏ /إب 


(قوله: ينغي أن يَملكه في صورة إخ) ونحوه في "تكملة الفتح'. 


(Ou 


)١(‏ "المنح": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: من يجوز لل وكيل أن يعفد معه ومن لا يجوز ۲/قد۸/إب 
بتصرف. 

(۲) "الحواشي السعدية": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: إذا وكل وكيلين إل ٩٤/۷‏ بتصرف 
(هامش "تكملة فتح القدير") 

(۳) ص ۲۸۲ - وما بعدھا 

)٤(‏ "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا بعقد وكيل البیع والشراء إل ق۱۹٣۳/إب»‏ بايضاج 
من ابن عابدین رهه ا لله. 

(ه) نقول: م نقف على من نسب "تدوير البصائر" لعبد القادر ابن المصنف» بل نسبوها لشرف الدين بن عيد القادر بن 
بر كات المعروف بابن حبيب الغزي» وتَقَدّم الکلام عليه ٦۱۲/۱‏ 1۷۱ وانظر ۰۸۰۰/۱۳ ۸١٤‏ وا لله تعالى أعلم. 


الجزء السابع عشر .۹ فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءٌ 


(قال) لرحل: فوصت إليك م امرأني صا وكيلا بالطَلاق وميد طلاقةُ 
(باجلس» بخلاف قوله: وکاعك) ئي مر امرأني فلا يد به 
له على غیرو جز تصرفةُ في سحقهء وحيتكا (فإذا باع عبد اوا أو ني أو 


و U‏ 
درر 


. من لا ولاية 
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حربي» عيي عييّ (مال صغيره الحرّ السلي ۽ أو شى واحد متهم به أو روج صغيرة 
كذلك) أي: ل و ن الولاية. 

(والولاية في مال الصغير إلى الأب نم وصيه E‏ 


۲ (قوله: لعدم الولاية) وكذا لاولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال 
(۲/ ق٣۲۷‏ کما قي "ابر "© في كتاب ۽ النكاحج EE‏ وتَقَدَمّ هناك أيضاً متنا 
وشر حا فلیحقظ. قال تعال: لالز کقروا بعصم ولاه بض 4 رلاشال: ۷۲ 
مطلب: الولاية في مال الصغير“ 
(قوه: إل a‏ حيث ۾ یک AEE‏ لاولاية له ني مال 


د لډهء "اشباه"“ في الفوائد“ من المع الف ق. وقي "حامم الفصو لین" : ((ليس للأب تحريرٌ 
قنو عال وغیري ان بوت مال ول بووّض» ولا إقراضهُ في الأصح» وللقاضي أن يقرض مال 


.۲۹۱/۲ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوکیل بالبیع والشراء‎ )١( 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالبيع والشراء .٠١۸/۲‏ 

ITY/Y "البحر": باب الأولياء والأكفاء‎ )٣( 

)٤(‏ ۲۹۲/۸ - ۲۹۳ "در" وانظر المقولة ]1١٦۸۷[‏ قوله: ((لسلم على كافرةٍ)) وما بعدها. 

(ه) هذا المطلب من "الأصل" و"ر"» وفيهما بعد ذكر المطلب: و أيضا))» أي: ف باب الوصي من كتاب 
الرصاياء المغرلة ]۳۷٤۷[‏ قرله: ((ووصي أبي الطفل أحن إخ)) وما بعدها. 

)١(‏ ((حیث م يكن سفيهاً أما)) ليست في "الأصل". 

(۷) "الأشباه والنظائر": الفن الفالث: الجحمع والفرق - فائدة: هل بمنع الفسق أهلية الشهادة والقضاء والإمارة 
وغير ذلك؟ ص۹٠٠‏ نقلاً عن وصايا "الخانية". 

(۸) في "الأصل": (رن الفائدة)). 

(۹) "حامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والترلي اڅ ۱۳/۲ ٠١‏ باحتصار. 


حاشية ابن عابدین ‏ .۔  u ۳۹١‏ قسم المعاملات 


نم وصِي و م إذ الوصي يمك الإيصاء م إل) الح (أبي الأب ثم إلى وصي) 
نم وص ويه ْم إلى لقاضي نم إل من َصبةُ القاضي) تم وصِي وَصيه. E‏ 


اليتيم والرقض والغائب. و" ليس لوصي القاضي إقراضةء ولو أَقَرَضَةُ ضَمِنَ» و" قيل: يصح 
للأب إقراضةُ؛ إذ له الإيدا فهذا أول)) اه "عدّة"". كذا في اهامش. 

. زل ب اا و کان وصی الت ؛ أو وَصِيٌ القاضيء» "من"‎ E 

[VE f]‏ (قولةُ: وي وصيه) صيه) قال ي "جام الفصول ين" في السابع 
والعشرين: («دخم الولاية في الإحارة قي التفس» والمال» والَنقول» والعقار» فلو كان 
عَقَدهم ثل ال E‏ سیر" العبْنٍ صح لا بفاحشه ولا يتو ETE EEE‏ 
بُلوغه؛ لأنه عَقَدٌ لا مُجيً له حال العَقَدِ» وكذا شراؤهم للیتیم صح بي بيسير الغبْن» 
ولو فاحشا نفد عليهم لا علي. ولو بلع ي سد الإجحارة فلو كانت على التفس 
E EOE‏ امی؛ واو على آملاکو فلا یاز له ولیس ل : فسخ البَيع الذي نفذ 
ف صغره. اق فل ا رر اجار اتم إا کان بأجر المثل لا بأقلٌ منهء 
والصّحيح حوازه ولو بأقلً)) اه. كذا في افمامش. 

وقولة: (("فصط")) هو رمز ل "فوائد" صاحب "الحيط". 


)١(‏ الواو ليست في "الأصل". 

(۲) الواو ليست في "الأصل" و"ر" وآ" وليست في "جامع الفصولين". 

(۳) انظر تعليقنا المتقدم .٤۹٦/١١‏ 

.بإ/۸٥ق/۲ "المنح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالييع والشراء - فصل: من يجوز لل وكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز‎ )٤( 
.٠١/١ "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمولي إڂ‎ )٠( 

)١(‏ ((في)) ليست ني "الأصل". 

(۷) لی "": ((بیسیر)). 

(۸) في "ب" و "م": ((تص). 

(۹) في "ر": ((فتخحير))» وعبارة "جامع الفصولين": ((فيخمر)). 


الجإزء السابع عشر N‏ فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


(ولیس لوصِي الأ ووصي ر (ولاية التصرّف في ت رة الأم مع حَضرة الأب 
أو وصيه صرب أو رصي عبد أو اب أبي الأب (وإذ ۾ يكن E EME‏ 
فله) أي: لوی الام الق و) له (بیع م النقول ل العقار) ولا يشتري إا العام 
E E‏ 
(فروعً) 

وصِي القاضي و الأب إل إذا ق القاضي 8 به» وق 
َم الكل "عمادية". وني متفرقات "البح ر "7: : (رالقاضي أو اميه لا ترح 8 
عقد 2 لليتيم إليهماء بخلاف و وکیل وا وأبي فلو ضَين القاضي أو 
ا لليتيم ا 4 صح بخلافهم)). 

وق الأشباو ب اررجاز الت وکيل بل ما يَعقِده الو كيل لنفسره إا الوص 


ه٠۷‏ (قولة: لا القار) فيه كلام ذَكَرةُ "أبو العو" في "حاشية مسكين"» 
فرابحعه. 
(۱) ي "و": ((ذکر)). 
(۲) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل في تصرفات الوصي لي مال اليتيم إل ٥۱۹/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية'). 
(۴) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى ٠/۷‏ نقلاً عن قضاء "العتابية". 
)٤(‏ لي النسخ جميعها: (رما باعه)) بضمير المغرد» وما أثبتناه من عبارة "البحر" أوفق بالسياق. 
(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ کتاب ال وکالة ص۲۹1 ۔ ۲۹۷ باخحتصار» قلعن يوع "البزازية" 
و"فروق الكرابيسي 
)١(‏ قال السيد علاء الدين في "تكملته" - المقولة ]٠۹١٠١[‏ قوله: ((إلا الرصي)): ((الاستثناءُ غير صحيح؛ لأ مسألة 
الوصيٌ لم تدحل في الأصل الذي ذكره حتى تخرجَ عنه)). 
(۷) "فتح المعين": كتاب الوكالة - باب ال وكالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .٠٠١/۳‏ 
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حاشية ابن عابدین 1 قسم المعاملات 
فله أن يَشتري مال اليتيم لنفسره؛ لا ليره بو كالٍ)). وجار الت وكيل بالت وكيل 


“ 
. 


ر٠٤۷‏ (قولة: فله أن يشتري إل) أي: والنفع ظطاه "أشباه". والفرق: أنه إذا 


اشترى لغيرو فحقوق العَقَدٍ من حانب اليتيم راحعة إليه» ون جانب الآمر كذلك فيْؤدّي 


o i) r 2 Ma, 
٤ J تخلاف نفسه» 'حمو ي" کک ا‎ RK ال المضارة‎ 


کک 


;۷4۹۷ (قولةً: بالت و کیل) باه ف "الأشاء"“ من الوّكالة. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة ص۲۹-. 

(۲) عبارة "الغمز": ((اشترى لنفسه)). 

(۳) عبارة "الغمز": ((إلى المضادة)) بالدال المهملة» وهر تحريف. 

)٤(‏ "غمر عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الو كالة ۲٠/۳‏ نقلاً عن "فروق الحبوبي". 
(ه) انظر الكلام على "س" ني تعليقنا المتقدم ص .-١۹‏ 


() انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب الو کالة ص ۲۹۷-. 


ا الا ا ع 0۴ ,ت باب لوكا بالضومة والقن 


e‏ کک القع 


وبه یفتی؛ اران iy‏ لف . ARRAS‏ 


ر 


لباب الوكالة با لصومة والقَبض) 
[مطلب في أن 2 قاض على الغ 

" (قول: أي: ألحذ ر التيْن) هذا لغة. وعرفاً: و الطاب‎ (YE1۸) 
قاض على اللغة»‎ a و کان عليه أن ا هذا المعنىء» فإنهم نوا ا لحكم عليه ا‎ 
ولا يحفى عليك أن اح لذن ععنى قبضيو» فلو كان المراة الى اغوي تعيب امعى:‎ 
ال وکيل بقَبْضٍ الديْن لا يلك القِْض» وهو غير ر معقول» تدر‎ 

]¥44 (قولهُ: عند فر ) وروي عن "بي و ا الأفكار "". 

(YEY‏ (قولة: واعتَمَدَ و ا العف حيث قال: (روفي "الفتارى الصرى"": 
الت وکیل بالتقاضي يعتيد العْرّْف: إن كان في بلدة كان العف بين التسار أ التقاضي هو 


0 1 (O, 
€ عناية‎ 


لباب الوكالة بالخصومة والقّبإض) 
(قر: وكيل باقاضي يرد مرف إج ومع ما رة ف الفصل لفاس في ساي وكيل 
بالاقراض من "تة الفتاوى": روا وكيل بالقاضي يعد العرف: إن كان في بلدةٍ كان العف بين لحار 
ن قاض هو الذي يَقبض الدَيْنْ کان اتو کیل بالتقاضي تو کیل بالقَبّض» وال فان) اه وفي "لهند" 
نالفل الان ين ر ا رار کیل بالتقاضي وک کیل بالقبِضٍ؛ لان اتقاضي تفاعَلّ ِن الاقتضای وهو عبارة 
عن القبْض» وکان الت وكيإ بالتقاضي ت وکیل بالاقتضاء ت وقال مشايخنا: لیس لل وکیل بالتقاضي القلْض؛ 


)١(‏ "العناية": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالخصومة والقبض ٠٠٠/۷‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير") 
(۲) "ح": كتاب الو كالة _ باب الو كالة بالخصومة ق۳۱۹/ب - ۳۲١‏ بتصرف. 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب ال وكالة ق ١١٠/ب.‏ 

.٠۷۸/۷ "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالخصومة والقبض‎ )٤( 

(ه) قال "ط" :۲۸١/۳‏ ((أي: نمل اعتماده عن "الفتاوى العمغرى"). 

)١(‏ معزياً إلى "الفضل"» كما قي "البحر". 


حاشية اہن عاہدین .۔  _ ۳۹٤ o.‏ س قسم المعاملات 


م r at‏ م ا ا 
رى لا (الصلح إجاع "بحر". (ورسول الثقاضي يمك القَبض لا احضوم 
إجماعاء "بر" . أرسَلتك أو: كن رَسُولا عني إرسال. و: أمَرْتك بقبْضه ت وكيل 


الذي يَقبض الدَيْنَ كان التو كيل بالتقاضي تو كيلا بالقَبضٍ» ولا ف0 ا 

ES LE a Se 
عليه الفتوى))» وكذا في "القهستاني"“ عن "الضمرات".‎ 

1Y1‏ (قولهُ: اا لان ال وكيل ا لا ملك عَقدا خر 

[مطلبٌ في الفرق بين التوكيل والإرسال] 

(YEY)‏ (قولة: ا بقبضه ت وكيل) قال في "البحر"' اول كتاب الوّكالة: (رفإڻ 
قلت: فما القرق بن الت وكيل والإرسال؟ فاد اادد واا کی کیل کا لت ای ب 
کلام "الہداق "۳ ين قوله: الإجاب ين الو كل أن يقول: وكلقك بكذاء أو: افعّل كذاء أو: 
E‏ 

قلت: الرسول أذ يقول له: أرسلتك, أو: كن رَسُولا عني قي كذ وقد حَعَلَ نها 


لأ العادة جرت بخلاف ذلك في بلادنا. وهل يمك الخصومة؟ احتف الشايخ فينه» وقيل: يحب أن 
يمك الفصومة عند "أبى حنيفة"» وهو الأصوّب والأشبّب فان "محا" دك عقب هذه المسألة في كاب 
الوكالة: الو كيل بالتقاضي وكيل بالخصومة)) اه. 


ج ا ج جي 
)١(‏ "البحر": كتاب ال وكالة ‏ باب الو كالة بالخصومة والقيض ۱۸۲/۷ بتصرف. 


(۲) "الببحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالخصومة والقبض ۱۷۸/۷ بتصرف. 

(۴) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١٠‏ ۳۲/أ. 

./۸٦ق/۲ "المنح": كتاب الوكالة - باب ال وكالة بالخصومة والقبض‎ )٤( 

(د) 'الفتاوی السراجية": کتاب ال وکالة ۔ باب ما بملکه الو کیل ۳٠٣/۲‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
)٦(‏ "حامع الرموز": كتاب الوكالة - فصل القبض للو كيل بالخصومة .٠٠۹/۲‏ 

(۷) "البحر": ١٤١/۷‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعال. 


(۸) "البدائع': کتاب الوكالة - فصل: وأما بیان ركن الت وکيل .۲۰/٠٦‏ 


الجزء السابع عشر ٠۴٣١‏ س باب الوكالة با لخصومة والقبض 


حلاف د "الريلعي". رولا يملكهما) أي: الخصومة والقَبّض ( وكيل اللارّمة» كما 
لا يمك الخصومة وكيل الم و وو کل بض الديْنِ يُمکها) أي: 
الخصومة ححلاقً هما لو وکیل الدّائن» ولو وکیل القاضي لا تَملکھا اتفاقاء کو کیل 
قش ال ااا AER RSS OS aS‏ 


"ليلم" في باب جيار الرُؤية: مرك بقبْضه. وصَرّحَ في "النهاية" فيه معزي إلى "الفوائد 
الظهيرية": أنه من الت وكيل» وهو الوافق لما في "البدائع"؛ إذ لا فرق بين: افع كذاء 
ا بکذا)) اه وتمامُه فيه. 

e (قولةُ: حلاف ل "الزيلعي") حيت حَعَلَ: اك بقبضره ۲۷۲/۲ ب]‎ [YVEVT] 
ا‎ 

(YYEV€]‏ (قولةُ: وکیل الصلح) لن الصْلحَ ا ما ف 

۲۷٠۷١‏ (قولة: أي: الحصومة) حتى لو أُقيمَت عليه الية على استيفاء الُوكل أو إبرائه 
قبل عنده» وقالا: لا یکون حصطماء "زيل" . 


)4۷۹ (قوله: ولو وکیل القاضي) بان و کله بقبضٍ دين الغاثب» اشرو 


(قول "الشارح": أي: الخصم مة حلاف هما) فإك فش الديْنِ عندة و ض ثل شت وعندهُما 
بعینف و اة على الوكالة عندهم. اه ٤‏ سمتاني". 


)١(‏ وكيل الملازمة: هو الذي وکل ليلازم فلاتاً. 

(۲) "البحر": كتاب ال وكالة _ باب الو كالة بالخصومة والقبض .٠۷۸/۷‏ 

(۳) "تبیین الحقائق": کتاب البیوع .۲۸/٤‏ 

3 2 كتاب الو كالة - باب الو كالة بالخصومة ق١‏ ۳۲/ا. 

)٥(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - باب ال وكالة بالخصومة والقیض ۲۷۸/٤‏ باختصار. 

() "الشرنبلالية": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة والقبض ۲۹1/۲ نقلاً عن "شرح الحمع" عن "الخانية" 


(هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدین _ _ .س  _ ۳۹٦‏ قسم المعاملات 


واا وکیل قسنمو واا شفع ررخوع یق ورد بْب فملگها مع الََضٍ 


اتفاقاًء ا مره بقبض دينه وان 5 يقبضَه إلا جميعا ا و ا 


۷٤۷۷(‏ (قولة: أَمَرَهٌ بقبْض دي قال في الهامش نقَلا عن "اهندية": ررال وکيل 
بقبْض الديْن إذا أحذ العرُوض من الغريم» وال و كل لا يرضَّى ولا يَأحذ العَُرُوض» فلل وكيل 
أن يرد العْرُوض على الغريم ويُطالبةُ بالدّين» كذا في "جواهر الفتاوى". 

ا ا رش اف eyr F&F (r TE‏ ك 

رحل له على رحل ا فو كل رحلا بقبضها" وأعلمَة أنها وضح»› 

فقبَضَ ال وكيل ألف درهم غل وهو يَعلَمُ آنا عل ا فإ ضاعت في يده 


ەر 


SS 
أن فاا راع ایا ان ا ر ن بیو فکانها ضا ين پر الآير.‎ N علیه»‎ 


ولا ترحع بشيءَ في قياس قول " ابي حنيفة" رضي ۱ لله تعالى عنه» وني قياس قول "ابي يوسض" 


ر ا ا د متها ويا ت الوضح)) آه. 
قال جامعه محمد رهه | لل : الأوضاح: حلی من فضّة» جمع وضح» ا البياض 
"مغرب 2 وني "المحتار" : (روالأوضاح: حلي من الدراهم الصحاح)). 


(قولٌ "الشارح": فیْملگها مع القْض) آي: بض العيّن. 


)١(‏ "الفتاوى الههندية": كتاب الو كالة ۔ الباب السابع في التو كيل بالخصومة والصلح وما يناسيه - فصل في أحكام 
التو كيل بتقاضي الدين وقبضه 1۲۲/۳ نقلاً عن "الحاوي". 

(۲) فى "ر": ((يقبضها)) بالغناة التحتية اوه 

(۳) عبارة "الفتاوى الهندية": ((ویاحذ وضحا)) بدل (رویأحذ خلانه)). 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر": ((ضاع)). 

() ((يوسف)) ساقطة من "الأصل". 

)٥(‏ فی "ب" و"م": ((أقول)) بدل (ر(قال حامعه محمد رحمه اله)). 

(۷) "المغرب": مادة ((وضح)). 

(4) "تار الصحاح": مادة ((وضح)). 


فقبّضة إلا درهماً م ير بض اذ كور (على الآ لمُحاَفِه له فلم يمير وكيا 
ى لآير رله الرحوع على الغريم بک وکذا لا قبض رھ ون درهي "بحر" 
(ولو م يكن للغريم نة على الإيفاء فقضي عليه) لين روبص ال وكيل فضاع 
منه» م برهن طلوب على الإيفاء) للمو (فلا سیل له) للمَدیون (علی ال وکیل» 
وا یرحع على الو کل) لأ يده كيدو "ذحيرة". ERS‏ 


وکر في اهامش: ((دَفعَ إلى رحل مالا يَدفعَةٌ إلى رحل» فذكر أنه دَفعةُ إليه» و كيه 
في ذلك لآير والَأمُورٌ له بامال فالقول قول ني براءة نفسو عن الطمان» والقول قول الآحر 
أنه م يقبط ولا سقط دين عن الآيرء ولا حب اليمين عليهما جميعاء وإنما ان 
ال كذ دُون الذي صَدَقهُ» فون صدّق لامور في الدفع E ET‏ 
فان خلت ل سقط وة نكل سقط وان صلق ال ان ق وکن 
امامت قان تحاف الا خا لقد فة لی فا۵ حل رئ وإلا تکل رمه ما فع 
إليه. اه ن ل إذا وکل اا دين علی)). 

۷۷۷ (قوله: درهماً ون درهم) معنا: لا تقيض متفرء فلو بض شيئ دون شيء 
م يرآ القريمٌ ين شي "حامع الفصولين ". وفيه": ((و كيل فض الوديعة فض بعضَها 
حار فلو اير أن لا يقبضّها إلا جيعا فقبَض بعضّها ضَمِنَ و م يج لض فلو بض ما بي 
قبل أن يهك الأول حار القَبْضٌ على الو كل)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة والقبض 1۸٠/۷‏ بإيضاح من الشارح الحصكفي رحمه الله 
(۲) في "د": (رلأَكً يده يذه))» وانظر "ط": كتاب ال وكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ۲۸۲/۳. 

(۳) عبارة "المندية": ((فإن صدقه)). 

)٤(‏ عبارة "الفتاوى اهندية": ((فإنه يحلف الآحر)). 

() ((إن)) ليست في "الاصل و" ر" و٣"‏ 

)١(‏ عبارة "اهندية": (روإن صدقه)). 


و" موافق لما في "اضندية '. 


nM WM 


(۷) في "ب" و"م": (روإن كذب))» وما أتبتناه من "الأصل" و" را 
(۸) "الفتاوى اهندية": كتاب الو كالة ‏ اباب السابع في الت وكيل با خصومة والصلح وما يناسبه 1۲۸/۳» نقلا عن "شرح الطحاوي". 


.٠٤١/۲ "حامع الفصولين": الفصل الرابع والغلاثون في الأحكامات‎ )٩( 


حاشية ابن عابدین .۴۹۸ س قسمالعاملات 


«ال وكيل بالنصومة إذا أّى) الخصومة (لا يحبر عليه في "الأشباه": ((لا حبر 
ال وكيل ذا امتتعَ عن فِعل ما وکل فيه؛ لع إلا ني ثلاش)) كما مر . (بخلاف 
الكفيل) E‏ للالتزام. 

N ETE‏ من الاس على ان لا يکون وکیلاً فیما ثُدّعَّی 
على الو کل حان) هذا الت وکیل EAA A‏ 


[VEYA]‏ (قولةُ: في "الأشباه" (k!‏ الاه :أنه راد بالنقلِ لذ کور الإشارة إل مُخالفته لما 
الاو فان ي ج او ا د ل ااا ا ورا اک د 
بطْلّب لدعي إذا غاب للْذعَى عليه)) وقد تبعَ TE E‏ 


ر ف ال iL‏ : (( م نج ا هذه ا هنا له ف اتون ولا ف الشرو)» 


(قولة: وقد َع "لصتف" "صاحب الذّرر" إخ) لا تحرير ني هذه المسالة هنا ولا فيما سبَقَ. 

(قول "الصنف": وكلهُ بخصوماته أذ حقوقه إغ) في محاضر "نور الین" ر مَحضراً در فيه: 
أنه وکل في الدعاوّى والخضرمات وم يذکر فیه: ی ار بأ الألفى الام فيهما للجنس؛ 
لخولهما على ا ا » فكاتتا للجنس» > والحكمٌ فيها: أذ ينال الأدنى مع احتمال الأعلىء فيتداول 
خصومة واحدة وأنها مَجهُولة فلا بد من بيانهاء أو يقول: في ميم الدّعاوى والخصومات)) اه. وني 
"الأنقر نقروي " ن الفصل الثاني: ((ادعی أنه وکیل فلان وکل بالدَّعُوی على فلان» وأقامٌ عليه شّتهل 
تست أحاب: لاء لان بيان ادى فيه EE‏ رکیل و يوك من دعوى "القاعديّة". ولو 
أَرسَلَ الركالة باخصومة - بان قال: كلك بالخصومة» وم برذ على هذا لا ِي وكيلاه وحَكى 
حلافاً فيما لو قال: وكلقك بخصومة ما بيننا))» فانظرة. 


.-۲۹ ٥ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب الو کالة‎ )١( 
وما بعدها "در".‎ - ۳٤۸ ص‎ )۲( 


(۲) ص ۲٣۰١‏ ۔ در . 
٤(١‏ ) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة والقبض ۲۹۱/۲. 


T/6 


الجزء السابع عشر ٠۳١۹.‏ م باب الوكالة بالخصومة والقبض 


(فلو أثبّت) ال وكيل (المال له) أي: لمو كله رتم را لے لخصم الدّفعَ لا د يسع على 
ال وکیل) لأنه ليشن ب وکیل ف در 
(وصح إقرارٌ ال وكيل بالخصومة). nSr RE‏ 


کک اشرب ((بأنه لا يحبر عليهاء. يعن: ما م يغب م فإذا غاب يبَر علیها“ 
کا ي باب: رَه يوضع عند عَذل)) اه. وهذا أحسن مما قَدمنا# 
e‏ 

هذاء ولك الُذكور في "انح" متنا مُوافِقٌ لما في "الأشباه"» فإنه دك بعد قوله: 
((لا يُحبَرّ عليها): (رإلاً إذا كان وكيلاً بانصومة بعلب لدعي وغاب الدّعى عليه”))» 


2 


وکانه ساقط من "امن" الذي شرح عليه "الشارح" تأمَل. 


[Ye41‏ (قولة: وصح إقرارً ال وکیل) يعيٰ: إذا تمت وكالة ال وكيل بالخصومة اقفر على 
وا 5 و و : ا a 2 f,‏ 
مو کله سواء کان مو کله المدعى فاقر باستيفاء الحق» أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه» و 


۷۸۰ (قولة: بالخصومة) متعلق ب ((ال وکيل)). 


(قولٌ "الس :ل یْسمَعٌ على الوکیل) أي: ویحکم بامال على لْدَعَّى عليه» ويَعٌ الدائن بدفیی 
"شرنبلالي". لكن قد يقال: الَمهُوم مما سبق ماع البنة؛ لقصر اليدء وينظر الفرق بين الدين والعين. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالخصرمة والقبض ۲۹٠/۲‏ بتصرف» نملا عن "الصغرى". 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ‏ باب الو كالة بالخصومة والقبض ۲۹۱/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ أي: ((لدفع الضّرر)) كما في "الشرنبلالية". 

)٤(‏ أي: منلا حسرو ني "غرر الأحكام". 

(ه) المقولة ]۲۷٤ ٤۰7‏ قولة: ((بطلَب الدّعي)). 

.ب/۸٦ق/۲ "المنح": كتاب ال وكالة - باب ال وكالة بالخصومة والقبض‎ )١( 

(۷) في "ب" و"م": ((بطلب المدّعى عليه وغاب المدّعِي))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و" هر الموافق لعبارة 
"المح" و"الأشباه"» وهر المراد. 

(۸) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة _ باب الو كالة بالخصومة والقبض ۲۹۱/۲. 


حاشية ابن عابدین کے کے قسم المعاملات 


لا بغيرها مُطلقا" (بغير الحدود والقصاص) على مو كله (عند القاضي دون غير 


ااا (وإن انعَرَل) الو كيل (به) أي: بهذا الإقرار» حتى لا يدقع إليه المال .... 


[YEA]‏ (قولةُ: لا بغیرها) اي: لا ٳقرار ال وكيل بغیر الل أي وكالة کائے. 

)/۲۷٤ق/۴( (قولةُ: بغیر ادود والقصاص) تعلق د ((إقرارٌ)).‎ (YAY) 

[YAY]‏ (قوله: اسحا والقياس أن لا يصح عند القاضي أيضا؛ لاه مَأمُور بالحاصّمة 
اا ر و اة کذا فی الھامش'. 

(قولة: انعرل) أي: عل نة لأحل دفع الخصلم "واني". ورَدهُ 'عزمي 
زاده"» "ط". قال ني "الهداية"“ تحت قوله: (رانعرَل)): (رأي: لو أقيمَت البينة على إقراره 
في غير بحس القضاء يحرج يِن الو كالة)) اه. 

YYéAoj‏ (قولة: حتی لا يدفم إليه الال أي: لا يوم الخصم بدفع الال إلى ال وكيل؛ لأنه 
لا بعك أن قى و كيلا [ُطلق الحواب؛ لأنه لا ملك الإنكار؛ لأنه صر مناقضاً في كلاموء فلو 
بقي و كيلا بقيّ وكيلا]" واب مقي وهو الإقرار وما كله بحواب مقي وإنما و كله 
بانواب مظلقا. اھ 'ے''. کذا فی الھامش“. 


۲۸۲/۳ أي: سواء كان مجلس القاضي أو غيره» وي الحبي: أي: بحا أو قصاص أو غيرهما اه من "ط"‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالخصومة ق ١‏ ۲٠/أ.‏ 

۰ ((کذا فی الهامش)) من 'ر". 

)٤(‏ م نعثر عليها في مطبوعة "ط" الي بين أيدينا» وذكر السيّد علاء الدين ابن الحشّي المسألة نفسها في "تكملته" - المقولة 
٤٥[‏ ۱۹] قوله: (روإن انعَرَل ال وكيل))» وم ينقلها عن "ط"» وا لله أعلم. 

(د) "المداية": كتاب الوكالة _ باب الو كالة با لخصومة والقبض .٠١١/۳‏ 

)٦(‏ نقول: ما ينن منكسرين ليس ف اللسخ جميعهاء وهو تمام عبارة فاضي زاده ني "تكملة الفتح"» ونقلها عنه "" تامة. 

(۷) "ح": كتاب الو كالة _ باب الوكالة بالخصومة ق ١۲٠/أ.‏ 


(۸) ((کذا في اهامش)) من "ر". 


الجزء السابع عشر . ٣۷١‏ س باب الوكالة بالخصومة والقبض 


اض 


ع ا ا ای و و ا 
(إقرارم بأن قالّ: وكلك بالفصومة غير حائز الإقرار صح الت وكيل والاستفناء 
على الاه "یراز" 

(فلو قر عندة) أي: القاضي (لا يصح ورج به عن الوكالق فلا تسمَعُ 


و و (WN 2A‏ 
درر ّ 


حصو مته 


ھِ 


annee nnnenanennBennennernnreneraracer renee creases 


س 


لقاضی زاده. 
(TYEA]‏ (قوله: للتناقض) لأنه زعم آنه مبطا" ف TS‏ 
۷٤۸۷‏ (قولة: بأ قال) المسألة على E‏ بسوطة في "الر "). 


2 ر‎ Ma 


[YY EAA]‏ (قولة: على الاه أي: "طاهر ارو اية : ومثلة استئناء الإنكارء فيصح 


مرن )( ف "ظاهر الرواية"» ا 


د 
چ 
» وبیانه فیه. ق۸٤٤/ب‏ 


(قولة: مله استفناءُ الإنكارء فيصح ينهما) أي: الطّالب أو الطلوب. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب ال وكالة - باب ال وكالة با لخصومة والقبض ۲۹۱/۲ بتصرف. 

(۲) "البرازية": كتاب الو كالة - الفصل الثاني قي التو كيل با لخصومة ٤1۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب ال وكالة ‏ باب الوكالة با لخصومة والقبض ۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۲ باختصار. 

)٤(‏ من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا المرضع ليس في "ب" وم" وهذا التذييل هو تمام عبارة "ح"» وانظر "تكملة 
فتح القدير": كتاب الوكالة ‏ باب الو كالة با لخصومة والقبض ١١٤/۷‏ . 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب الوكالة با لخصومة والقبض ۲۹۱/۲. 

.۱۸۲/۷ انظر "البحر": كتاب الو كالة  باب الوكالة با لخصومة والقبض‎ )١( 

(۷) لی "ب" وم : ((منها)). 

(۸) "تبيين الحقائق": كناب الوكالة - باب الو كالة با لخصومة والقبيض »۲۸٠/٠‏ واي هذا الرضع كلام مهم في "حاشية 
الشبي"» فليتظر. 


حاشية ابن عابدين _ _ .._ ۲ _ سم العاملات 


(و صح التو کیل بالإقرار» ولا َصيِورٌ به) أي: بالت وكيل (مقرا) "بعر ".وَل 
تو كيل الکفیل بالمال) لا يَصِيرَ عاملا لنفسهِ (کما) لا يصح (لو وله بقبْضي) ... 


[Y€44]‏ (قولةُ: اي: بالت وکیل) الت وكيا بالإقرار صحیح ولا یکون الت وكيا به قبل 
الإقرار إقراراً ين الو كل وعن "الطواويسي"": ((معناء: أن يُوكل بالخصومة ويقول: 
حاصِم فإذا رأيت لوق مَوونة أو حوف عار علي فار بالُدّعىء» يصح إقرارةُ على 
امو کل))» کذا في "البزازية""» "رملي". ۰ 

قلت: ويظهَر منه وجه عدم کونه إقرارا» و نظیره صل ا 

¥4۹.1[ (قولهُ: وبَطْلَ توكيل الكفيل) فلو ابراه عن الكفالة تقب ف 
لوفوعِها باطلة ابعداءٌ کما لو كفل عن غاتبی فانه يَقَعٌ باطلا تم إذا حار م يخر 

)1۷4۹۱ (قولةُ: بالمال) ملو ((الکفیل))» وسا ارز متنا 

0 ا ی ا ی الول ید ادرت حاار 
ضما قیمته للغرمای وطالب العبد بحميع الديْنء فلو كله الطّالبُ بقَبْضٍ المال عن العبد 
کان باطلاً؛ لان ال وكيل من يعمل لغيروء ولول عاي لنفره؛ لأله رئ به نفس فلا يصح 
وکیا "کنات ". 


(قولةٌ: أي: فيما لو أعتقَ الول عبدَهُ إخ) حَعْلَ في "الهداية" هذه المسألة نظيرّ مسألة الكفالةء فهي 
ر داخلة ف کلام ال 


." "البحر": كتاب ال وكالة _ باب الوكالة با لخصومة والقبض ۷ تقلا عن "النهاية‎ )١( 

(۲) تقدّمت تر جنه ص٤‏ ۳۰ 

و كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول لي الت وكيل والعزل ٠٠۲/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "ح": كتاب الركالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق ١۳۲/أ.‏ 


. در‎ - ۳۷٤ ص‎ )٥( 
(ذيل "تكملة فتح القدير").‎ ٠٠۸ - ١١۷/۷ "الكفاية": كتاب الركالة - باب الركالة باخصومة والقبض‎ )١( 


الجزءالسابع عشر . ۴۷۳ _ باب الوكالة بالخصومة والقبض 


أي: الدَيْن (ين نفسيه أو عبدو) لأ الو كيل متى عَيِل لنفسيه يلت إلا إذا وكَلَ 
الْديُون يإبراء نفسيه فيص ويّصح عله قبل إبرائه نفس "أشباه". (أو كل 
الحتال الحيل بقَبْضه مِنَ الحال عليه) أو وکل وكيل الطّالب بالقبض 


م يصح؛ لاستحالة كونه قاضياً ومقتضياء قنية RS‏ 


Y4۹۳]‏ (قولةُ: لَك ال وكيل قال في الهامش: ((أي: لن ال وکیل عامل لغيره» فمتى 
عمل لنفسه فقط بَطْلّت الورّكالة. اه "أشباه"). 

[é6]‏ (قولة: ل إذا إخ) الاستثناء مستدرك فا ما في "البح ". ور(الدیوت) 
بالنصبي» وفاعل (( و کل)) مستا فيه“ . 

(۷۹ (قوله: "قتي" ) عبارتها E‏ -: ((ولو و كله قبط بقبض ديه على 
فلان قأعَرَ به َون فرکل ّم م بلب رإيعاء ت إل رب الثين فباعها راد اسن 
وهَلَكَّ يُهلك من مال الْديُون؛ لاستحالة أن آذ یکر فاضا وا ا ا ان 
بکون و كياد للمطار ب والطالب ن القضاة والافضا ا وام ن ا ا 


(قوة: الاستفناءُ مستدرك فانظر ما في "البحر" ما قال في "البحر" فيه تام كما أن وله في 
"الأشباه" فقط كذلك. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب الو کالة ص۹٩۲۹‏ بتصرف» تقلا عن "الكنز" و"البزازية". 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - کتاب الوکالة ص٣‏ ۲۹-. 

(۳) انظر "البحر": كتاب ال وكالة ‏ باب الو كالة بالخصومة والقبض .٠۸۲/۷‏ 

)٤(‏ (روالديونَ بالنصب إخ)) زيادة من "ر" و "ب" وابن عابدين رمه الله ضبط كلمة (رالمديون)) بفتحة على آخرها. 
(ه) "القنة": كتاب الو كالة _ باب الو كالة في قضاء الدين وقبضه اڅ ق٤١۱‏ /إب. 

)7( "المنح": کتاب الو كالة ‏ باب ال وكالة با للنخصومة والقبض ۲ق /ب. 

(۷) في "ب" و" م": ((والواجدٌ)). 

(۸) انظر "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالانصومة والقبض .١۸۲/۷‏ 


اش این انایو م ی ے۷ کے کے سے الامادی 


(بخلاف كفيل النفس” والرسول» ووكيل الإمام بيع الغنائم وال وكيل بالتزويج) 
حيث يصح ضّمانهم؛ لأ كلا نهم سَفِيرٌ. (الو كيل بقبض الدين إذا كفل صح وتبطل 
الرّكال لن الكفالة أقوى؛ لاا فتصلحٌ اة (غخلاف العکس» a‏ 


ET (قولة: عخلاف کک التفس) يده "الريلم": ((بان وک‎ (Y4 
قال تي "النحر": ((ولیس بقيْد؛ إذ لو و كله بالقبْض يِن الْدين“ صَح)) اه.‎ 


4 


UL 


[Ye4۷]‏ (قولة: حیٹ صح ضّمانه) بلشمّن والَهرٍ ۔ کذا فی مامش ۔؛ لان كل واحد 
منهم سفیر ومعیل "من" EET‏ ل لكر لا يظهرٌ في مسألة 
وكيل الإمام مع الغنائ» 6 

[YY £۹۸]‏ (قول: سفي) أي: معب عن غیرو» فلا تلح ا 

14441{ ا خلاف العکس) ھو تکرار مَحَض مع ما قبلھا') "ے') أي: م 
قول" ": (روبَطَلٌ توكيل الكفِيلٍ بامال))» لكل إذا لُوحظ ارتباطةُ بقول الشارح : ((فتصلح 
ناسخة)) إظهار فرق بینهما م يكن تكرار تأمَلْ. 


(قولة: لكنْ لا يَظهَرُ في مسالة وكيل الإمام إڂ) فيه تاسمل 


)١(‏ في "و": ((الكفيل يالنفس)). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الو كالة - باب الو كالة با لخصرمة والقبض .۲۸۱/٤‏ 
)٣(‏ "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة والقبض 1۸۲/۷. 
)٤(‏ ني "ب" و"م": (رلمديرن))» وما أثيتناه من "الأصل" و" ر" و" هو الموافق لعبارة "البحر". 
)٥(‏ ((کذا يي اهامش)) من "ر" 
() "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصرمة والقبض ۲/ق٦۸/ب.‏ 
(۷) قوله: ((مع ما قبلها)) ليست في "ب" و "م" 
(۸) م نعثر على النقل ني مخطوطة "ح" الي بين أيدينا. 
)٩(‏ في "الأصل" و"ر" و"": (ری)) بدل ((مع)). 
)۱١(‏ ص ۳۷۲ "در" 


ur mM 


)۱١(‏ ف "ب" وم di‏ بدل ((بقول الشارح)). 


الجزء السابع عشر سک۳5 ید باب الوكالة با لخصومة والقبض 
وکذا: كلما صخت كفالة ا وکیل القَبض بَطَلّتٌ وکالتۂ تقَدَمَت الكفالة أو تأحرَّتم. 
لما قلنا. . ( رکیل الع إذا ت TT‏ عن لزيا بخن لعا م انه 


صر عاغلا لتفسية فان HF‏ الضّمان رَحَم لبْطلابِه (وبدونه لا) رمه 


ت م ر َ0 o2‏ ت وغ 2 2 
(ادعی انه وکیل الغائب بقبض دينه» فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه) عملا بإقراري 


]¥0۰[ (قولةُ: وکذا: کی (tk!‏ تکرار مَحْض مع ما قبلهاء " " 7 
]¥0۰17 (قولة: للبائي) المناسب: ل ا: 
(YoY;‏ (قولةُ: جز ) استشکكلةُ ااا ب وکیل الإمام م میم الغنائم» ودفعَه 


ر وه 


3 (iH 2 f 
EE E اال ا‎ 


ت 


[Ye9۰]‏ (قولَة: عاملاً لنفسه) لأ حق الاقتضاء له 

۰ (قوله: رَحَ أي: على مو كله ا ولقائل أذ يقول: القبرع حَصَلَ في 
أدائه إليه بجهة الضّمان کأدائه کم الكقالة عن ٣/ق؛۲۷/ب‏ المشري بون نرو فليامل» 
ا شر تلا و حفی ن ف قيس عليه إا ف الكفالة الأداء 
متبرعاء oT‏ 

(۲۷۰] (قولةً: عملا بإقراره) أي: في مال نفسره؛ لأ الذيونَ تقضى بأمالهاء خلاف 
إقراره بقبْض الوديعة الآتي؛ لأ فيها إبطالٌ حى الالك في العيْن» "سائحاني" 
(۱) ص ٣۷۳‏ 'در". 
(۲) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الو كالة با لخصومة ق١۲٣/أ.‏ 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالخصومة والقبض ۲۹۲/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "فتح المعين": كتاب الوكالة ‏ باب الو كالة بالخصومة والقبض .١١١/۳‏ 
(ه) المقرلة ]۲۷٤۹۸[‏ قوله: ((سَفِیر)). 
)١(‏ ”الشرنبلالية": كتاب الو كالة - باب الو كالة با لخصومة والقبض ۲۹۲/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 


T/4 


حاشية ابن عابدین .س ۳۷٦‏ قسم المعاملات 


ولا يصَدَقٌ لو اذَعَى الإيفاءَ (فإن حَضَرَ الغائب فصَدَفَة) في الت وكيل (فبها) 
ونعمَت» (وإلا اير الغريم بدفع اين إليه) أي: الغائب (ثانيا) لفساد الأداء 
بإنكاره مع بينه» (ورَحَع) الغريم (به على الوكيل إن باقيا قي يده ولو حكما) 


2 ت 5 : ا هر 
٠۷٠٠١‏ (قولةً: ولا يصدق إخ) سيأتي متنا تي قولِه: ((ولو كله بقبض مال» 
فادعَی الغريم ما بسقط حق مو كل إخ)). 
و 5 2 رھ و‌ ۴ ا ا 
۷۵۰۷7 (قوله: لفساد الأداع لأنه م يشت الاستيفاء حیث انك فقوله: ((بانکاره)) 
الباء للسببيةء وقولة: ((مع عينه)) يشير إلى أنه لا يصق بمُْجردِ الإنكار. 
Da Pn E‏ ر ا رغ ر ق ر 
وقي "البحر"' عن "البرازية"”: (رولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرحُوع 
عليه أنه وکل القابض وبرهن قبل ویرأ ون انکر حَلفه» فان نکل بُرئ)) انتهى. 
وفيه“ عنها أيضا: (روإث اراد الغريم أن يحلفة با لله: ما وكلقة له ذلك وإِنٌ 
فع عن سكوتٍ ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق» وإ فع عن تكذيبٍ ليس له أن 
يحلفة وإ عاد إلى التصديق» لكنه يرحم على الو كيل)) اھ. فإطلاق "الشتارح" في محل 
التقييد تأمَل. 
(۱) صم ۳۸۰ 'در". 
(۲) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصرمة والقبض ۱۸٤/۷‏ ويتضح من سياق "البحر" أن المنقول عن 
"البزازية" مسألة أحرى لا هذه المسألة» وانظر التعليق الآتي. 
)١(‏ م نعثر على المسألة في "البزازية" ولعلّ ابن عابدين رحمه الله وهم في نقله عن "البحر"؛ إذ المسألة المنقرلة فيه عن 
"البزازية" هي مألة احرى. 
(4) "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة با لخصومة والقبض .۱۸٤/۷‏ 


(ه) "البزازية": كتاب الو كالة - الفصل الثالث في قبض الدين ٤۷٠/١‏ (هامش "الفتاو ى اطندية"). 


الجزءالسابع عشر   _‏ ۲۷۷ م باب الوكالة بالخصومة والقبض 


ف د ا سے3" (وإذ ضاعَ 0 َا بتصديقه إلا إِذا) كان قد 
(ضَمنه عند الفع) ا عا دا اا ع اک ال کا وه اما 


0 7 زيلي‎ e 

(أو قال له: ة قبت منك على آي براك من الَْن) فهو كما لو قا ا 
ET‏ آذ ينك على أني أبرأتك يِن مُهُر بني فا فإك أحذتة 
العف انا رح ا على الأب فكذا هذاء "بزازية"“. E RT‏ 


CT 


]¥9۰۸[ (قوله: فاه يضمن مغلم ل دل تا 

(۲۷۰۹] (قوة: قد ضَمنةٌ) بتشدیدِ اميم بان يقول: انت وکیل لکن لا آمَنُ اث 
جحد الو كالة اا س انی فیضمَن ذلك الا فالضّميرٌ الست في (روککث) 
عائدٌ إلى (رالو كيل))» والبارر إلى (رالمال))» "بر" 

]۷01۰[ (قوله: أو قال) أي: مدعي الو كالة. ق۹٤٠/‏ 


(قولة: فالضّميرُ الست في ((وكلة)) عائذ إلى (رال وكيل)) إلخ) غير مواق لما في "البحر"» فانظرة. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الو كالة ‏ الفصل الثالث ي الو كالة بقبض الدين ق ۷٤۲/أ‏ بتصرف. 

(۲) ي "د": ((لقدر)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب ال وكالة ‏ باب الو كالة با لخصومة والقبض ۲۸۳/٤۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الو كالة - الفصل الثالث في الوكالة بقبض الدين ٠۷٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 

)٥(‏ قوله: ((یتشدید الميم)) من "ر" و"ب"» وابن عابدين ره الله ضَبَططً كلمة: (رضَّنة)) في "الأصل" بالشكل 
لا بالحروف. 

)١(‏ أي: الغريمْ للو كيل» كما في "البحر". 

(۷) نقول: هذه صورة معنى التخفيف في ((ضمّنه))» وليست صورة معنى التشديد» والمقولة بحاها غير موافقة لما في 
"البحر"» ونقلها الطحطاوي ۳ عنه ما العنيين» وإليه أشار الرافعي رحمه اله تعالى» وانظر "التكملة" 
للسيد علاء الدين - المقرلة [۱۹۹۱] قوله: رولا إذا ضَمّنه عند الدفع)). 

(۸) "البحر": كتاب ال وكالة _ باب ال وكالة بالخصومة والقبض ۱۸۳/۷ - ۱۸١‏ بتصرف وانظر تعليقتا السابق. 


عا ابن غابد ت ے۴۷ کج قسم المعاملات 


(وكذا) يضمن (إذا م يصدَفَةُ على الوكالة) يعم صورتي السكوت 
والتكذيب (ودَفع له ذلك على رَعْيه) الوكالة» فهذه أسباب للرّجُوع عند هلاك 


# 0 


(فإن ادَعَى الو كيل هلاكة أو دَفعَهُ لمو كله صْدّق) ال وكيل (علفه). 

روي الوّجُوى الُذكورةٍ ركلّها) الغريمٌ (ليس له الاسزداڈ حتى يَحضّر 
الغائب) وإ بَرهَنَ أته ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو اراد استحلاقة م 
ب ی ق ا للغاب. َعَم لو برهن أ الطالب حَحَد الوكالة 
رحد ي امال تیل "بر" 

ولو مات الو کل وره عرعةُ أو وهب له أده قائمأ» ولو هالكا َة إا 


OD E O E EY إذا صدَقَهُ على الوكالت‎ 


۶ 1 ا و‎ a ٤ E 
(قولةً: فهذه) أي: الثلائة. وذكر في الهامش عن "القول لمن" من الوكالة:‎ ۲۷ه٠١(‎ 
((سیل عن شخحص اَن لأعر أن بط يدا الف درهم من ماله الذي تحت يدي فادّعی‎ 
الَأمُورُ القع وغاب زي وأنكَرَ الإذن وطالبة بالينةٍ على الدفم» فهل يلرم ذلك؟‎ 
أحاب: إن كان الال الذي عندهُ أمانة فالقول قول الأمُور مع عيبو وإ كان تعويضا‎ 
أو دنا م يقل قول إلا بييشن)). اه‎ 


]¥91۲[ (قولة: ۾ يقبل) ولا يکو له حو الاسترداد. 


)١(‏ "البحر": كتاب الو كالة . باب الو كالة بالخصومة والقبض ۱۸٤/۷‏ بتصرف. 

(۲) "القول لمن"؟ جحموعة جمعها ا لمولى جحلال الدين العرب من الكتب المعتبرة والحوادث الراقعة بين يديه حال كوني 
كاتب احكمة بقسطنطينيةء ثم أخذها نوعي اده (ت٤٤ ٠‏ ١هم»‏ وزاد عليها أضعافاًء وسماها "القول الحسن فى 
حواب القول لمن"؟. (انظر "كشف الظبرن" ۱۳١۳/١‏ - ١١١١ء‏ و"حلاصة الأثر" ۲۹۳/٤‏ و"الأعلام" .)١ ٤١/۷‏ 

(۳) ئی "ب" و"م": ((ني شخحص)) بدل ((سیلّ عن شخص). 

)٤(‏ ف "الأصل" و"ر" و"": (روطالبه بالبينة على الدفع بالبينة فهل)). 


الجزء السابع عشر _ ٠۷۹‏ م باب الوكالة بالخصومة والقبض 


وا بالدَيْنِ وأنكرَ الوّكالة ل ع أن الدائن و كلف "عیی". (قال: 
إني وکیل بقبْض الوديعة» فصدقة اودع ل يوم بالدّفع إليه) على الشهّور حلاف ا 
الشحنة"» ولو دَق م ملك الاسترداد مطلقا؛ ما مر روكذ الحكمُ رلو اذَعَّى شِرايّها 
من الالك وصدَق لودع م ومر بالدّفع؛ لأنه إقرارٌ على الغير. (ولو اذّعَى انتقالها 
ا بالدّفع إت ااا غل ما ارف e‏ 


[Ye1۳]‏ (قول: حلاف ل "ابن ع الشحنة') فيه: أن "ابن الشحة "© نقلّ ا عن 
"بي يوسف": ((أنه ومر بالنې»» وما هنا هو المذهب فلا مُعارّضة» "ح". 

]¥0۱4[ (قوله: طلقا GT‏ ا أو صَدّق. 

(۷۱) (قو: ما مر ) أنه يکوڻ ساعيا تي تقض ما أَوجَبَهُ للغائب. 

وني "البحر": ((لو ملكت الوديعة عندّه بعدما مع قيل: لا يضمن وكان يََِي 
الضّمان؛ لأنه مها ِن وكيل اودع ف رَعيه)) اه ومثلةٌ في "حامع الفصولين ". 

[Ye11‏ (قولةُ: ولو ادعی) اأي: الزارك أو ال 

"۷۱۷ (قولة: على مك الوارث) أي: والوصي. 


(قول 'الشتارح": لاتفاقهما على ملك الوارث والحال أن ملكهُ قد زال مته کما في "الريلعي". و 
E N‏ 
وصَّة الذي في يده امال ومر باسلليم إليه؛ لأنه ّا اذى أله م يرك وار مرل منرلة الوارتي إلي). 


)١(‏ في "و": (رما عَلم)). 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب الو كالة _ باب الو كالة با لخصومة والقبض ٠١١/۲‏ بتصرف." 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٤۷/١‏ . 

.أ/٠۲‎ ١ "ح": كتاب الوكالة _ باب الوكالة باللنصومة ق‎ )٤( 

)٥(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

.1۸٤/۷ "البحر": كتاب ال ركالة _ باب الو كالة بالخصومة والقبض‎ )٦( 

(۷) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحکامات .٠١١/۲‏ 


حاشية ابن عابدین ۔ ‏ ۴۳۸۰  _‏ قم العاملات 


راذا ۾ كن على الَيْتِ دين مستغرق) ولا بد ِن اللوم فيهما؛ لاحتمال هور 
وارثٍ آحر (ولو انکر موت أو قالّ: لا دري لا) يمر به ما لم يبرهن» ودَعوی 
الإيصاء ك وكالةٍء فليس إلِمودّع ميتو ومَديونه الدَفعُ قبل بوت أنه وصي» ولو لا وصي 
قمع لبعض الورة برئ عن ضيه فقط. 

(ولو وکل بقبْض مال» فادعَی القریمٌ ما سقط حَق مو کلم کادای أو إبرای 
أو إقراره بانه مِلکي (دفعَ) الغريم (المال) O ETO‏ 


]¥01۸[ (قوله: ولاابدمن الوم (k!‏ تَقدَمَت هذه المسائل في متفرّقات القضاي 
وقَدَما“ الكلامٌ عليها. 

٠۷٠٠٠١‏ (قولة: ودَعُوى الإيصاء كوكالة) فإذا صَدَقَةٌ ذو اليد م ومر بالدّفع له إذا 
کان عَينا في ید الَر؛ لأنه ار أنه وکیل صاحب الال بقبْض الوديعة أو الغصْب بعد موت 
فلا يصح کما لو افر أنه وكيل في حياه بقإْضهاء وإنْ كان الال دَيناً على لُق فعالى قول 
محمد" الأول يصدق ويومرٌ بالدفع إلبه» وعلى قوله الأحير - وهو قول "أبي يوسف" _ 
لا يدق ولا ومر بالتسللیم إلیه» وبیانة فی "لر "بر" قاب 

[Y0]‏ (قولة: أو إقراره) اي: وکل ((بأنه مِلکي)). المسألة ق "جام الفصولین"» 
حيث قال: ((قال: أذّعي أرضاً وكالة أنه يلك مو كلي فبرهَن» فقال ذو اليد: إنه ملكي 
ومو كلك ار به فلو م يكن له بينة فله أن يُحلف الو كمل لا وكيلَه فمو كله لو غائبا 
فللقاضي ڻٽ يحکم به لمو كلو فلو حطر الو كَل ولف أنه ۾ يقر له قي لمكم على 
حال ولو نکل بل امحکب) اھ. وبه یظھر ما فی کلام 'الشارے". ٢٥۷٣ا‏ 


() المقولة ]۲٠۷۰۲‏ قوله: ((ت ر كَة سيمت إ)) وما بعدها. 

(۲) أي: "تبيين الحقائق": كناب الو كالة - باب الو كالة بالخصومة والقبض .۲۸٤/٤‏ 
(۳) "البحر": كتاب الوكالة _ باب الوكالة بالخصومة والقبض .٠۸١/۷‏ 

.٠٤٤/١ "حامع الفصولين": الفصل الرابع واللاثون في الأحکامات‎ )٤( 


الجزء السابع عشر د کے N‏ ی ج ی باب الوكالة با لخصومة والقبض 
ولو عَقارا (إليه) أي: الو كيل؛ لان حوابَةُ تْليمٌ ما م برهن وله تخلي ف الو كل 
لا الوكيل؛ لأ النيابة لا تجري قي اليمين حلافا د "زف". n SS‏ 


۷ (قوله: لان جوابه تسلي ا ا ا 
بالديْنِ وبال وكالق وتعامةُ في "التبيين. 

[Ve]‏ (قولةُ: مالم يبرهن) أي: على الإيفای فيقب؛ لما مَرً: أ ال وكيل بقّبْضٍ 
لن وکیل بامتومت بر 

¥0۲[ (قرلة: لا الو کیل) أي: على عدم عليه باستيفاء وکل ا 

[Vo]‏ (قولةٌ: أن النيابة 3 تجري ف اليمين) وکیل بض الدين ادعى عليه الَديْون 
E E‏ ا a e‏ 
م حر على مو كله؛ لأنه على الغير "حامع الفصولين". وهذا التعليل أَظهَرٌ مما ذَكَرَهُ 


ت 


"الشارح" فتدبر 1 


ا 


وف "نور الین" عن "الخلاصة": روني "الژیادات": في کل مَوضع لو افر ارم 


اال ا 1 AN‏ ر HANNA aE | r 0 2 N a‏ 0 
(قول 'الشتارح": حلافا ل 'زفر") في حاشية عبد الحليم : ((صرح بعض بأن قول "رفز" هو الحق)). 


(قوله: وهذا التعليل طهر ينا َكرهُ "الشارح") وَحهُة: أن اليمينَ هة على الأصيل غير 
التوجّهة على الوكيل» لك عدم جواز الإقرار على الو كل محل نظّر. 


.۲۸٤/٤ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة والقبض‎ )١( 

(۲) ي "ب" و"م": ((فتقيل)) با مخناة الفوقية أولُ. 

)٣(‏ "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالنصومة والقبيض ٠۸١/۷‏ بتصرف. 

.٠۸١/۷ "البحر": كتاب الو كالة  باب ال وكالة بالنصومة والقبض‎ )٤( 

)٥(‏ ف "الأصإ" ر ((وأبرا)» وما تناه من و "ب" وم" هو المرافق لعبارة "حامع الفصولين". 
)١(‏ "حامم الفصولين": الفصل الرابع والثلالون ني الأحکامات .١٤١/۲‏ 

(۷) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثرن في الأحکامات ق٤‏ ۷٠/ب.‏ 

(۸) "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل السابع في اليمين ق٤‏ ١۲/إب.‏ 
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حاشیة ابن عاہبدین ..۔ ۳۸۲ قسم المعاملات 


أن الشتري رضي بالعَيْب | یرد عله حعی 


CF .* 

ع 
یا 
ا 
یا 
e‏ 
ات 


فإذا انکر یستحلّف إلا فی ثلاث مسائل: وکي کيل شراء وَجَدَ عا فار اد الرَدٌ ا راد البائع 
E E N OE‏ 
الشانية: وكيل قَبْض الَيْن إذا اذعَى عليه الَديُون أن مو كله ابراه عن لذن واستحلف 
الو كيل على العم لا يحلفه ولو أَقرّ به لَرمَهٌ. 
يقول الحقيرً: لم يذكر الثالفة في "الخلاصة"» وف الثانية نظَر؛ إذ للمقَر به هو الإبراء 
الذي باع الدرت فكيف حصو ومغ ال ر كل 
[Y1]‏ (قولةُ: ولو 0 بعَيْبٍ) أُي: برد اَم بسبب عیب "". 
۷۲ (قولة: ۾ رد عليه ) أي: م يرد ال وکیل على البائ "ے"". کذا في اغامش. 
(۲۷۷] (قوله: حتی يحلف إڂ) يعيٰ: لا يقضي القاضي" بالرد عليه ڪي يحض 
الشتري ویحلف على“ أنه م برض بلعب "ح"“. كذا في اهامش. 


(قوه: فکیف یتصور َرُومةُ على الو کیل؟!) فیه: أن اراد رمه على ال وكيل روم ِن حيث قصرٌ يدو. 
(قولةُ: يعيْ: لا يقضى اتاق !) امناسب حَذف (اتفاق)). 


(۱) نقول: بل ذکرهاء وهي عنده الثانبة» ونصها ۔ كما في "اخلاصة" -: ((لو ادعی علی الآمرٍ رضاء لا سلف وإ 
قر لَرمَة))ء وقد ذكرها السيّدُ علاء الدين في "تكملته" - المقولة ]۲١۳۸[‏ قوله: ((لا الوكيل))» ولع صاحب 
"نور العين" رحمه الله سب نظرةُ إلى الناكة فظتها التانية» وا لله أعلم. ۰ 

(۲) "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة ق ۳۲١‏ /أ. 

N SS‏ ((اتفاقا) بدل ((القاضي))» وما ألبتناه من "الأصل 

)٤(‏ ((علی)) ليست فی "" وب" و"م". 

6 كتاب الو كالة ‏ باب الو كالة با لخصومة ق ١۲٣ا‏ 


nm n 


ور موافق لعبارة "ح"» ونه عليه الرافعي رحمه ١‏ لله. 


الجزء السابع عشر __ ۸۳ م باب الوكالة با لخصومة والقبض 


والقرق: أن القضاءَ هنا فسخ لا يبل النقض مخلافٍ ما مَرّ حلافاً هما 
(فلو رَدّها الو كيل على البائم العيْب» فحَصضَرَ الو كل وصَدَقةُ على الرّضا كانت 
له لا لبان تفاقاً في الأصح؛ لأ القضاءَ لا عن دليل» بل للجَهل بالرضا ثم 
اف و ا و ا 

روالأمور بالإنفاق) على أهل أو بناء (أو القضاء) لين (أو الشراء أو التصدق) 


]¥0۲۸[ (قوله: والفرق) أي : بين هذه المسألة - حيث لا ترد الام على البائم - وبين 
ال قبلها حيث يدف الغريم الال إلى ال وكيلء "ہے کذا في اھامش. 
۷٠۲۹‏ (قولة: حلافا هما) حيث قالا: لا يؤخحر القضاء في الفصلين؛ لأ قضاءَ 
القاضي عندهما ينفذ م فقط إذا ظَهَرَ الخطأى "س" . 
[Vor )‏ (قولة: فلا فد باطا) 2 ا ((أته ذا حار و القضاء ھهنا 
عند "بى فة أا باي سب کان» لا بم م الدليل اذكو بن السألتين))» ا 
۷۳ (قولة: أ ار فيد به لما في "البحر"" عن "الخلاصة": ررال وکیل بيع 
الدّينار إذا أَمسسَك الدّينارَ وبا ع" ديتارَة لا يصح)). 
(۱) ص ۳۸۰ ۔ ۳۸۱ "در" 
(۲) ف "الأصل": (رأن)) بدل ((أي)). 
)٣(‏ ي "الأصل": (رالذي)). 
)٤(‏ "ح": كتاب الو كالة - باب الوكالة بالخصومة ق ١‏ ۲٣أ.‏ 
(ه) "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة ق ٣۲١‏ /ب. 
(1) "تكملة فتح القدير": كتاب الوكالة - باب الو كالة بالخصومة والقبض ٠٠١/۷‏ . 
(۷) "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخنصومة ق ۳۲٠۰‏ /ب. 
(۸) "البحر": كتاب الو كالة - باب الو كالة بالخصومة والقبض .٠۸١/۷‏ 
() "الخلاصة": كتاب الوكالة - الفصل الخامس في الوكالة بالشراء ق۲۲۹ /ب. 
)٠١(‏ ف "ب" و"م": ((وباعه))» وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما في "البحر" و"الخلاصة". 


حاشية ابن عاہدین . . ۔ ۴۸٤‏ قسم المعاملات 


عن زكاةٍ (إذا أَمسسَّكَ ما َع إليه ونقد من ماله) ناويا الرّجُو ع كذا فيد الخامسة في 
"الأشباه". (حال قیامه ا مر بل يقم التقاص“ اتا (إذا م يضف إلى 
غيرو) فلو كانت وقت إنفاقه مُستهلكة ولو بصَرفِها لدَيْن نفسيهء أو ضاف العقَدَ إلى 
دراهم نفسه ضهن وصار مُشاياً لنفسيه معا بالإتفاق؛ لأ الدراهم تعن في 
الرّكالة "نهاية" و"بزازية". َعَم في "المتتفى": (رلو أَمَرَه أن يقبض من مَديونه ألفا 
ويتصدق» فتَصدّق ليرحع a O OE‏ 


2 ا i‏ ا 8 َ (Tn f‏ ا f a‏ )4( 
(۷۳۲) (قوله: عن زکاة) الظاهر: آنه لیس بقید» حح . ودل عليه إطلاق ما ياتي 
ا 2 € I‏ > ل (on N <i f & u‏ 
(Yer;‏ (قوله: ك غیرو) آاي: غير مال الامرء سواء أضاف ل مال الاير او أطلی» E‏ 


I e ٤ ء٤‎ OE E 4 £‏ 
۷۴٤‏ (قوله: وقت إنفاقه) أي: او شرائه أو تصدقه. 


9 0 


[Vera]‏ (قول: لدينٍ نفسة) أو غیره» ج 
[Ye‏ (قولهٌ: : نعم إخ) لا وجه للاستدراك فإتها لا تنافی سا قبلها فان قيام الدِين 
ف دمه الديون کقیام امال ف ید اک و اسا rel‏ وال ذکراها من یر 


استدراك 0 


)0 "الأشباه والنظائر" : الفن الثاني : الفوائد - کتاب الو کالة ص .۲۹٣۹‏ 

(۲) "البزازية": كتاب ال وكالة ‏ الفصل النامس في الو كالة بالشراء - نوع في شراء الفضولي ٤۸۷/١‏ بإيضاح من ابن 
عابدین رهه !له (هامش "الفتاوى الهندية '). 

)٣(‏ "ح": كتاب ال وكالة - باب الوكالة با خصومة ق۲۰٣‏ /ب. 

)٤(‏ في هذه الصحيفة "در". 

(ه) "ح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة ق ١‏ ۳۲/إب. 

)١(‏ نقول: قال الحلبي: ((قوله: (ولو بصرفها لبن نفسه) لا وَج للمبالغة ب: لوء فإك صرَفها لين نفسيه وغيره 
سواء))» انظر "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الو كالة بالخصرمة ق۰ ۲٣/ب.‏ 

(۷) "المنح": كتاب ال وكالة - باب الو كالة بالخصومة والقبض ۲/ق۸۸/. 

(۸) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الو كالة بالخصومة والقبض -٠۱۸١/۷‏ ۱۸۷. 

(۹) "ح": كتاب الوكالة _ باب الوكالة بالخصومة ق ١‏ ۲٠/ب.‏ 


الجزء السابع عشر ۹ے باب الو كالة با لخصومة والقيض 


(وصي انق يِن ماله و) الحالٌ أن (مال اليتيم.غائب فهو) أي: الوصي 
كالاب (متطوّع إلا أن بُشهد أنه قَرْضٌ عليه أو أنه برحمٌ) عليه» "حامع 
الفصولين"“ وغيرة. وعلَلَهُ في "الخلاصة": ((بأدً قول الوصيٌ وإن اعتبرً ف 
الإنفاق لكن لا قبل ي الرحُوع في مال اليتيم لا بالبينة)). 
(فروځ) ۰ 
و الل عل ع الك وة د ER‏ 


[YYer¥]‏ (قولةُ: وصي انف إل ا تحريرٌ هذه المسألة قي آخجر كتاب الوّصايا إن 
شاءَ الله تعال. ۰ 

[Y0]‏ (قولة: غائب) والحاضرٌ ذلك بالاول. 

[YYer4]‏ (قولهُ: فروع) تکرارٌ مع ما ا 8 اول الباب. 

۷ (قوله: وبيانه في "الذّرر") قال فيها“: (رقال في "الصغرى": ال وكيل بقبض 
ال ا اخ قاد ا ل ت ی ۷ ت رل ج ر اد او کی 
إقامة اة على الي“ لا قبّل) اه. 


(قولة: قال في "الصُغرى": ال وكيل بقَبْضٍ الديْن ! واف" الصغرى أبضنا على ما نة "الشرنبلال" 
عنها -: ((لو اقام الوكيل بقَبْض كل حق ية شهدت دُفعة على الوكالة وعلى الحقّ للم و كل على 
اذى عليه قال "الإمام": تيل على الركالة لا غي فإذا قَضّى بها بور ال وكيل يإعادة اليو على احق 
للموكل على الدعَى عليه. 


.٠١/۲ "حامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إل‎ )١( 

(۲) "الخلاصة": كتاب الوصايا - الفصل السادس في تصرفات الوصي ق۲۷۹/ب» وفيها: ((الميت)) بدل ((اليتيم)). 
(۳) المقولة ۷ ۴ ! قوله: ((قلت إخ)). 

)٤(‏ ص ۳۹۰ "در" 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب ال وكالة ‏ باب الو كالة بالخصومة والقبض ۲۹۳/۲. 

)١(‏ ((على الدّيْن)) ليست في "الأصل" و"ر"» وما ألبتناه من "" و"“ب" و "م" مرافق لعبارة "الدرر". 


حاشیة این عابدین . u‏ ۳۸ س قسم المعاملات 
صح التو كيل بالسلم لا بقبول عقد السم: O O‏ 


ا مالو كل وان ادير ل فت الركانة؛ لأمة لما أف مالو كالة لا يرن ا 
یال لان ما وا ان ال ر کاله وار الد فاته یکو عطاق بات الذیي 
لكون البينة واقعة على خحصم نکر للوکالة فافهم. کذا في اهامش. ۲ا۵ ۲۷/ب) 

قال جامعةُ الفقير محمد رجه الله: م يْسيذ هذه العبارة إلى أحد وتحتاج إليه» وإ 
موضع کتابهًا فيه قطعی» وهکذا ترتبت معي» وا لله عل" . 

]¥04۹[ (قولةُ: صح الت وکیل انسل ا الإسلام. وقد تَقَدَمَ التنبيه على هذه المسألة 


وعندهما: تيل على الأمرّين» ويقضى بالوكالة ألا نُمّ بالال. وكذا ا لحلاف في دَغُوى الوصابة 
أو الوراثق)) اه. ولي الباب الفالث عشر يِن دَعوى الوكالة ين "اهندّة": ((رحل قَدّمّ رحلا إلى 
القاضي» وقال: إن لفلان بن فلان على هذا أل درهم» وقد وَكلّي بالحصومة فيها وي کل حُقٌ له 
وبقبضوء وأقام البينة على دف ا ن ا ا لا اقل اة على المال حتى يُقِيم اة على 
الوكالق وإث اقام اة على الوكالة والديْن حُملة يُقضّى بالوكالة ويْعِد اليّة على الدَيْن. وقال 
"محمّد": إذا أقام البينة على الكل يقضى بالكلّء ولا يحتاجٌ إلى إعادة البية على الدَيْن. وهذا استحسان» 
والقتوى على قول وممامةُ ني اباب المذكور)) اه. وي "اة" ين الّعْوى: ((فإث شهدوا على 
الأمرَين معاً: على الوكالة والَين في الاستحسان تفيل فإذا َرَت عدالة الشهود يقضّى بهماء لكنْ 
مَدَمٌ القضاءُ بالوكالة على القضاء بالدّيْن)) إلى آجر ما فيها. وفيها ن الوكالة:(( أنه يُقضّى بهما))» 
لكنه يحمل على تقديم القضاء بال كالة عَمَلا عا فاده عبارتة السابقة لكن ذكر في مَحاضر "اندي ة": 
(رآته بقضّى بالموت والوراثة نم بقضى بالوصاية)). 

(قولةً: فإنه يكون حصطما في إثبات الدْن) لعلّه: الركالة. 


(۱) "و" ((وص). 


(۲) فی " وب" و"م": (ربالدین)). 
(۳) من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الوضع نق ا وی و 


الجزء السابع عشر > ۳۸۷ کک باب الوكالة با لخصومة والقبض 


فللناظر أن يسم من ريمه ني زيه وحصي ولیس له أ وکل به من يَجعله جل 
ينا على القريةء فيأمَرَه بعقَدٍ السسَلّم ويَستلم منه على ما قَررَ له باطلاً؛ e‏ 


في باب الوكالة بالبيم والشراء“» حيث قال هناك: ((والمراد بالسلم الإسلام لا قول السَل 
فان لا يور "این کمال)). وأوضَخناه بعبارة "الزيلعي"» فراحغة. 

وي "شرح الوهباة": ((قال في "المبسوط": وإذا ر E‏ الدراهم ف 
طعام سی فادها ال وکیل تم دعا إل الو کل فالطًعامٌ علی ال وکیل» ولل وکیل على الو كل 
الدراهم قرْض؛ لاد أصلَ الت وکیل باطلٌ؛ لان الْسلَمَ إليه ام هبم الطعام من ذمَيّه إلى دة 
ال وکیل ولو أَمَرهُ أذ بیع عَيْنَ ماله على ان یکوت المَنْ لآير" کان باطلا فكذلك إذا مره 
أذ بيع طعاما في ميه وبول السَلّم من صنيع الفاليس» فالتو کیل به باطلٌ)). ق۰۰٤‏ 

۷٠٠٠‏ (قولة: فللتاظر أذ يسيم إل فَرعَهُ على ما قلَه؛ لأنه كال وكيل على ما 
صرّحُوا به» وني هذه العبارة إيحارٌ أحَقَها بالإلغاز» وهي مشتولة على مسألتين: 


(قولة: من مه إلى ذِمَةٍ الوكيل) عبارة "شرح الرهباتة": (رفي دمي أي: ذمة إل)). وقولة: 
((علی الآير)) ق للايرء کما هو ی "الأصل". 

(قولَةٌ: فكذلك إذا أَمَرَه أن بيع اا ن ذسّته) ذ کر قب هذا ما نصه: ((وهذا لأنه ا قر 
انه فيما ملك الامو بون نري وهو في بول السلم ني العام يستغيي عن مر غيري وقول السَلّم 


ن صَنيع الفاليس» فالتو كيل به باطلٌ كالتكَدّي)) اه "شرح الوهباتة". 


ر0 ص٤١۳‏ در 

(۲) انظر المقرلة [۲۷۳۳۸] قوله: (روالمرادٌ إل)). 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة .٠۳١/١‏ 

)٤(‏ "المبسوط": كتاب البيو ع - باب الوكالة في السلم ۲۰۹/۱۲ باختصار. 

)٥(‏ الواو ليست اي "ب" و"م". 

)١(‏ في النسخ جميعها: (رعلى الآمر))» وما أبتناه من عبارة "الميسوط" و"شرح الوهبانية" هو الصراب» وقد ته عليه 
الرافعي رهه الله 


جا ا غا دو ج ج 2 ت ب کے اشامات 


ر الواقض» والوكالة أمانة لا يصح بيْمُهاء وتمامۀ ف "شرح الوهبانية EE‏ 
انتھی› وا لله اع . RECALL TT CALIENTE ETELITETITT TETEK‏ 


J 


حداهما: : جور للقیم أذ يُسلم ِن رع الوقف في زيه وحْصرء كال وكيل عق 
ال ا و و ر 
ا E NE‏ لارا اه کان تق 
الد نُمٌ ما يعطيه يكوذ بدلا عمَا وخب وهنا بُعطيه ف اليس كالت وكيل بالشرای 
صح وڏ ۾ يکن امن ملك أو نقول: الم هنا مين - أي: راس مال السَلّم ‏ لان 
مال الأمانة يتعين بالتخيين. ٤‏ ۰ 
ايّهما: قد لشت أذ َم لوقل وكيل الاقف والوكالة أمانة لا صخ يها ول 
شتهر أذ ذلك لا مي مَل انار د راا ا RG‏ 


وار 


N‏ حا وهي: أن يَمُرُوه بعقَد السلّم ويَستلمُون من الوؤكلاء 
على ما هو مقر هم باطناء فة اْسلمٌ فيها ُت في وة ال وكيل E‏ 
الرقفٍ ضمنهاء ولو صرف مال ا ر ا ی 
O E a a a I E ga E E‏ 
توكيل بقبول السَلّم. 

هدا بحاصل ما د کر شا شرا "الوهباقة"" في هذا لحل » وقد صعب علي فم هذا 
الكلام و لم تتلخص ينه حاصل مُدَةَ طويلة» حقى الول بشيء يغب على ظني TT‏ 


(قولة: أنه هو اراد ئي تصلوير هذه الحيلة إلى بالتأمل فيما قالوهُ وما قا به اؤ ادى واحد. 


٣١ ۳۳۰/۲ انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الو کالة‎ )١( 
((انتهی وا لله أعلم)) من "و"‎ )۲( 

(۳) المقولة [۲۷۳۳۸] قوله: (روالراد إخ)). 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

(د) انظر "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الو كالة ۳۳۰/۱ .۳٣١١‏ 


t\o/é 


الجزءالسابع عشر .۳۸ م باب الوكالة با لخصومة والقبض 


seuanaewennanueaanennneeresaunneennennananncecnCBOCREODCPORGHGCOACEODECRCRGAGAArens 


في تصوير هذه الييلة في المسألة الثانية وهي: أن شخصاً يكون ناظراً على قفي فيريذ أن 


ٍ 
م 


يَجعَلَ امنا قادرا عليه بحي ينتفع هو عاجلاً والأَمِينُ آجلا فإذا أذ ين الأَمين شيعا على 
ذلك ليقوم مَقامَةُ ويأحد مُستَغلات الوقف بَدَلاً عن الحعْل فهو لا يَجُور؛ لأنه بي الوكالة في 
الع 4 ا لتت إن الناظرَ وكيل الواقضي ر ق ا کو ی اف 
زار قاي ومون التراما فإذا تل له مهه الل زهي أن ياعد الناطر من الأبين 
بلغا معلوماً سلما على علَة لوقف ليصرفَةُ في مَصارفه» ويأحذ منه ما عة له الواقفُ ِن 
الُشر مثلاًء ويْستَغِل ذلك الأَمين عة الوقف على أنه لسم فيه؛ اليحصل للتاظر نفع بنظارته 
وللأيين بأماتته - فهو أيضاً لا يَجُورٌ؛ لأ الناظرَ وكيل عن الواقفي فكأنه صارَ وكيلاً عن 
الواقض في قبول عَقَدٍ السلّم أذ الدراهم على العَلة الخارحق باقدغل ن ا 
الت وكيل بعقد السَلّم لا بقبولهء فإذا أحذ الدراهم وصَرّفها على المستحقَينَ يكوك مترعا 
اا ۷۷۹/۴ نفسه» و تبت الله ئي ذْمبهِ فیلزمه مثلهاء هذا ما ظَهَرَ لي. 

م لا خی أن هذا كله إنما يكو بعد بيان مقدار المسلّم فيه مع سائر شُرُوط 
السلّم» وإلآً يكو فسادهُ ِن حهة أحرى كما لا يحفى» وا لله تعالى أعلّم. 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 


(۲) ص ۳۸۹١‏ "در" 


حاشیة ابن عابدین .ا ۳۹ قسم المعاملات 


r و‎ 


لباب عَرّل الوكيل) 
(الوكالة من العقود الغير اللازمة) كالعاربة (فلا يدحلها جيار شَرّطٍ ولا يصح الحكم 
بها مقصودا» وإنما يصح 5 ضمن دعوی صحيحة على غریم)» وبیانه ف "الذرر". 


باب زل الوكيل) 
]۲۷٥٤۳(‏ (قوله: حيار شط لاه إنما یحتاج إليه في عقلٍ لازم؟ لیتمکن من له الخیارٌ 


من فسخه إذا اراد "منع"". 


باب عزل الوکيل) 

(قولة: لأنه إنما ُحتاح إليه .ني عَقَدٍ لازم إل هذا التعليلٌ لا يهر ني الوكالة اللزمة» وجار الشرط 
صرح في کل لازم ولو من احا ابحانيين تحتل الفسلخ» إلا أن الأصل فيها عدم ارو ولا عبرة بالعارض. 

(قول "الصنض": في ضِمْنِ عى صحيحة على عُريم) أي: من تَحقَقَ كونة خطماً ين دعوى 
لدعي کان ادعی أن لفلان عليك كذاء ورات ااا ف وقلْضه مَل فلا تبت الوكالة ي طمن 
دعوی على غائ ي وجه مّن َزعُمٌ أله كيه بون تحقق كاله مُشافَهة عند القاضي ضور وكيل لدعي 
الغائب» وبدون سبق تبوتها بوتا شرعياًء ولذا ذكرّ في "البرازية" من الفصل السّابم ِن كتاب الذَعوى ما 
لصة: ((واحد ن وكلاء الحكمة اذَعَى أنه وكيل عن فلان في طلب حقوقهٍ وعلى هذا الْحْضّرٍِ كذاء فقال 
وکیل آحرٌ من وُکلاء الكمة: إن موكلي هذا- بريد الذَعَى عليه - يقول: ليس علي هذا ا لحي وليس لي 
عم بالوكالةء قبرهَنَ ال وكيل على الوكالة لا يل؛ لعدم الخصلي) اه. نم إن اذكو في محاضر "المندية": 
((انه في عوى الوصاية ا لدعي بإقامة البينة نم يسال لْدَعَى عليه عنها؛ لان المحواب إنما يستحق بعد 
دعوى الخصي وإنما يعرف كو لعي حصا بات الوصايق وإ كثيراً ين أل هذه الصنعة يدون 
بجواب الى عليه كما هو الرّسم في جلت سائر الدعاوى والخصومات) اه. ومقتضى التعليل الُذكور 
صِحة أن بيدا ني دعوى الوكالة يإقامة اة عليهاء فم يال الخصم تأمّل. 


(۱) انظر "الدرر والغرر": کتاب ال وکالة - باب عزل الو کیل ۲۹۳/۲ وما بعدها. 
(۲) "المنح": كتاب ال وكالة - باب عرزل الو کیل ۲/ق۸۸//. 


الجزءالسابع عشر .س ٣۹۱‏ باب عزل الوكيل 
(فللمو كل العرْلٌ متى شا مالم تعلق به حق الغير) ك وكيل حصومة بطلب الخصم 


ه٠٠۷‏ (قولة: فلمو كل العَرَل) قال "الريلعي" بعد تقرير مسألة عَزل 
الوكيل: ((ما م يعلق به حق الغير» وعلى هذا قال عض المشايخ: إذا وكل الرّوجّ 
بطلاق زوحيه بالتماسهاء تم غاب لا يمك عَرله» وليس بشيء بل له عَرّلةُ في 
الصحيح؛ لأ المرأة لا حَقّ ها ي الطلاق» وعلى هذا قالوا: تقال انرک رز 
كلما عرَلْتك فأنت وكيلي لا يَملِك عَرلَه؛ لأنه كلما عَرَلّهُ تَحَدَدّت الوكالة له» وقيل: 
عرزل بقوله: كلما و كمك فأنت مَعرول. وقال "صاحب النهاية": عددي أنه يلك 
عله بأث يقول: عَرك عن جيم الوكالات فينصَرف ذلك إلى اعلق وامقل 
وکلاهما لیس بشيء ولکنٌ سحب E EG EEE‏ 
العَرْل أن يقول: ر لأ ما لا یکو لاز ا شع 
حع عنه والوكالة منه)) اه فاخ 

e‏ (قولةُ: ک وکیل حصومة) ميل لِمدخول التفي» أي: ليس له عَرلهُ وٳڻ عَلِمَ به 
ال وكيل؛ تعلق حَق الغير به. 

قال في الهامش: ((قوله: ركو كيل حصومة) مثا للمفهوم» كأنه قال: فإن فك 
بو حق الغیر" فليس لمو كل العَرل ک وكيل حصومة» وهو ما إذا و كَل الْدَعَى عليه و كيلا 


(قولهُ: وکلاهما لیس بشي لأ ني الأول عَرلهُ وتو كيه ين غير فصل بينهما دائ لا إلى نهاية» 
ولیس فيه وكالة تنفْعٌ ولا عل منم ولیس في الثاني ما بطل الركالة المعلَقة؛ لان عَرَلَّةُ لا اول إلا 
الوحودة؛ إذ لا يعصور عَرْل ال وكيل قبل الركالة كما لا صر عل القاضي أو السلطان قبل التوليت 
ولك الصَّحيح إخ» "زيلعي". 

(۱) "تبیین الحقائق": کتاب الو کالة ۔ باب عزل ال وکیل ۲۸٦/٤‏ - ۲۸۷. 


(۲) في "ر": ((ينعقد) بالمثناة التحتية أرلّه» وكذا في "التبيين". 
(۳) من قوله: ((قال في الهامش)) إلى هذا الموضع من "ر" والعبارة ف "الأصل" من اهوامشء وهي عبارة "ح" بنصها. 


حاشية ابن عابدین 2 کک ا قسم المعاملات 


بالخصومة بطلب الخصلم الذي هو لدعي نم غاب وعَرلةُ فإنه لا يصح لملا يَضيع حى 
شعي" 

Vos‏ (قول: کما سيَجيءٌ7) أي: قريبا. 

E O O e‏ 0 ی ا 
((فللمو کل العرلٌ))» أو على قوله: ((مام بع به حَقٌ الغی)» فعلى الأرّلٍ يكو العتى: 
أذ له الحرل ولو كانت الو كالة دوريةوالمالغة جيعد «طاهرة. على الفاتي: أنه ليس له 
العَرْل في و الدورية. 

وعلی کل ففي کلام م 'الشارے' مناقشة» ما على الأول فيمنافاته لقوله: ((وسيّجيء 

عن اال حلاف لان الذي سيجيءُ : (رأكٌ له العَرْل))» فليس خلافة وأمّا على الثاني 


(T)2 


ا yT‏ 
بقرط م عر بل ينو صح عند "مح" وهو الأصح خلاقا ل الثاني" ) اه. ومُفادٌ كلام "العيي" الآتني 
من انعزاله بقوله: CEE‏ أنه لا نعل بقوله: عَرَلتكَ عن هذه الرّكالة الدوريّة» وما 
دکرَه ي يلعی" عن طا اهاه عى ماق "مس الأئمّة" اه. وکر 
"البراز ي" أيضا ما تَصه: ((والمحتا :أذ اروج ملك عرزل وكيله يله بطلاق امرأت)) اھ. وحیتعلي فاع ي فيم 
عبارة 'الشارح" إرحاع الباغة لقوله: ((فللمر کل العرّل))» وتقدير ردول ((لو)) على قرلِه: (ري طلاق 
وعتاق))» وغل ذلك ال اخری. وذكر قي "الخلاصة" نحو ما في "براي 7 


09 ن "الأصل" و (رالمدعی علیه))» وما أتبتناه من e‏ وت وم" هو الصّوابُ المرافق لعبأرة ح و له أعلم. 
(۷) "ح": کتاب الوکالة ۔ باب عزل ال وکیل ق۰ ۳۲٣/ب.‏ 
)"( ص ۳۹۷ ن 


. في الصحيفة التالية در‎ )٤( 


)٥(‏ في ص۳۹۷ "در" وقد نقل الحصكفي عن العيي نَم أن له العرل» والظاهر أنه سبق قلم من الشارح الحصكفىئ 
كما سينبّةٌ عليه العلامة ابن عابدين ره الله تعالى بعد أسطر. 


الجزءالسابع عشر ‏ س ٣۴۹۳‏ م باب عزل الوكيل 


ك 


ف طلاق وعتاق على ما صَححه "البڙازي"» و سيجيء عن "العيى" حلاف » فتنبه. 


فلانه يقتضي آنه مِما تعلق به حَقٌ الغیر وليس كذلك؛ لاد ن يقو بعدم علو في الوكالةٍ 
اللرره قول ا له اماع د ر ا (رني طلاق وعتاق)) 
ی ا ن لر اة ال رة و يخير أنه مسألة ری من مدحول ((لو)) أيضاً أي: 
ولو في طلاق ا لا بقیږ ویو ف الو کال الدورية. 

وی کل افا انشا ن ا ي" ۾ صح شيعا ينها بل قال : (رو کله غير 
حائز الرحوع» قال بعض المشايخ: ليس له أن عله ق الطْلاق واليتاق» وقال بعض 
مشايخنا: له العَل» وليس فيه رواية ر 

وقال قبل : (روعزل ال وکيل , بالطلا والنكاج ل صح بلا عِلْم؛ لاه وإ م ا 
LO CP‏ سے عمل عل اا ا 
على قوله: ((فللمو کل عَرلةٌ))» ولا يرد حیتعڊٍ عليه أنه مِمّا لا حَّ فيه للغیر كما سيصرح 
به. والظًاهرٌ أن قولةُ: ((وسيجيءُ عن "اليئ" حلافة)) وفع مِن سَهو القلم» EE‏ 
لاستقامَ الكلامٌ وانتظْم. 

الا ادا فلمو کل العَرلٌ متى شاءَ ولو الو كالة ا م يعلق به 
حَق الغير» كو كيل حصومة بطلب النصم بشرط عِلم ال وكيل ولو في طلاق وعتاق. 

[YY £۸]‏ (قولهُ: في طلاق وعتاق) ((لی) داحلة على الف أيضا» فكأنه قال: ولو 
کانت الرّكالة بطلاق أو عتاق» أي: فإك العَرل فيها لا ص س" ٣|‏ / ق۲۷۹ /ب] 

[Ye44]‏ (قولة: وي أي: قريبا. 

(قولة: وَكلَهُ غير جائز الحو ع) هذه مسالة أحرى غير مسالة الوكالة الذَوْرية. 
(۱) انظر التعلیق )٥(‏ ص .#٣۹۲‏ 


(۲) "البرازية": كتاب الوكالة - الفصل الأول في التو كيل والعرل ١٠٦/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "البزازية": كتاب الو كالة ‏ الفصل الأول ف الت وكيل والعزل ٤٠٥/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ۹٤ _  .‏ قسم المعاملات 


(بشرط عم ال وكيل أي: ني القصديء أا ا حكمي فت وينعرل قبل العم كالرًسول 
(ولو) عژلۀ فمل وحود الشرط ق العلق به) أي: بالشر طط به پفتشی» "شرح 
وهبانية 0 . (ویثبت ينبت ذلك) أي: لرل (یشافھٍ ب ویکتابق) مکتوب برل (ولرساله 


٤ 


ا د غ اا و غد ف او کی د او 
ذكرَه "المصنف" في متفرقات القضاء"“. 
(إذا قال) الرسول: (ال و كل أرسَّلي إليك لأبلغك عرلة إياكَ عن وكالته e‏ 


۲۷۵۰ (قولة: برط علم الو كيل) فلو أشهَدَ على العَرل في غي غا ا وکل م يتعزل» "بعر" 
[YY2۵17‏ (قولة: کالرٌسول) فانه نعل قبل علي ' و ۱ 
[YY]‏ (قولةُ: بعرله) أي: إن وص إليه ا کما سيأتي ى الفروع. 
[Va]‏ (قولةُ: وکل إ) و م ل القول. 


.٣٣١١/۱ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة‎ )١( 

(۲) ص ٤٥١‏ ۔ ٦٤۔۔‏ "در" وانظر "المنح": کتاب القضاء ۔ مسائل شتی ۲/ ق٤‏ ٦/ب‏ - ١٦/أ.‏ 

(۳) في "ب" و"م": (( لم يتضرر)) بدل (( لم ينعزل))» وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و"آ" هر الموافق لعبارة "البحر". 
(4) "البحر": كتاب الوكالة - باب عرل ال وكيل ۱۸۷/۷. 
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- ٤۰۸ ص‎ )( 

)١(‏ في هامش "ر" "ط": ((قوله: الو کل ارسي (kk!‏ احمل قول القول» واحترز به عمًا إذا أشهد على عزله حال 
ية ا وکل فإانه لا ینعزل اء كذا وقع اعبيز بال وكل في "البحر" و"شرح الحمَوي" و"ا لمح" ولعل الأولى: 
((الوكيل))؛ لتظهر فائدة الاحازاز اه وكتب ع ب [أي: ابن عابدين رحمه اله] على هذه ف طْرة "طز" e‏ 
واحتزز به)) ظاهرة أذ الاحتزاز عمّا ذكرٌ بقول الرسول: إن الوكل أرسلي إليك إل وليس كذلك بل الاحزار عم 
ذكرهٌ بقوله: بشرط علم الو كيل اه. وكتب بعضهم على "ط" على قوله: ((ولعلٌ الأول الوكيل)): حَمْله على الوكيل 
متعين. واعترضه ع ب [أي: ابن عابدين رحهمه ا له] بقوله: قلت: هكذاوقّع ف بعض تسخ "البحر" » ولي بعضها: 
الوكيل» وعكن حعل الوك بفتح الكاف اسم مفعول)). اه 

(۷) ((هر)) ليست في "الأصل". 


I6 


الجزء السابع عشر ج ۹5 > س باب عزل الوكيل ` 


ولو أحبَرَهٌ فصول بالعرّل (فلا بُ مِن أحد شَطرّي الشهادم عَددا أو عدالة 
(كاعراية ادى ال او ووا اه م ا قز رر قاسقا 
اا ب ا 
وفرع على عدم اروها من الجانبين بقوله: (فللو كيل) أي: بالنصومة وبشرراء 
لا الوکیل نكا رطلاق راق کک وبشراء شيءَ بغیر عو کما 
ف "الأشباه" (عزل نفسه بشرط عم مو کله OOD ER‏ 


٠۷٠١#‏ (قولة: كأخواتها) وهي إعبارٌ اليد بجناية عبد والشّفيع باليي 
بالنکاج والمسلم الذي ۾ يهاحر ا والإحبار بعَيْب و رید د شرا وحجر تر افون" 
وفسخ شر كةٍ» وعَرّل قاض» ومتولي وقف. ف٠‏ :اب 

[YY00®]‏ (قر: لا ال وکیل بنکاج) و صح عزله نفسَّه في هذه الأشياء وان م يعم 
ارک لسم قاری ۰ 

۲۷۵۹ (قول: عل فی قال فی "الأشباه": (رلا يصح عَزل الو كيل تسه إلا بوم الو كل» 


(قول "الشارح": لا الوكيل بنكاح» وطلاق إل) لك التعليل للُذكورَ لاشتراط عِلْم الو كل شال 
لأنواع الرکالاتی فاتظره في "الريلعي" وغيرو. رأيت في "الكفاية": (رأنً ما في "الهداية" مالف 
لعامّة روايات الكُب). 


ا 0 


- ٤1 ۔‎ ٤٥ ص‎ )١( 
۔ "در‎ ٤٥ ص‎ )۲( 
فی "ب" و"م": ((ماذون)) بالتسکیر.‎ )۳( 

)٤(‏ نقول: فهي عر کما تقدم في ص ٤٦‏ - "در" 

(ە) ”ح”: کتاب الوکالة ۔ باب عزل ال وکیل ق ۳۲۱ بتصرف. 
EE N E‏ 


حاشیة اہن عاہدین .۔۔۔۔ ‏ ۳۹1 ۔ س قسم المعاملات 


وكذا يُشترط عِلْم السلطان بعل قاض وإمام تفسهماء وإلا لا كما سط في 
"الحواهر". ( وکل بض اين ملك عر إن بغير حَضرة الَبونء وإنم وله (صضرته 
ل0 ق حه به کما م (لاً إذا عَم به) بالعڙل (الديون) فحيار ينعرل. 

نم فرع عليه بقوله: (فلو دَفَعَ الُديُون ديه إليه) أي: ال وكيل (قبل عِلْيع أي: 
المْديون (بعزله د 0 وبعده لاب e‏ لغير و كيل. EEA‏ 


إا الو کيل بشراءِ شيء بغیر عَینو أو بیع ماله» ذكرَه في وصايا "المداية". قلت: وكذا 
الو کيل لي النکاح والطْلاق ر اه. 

وقال "الباقاني": ((لا يصح ولا يرج عن ا قبل عِلم الو كل)). 

وټ ي “: ((عَرّل نفستة عن ال وكالة ثم تصرف فيما كل إليه قبل عم الموكل 


العَزل صح 5 تصرفه فيه ) اھ. ذا في الهامش. 
]۲۷٠٠۷(‏ (قولة: وإمام) أي": للملا "من" أي: لا صح العَرْل إلا بعلم الولي. 
ونص "واه : (رلا برل إلا ٳذا عم به السلطان ورضي بعزلو))» "سائحاني'. 


(قولة: إلاً ال وكيل بشراء شيء عيبو حقة: بغير عَيبو. 


(۱) فی "د": (رکما بسط)). 


Mu 


(۲) ص ۳۹۱ "در" 

(۳) اي النسخ جميعها: ((بعينه)) بدون ((إغير))ء وما ألبتناه من عبارة "الأشباه" و"المداية" هو الصّواب الموافق لعبارة 
الشارح الحصكفي؛ وقد نبّه عليه الراقعي رحمهما الله تعالى. 

)٤(‏ عبارة "الأشباه": ((يبيع)) بدل ((بيع)). 

(د) "المداية": كتاب الوصايا - باب الوصي وما بملکه ۲١۸/٤‏ بتصرف. 

)١(‏ "تبیین الحقائق": كتاب ال وكالة - باب عزل ال وکیل ۲۸۷/٤‏ بتصرف. 

(۷) ((فیه)) ليست في م . 

(۸) ((أي)) ليست في "الأصل". 

(۹) "المنح": کتاب الوكالة ۔ باب عزل ال وکیل ۲/ق۸۸/ب. 

.1۹۹/۱ أي: "حواهر الفتاوی" کما فی "ط" ۲۸۷/۳ وتقدّمت ترجمته‎ )٠۰( 


الجزءالسابع عشر ‏ . ۳۹۷ م باب عزل الوكيل 


(ولو عَرَل العذل) الو كل بيع الرَهّن (نفسَةُ بضر الرتهن إن رضي به) باعل ( صح 
وإلا e‏ على 2 به و کذا الرّكالة با بطلب الدّعي عند غيبته کا م 
وای سا اطا اع ا لأنه لاحي اة ولا قول كلا 
رلك فأنت وكيلي؛ لعرله ب: كلما و كلتك فأنت عرو "عيي". (وقول الوكيلِ 
بعد القبُول بحخضرة او کل: : غيت تو کيلي» او: آنا بريءٌ مِن ن الرکالة لیس برل 
کجخود الوكل) بقوله: ۾ أو كلك لا يكون عرلا إلا أن يقول) الو كَل للوکیل: 


۷ه (قو: ولو عَرَلَ اځ) ((العذل)) فاعل ((عَرل))» ورال وکل)) مب للحهول 
صفة ((العَذْل))» و((نفسة)) مَفعُولٌ (عر)). 

۷ (قولة: عند غَيبتو) أي: غيب ا1 مخضم الول 

۰ (قوله: ولیس منه) اي: ما تعلق په ق الغير» حتی لا يلك عل نفسه. 

۷۹ (قوٌ: ولا قولةٌ) معطوف على ((تو کيلٌ)). 

۷۲ (قول: لعزلي) قدا" عن "الرًيلعي" طرق عله عن ال وكالة الدَوْرية وما هو 


(قول "لصتف ": ألمت توكيلي ا بنأمّلْ ي وجه كون ما ذكر ليس عَزلا. َم ريت في "الأشباء" ين 
لفن القالث: ((ما ليس بلازم من الحقوق لا صف بالإسقاط كالوكالق والعارية وبول الوديعة)) اه. 
(۱) ص ۳۹۱ "در" 
(۲) "رمز الحقائق": a‏ عزل الو کیل ۱۳۱/۲ ۔ ۱۳۲ باحتصار. 
نقول: يتضح هنا السو الذي وقع به الشارح الحصكفي عندما ذکر ص٣۳۹‏ ۔ مُحیلا إلى هذا الموضع - 
أنه ((سيجيء عن العييْ حلافه)) أي: عدم العَرل» والنقلٌ هنا عن العييّ صريح بأد له العرل» وقد به عليه ابن 
عابدين في المقولة ٤۷[‏ ۲۷۵]) وانظر تعلیقنا ص۳۹۲ هامش .)١(‏ 
(۳) في "د": ((عحضر)). 
)٤(‏ ي "ر": ((فالعدل)). 
(ه) في ۳آ" و "ب" و" م": ((ما)). 
(1) المقولة ٤٤‏ ۲۷۵] قوله: ((فللم ر كل العَرّل)). 


حاشية ابن عابدین ۔ _ . ~~ ۳۹۸ قسم المعاملات 


ر 2 و tw‏ ا 
(وا له لا أ و كلك بشي»ء فقد عرفت تهاونك فعَرل) "زیلعي". لکنه ذكر في الوصايا: 
((أد ححوده عَرّل))» وحَمَله "المصنف"" على ما إذا وافقه الو كيل على الترك» 


السّحيح فيهاء وأا ما ذكَرهُ هنا ففي "البحر": (رلو قال: كلما وكلعك فأنت مَعرولٌ 
م يصح والقَرّق: أذ الت وكيل يصح تعليقة بالشَرُوطي والعَرل لاء كما صرح به لي 
'الصغرى" و" الصمرفية"» فإذا كله م ينعزل)) اه. 


وني بعض رسائله: أن حَقّ الوكالة والعارية والوديعة يبي أن لا سقط بالإسقاطي حتى لو قال 
الستعر: اسقط حقي من الانتفاع بالعارية لا سقط ما دام لمر لم ترح وله الانتفاع؛ لأنها كيلك 
الأعبان)) اه. وقال "البعل": ((إكٌ لو كيل عَزْل نفسه بشرط ا الو 0 فهو من الحتوق الي قبل 
الإسقاط) اه. فعْلِمّ من هذا أن "امصنف" تب "الأشباه"» وما فيه غير ي تام 

(قول "الشتارح": لک کر ل الرّصابا إل 2 التقدييُ فاه ا هذا الاستننای وقولة: 
((وحَمَلةُ "المصنف" إخ)) غير مناسي انظر "التكملة". 


. ۱۸۷/١ "تبیین الحقائق": كتاب الوصایا‎ )١( 

(۲) نقول: قول الشارح: (("زيلعي"» لكنه ذكر في الوصايا !إخ)) حقه أن بُذکر بعد قوله: (( م أو كلك لا یکون 
عزل))؛ لن الزيلعيّ م يذكر الاستلناء الذكورء وهر قوله: ((إلا أن يقول الو كل للوكيل: رالد لا كلك 
بشيء» فقد عرفت تهاونك))» وقد أشار إليه الرافعي رحد الله وأما الاستشناء المذ كور فقد نقله صاحب "البحر" 
عن "اد2" و"البزازية". 

انظر "تبيين الخقائق": كناب ال وكالة - باب عزل الو كيل ۲۸۷/٤‏ و"البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل 
الو كيل ۱۸۷/۷ وانظر الاستغناء اذ كور قي "البزازية": كتاب الو كالة ‏ الفصل الأول في التو كيل والعزل 
۷/٥‏ (هامش "الفتا وى المندية"). 

(۴) "المنح": كتاب الو كالة - باب عزل الو كيل ۲/ق۸۸/ب: نقول: قال السيّد علاء الين في "تكمنته" ‏ للمقولة 
[۲۱۳] قوله: ((وحُمَلهُ اللصنف): ((ولا معنى هذا الحمل؛ لأنه إنما يتاج لموافقة صاحبه في العقود اللازمة» 
والوكالة من العقود الحائزة الغير اللازمة» فلا معنى لتوقفها على موافقة صاحبه؛ لأنه لا حَقّ له بهاء تأمل)» 
وانظر "تقريرات الرافعي رحمه الله. 

.۱۸۸/۷ "البحر": کتاب الو کالة _ باب عرزل الو کیل‎ )٤( 


الجزء السابع عشر ‏ . ۳۴۹٩‏ .م باب عزل الوكيل 


لک ثبت 8 i‏ لقهستا لقهستان ی احنلاف الرواية وقد م الثاني وعَللَه: ((بأن جحوده 


ما عدا اکا فسخ تم قا : ((وي رواية ل ينعزل ا اه ا 
(وينعزل الوكيل) بلا عَرل (بنهايق) الشيء (الو کل فيه» كما لو وكلَهُ بض 


Ha a 1 


ین قبطم بنفسره (أو) كله (ییکاج روح ال وکیل بزازية ROSS SNS e RS‏ 


[o11‏ (قولة: باجخری وقي "حاشية ابي ا ا ا یا الي الل 
عن "الولوا ية" تصحيح أن الححوة رجو قال: ((وعليه الفتوى)). 

(قوة: ا ال وکیل) وتي شركة "العناية": ((يشكل على هذا: أذ من 
كل بقضاء اين فقضا الو كل ا : نم قضاءٌ الو كيل قبل الولم ۾ بضمن مع آنه رل ځکمي. 
وا بأ الو كيل بقضاء الدين مَأمُورٌ بأن ا ey‏ على القابض؛ لن الديونَ 
قارو ت بعد أداء الو كل» ولذا يَضمنةُ القابض لو هلَكَ» بخلاف ال وكيل 
باَصَدق إذا دقع بعد فع الو کل فلو م يضمن الو كيل يضر الُوكل؛ لأنه لا من ِن 
استزداو"“ الصَدَقة ِن الفقير ولا تضمينو)) اه بنوع تصرف "سائحاني". فاه 

]¥96 (قوله: فو جه ال وکیل) شار بهذا معا قله إلى أن نهاية وکل فيه اما أن تون 
ين حهة الو كل أو ن حهة الوكيل وينعّزل الو كيل بهاء فلو صل الُو كَل المرأةَ فليس لل وكيل 


ور د 


أن يروه إيّاها؛ لأ الحاحة قد انقضّت. 


.٠١١/۲ "حامع الرموز": كتاب الو كالة - فصل: القبض لل وكيل بالنصومة إل‎ )١( 

(۲) لی "و" و "د" : ((ححود)). 

)۳( "جام الرموز": كتاب الوكالة - فصل: التبض للو كيل بالخصومة إل TY‏ 

.١٠١/۳ "فتح المعين": كتاب الوكالة - باب عزل ال وكيل‎ )٤( 

(ه) م نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "غمز عيون البصائر" الي بين أيديناء ولعلّها في شرحه على "الكثر". 

.٠٠١/١ "الولوالحية": كتاب الوصايا - الفصل الثاني‎ )١( 

(۷) "العناية": كتاب الشركة - فصل: وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآحر إلا بإذنه ٤٠٤/١‏ (هامش 
"فتح القدير"). 


MM 


(۸) في م : ((استزداده)). 


حاشية ابن عايدينڻ .۔ ب غ س قسم المعاملات 


ولو باع الول وال وكيل معأ أو م يعم" السّابق فيع الو كل أولى عند "محمد" 
وعند "أبي يوسف" يشت ر کان وبُعيران كما في "الاختيار" وغيرو. 
0 نعل موت أحدهما وجنونه" مُطبقا) بالكسر» أي: مستوعبا سَنة 


1. (f) 5 
ece ernnemananrnreeenr eeu nanan على الصّحيح رر وغيرها.‎ 


وي "البرازية: ( و كله بالتزويج فترَوحَها ووطها وعلَمَهاء وبع الِدَّة رَوّحَها مِن 
الو كل ES‏ أقول: القاهر: أن الضَميرَ في ((َروّجّها)) لل وكيل 
لا الو کل وإلا ناقی ما هنا وما يات : ((من أن تصرفه بنفسره عَرل)» تأمَلٌ. 

۷۹۹ (قولة: وينعزل) وقي "التجنيس" ين باب الفقود: ((رحلٌ غاب وحَعَلّ 
دارا له في يد رحل ليْعمُرّهاء دع إليه مالا ليحفظة نَم فد الداع فله أن يحفَظ ول ا 
أن يعم الذارً إلا أن الحاکم؛ ETAT OE‏ 
يُحكَمٌّ عوته)) اه. وبهذا عم أذ الوكالة بطل بفقد الوكل في حى التصرف لا اليف ظط 
e‏ 


(قول "المصتض": وعوت أحدهما) كر في "حزانة اين" من الإيصاء: ((لا ينعرلٌ وكيل القاضي 
بعرله أو موته))» ونقلَةُ ئي "البحر" عن قضائها. 
(قولة: الظاهرٌ: أن الصَّميرَ في ((ترَوّحها)) إ±) صرح في "التتمّة" عا استظهرَه هنا 


)١(‏ في "ط": (ر م يعلق))» وهو خطاً. 

(۲) "الاخحتيار": كتاب الوكالة ‏ فصل ف أن الهالة ثلاثة أنواع ٠١٤/۲‏ 

(۳) ي "د": (رأو جنونه)). 

)٤(‏ "الدرر والغرر": کتاب ال وكالة - باب عزل الو کیل ۲٤۲۷/۲‏ - ۲۹۸ بتصرف» وعرا القول لللإامام محمد رهه الله تعالى. 
(د) "البزازية": كتاب الو كالة - الفصل الأول في التو كيل والعزل د/٦٦>‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
س کر 

(۷) "البحر": کتاب ال وکال - باب عزل الو کیل ۱۸۸/۷ - ۱۸۹. 


e. 


الجزء السابع عشر ۰١ _ SEE‏ باب عزل الوكيل 
لکن ف ا عن "اللضمرات": زرو ت یفتی)» ٤ E‏ 
ا 3 و"الباقاني"» و "قاضي یا "© في: 5 ا 2 ا ن 


ل 8 3 وان عليه الفتوی» فايحفظ . (و) بالحكم (بلحوقه مرتدا) E SÊ‏ 


e (۶ 
سهر.‎ 


(V٦)‏ (قولة: عن لض ات" E‏ أي: مقدار 
)1۷0۸ (قولة: ا رتد ي "إيضاح الإصلاح": ((المراد باللحاق E‏ 
یکم احاکې» ٠‏ لک عبارة "درر البحار: ((ولحاقة بحرب مط به بغیر حکم 
(A) 4‏ ۹ هل الحرب اُمواث ی أحکام الإسلام» وبلحاقه صاز منهم)) 


نّا 


اه. 


وي 'الجمع" : ((ولحاق الو كل بعد رديه بدار الحرب مبْطِلٌ وقالا: إِڻ حُکِم به)). قال 
و ا ا يشت بقضاء القاضي. قي باللحاق لأ الُرتد قله لإ ES‏ 
عنڌهماء کک عنده: إن أَسلَّم نقد وإذ قل أو لَحِق بدار الحرب بَطَلَ)) اه. 

َم أن ما في "الإيضاح" على قولهماء وفيه بحت في "البعقوّة"» فانظر ما ياء 
على "الیے .٠"‏ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الوكالة - باب عزل الوكيل ۲۹١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر")» وعزا هذا القول للإمام 
أبي يوسف رحمه الله تعال. 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الوكالة - فصل: القبض للر كيل بالخصرمة .٠١١/۲‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ٤/١‏ د٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

)٤(‏ في "ر": ((مقداره)). 

(د) الر کتاب الوكالة - باب عرزل الو کيل .A4/Y‏ 

.ب/١١٣د انظر "غرر الأذکار شرح درر البحار": کتاب الو كالة ۔ ذكر الو كيلين والعزل ق‎ )٦( 

(۷) في "ب" وم ((فبطل))ء وما أبتناه من "الأصل" و "ر" و" موافق لعبارة "درر البحار". 

)^( "'غرر الأذكار کتاب الو كالة - ذكر الو كيلين والعزل ق ۵٣١۱/ب.‏ 

٤ ٩(‏ وم" : ((يبطل)). 

)١١(‏ انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الو كالة ۔ باب عزل ال وکیل ۱۹۰/۷ (هامش "البحر الرائق"). 


\V/4 


Fe 


حاشية ابن عابدين ۲ قسم المعاملات 


م لا تغُود بعودِو مُسلٰما على المذهبي ولا بإفاقته 'بحر'. وني شرح الحمع : 


(اغلم ُن الوّكالة إذا كانت لازمة ٥‏ ا بهذه العوارض)» فلذا قال: ر 
لوكالة اللأزمة. (إذا َكَل الرَاهنْ العَذل أو الُرتهن ببَيم الرَهْن عند خُلول الأَحَل 
فلا زل بالعزل» ولا وعوت الو کل نونو کال وکیل بالامرٍ بالید» وال وکیل بیع 
الوّفاء) لا ينعزلان .عوت ال SR REESE SA‏ 
بیود ملم ای توا کان و کیلد اء و موكلا ا 7 
|TVoY.‏ (قوله: حر( عبار" ((و مقعضاة: أنه لو فاق بعد 0 مطبقا لا ا وکال 
۷ (قولة: العَدل) مَفعُول (روكل))» وقولة: (رأو الرتهن)) عطف على 
((العذل))» "ے'. 
[Ve¥Y‏ (قولةُ: وال وکیل بیع الوّفاء) لعل وَحهة: أك بيع الوفاء في حکم الرهن» 
فصو و یلا بان برهن ذلك انی بكرن عا تلق به حَق الغير وهو ارياي 
TT‏ 

وما ذَكرَه "السائحاني": ((ين أنه َي الرن)) فهو غفلة فكة. 


(قولة: ثم رأيته منقولا عن "الحمّري") عبارتة: ((يعن: و كله بالييع وَفاءٌ وباع» ثم مات الو كل لا 
بطل الوكالة؛ تعلق حى المشتري بالبيع وفاءً))» وهذا مُوافق لما ذكرَه "البزازي" في الفصل الرَابع مِن 
كتاب اليو ع: ((وكل أحاء بيع عقاره وفاءٌفباع» ومات الُوكلّ لا يرج ال وكيل عن الوكالة)) اه. 


ر١)‏ "البحر": كتاب الوکالة ۔ باب عرزل الو کیل .٠۹۰/۷‏ 

(۲) "البحر": كتاب الوكالة ۔ باب عزل ال وکيل ۱۹۰/۷ بتعرف. 

(۳) "ح': کتاب الوکالة ۔ باب عزل الو کیل ق ١۲٣/أ.‏ 

)٤(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة ۳۳/۳» وانظر عبارته اي "تقرير الرافعي". 


nm N 


(ه) في "ب" و "م" ((یبیم)).۔ 


لاف الو كل اضر ار طاق E‏ 


قال جامعة الفقير محمد رهه الله" : الذي كته 'السائحان" في هذا لحل ا 
((قولة: والو كيل بيع الوفاء لعل صورتة ما في "لحب ٠"‏ وکل بيع عبن له عر إلا أن يعلى 
به ق الو کیل» بان يمره باع واستيفاءٍ لشن ن يازاء ديه وقال "فاضي حان": إذا دقع إلى 
صاحب الدين ع ينا وقال: عه وذ حَقَك مه فباعَةُ وض ض الشمَنَ فهلَك ني يده يلك من مال 
لون ما لم حلوث رب الَْن فيه ضا لضسيو. زاد فی "البزازية": ولو قال: : بع لحتل صا 


اا والملاك عليه لا على ادون اه. وما بيع الوّفاء الْعهودٌ فهو في حکم ارخ ا 
۷۷۴ (قولة: با با خصومة) أي: بالتِماس اه ر 
۷ه (قو: أو الطّلاق) ا بالطَلاق غر لازم کما تقد 'ے'. 


والظاهر: أن لرا بعدم خر وجه عنها بقاءُ قوق هذا اعقب معلفة بنث حي كان للمعري مال 
بال ن» وله قبْض المبيع منه» ولي المراڈ انه ملک ايا بعد قح الالء ولا أنه كه بالرّكالة السّابقة 
مع انتقال الك للورثة حى يكون مُشكاا إلا أنه على هذا لا تكون حصوصيّة لمسألة الت وكيل باليعم 
فا بل کل عَقَدٍ له حُقوق تتعلْقٌ بالو کیل لا نعل عنها عوت مو کله. 


)١(‏ ف "و": (رالوكالة)). 

(۲) ((الفقیر محمد رحمه اله)) من "ر" 

(۳) "امحيط البرهاني": كتاب الو كالة - الفصل الثاني في رد الوكالة من الوكيل وف عزل الوكيل .٤ ٤۹/٠٤‏ 
(4) "الخانية": كتاب ال وكالة ٤/۳١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 

(ه) "البزازية": كتاب الو كالة - الفصل الرابع في البيع ۷۹/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 

)١(‏ عبارة "البرازية": ((حقك) بدل (رلحقّك). 

(۷) في "ر": ((فهو في حكم بيع الرهن)). 

(۸) "البحر": كتاب الو كالة - باب عزل ال وكيل ۱۸۷/۷. 

(@ ص ۳۹۵ 'در". 

ا۳۲١ "ح": کتاب الوکالة ۔ باب عزل ال وکیل ق‎ )٠٠( 


حاشية ابن عابدين ٤.‏ س قسم المعاملات 


قلت: والحاصل - كما في "البحر"“-: رأ الوكالة بيع اهن لا بطل بالعَرل 
ا حُكمياء ولا باروج عن الأهلبةٍ نون ورد وفيما عداها ين اللازمة 


ت 
۶ 


٤ 


لا بطل بالحقيقي بل با ځکمي» وبا روج عن الأهّ). N‏ 


والظاهر: أنه مب على مقابل الأصحّ من أنه لازمٌ. 

[Yee]‏ (قولةُ: ا ((فأمّا في الرَهْنِ فإدا 1 اراهن العَذل أو الُرتهنَ 
بيع الرهّن عند حول الأحَلء أو الوكيلّ بالأمر باليد لا ينعَزْلٌ ET‏ 
والوكيلٌ بالنصومة بالقماس الخنصم يعر ينون ال وكىل ووه وال وكيل بالطلاق ينعَزلٌ 
وت الو کل ا ف و ا 

]1۷0۷[ (قولةُ: وفيما عداها) أي: الوكالة. وهذا يناف قول "المن": ((کال وکیل 
بالأمر باليد وال وكيل بيع الوفاء))» "ح". 


(قولة: وتصها: (رفأمًا في الرهن فاذا وکلَ)) إل) صَذْرُ عبارتها: «رقولهم: نعل نون الو كل 
وموته ميد بالوضع الذي پَمك الوک کل عَرّل الو كيل فأمَّا تي الرَهْنِ (e!‏ ومَعلومٌ آنه لا یتأتی طلاقها 
بعد e‏ الو كل به» فحص مسألة التو كيا يل به بالمنون» ويبطل بطل ات وکیل به بالموت. وعبارة 
الری لی رورا کات رة لا بطر بوه القرارص كا إذا كانت الو كالة مشر وطة ن ند لرن 
وکذا إذا حَعَل مر امرأته ا حر لا E‏ لأنه مَلكها التصَرف» فصارَ كتنليك ا 
e EOE E E E‏ 
اصرف معه؟! اذ لا بای طلاق بعتة. ٠‏ 


.۱۸۹/۷ "البحر": کتاب الو کالة ۔ باب عزل الو کیل‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الو كالة ‏ الفصل الأرل في التو كيل والعرل د/د٠٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": کتاب الو کالة ۔ باب عزل الو کیل ۱۸۹/۷. 

)٤(‏ قوله: ((أي: الوكالة. وهذا)) ليس في "الأصل'. 

(د) "ے": کتاب الو کال ۔ باب عرزل الو کیل ق ٣۲٣ا‏ 


اج اسان عش س د ت وا ب بابغعرل اویل 


قلت: فإطلاق "الدرر" فيه نَظَرٌ. (و) عرزل (بافراق أحد الشريكين) ولو 
بتو کیل ثالث اف زان م يعم ال وکيل لأنه عرزل حکنی؛ A‏ 


۷۷1 (قولة: فإطلاق "الدّرر") حيث قال : ((وذا - أي: انوزال ال وكيل في 
الصور الّذكورة - إذا م تعلق به أي: بالت وكيل حَق الغيرء أمّا إذا تعلق به ذلك 
فلا ینعّزل)) اه. 

فد قولة: راما إذا تعلق به حَق الغبر)) يدل فيه الوكالة با لخصرمة بالتماس الطالبي 
والحکم فیھا لیس کذلك "ےہ" وأصلهُ في "لمن" ولا فی أنه وارد على ما قله 
ا عو ر ا ا 

۷۵۷۸ (قوةٌ: ولو بتو کيل ثالثِ) أي: ت وکيل الشريكين أو أحدهما ثالث "بحر ". 
يعي: أنه بطل الوكالة ال في ضمْن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرفٍ. وفيه إشكال يِن 
حيث إنه لا يصح أن يرد أحذهما بقسلخ الشركة بدون عم صاحبي» بل يتوقف على 
عِلمه؛ لاه عر قصدي» فكيف يتَصوَرٌ أن ينعَرلَ بدونه؟! ويْمكِنْ أن يُحمَلَّ على ما إذا 
لَك الالان أو أحذهما قبل الشراى فإك الشركة بطل به» وتبطل الوكالة التي كانت في ضمْبها 
علا پالشات ار ا بعلا ات شرل کی إا ےتکن لر کاله مسر حا پهاغنه عد 
الشركة» "زیلعي") "س" قاب 


g8 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الوکالة ۔ باب عزل الوکیل .۲۹٤/۲‏ 
(۲) "ح": کتاب الوكالة - باب عزل الو کیل ق ١۳۲/أ.‏ 

(۳) "المنح": كتاب الوكالة - باب عرزل الو کیل ۲/ق۸۸/ب. 

٤(‏ )هد ٤‏ کر 

(ه) "البحر": کناب الو کالة ۔ باب عزل ال وکیل ۱۹۰/۷ بتصرف. 
)٩(‏ "تبیین الحقائق": کتاب الو کالة - باب عزل الو کیل .۲۸۹/٤‏ 


حاشية ابن عابدين .۔ ٤:7٦‏ ہ س قسم المعاملات 


(و) ينعّزل (بعجّز مو كله لو مكاتباء وحَجره) أي: مو كله (لو مَأذونا كذلك) أي: عم 
أو ل ES‏ اما إدا 
SS‏ وو وع > ولو 


2 


عل الول وکیل عبده الأذون م ينعزل. (و) ينعزل (بتص رف آي: وکر NR‏ 


۷۷ (قولة: لو مُكاتبا) بوخد من عُمُوم بُطلان الوكالة بعرّل الو كل أذ للمكاتب 
والّأذون عَرْلَ وكيلهما أيضاً كما به عليه في "البحر". وقال فيه" : ((وإ باع العبد فإ 
رضي الُشتري أذ يكوت العبد على وكالِه فهو وكيل وإن م يُرّْض بذلك م يحبر على 
الوكالةء كذا في "كافي الحاكم". وهو يقتضي أ ت وكيل عبد الغير وقرف على رضَا 
الو ا ا و ا 
استخدام عبد الغير)) اه. ال ر کر م و احور م تعد 
الوّكالة؛ ۷۷۲م لأ صحتها باعتبار + يلك الو كل الثصأف عند الت وكيل وقد زال ذلك 
وم يعد بالكتابة الثانية أو الإذن الثاني ' شرح ممع" ل "ابن ملك" : 

۷۰ (قولًة: م ينعّرل) لأنه حجر حاص والإذن في التجارة لا يكوك إلا عام 
فكان العَرْلٌ باطلا ألا ترّى أ الول لا يمك نهَيةٌ عن ذلك مع بقاء الان 2 

۷۸ (قولة: وينعزل إځ) قال في اهامش: (رولو وکت بالتزویج ؛ نم د المرأة روحت 


i ET I EN OF ا‎ 3 aS ا‎ AA 
(قول "المصنفى": وبتصرفه إلخ) هذا ما سبق له من أنه ينعزل بنهاية الم و كل فيه.‎ 


HH 


(۱) ص ۳۹٤‏ - در . 


HH Un 


(۲) في "د" و" و": ((بعجز وحجر)). 

(۳) فی "و": (ال وکیل)). 

.٠۹۰/۷ "البحر": کتاب الوکالة - باب عزل الو کیل‎ )٤( 

)٥(‏ ف ر و"م": ((علۍ أنه)) بدل ((لأنه))» وا آتبتتاه من ۳ الأصا" 5 ft‏ و > هو الموافق لعبارة الح 


n mM‏ م 


)١(‏ ((بعد ذلك)) ليست ف ب 


الجزءالسابع عشر .د ل۷ د باب عزل الوكيل 


(بنفسيه فيما و كل فيه تصرفا يعجر الوكيل عن التصرُفٍ معه» وإلاً لاء كما لو طلقَها 
واحدة والعِدّةٌ باقية فللو کیل تطلیقها اُحری؛ لبقاء الْحَلّ» ولو ارت الرّوج أو لْحِق 
وق طلاق و کیله ا قت العدة: ود الوكالة إذا عاد إليه) أي: الوكل (قدیم 
بلک کان وکل یع فاع مو کل تم رد عليه عا هو فسخ بي على وکاله (أو 


ت 


ار أي: ار ملکه كمسألة العدَّةء بخلاف ما لو E‏ الملك. DR‏ 


بنفسرها حرج الو كيل عن الوكالة عَلِمّ بذلك ال وكيل" أو م يعلّمْ» ولو أرجت عن الوكالة 
وم بعلم الوكيل لا يحرج عن الوكالق وإذا رَوَحَّها جار النكاخ. ولو كان وكيلاً يِن 

جحانب الرٌحل بترویج امرأةٍ بعينهاء م إن الروج ترۇج اما أو بتتها حرج ال وكيل عن 
الوّكالةء كذا قي "الحيط " "هندية")). 

[Ye۸1]‏ (قولةٌ: و باقية) الواو استفنافية لا للحال» فافهم. 

[Ye]‏ و أو جى أي: وم چک به» فلا يناي ما د 

۷۸٠‏ (قولة: وعو الوكالة) أي: يود ملك التصرُف لل وكيل بمُوحب الوكالة السابقق 
وليس المراد أنها تعُودُ بعد روالها؛ لأنه ميعزل كما يفم ِن قوله قبلَة: (روإلاً لا))» 
وعبارة "الرًيلعي": (رفالو كيل باق على و کالتد)). 

(۲۷۸۵) (قوله: بی علی و کالتہ) و إن رد ما لا یکوڻ فسخاً لا نعود الوکالةء كما لو 


و کله في هة شيء ٿم وََُ الو کل» ثم رَحَعَّ يي هيه لم يكن لل وكيل الت "منح ٠‏ . 


(۱) ((الوکیل)) لیست فی "و "ب" و'م'. 

(۲) "حيط البرهاني": كتاب ال وكالة - الفصل الخامس عشر ف انعزال ال وكيل ومحروجحه عن الو كالة حكماً لا قصدا ١١/١٠د٠.‏ 
(۳) "الفتاوى المندية": كتاب الوكالة - الاب التاسع فيما يخر ج به ال وكيل عن الوكالة ٩۳۷ - ٩۳٦/۳‏ بتصرف. 
( ضا در 

(ه) "تبیین الحقائق": کتاب الو کالة - باب عزل ال وکیل .۲۸۹/٤‏ 


)١(‏ "المنح": كتاب ال وكالة _ باب عزل ال وكيل ۲/ق۸۹/. 


ra 


حاشية ابن عابدين .۸ قسم المعاملات 


(فروع) 
في "الملتقط" : ((عَرل وكتب لا يعر ما صله الاب وکل غانا ت 
عله قبل بوه صح وبعدةُ لا. دع إلبه ققمة يدها إلى إنسان بُصلحها 
فدفعَها وني لا يضم ال وکیل بالق" . براه مِمّا له عليه بُرئ من الكل قضائً 


وأمّا في الآحرةٍ فلا إلا بقذر ما يتوم أن له عليه)“. aS‏ 


]¥0۸1 (قولةُ: زا ل( أي: حتی يصل ! 4 

2 (قولة: : فع م اليه ا( وکیل اليع قال: ! بعته الا ين رحلٍ لا أعرفةُ‎ [YYoAY| 
الثمَنْ قال ي : يضمَنُ؛ ؛ لاله لا ملك اليم قبل قبْضٍ تَمي واكم صحیخ والعلّة لاء‎ 
لامر ان اهي عن نليم قبل بض نمیو لا بصح؛ فلا م تعمل الي عن التسلليم فلن‎ 
E EE SAS E O لاک رعا 2 اتسايم أرل‎ 

۷۰۸۸ (قوله: وتسي) أي: نسي من دعا إليه. 

[Y9۸4|‏ ق ابراه مما له علیه) انظ ما ay‏ د هذا الفرع ها؟ 


A 
(فرو غ“‎ 
بعت ادود الال على يت رسول فيلك فان كان رسرل لدان هلك غلبةة ران كات‎ 
رسول الّديون هلك عليه.‎ 


)١(‏ م نعثر على هذه المسألة ني مظانها من مطبوعة "اللقط" الي بين بأيدينا. 

(۲) "الملتقط": كتاب و _ مطلب: شهادة على الإفرار بعد عزله صا ١‏ ٤۔.‏ 

۳( القمقمة: وا من صر ا نحا له عروتان ي يستصحبه المسافر» والجمع القماقم. اه انظر "المصباح" : مادة ((قمم)). 

)٤(‏ لم نعثر على هذه الال ٠‏ ضا ئی مظانها من مطبوعة "الملعقط" الى بين أيديدا. 

ره) "الملتقط": كتاب الوكالة صه ٠ .-٤ ١‏ 

() في مطبوعة "ابزازية" التي بين أيديا: ((فلأن يكرن)) بالإبات» والسياق يقتضي الثفي» وقد تقل صاحب "البحر" عبارة 
"البرازية" هذه بالنفي» وهي كذلك بالتفي ني "التكملة" ومخطوطة "البحر"» وانظر مطبوعة "البحر": كتاب الو كالة ٠١ ١/۷‏ . 

(۷) "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل الرابع في البيع ٠۸۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) فی "ر" ((فرع)). 


A4 


ra 


الجزءالسابع عشر ب هه باب عزل الوكيل 


E O‏ ا ا م اد 
إصبَعَّكء أو قال لك كذا فادفع إليه م د بصح؛ لأنه ت وكيل لمَجهُول» فلا بَا بالدّفع 
ليه)). وني "الوهبانية"" قال: [طویل] 

ومن قال: عط امال قابض جنصر فاعطاهُ e‏ 


5 الدع قلٌ: و SERRE‏ 


وقول الدَائن: ابعّث بها مع فلان ليسس رسالة بنه» فإذا هَلَكَ هلك على الَّديُون» 
مخلاف قوله: ادفغها إلى فلانء فإنه إرسال» فإذا َلك هَلَكَ على الدَائنء وبيانة في "شرج 
المنظومة (Oia‏ » "شاه 1 

|۷0۹۰[ (قولة: أو بع لخاللي) أي: أو قال: بع وبع خالد. 


م 2 


۷ (قولَه: فخالفهُ) أي: لو حالفه يحور ای لأنه لا ا بالبّیع کان ن مُطلقاء ث 
قول : (ریع بالنقد» أو بع م لخال)) بعده و کان ا مخلاف قوله: ((بع بالنقدي أو بع 


aH 


خال))» ونقل اجوار وهذا انی بصيغة ((قالوا))» "شرنبلاي" ملحصا. 
۲ه (قولة: وتي الدفع) أي: إذا و كله بدفع ألو يقضي بها دَينه» فادعى الدَفْعٌ. 
۷۹۳ (قوله: مُق على قول الموكل: إنه م يدفم 


(0 "الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد - كتاب الو كالة ص۲۹۷ نقلاً عن "القبية". 

(۲) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الو كالة ص٣ ٠ ٤-٦‏ مع احتلاف في ترتيب الأبيات. 

(۳) عبارة "الوهبانية": ((يجمر)) بدل ((يخسر)). 

)٤(‏ نقول: م نعثر على المسألة في مظانها من "تفصيل عقد الفرائد"» قال الحموي في "غمز عيون البصائر" ۲۸/۳: ((ولعل 
الراد "شرح منظومة النسفي؟" لا "شرح منظومة ابن وهبان"» فإنٌ ما ذكره ليس في شرحها فضلاً عن يانه)) اه. 

(ه) "الأشباه والنطائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ کتاب الو کالة صد ۲۹۷-. 


.٠٦۸/۲ أي: في شرحه على "الوهبانية" المسمى: "يسر المقاصد لعقد الفرائد"» وليس بين أيديناء ودم التعريف به‎ )١( 


اا ا او د کی ی کے و کے غ ا 


ES Sess‏ رب الديْن والخصم 
NT‏ مال البيع كي يِسَلمَهٌ نه وضاع يش E‏ 


۷‰ (قوله: رب الدين) أي: بأنه ما قَبَضَ. 
ه۷٠‏ (قولة: والخطْم يحبر أي: يحبر الو كل على الدّفع إلى الطالب. 
۷۹ (قولة: مال المبيم) أي: امن "ابن الشحنة". كذا في اهامش". 


Ê 


۷۹۷ (قوله: شط أاي: بُصالَحٌ بینهما بالنصق. ق۲٥٤‏ 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة ٣۳۸/۱‏ تقلا عن "القنية". 


(۲) ((کذا في المامش)) من "ر". 


الجزءالسابع عشر .اا٤‏ تتاب الدعوى 


«كتاب الدعّوى) 
لا قى" مناسّبتها للوكالة باللنصومة. 
٤‏ لور ‌ 4 ر E‏ ع 
(هي) لغة: قول يَقصيد به الإنسان إيجاب حَق على غير" . وألفها للتأنيث» 
ا r a Bor‏ 5 ا u 7n e‏ ھا ا 
فلاا تنون» وجحمعها: دعاوی بفتح الواو کفتوی وفتاوی» درر لکن حَرَمٌ في 
"لمصباح" بكسرها أيضاً فيهما مُحاففَة على أل التأنيث“. 


وشرعا: (قول مقبول) عند القاضي E ARRAS‏ 


«(كتاب الدعّوى) 
في "الفواكه البدرية" ل "ابن الغرس" مسائل كثيرة تعلق بالدّعْوى» فلتراحَمّ. 
٠۷۹۸‏ (قولة: لكنْ حرم عبارتة مُحتلة. قال تي "المصباح": ((وحَمْم الدّعْوى 
الدّعاوي بكسر الواو - لأنه الأصل كما سيأتي“ وا محاطا غل الت امات 
E Am‏ 
٤ ) a‏ کذا ق اهامش. 


«کتاب الدعّوی) 
(قول "امصنف": قول معَبُولٌ إخ) فيه إشارة إلى أنه لو كتب صورة دَعّوى بلا عَحزٍ عن تقربرها 


(۱) فی "د": ((لا تخفی)). 

(۲) نقول: هذا تعريفها شرعاً عند الجرجحانيّ في "التعريفات" وقال: ((هي - لغة - مشتقة من الدعاء» وهو الطّلب)). 
انظر "التعریقات": ص۱۳۸-. 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۲۹/۲. 

(4) نقول: الحافظة على ألف التأنيث هي علة من قال بفتح الواو» انظر "المصياح": مادتي ((دعو)) و((فتى)). 

(ه) في "الأصل": (رقي "ا لمصباح" العبارة محختلة))» وعبارة "ح": ((العبارة مختلقة). 

)١(‏ قوله: ((قال في "المصباح" إل)) هو منقول بالعنى» وني المقام مزيد بيان وتحقيق بعلم بمراحعة عبارة "المصباح". 
اه مصخّحا "ب" و"م"» وانظر "الصباح": مادة ((دعو)). . 

(۷) أي: ف تة ما نقله صاحب "المصباح" عن سيبويه وابن جني وغيرهما. 

(۸) "ح": کتاب الدعوی ق ۲۲۱/ب. 


حاشية ابن عاہدین . ے ١ا٤‏ ہہ قسم المعاملات 


Sa‏ قبل غیرم) رح الشهادة والإقرار. (أو َعَم أي: دَفْعَ الخصلم 
رص خی سیم لغری دع" نتر متم به نی "زه" لدد 
دعّوی طم التراع فلا تسمَع» "سراجيّة". وهذا إذا ريد باح في التعريف الأمرٌ 
الو کو فلو ارتا ما یم الؤجودي والعدمي م يحتج هذا اليد EO‏ 


۷۹ (قوله: دعوی دفع التعَرّض) قال في "البحر"": (راعلم أنه سيل "قارئ 
EEE SENE E E Oa‏ الدعّوى؛ 
SS SS a‏ 
أن الحق له. اه. ولا يعارضةُ ما نقلوه في "الفتاوى" من صحة الدعوى بدفع التقرض» وهي 
E‏ کی ES O ٤‏ والفرق ظاهر فإنه ي الأول إنما يدعي أنه إن کان 


‌ 2 


شىء يدعي“ وللا يشهد على نفسه بالإبراءِ» وف الثاني ۷۳7 انما يدعي عليه آنه ا 
2 ا لوو ع ري 
تي کذا بغير حى» ويطالبة بدفع"٠‏ التعَرض» فافهّب))» "ح". كذا في الفهامش.. 
۷۹٠٠١‏ (قولة: هذا القيْيم أي: قوله: ((أو دفعَة)» فإنه فصل قصَدَ به الإدحال» 


والفصل بعد الجنس و فافهم. 


م تہ مع كما أشي إليه في "الخرانة"» 'قهستاني'. وف "الخزانة": (رلو کان لدعي عاجزا عن الدعوى عن 
ظهر قلبٍ يكتب دَعواه في صحيفة يدعي منها تسمَمٌ دعواة)) اه "بحر" 


(قول "الشتارح": ۳ i‏ تی برازية) ره ٤‏ "انی" من o‏ : الأول من الدعوى, 


(۱) في "و": ((دحل دفع دَعُوی)). 

(۲) أي: "فتاوى سراج الدين قارئ المداية"» كما يعلم من نقل "البحر" عنه» انظر المقولة .]۲۷١۹۹[‏ 

(۳) "البحر": کتاب الدعوی ۱۹٤/۷‏ 

)٤(‏ "فتاوى قارئ المداية": مسألة في الدعوى ص ۸۷ - بتصرف. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ۳١ ١/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
)١(‏ في "" و "ب" و"م": (رف دفع))» وما ألبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لعبارة "ح". 


(۷) 'ح": کتاب الدعوی ق ٣۳۲/ب.‏ 


الجزء السابع عشر ي ۷ > جج رات الدعغوئ 


(والمدّعي: من إذا ترك دعواه (ترك) أي: O E A E‏ 
أي: يحبر عليها. فلو في البلدة قاضیان کل ف محلا فاار المد عله عة 


۷۹۰ (قو: فلو اشا به إلى أن ابر في أصل الدَّعُوى» لا فيمَن يدّعَى بين 
يديه والتفریع لا بطر "ط". وني 2 الشسخ بالواو. 

E (قولهُ: ف ن أي: ا ولیس قضاوهُ‎ Y1] 

:_ (قول: "بزازیة') لیس ما ذَکَر عبار "البراز٠ة' وعبارتھا“ _ کما في "لن"‎ ۷۹۰٠ 
((قاضيان في مصر» لَب كل واحد منهما أن يَذْهَّب إلى قاض فالخيارٌ للمُدّعَى عليه عند‎ 
"حم" وعلیه الفتوی) اه‎ 

وفي "انح" قبل هذا عن "الخانية" قال: (رولو كان في البلدة قاضيان کل واحډ 
منهما في مَحلةٍ على دَة» فوقعت" النصومة بين رَحلين أحدهما يِن مَحَلةٍ والآحَرٌ ِن 
مله أحرىء» والمدعي بريد أذ يُحاصمَة إلى قاضي مَحَاهٍ والح يأبى ذلك احتف فيها 
"أبو يوسف" و "محمد" والصحيح: أن العبرة لکان ال عه و كا كان اخ هتا 
أهلِ العسلكر والآحرٌ يِن اهل البلدة)) اه. 


وعَللَهُ في "حيط" _ كما في "البح" - : (ربان "أبا يوسف" يقول: إن لدعي منشيئ 


(۱) ((به)) ليست في "الأصل" ور" و" 

(۲) "ط": کتاب الدعوی 

(۳) نقول: میم النسخ الي بين أيدينا ((بالفاء)). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ٠١۸/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(°) "المنح": کتاب الدعوی ۲/ق۸۹/ب. 

)١(‏ "الخائية": كتاب الدعوى والبينات ۳٠۳/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) عبارة "الخانية": ((على حدةٍ جازء فإن وقعت إخ)). 

(۸) "البحر": کتاب الدعوی ۱۹۳/۷. 


ال ا ا ا داف ها)) اه 

وإئما حْمَل “الشارح" عبارة "البرازي" على ما في "اة" ين القييد بالحلة لما قال 
"الم" ا و ا ت ا ا 
الي وقعَ فيها الخلاف بين "أبي يوسف" و" محمد" فيما إذا كان في البلدة قاضيان کل قاض 
في محل وأمّا إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مص واحا على السواء َير 
الاع ي فله الدَعّوى عند أي قاض أَراده؛ إذ لا تَظْهْرٌ فائدةٌ في كون البْرة للمُدّعي 
أو عى عليه. ويّشهد لصحة هذا ما 4 من تعليل "صاحب الحيط")) اه. 

ورَده "الخير آل وادعَى: رأ هذا بایان ا و اه ےا 
الله ل "أبن يوسف أذ الدع مش للعمصومة بول عمد أن اذى عله داقع ها 
لا تج ذلك فان الحکہ دائ مع العلت) اه. وهو الذي يَظهرٌ کا قال "شی 

وأقول: التحريرٌ في هذه المسألة ما قله "اشا د ن ع اال > ومشّی عليه 
العلامة n‏ قله غه أبن ال ا ((أَتٌ ما ذكرُوهُ يِن تصحيح 
خمد بان الغرة کان الْدَعَى عليه اهر فا إا اة قاضیان کل نما لي 


ا ا على آهل مجاه فقط: بدلیل قول "العمادي": وکذا لو کان 


ول ج 


(قولةٌ: و محمد يقول: إذّ الُدّعَى عليه داف ها) والدَافع يطب سلامة تفييء والأصل البراء 
ومن لَب السلامة اولى بالنظّرٍ مِم صلب ضدّها. 


)١(‏ "المنح": کتاب الدعوی ۲/ق ۸۹/ب. 

(۲) هو - وا لله أعلم ‏ الشيخ سعيد الحليّ رحمه الله 
(۳) فى الصحيفة التالية وما بعدها "در". 

. ٠١١/۳ "فتح العین": كتاب الدعوی‎ )٤( 


(ه) في "ب" و "م": ((ين أڌ)). 
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الجزءالسابع عشر .اء _ تتاب الدعوى 


و اه ار عا الاه وة ات رار "ت 2 
قال "المصنف": ((ولو الولاية لقاضيين فأكثرَ EDE‏ 


أحذهما ن أهل العَسكر والآَحَرٌ ِن أهل البلد» فأراة العسكري أن يخحاصِمَة إلى قاضي 
العسلكر فهو على هذاء ولا ولاية لقاضي العَلكر على غير الحندي)). فقولة: (رولا ولاية) 
دل واھ غا د أ إذا کان کل پنھما اونا بالحکم على أي من حَضَرَ عنده بن 
وصري وشامي ولي وغبرهم - كما في قضاةٍ زماننا - فيتبّغي التعویلٌ على قول "بي يوسف"؛ 
لموافقته لتعریف “ والدعَى عليه» اي: فان الْدّعي هو الذي له ا فيطلبها 

az‏ أي قاض ار 
E E ET RE ITT‏ 


را E‏ للمدعى عليه حيث م يكن القاضي مِن مَحلّهما))» قال : 


اقول وقد u‏ خط بعض العلماء تقلا عن الي ا ال العمادي": روات 
قضاة المالك الخرة مَمنوعون عن الحكم على حلاف مذهب عى عليه)) اه وشار 
E U‏ 
إله الشار رح 
Vf‏ (قوله: قال "المصنف") فيه رد على "البحر"؛ لأ قضاة المذاهب في زماننا 
ولايتهم على السّواء ي التعْميم. 


(قول: لتعريف عى عليه) في "الأصل": ((ا مدعي والمدعَى عليه)). 


)١(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۱۹۳/۷ باختصار. 

)9 (لدّجی)) ليست في "ب" وم ونه عليه الرافعي رمه الله تعال. 
(۳) في "ب" و" م": ((ل)). 

)٤(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۱۹۳/۷ باخحتصار. 


(د) في الصحيفة التالية "در" . 


حاشية ابن عابدين . سے ٦ا‏ س قسم المعاملات 


على السّواء فالعبرة للمُدّعي. َعَم لو أَمَرَ السلطا بإحابة الْدَّعَى عليه لزم اعتبارة؛ 
E N AD‏ 

قلت: وهذا ا لحلاف فیما إذا کان کل قاض على محلو على دي ما إذا 
کان ني الصر حنفي وشافعي ومالکي وحنبلي في مجلس واحب والولاية واحدة 
فلا ينغي اَن يقح م الخلاف في إجابة ة الدعي؛ لما EIR‏ ماسب ای کذا عط 
ق 

إمطلب: ركن العوى] 

(وركنها: إضافة اق إلى تفسيه) لو صلا ك: لي عليه" كذا أو إضافتة رإلى 

من ناب) الدع (منابم ك وكيل ووصي (عند التراع) مُتعلَّ ب (رإضافة احَى). e‏ 


(۷۹۰۰ (قولةٌ: على السواء) أي: يي عموم الولاية. 

۲۷۹۰٦|‏ (قولةٌ: لعرڙله) آی: ۳ق ۲۷۸/ب] لعل من احتاره الدع عن الحكم بال إل 
له الدعوى. ۰ 

1۷10۷1 (قولة: كما م من أن القضاء تيد 


قلت) وس تل 


[Y1A۸]‏ (قولة: ة ر مع ما قبلة. 


ر٠٠‏ (قولة: على حِدةٍ) أي: لا يقضِي على غير آهلها. 

|۷11۰[ (قول: ٿ مَحلس) تيد اتفاقی» : والظاه انه راد: قي بلدة واحدة. 

]11111 (قولةُ: والولاية ولخدي أي: : ف کن واحد بمَحلَةٍ. 

11117 (قول "المصنف": عند ت التراع) قال ق ال ((فخرَّحَ a‏ حالة ا 


() وذکرً حه ي "المنح": کتاب الدعوی ۲/ق۸۹/ب. 
(۲) في "د": ((عليك)). 

(۳) في "ط": ((و))۔ 

)٤(‏ يي "ب" و" م": ((قوله)). 

(ه) "البحر": کتاب الدعوی .٠۹۱/۷‏ 


الجزء السابع عشر ص E‏ پ کے کثاب الدعوی 


(وشترطها أي: ا وحضور حصمه) E‏ 
فإنها دَعْوى لغة لا شرعاء ونظرّة ما في "البزازية": ي رجحل يقولً: هو ليس لي» 


وليس هناك N‏ زا کف ت فارع فو 
إقرار بالمللى“ للناز » فلو اذّعاهُ بعدَةُ لنفسيه لا يصح وعلى رواية "الأصل" لا يكون 
إقرا را بالك ل) اھ. قال "السًائحان“" : ((أقول: كلام "البرازية' E‏ 
إقرارا للمنازع أو لاء ولیس فيه دعواه الك لنفسيه حالة المسالمة). ق۲٥٤‏ /ب 
(مطلب: شرط جواز الدّعوى] 

٣‏ رقول: وشرطها) ار اشراط لفط صوص للدّعّوى» ويَبَفِي اشزاط 

ما يذل على ازم والتحقيق فلو قال: اسك أو أن م تصح الى "بر ". 
رفائد 
3y‏ الدعو ی بالإقرار اماق لار عن لخر را ان ع کن 


(قولة: أقول: كلام "البرازية" مَقرُوضٌ في كون اني إخ فيه: أن الراد بقوله: ((ونظرة) تظيرة 
في اعتبار الحالتين» لا في حعله دعوی مع انارعة. 


." بتصرفء قلا عن "الإسعاف" و"اللتقط‎ - ٠٠١ - ٠١١ "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الحمع والفرق - أحكام الصبیان ص‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الأول ي معرفة الخصم والتناقض والدفع ٠٣١/١‏ نقلاعن "الجامع الصغير" 
(هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) ((بالملك)) ليست في "ب" و "م" وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" هر الموافق لعبارة "البحر" و"البرازية". 

)٤(‏ في "ر" و""": ((وم))» وكذا في "البحر". 

(ه) "البحر": کتاب الدعوی .٠۹٩/۷‏ 

() في "م (()). 

(۷) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ۶٥‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۸) ((عليه)) ليست في "ب" وم وما ألبتداه من "الأصل" و "ر" و" " هر الموافق لعبارة البزازية و'البحر". 


حاشية ابن عابدين .س 1۸ م تسم العاملات 


فلا قضی على غائبی» وهل حضره بمجرد الدعّوی؟ إن بالإصر أو بحيث بيت منزله نعي 


وإلا فحتى برهن أو يُحلف "منية ٠"‏ (ومعلوميةم امال (المدعى)؛ إذ لا يقضى بمجهول» 


E‏ و N‏ ر بدا بدَعوى الإقرار وقال: ر 
قر أن ي عليه کذا قيل: يميج وعامة المشايخ علی آنه لا تح الدّعّوی؛ لعدم صلاسيّ 
الإقرار للاستحقاق !¢« ا من فصل الاحتلاف في الشهادة» وسيأتي متنا ر الإقرار 0 

V4‏ (قولهُ: EE‏ بحل خان قرف لاقول واحد حل فيه بين 
البرهان اللي فراحع ا 

۷١‏ (قول: ومعومة الال الَدَعَى) أي: بيان جنسره وقَذْرهِ كما في "الكثر". 

|۳۷۹۱۹ (قولهُ: إذ لا يقضّی بمجهول) ویستشنی E‏ الدعّوى بالحهُول ل دعوى 
والغصب؛ لما فى "الاي" عزنا إلى رَهْنِ ا (رإذا شهدو وا آنه رهن عه 
توبا ؤم يسموا التوبا ولم يعرفوا ر اد والقول للمرتهن في أي وب 
کان و ذلك ن لقم ات فالدعوی لرل ا" 


(قول "۱ لشارح ": وهل يحضره بمحرد الدعرى؟ إلخ) في "إحابة السائل" : لدعي إذا طب إحضار 
َيه فان كان لي المصر أو قريا أحضَرة القاضي بجر طلبدِ) ) إلى آخجر ما فيهاء فلينظرُ مع ما قله اط ". 
)١(‏ في "ر": ((لا يصح)) بالثناة التحتية» وكذا في "البزازية". 
(۲) عبارة "البزازية" و"البحر": ((صلوح)). 
(۳) "البحر": كتاب الشهادات _ باب الاختلاف في الشهادة 0 ۰ 
)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸٠۸١[‏ قوله: ((بناء على الإقرار)). 
(ه) انظر "البحر": كتاب الدعوى ۷ 
() انظر "شرح العيي على الكثز": كتاب الدعوى .١١١/۲‏ 
(۷) "النانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يطل دعوى الدّعي قبل القضاء أو بعده ٤۳۸/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۸) لم نعثر عايها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا. 
)٩(‏ "البحر": کتاب الدعوی .۱۹٥/۷‏ 


الجزء السابع عشر ج 8 ل u‏ تات لوی 


ولا يقال: مُذَعًى فيه وبه إلا أن يتضكَنَ الإخبارً. (و) شرْطها أيضاً (كونها مُلزسة) 
شيعا على لصم بعد وها وإلاً كان عب و کون الَُعَى يما َيل لسوت 
فدعوى ما سحي ودم عَقلً أو عادة (باطلة ليقن لكب في الستحيل 
العقلي کقوله لِمَعروف السب أو لمن لا يولد مث لثلو: هذا ابي وظهورو ي 
الستحيل العاديّ كتغوى مَعروض بالفقر نولأ عظيمة على آ ا 
إياها دفعة ا أو غصَبّها منهء AS E ESE ERED RE‏ 


قلت: وقي "المعراج": ((وفسادٌ الدّعُوى إِمّا أ لا يكونَ رَه شيءٌ على الحصطلب 
أو یکوت الَدعَی مَحهُولا في نفسیی NS‏ ا ی ا و 
وصيةٍ أو إقرارء فإنهما صان باهر ل» وتصيح دعوى الإبراء الحهُول بلا حلافر)) اه. 
فبلغت اسيا چ تأمل. 

1۷1 (قولة: ولا يقال: مدعی فيه وبه) ويي "طلبة الط ة": ((ولا يقال: مدعّى 
فيه وبه ون کان يتكلم به اتفقهة))» إلا أنه مشھور فهو حير ِن صواب مور 

)11۸ (قولة: وإلاً كان عبنم اي: وان ا نمزم کما إذا ادع عی الت وکیل على ا لله 
الحاضر فاتها لا تسمَم؛ لإمکان عل کما ني ا« 'ے'. کذا نی اھامش۔ 

۷۹ (قول: وظهُورو) باج عطف على ((َیقن). 


)١(‏ عبارة "البحر": ((على غي). 

)( "طَلبَة الطلبة": کتاب الدعوی ص۲۷۸۔. 

(۳) فی "م": (رالاً أنه حطا مشهور)). 

() نقول: بل الصّواب الَهَجُرر عند الحققين حير من الخطأً المشهورء وا لله سبحانةُ وتعالى أعلم. 
(ه) "ط": کتاب الدٌعوی ۲۹۱/۳. 

() "البحر": کتاب الدٌعوی ۱۹۲/۷ نقلاً عن "العناية". 

(۷) "ح": کتاب الدّعوی ق ۲۱٣/ب.‏ 


خاشة این غابد 2ہ > > قسم المعاملات 


فالظًاهرٌ عدم ا ا و به حرم ا ا ف "الفواکه البدريّة" 
[مطلب: حکم العوى] 
(وحكمها: جوب الحواب على الخصم) وهو امدعی عليه ب ((لا)) أو ب ((نعم))» حت 


اوم 
2 


لو ست کان تکار فسمَمٌ ية عليه» إلا أن يكونَ حرس 'احتیا "۳ و 
[مطلب: سبب الذعوى] 

E Es‏ تعاطي الُعامَلات فلو کان ما يَدَعيهِ مولا في يد ا لصم 

دك المتعي ران ي يارو بغير حی) لاحتمال کونه مرھُونا في یدو او وسا باشمن ي يارو 


٠١‏ (قولة: في "الفواكه البدريّة") قال في "المح" : ((لكنة م يستيذ في منم 
دعوی المستحيل العادي إل نقل ع ن المشايخ)). 

قلت: لکن ني اذهب فرع تشه ا آجر فصل التحالّف. 

1Y1]‏ (قول: وسنحاقة “) عند قول "المصنف ((وقضی بنکوله مر 

V1‏ رقول: أنه يده) فلو فلو انکر کوت في يده فبرهَنَ لدعي أنه کان فی ید ب عى 
عليه قبل هذا التاريخ بسنةٍ وهل يقل ویجر e‏ قال ا ج الفصولين: 
((يفي أذ قبل اذا م بشت حر وه من يډ فتبقی ولا زول بشك))» ووه في "لبر" 


(قول "اصن ۽" فلو کان ما يدعيه مولا ف يد الن ص إل) الذي ا "الشرنبلال" وغیره 
رأ العَقَارَ كذلك؛ لدف الاحثمال الذکوں» فاط 


() "البحر": کتاب الدعوی ۱۹۲/۷ بتصرف. 

(۲) "الاحتیار": کتاب الدعوی ۱۰۹/۲ ٠٠١‏ بتصرف. 

)۳( "المح ": کتاب الدعوی ۲/ق ۹۰٩/أ.‏ 

)٤(‏ ص ۱۷د - وما بعدها "در". 

زو 

() "بحامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوي وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع ٠٠/١‏ باختصار. 
(۷) "البحر": کتاب الدعوی .١۹٩/۷‏ 


الجزءالسابع عشر .اا _. تتاب الدعوى 


(وطلب) لدعي (إحضارَه إن أمكنَ) فعلى الغريم إحضاره (ليشارً إليه في الدَعوى 
والشهادة) والاستحلاف (وذكر) الدعي (قيمتة إن تعَذر) إحضار العيّْن» بان 
کان في نقلها موونة ون قلت» "ابن کمال' معزيا ل "الخزانة". RR‏ 
وحزم به "القهستاني" ورَدَهُ ق "نور ال ((بان هذا استصحاب» وهر ية ف 
الدفع لا قي الإثبات كمايق کال 

|۹1۳ (قولة: طت الدعي إخ) هذا إذا م يکن الْدعَى عليه ود فن اذى عي 
وديعة ۹ ا ِ إحضارّهاء ا د التحلية ف N‏ عن "جامع إل ن 

ر فد ا عا سر ا ال حن والفری 
فذٍ کر هنا سهو. قال ي "إيضاح الإصلاح": VARS EA‏ (رلا ذا ت ا بان کان ی قله 


مَوونة وإ قلت ذكره في "الخزانة")) "ے". 


(قوله: وحَرَمٌ زه "القهستاني") وکا ي "الخزانة". 
(قول "امصنف": وطلب المدّعى إحضارّة إخ) إحضار النقول ليشار إليه قي الدَعُوى والشّهادة انما هو 


فيما إذا كان البعض لا يشبة البعض وإذا كان البعضر يشبة البعض كالدنانير وما أَشبَهّها لا يشرط الإحضار؛ 
لان البعض يشي البعضَ بحيث لا يمك التمييزٌ والفصلٌ كما اول مُحاضر "الأستروشنية" اه. 


)١(‏ ((والاستحلاف)) من المعن في "و". 

)( "جامع الرموز" کتاب الدعوی 4/۲ 

(۳) "نور العين": الفصل السادس في أنواع الدعاوي وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع إلڂخ ق ۲١‏ بتصرف. 

ی سای ر ((قوله: لا في الإئبات؛ إذ الدليل لوحب 3 يدل على البقاء اه))» نقول: وهذه العبارة بنصّها ي 
"نور العين". 

(ه) تي "ر": ((عيتا). 

() "البحر": کتاب الدعوی .۱۹٩/۷‏ 

(۷) "حامع الفصولين": الفصل السادس في بیان آنواع الدعاوی وشرائط صحتها وبیان ما يسمع منها وما لا يسمع ۱/1 بتصرف. 

(۸) "ح": کتاب الدعوی ق۳۲۱/ب. 


c./4 


حاشية ابن عابدين .۲ا د قسم العاملات 


(بهلاكها أو غيْبتها)؛ لأنه مثلة مَعنى (وإن تعَذر) إحضارُها (مع بقائها كرَحى» 
وصبرة طعام) وقطيع غنم (بَعّث القاضي أمينه) ليشار إليها (وإلا) تكن باقية 
(اكتفي) في الدعوى A E O‏ 


(۷۲) (قولة: أو عَيها) بن لا دی مکانهاء ذكرَهُ 'قاضي زاده" "ے. 

{Y111]‏ (قولة: لانم أي: القَيْمة. ك الضّميرَ باعتبار الکو وهو علة لقوله: 
((وذ كر قبْمتٌ)). 

[TVITY]‏ (قولةٌ: وان تعذرَ أي: تعس 

۷ (قولة: ولا تکن) تکرار مع قوله: ((و كر قيْمتة إن تعَدر))» "س" 

(فرعځ) 

وَصَّفَّ لدعي O‏ في البعمض إذ ترك الدعوى الأول واأعَى 

الحاضرَ تسمَع؛ لأنها دَعوى مبتدأة وإلاً فلاء "عر" عن "البرازية". 


رايت ذلك في مَحاضر "المنديّة" من مَحضَرٍ دَعُوى العَدليّاتٍ واستهلاكها. وذكر في "اة" 
من فصل: رح ادعی عند القاضي على رحلٍ حقا: رأ القضاءَ مك الدراهم والدنانير مكن حال 
بها إخ))» وذكرَهٌ في "الفصول". 

(قول "الشارح": إحضارها) قال في "البرازية": (روإن تحمل لدعي مَوونة الإحضار يحض وإ 


لم تحمل مَوونة الإحضار لا يحض)). 


.٠٤۹/۷ "تكملة فتح القدیر": کتاب الدعوی‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب الدعوی ق ۳۲۱/ب. 

(۳) "البحر": کتاب الدعوی ۱۹۹/۷ نقلاً عن "حامع الفصولين" لا عن "البزازية ". 

)٤(‏ نقول: كذا ني النسخ جميعهاء والمسالة ليست في "البزازية"» ونقلها في "البحر" عن "جامع الفصولين"» والمسالة فيه: 
الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع ٥۲/١‏ بتصرف. 


الجزءالسابع عشر ٣.‏ _ تتاب الدعوى 


(بذٍكر القْمة. وقالوا: لو عى أنه صب مه عَيْنّْ كذا و م يذكر يمتها تسم 
E EE‏ أو بُجبَرٌ على الّیان» A aE‏ 


۷۹۲۹ (قولة: بكر القيمة) لأك عي عى تعَذرَ مشاهدتهاء ولا يمك معرفتها 
N‏ َ ا r‏ 4 
بالوصفبء فاشترط بيان القَيْمة؛ لأنها شىء تعرَّف العَيِنْ الهالكة به» "غاية البيان". وفي 
شرح ابن الكمال"“: ((ولا عة ي ذلك للتوٴصيف؛ لأنه لا يجدي بدون کر القَيمةء 
ا ak‏ 4 1 11 أ 
وعندَ ذكرها لا جاحة إليه» أشي إلى ذلك ني "الهداية"")) اه. 
ولي "القهستاني": (روف قوله: (وذكر فيمتة إن تَعَذر) إشارة إلى أنه لا يشرط ذكرٌ اللون 
E E‏ ال ن ا 7 O o‏ ت 
والذكورة والأنوثة والس في الدَابّةء وفيه حلاف كمان "العماديّة". وقال اليد 
"أبو القاسم"“: إن هذه التعريفات للمدّعَّى لازمة إذا أراد أحذ عَيبه أو مثله في ا ثل ما إذا راد 
أحذ قيمته في القيْمي فيجحب أن يكتفى بكر القيْمة كما في محاضر "الخرانة")) اه. ق۳٣دء/ا‏ 
3 ا Mo. as k‏ 1 و ا ت o‏ هه ل 1 
۰7 (قوله: عبن كذا) قال في "البحر: ((والحاصل: آنه في دعوى الغصب ورهن لا شط 
بيان الحنس والقيمة في صحة الدَعوى والشهادةء ويكون القول في القِيْمة للغاصب والمرتهن)) اه. 
و" قلت: وزاد في "المعراج" دَعّوى الوصيّة والإقرار» قال: ((فإنهما يُصحَان 
E ES‏ 7 َ 
(۱) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳٠/۲‏ بتصرف. 
(۲) أي: قي شرحه على "الوقاية" المسمى ب"الإيضاح" کما اطلعا على ذلك في نسخة منه. 
)"( "الهداية ": کتاب الدعوی .\oo/r‏ 
() "حامع الرموز": کتاب الدعوی ۲٣۰ - ۲٣۹/۲‏ بتصرف. 
(د) انظر "حامع الفصولين": الفصل السادس قي بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما 
لا پسمع إلا أنه م يتعرض لذ كر الذكورة والأنوثة والسن. 
)١(‏ لعله صاحب "الملتقط"» ول نعثر على المسألة فيه. 


(۷) "البحر": کتاب الدعوی ۱۹۷/۷. 
)۸( الواو ليست ف ا" وم" 


Mr 


)٩(‏ في "ب" و"م": (رني امجهول))» والصّواب ما أنبتناه من "الأصل" و "ر" و"'؛ إذ يقال: أقرّ عجهول وأوصى 
عجهول بالباءء ولا يُقال: أقرٌ وأوصى اي الجهول. 


حاشية ابن عابدين 7 ا د و قسم المعاملات 


وهذا لو (اذعَى أُعيانا مُختلفة اجنس والنوع والصفةت e‏ 


ر١۴٠۷‏ (قولة: وهذا) أي: لسّماعها في الغصب وإن لم يذكر القيمة. 

E 2 a EEE ر 1 ت‎ 4 ok 2 

قال ف الهامش” : ((قال ق الك : ولو قال: غصبت مني عینَ کذا ول ا أدري 
مته قالوا: تسمَع. 

قال في "الكاقي": وإ سن القة وقال: غصبّت منى عَيْنّ كذا ولا أدري أهو 
هال أو قائم؟ ولا أدري كم كانت فيمته؟ ذكر في عام الكتب أنه تسمَع دَعَواه؛ لان 
الإنسان ريما لا يَعلم قيْمة مالهء فلو كلف بيان القِيْمة ضر به. 

A‏ ت َه أ ق ّ a‏ ا 

أقول: فائدة صيحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا أنكرء 

(قولٌ "المصتّف": اذعَى أعيانً مخحتلفة الحدس إل في "الخانية" من باب ما بطل دعرى الدّعي: 
((ادّعَى أعيانا مُحتلفة ا لجنس والنوع والصفق وذَكَرَ قْمة الكل حملة وم يذ كر قْمة كل عيْن وجنس 
ونوع على حِدةٍ بعضهم اكتفى بالإجمال» وهو الصُحيح؛ لأ الدّعي إذا اذعَى صب هذه الأعيان 
لا يشرط لصحَة الدّعْوى بيان القْمة نم بطر إن ادَعَى أن الأعْيان قائمة في يده يمر بإحضارهاء 
فتقبلٌ اة بحضرتهاء وان قال: إنها هَلَكَت ني يده أو استَهلَكّهاء وين قيْمة الكل حُملة تسم راه 
رل يلاه لاض در ی ال ن غر اه لفیا فن مح إا ن وه الكل مله رل 
إن م يدع القصب واذَعَى أن ني يدٍ هذا كذا كذا ن الأعيانء وم بين القْمة تسمَع دعواءُ في حكم 
الإحضارء وبعدَةُ كانت الذَعوى بالإشارة إلى الأعيانء فلا يُحتاجٌ إلى ذكر القْمة وإنما يشرط كر 
القيْمة إذا كانت الدّعُوى دَعُوى سَرقة؛ ليعلَمّ أن السّرقة كانت صاب أو لاء اتا فيما سِوى ذلك فلا 
حاجة إلى كرها)). 


(۱) ((قال في المامش)) من "ر". 
(۲) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۱/۲. 


(۳) في "الدرر والغرر": ((ولر))» وهو خطاً طباعي. 


الجزءالسابع عشر .ه۴ س تتاب الدعوى 


فص 
مه على الكل مره (وإن م يذ كر قيْمة كل عَيْن على حِدٍ» لأنه لَمّا صح 
N‏ ل. وقیل: في 
دَعُوى السرقة ي يشرط دك القْمة؛ ليعلَمٌ كونها نصابا فأمَّا في غبرها فلا ترط 
"عمادة". وهذا کله في دَعوى العين O O‏ 


وا عل الات إذا ا أو نکر عن الین امل فان كام لكان" لا بكر كايا 
إلا بهذا النحقیق)» ا ۰ 
قال الفف شك الطار ا ااه لن ت انا ا ا 
الیمین» و كلها بط رح ا ل۵. ۰ 
(YVITY]‏ (قو: 0 بینتة) أي: على القيمة 
Y1]‏ (قولة: أو ف أي: عند عدم البينة. 
[YY]‏ (قولة: علة ا 
(۷۳] (قول: شط وک ْم قال شخ او تفي 
ان ا کات ا ج يشرط ذِكَرٌ مها إلا في دَعوى السرقة 0 
۷٣‏ (قوله: و هذا کل ایک وا 


(قوكة: أي: الذكور ين الشروط السّابقةم المناسب ما في "اللحاوي" > فانظرة. 


() انظر "حامع الفصولين": الفصل السادس لي بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 
o1‏ بتصرف. 
(۲) ف "الأصل" و"ر": ((ونکل))» ومثله ني "الدرر" وما أنتناه من 


" 


(۳) "ح": کتاب الدعوی ق ۳۲۱ب بتصرف. 


ET 
وب‎ | 


و "م" موافق لعبارة "ح" و"ط". 


)٤(‏ من ((قال جحامعه)) إلى هذا الموضع من "ر". 
)٥(‏ ص ٤۲۲‏ ۔ ٤٤١‏ ۔ "در'. 
)١(‏ كذا في مطبوعة "التقريرات"» ولعل المراد: الطحطاوي» وعبارته ۲۹۲/۳: ((قوله: (وهذا كله) أي: الاكتفاء 


بذ كر القيمة إذا ادعى العين)). 


حاشية ابن عابدين .س ٤١‏ _ قسم المعاملات 


لا الدين» » فلو (اَعَى قيْمة شيء مستھلاف اد شترط بيان جنه ونوع عه) ي E‏ 
والشهادة؛ يعم القاضي .اذا يقضِي . SEER:‏ 


۷۹۳۷ (قوله: لا الشن ستأتي دَعُوى اَن ا 


۷۹۳۸ (قولة: اث شترط بيا حنسه) أقو ل لي شبهة في هذا الْحَل »> وهي : : أنه لو اذى 


(قولة: أقول: لي شَبْهة ي هذا الحا e‏ الضف ر مقر لاله و الخد أت 


يشرط مع بيان القَيْمة - ولو حُملة فيما إذا اذعّى اعانا - بيان جنس المستهلك ونوعه في دعوى قيمته. 


ووجة ذلك ما قله "السندي" عن "الفصول"": ((ادَعَى على آحر الف دینار بسبب استهلاکه لأَعیانه 
لا بد ون ٿن متها ني وضع الاسهلالي EE EES ES‏ ملا 
ومنها ما يکون من ذوات القيم)). وفي فتاوى ااي : (ين شرائط صِحة الدعوى بيان اعيا 
مُستهلكة وبال يمتها حى لو اعَى قيمة أعيان مُستهلكة لا يصح ما م بين الأعيان»). وقي 
"النصاب" : ((سی ان طن آنه ین ذوات ایی وھو يغلي کما ي "الفيض")) اه. نم رايت في مَحاضر. 
"دة" ني دَعْوى قيمة الأعيان الْستَهلكة: (رأنه رَد مَحضَرَ تعوى ألف دينار قيمة عون استَهلَكّها يِن 
ايان ماله بسمرقندء فرَدٌ بوحوو: أحذها أنه م بين المستهلّك ولا بد ِن e‏ ا الأعيان ما 
يكوك مَضمُوتاً بالقيمة» وينها ما يكوث مَضمُونً بالثل» ولعلٌ هذه الع مَضمُونة بالثل» ولان ِن أصل 
"بي حنيفة": أن حَقّ الالك لا يفطم عن العين بنفس الاستهلاك وهذا حور الصلح عن الَغصوب 
اأستهلّك على أكثرَ ن يمت وإنما قط عن العين ويل إلى القيمة بالقضاء A‏ 
ذلك حَقةُ ني الین فلا بد ِن بيا ولاه ذ أن هذا المقدارَ قيمة ا ا أو بخاری» وهي 
تتف باختلاف البلدان» والُعتبرٌ قيمة الُستهلّك في مكان الاستهلاك)) اه. وفي "الخلاصة" بعد قله ما 
في "فتاوی النسف "" الات" ما نض ((وقال الإمام خالي رمه الله: : أنّافي دعرى قيمة الأعَيان 


ق ل ي 


المستهلكة فلا حاحة إلى بيان الأعيان)). 


(۱) ص ٤۳١‏ - وما بعدها "در" . 


(۲) في مطبوعة "التقريرات": ((وقيل)) بالمثناة التحنية» والصواب ما ألبتناه من "الفتاوى المندية"؛ إذ النقل منها. 


الجزء السابع عشر ا ا ا کتاب الدعوى 


(واحتا SS‏ 
ا في "الاحتيار""» وشَرَط "الشّهيد" بيان الس أيضاء وعامةُ ي "العمادية". 


ج ۶ر ت ر و2 e‏ و کر ا 2 a‏ 
أعيانا مختلفة فقد مر أنه يكتفى بذ كر القيمة للكلٌ حملة. وذكر في "الفصولين" : (رأنه 
لو عى أن الأعيان قائمة بيده يُوْمَرٌ بإحضارهاء فتقبّل البيّنة بحَضرتهاء ولو قال: إنها هالكة 
ون قيمة الكل حملة سمح دعواث)). 

فظْهرَ أن ما قد RE‏ الأعيان الاو کا ا 


رع 


9 بحتج إلى و القّيمة؛ لأنه مَامُورٌ بإاحضارهاء E‏ بن الكمال": ((أنً العَينَ 
إذا تعذرَ إحضارها بهلاكٍ ونحوهِ فٍکر الّيمة مغن عن وهو موافق لما ذكرهُ 
ا ف الأعيان من الاکتفاء بذٍ کر القيمة» فقول هنا: ((اشتر ترط بيا جنه ونوعه)) 
مُشكلٌ» وإن قلنا: إنه لا ُد مع ذكر القيمة من بيان التوصيف IT‏ 
اة ر كی ر ن ف ا و ا و E‏ 
کل في دعوی لین ل لذن »؟! فليأمل. وفي "البحر" ‏ عن "السراجية" : (ادعى 
من مَحدوڊ م يشترط بيان حدودي). 


)١(‏ في "و": (روقد احتلف)). 

(۲) "الاختیار": کتاب الدعوی .١٠١/۲‏ 

(۳) ص ٤۲۲‏ وما بعدها "در" 

.٥۲/١ "جحامع الفصولين": القصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع‎ )٤( 
وما بعدها "در"‎ ٤۲۲ ص‎ )٥( 

)١(‏ المقولة ]۲۷٦۲۹[‏ قوله: ((بنٍكر القيمة)). 

(۷) ص ٤۲۲‏ ۔ ٤۲٣۳‏ "در" 

(۸) آي: صاحب "المنح"» انظر "المنح": کتاب الدعری ۲/ق۹۰/ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الدعوى ۱۹۷/۷ نقلاً عن "الخزانة" و"“حامع الفصولين". 

.۱۹۸/۷ "البحر": کتاب الدعوی‎ )١٠( 

(۱۱) "الفتاوی السراجية": كتاب الدعوی - باب كيفية الدعوی وتصحیحها ۲۷٤/۲‏ بتصرف (هامش 'فتاوى قاضيخان"). 


حاشية ابن عابدين . . ۸ سس قسم المعاملات 


روفي دعوى الإيداع لا بد من بيان مكانه) أي: مكان الإيداع (سواء كان له 
حمل أو 5 وي ا ااا وة و ا ی و ا 
والأ) حمل له (لا) وني غص غير اللي سس قيْمتة يوم غصبهِ على الظاه 


]۷4۳4[ (قولهُ: من بيانه) أي: بیان مَوضع آلو 

(V€*]‏ (قولة: على الظاهر) قال في "نور العين"": (روق غب غير اللي وإهلاکه 
بي أن بين قيمتة يوم غصبه لي ظاهر الرواية وف رواية: حير امالك بين أحذٍ قيمته يوم 
غصبهِ أو يوم هلاکه» فلا بد ِن بيان أنها قيمة أي اليومّين» ولو اذعَى ألف دينار بسَبَّبٍ 


عور ر 


إملالو الأعيان لا بد ين أذ ب قيمتها في موضيع الإهلاك وکذا لا بد يِن بیان الأعيان» 
فان نها ما هو قيْمي وينها ما هو مِثلي)) اه. 

١١ء٠۷‏ (قولة: في دَعوى العقان) في "الغرب": ((العقار: الضَيْعة» وقيل: كل مال 
a‏ کالدار والضيعة)) اه. وقد ا ق كتاب الشفعة: بان البناء والنخل 


ر ص 


النقولاتي وأنه لا شفعة فيهما إذا بيعا بلا عَرصق فان بيعا ا ت او ي 
بع ال ف ا ع ا ونه فلم رح کعادتی ا 


(قول ال : وقي دعوى الإيداع !( ھکذا وک الفرق بين القصْب و والإيداع في "الخلاصة" 
قي الباب الثالت و من الدعرى» وقال: ((وتمامه ي الغصضأي)» فلينظ. 

(قولة: أي: بيان وضع الخصب في "الخلاصة" ن الفصل الالث: ((ولو اذى أنه عَصَب هذا 
العبد» و م يقل: متي ص وحمل كانه قال: مني)). | 


)١(‏ ي "ط": ((بیانو)). 

(۲) "نور العين": الفصل السادس في أنواع الدعاوی وشرائط صحتها وبیان ما بسمع منها وما لا يسمع گ۲۲/ب. 
(۳) "المغرب": مادة ((عقر)). 

)٤(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۱۹۸/۷ باحتصار. 


T/4 


الجزء السابع عشر ی س ت ب کتات الدغوۍ 


يشرط (فى الشهادة عليه ول كان العقار (مَشهور) حلافاً هما ر إذا 

عرف الشهود الدَارَ بعَيْها فلا يحتاج إلى اک حدودها) كمالو ادى ا 
العقار؛ لأنه دَعُوى الديْن حقيقة "بجر" . (ولا بد ِن كر بلدو بها الان ثم 
لحل نم السك ا الا حم فالأحص کما في ال (ۇيكف 


a Re AS SE SR Ses SE بذرکر ثلا ثة) فلو ترك الرّابع صح‎ 


مطلبً: البناءُ بالأرض ك قبت فيه الشفى 

وفي "حاشية أبي السعود"“: ((وقولة: لا شفعة فيهما إڂ يحمل على ما إذا م تكن 
ا وإلاً فالبناءُ بالأرض الک ت و ا ی ی ا 
احق بالعقار كما سيأتي في الشفعة)). ۰ 

۷١(‏ (قوله: كما ف التسّى فان كر الاسم اعم ين الاسم مع كر ر اسم الأبي 

وهو أُعَم ين ذكر الاسم مع اسم الأب واسم الجدّ , کذا فی الھامش. 

[VEY‏ (قولة: فلو تَرَلكةَ) أي: لدعي EE‏ الترك" والغَاَطٍ 

واحد كما صرح به ي "الفصولين"“. 


)١(‏ "البحر": کتاب الدعری ۱۹۸/۷ بتصرف. 
(۲) في "د": ((بالأحص)). 

(۳) هذا المطلب من "ر". 

.٠١١/۳ "فتح المعين": كتاب الدعرى‎ )٤( 

)٥(‏ يي "" و "ب" و"م": (روهذا)). 

۔ا/٣۲۲ "ح': کتاب الدعری ق ۳۲۱/ب ۔ ق‎ )٦( 

(۷) في "ب" و"م": ((التّوّى))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و""" موافقٌ لعبارة "حامع القصولين". 


(۸) "امع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 1۹/١‏ بتصرف. 


خاشة ابن غابد ١‏ ی قسم المعاملات 


وإ ذكرَهُ وغلط فيه لاء "ملعقى "'؛ لان المذَّعَى يختلف به. ثم إنما يبت الغلط 


بإقرار الشاهد "فصولين"". SES SRE‏ 


۷٠4‏ (قولة: وعلط فيه لا) أي: لا يَصيح. ح. ونظیره: إذا اذى شراءَ شيء بن 
منود فاد الشهادة تقل وإ سكتوا عن بيان جنس الَمّن» ولو كوه واحتلفوا فيه م تقل 
کما ئی "الریل") "سائحان" 

(Y6)‏ (قولة: "فصولین") وفيه ار ): ((أمّا لو اذعاهٌ الدّعى عليه“ لډ تسم ولا 
بينتة؛ لان الْدّعَى عليه حن حاب لدعي TENE E ET‏ 
بدغوى العَلطر مناقضاً بعد" . أو نَقّول: تفسيرٌ وى الفط: أن يقول الَدّعَى عليه: أحدٌ 
الحدودِ ليس ما ذَكرَهٌ الشاهدء أو يقول: صاحب الحدٌ ليس بهذا الاسم كل ذلك نقي» 
والشّهادة على النفي ل تقّل) اه. 

ول "صاحب کک الفصو لين" ب ا على هامش "البحر ا 
((اته يمن ان ۽ ا بان هذا ليس لك فلا يکوڻ ا خیب ادا بان مخالف 
لما حددتةُ في تسق وتام فيه. 


)١(‏ "ملتقی الأجحر": کتاب الدعوی ٠١۹/۲‏ بتصرف. 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعراه وما يتعلق به ٦۹/١‏ بتصرف. 

(۳) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ۲۹۳/۲. 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 1۹/١‏ باختصار. 

(ه) في النسخ جميعها: (رللمدعي))» وما أبتناه من عبارة "الفصولين" و"نور العين" و"البحر" هو الصواب ويدل عليه 
العبارةٌ بعده؛ إذ فرض المسألة أن المدّعى عليه صدّق المدّعي» ثم اذعى بعد ذلك دعوى جديدة» وهي دعوى 
الغلط ويدل عليه أيضأ قولة: ((أن يقول الُدّعى عليه: أحد الحدود إلخ))» والله أعلم. 

(1) في "ب" وم 

(۷) انظر الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .1۹/١‏ 

(۸) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": کتاب الدعوی .٠۹۹/۷‏ 


: ((بعده مناقضاً)). 


الجزءالسابع عشر ا٣٤‏ __ تتاب الدعوى 
(وذكر أسماء أصحابهم أي: الحدود (وأسماء أنسابهې ولا بد من کر ادم لكل نهم 
وط "السائحاني 1 E‏ ان يقو ل الدّعَى عليه: هذا المحدود ليس في يدي» يلرم 
أن و بل هو في يدك ولکن حصل علط فيمتع به ولو تدارك الشاهذ الغلط في 
يقل او في غيرو إذا وقنَ)» "بزاز"» وعبارتها": (رولو علطو في حد واحڊٍ أو حَدين» 
ا في الحلس أو غير قبل عند إ ہکان التوفيق» بأڻ يقو ل: کان ا ار 
اسم فلات( او باع فلا واشتراه لذ کور)). ق۰۲؛/ب 
[VE]‏ (قولةٌ: ولا بد من ذکر الح قَدّمنا ر باب الشّهادة على الشهادة: 
(أد“ الدٌعوى والشهادة بالحدود في هذا الك تصح)» أمّا في الدّار فلا بد من تحديده 
ل عند "أبي حنيفة"» وتام خد باکر ا 


(قول "الصنض" ر أسماء أصحابها إخ) آي: يفول في کل حد: نهني ي إلى ملك فلان بن 
فلان. ويي إضافة الأضحاب إشارة باه ذا امالك اقهستاني". و ن الفصل الحادي عشر مسن 
ااا : ((إذا كر أحد الحدود ا ريق أراضي المملكة يصح وإ a‏ تھا ل يد مّن؛ لان أرضّ 
کک السلطان بواسطة يد نائبهء لكي يشرط أن يقول: والفاصل بيتهما كذا). وذَكرَّ في 
": ((المتار: أنه إذا ذَكرّ اسم ذي اليد كفي إذا کان ال اراضی لا یدرّی مالکھا)) اھ 
(قول "المصنفق' : ولا بد ِن كر الح إخ) هذا عندهماء وعند بي يوسف": بكي انبا 
الأب لكن قال "الرًيلعي" في باب الكفاءة: ((بناءٌ على أنه قال ذلك في قرية صغيرة لا ر يقم الس فيها؛ 
لعدم من شا ركه ني الاسم» وهما قالا ذلك في يصرء وعلى هذا لا حلاف بيتهم)). 


(۱) "الیزازية": کتاب الشهادات - الحنس الثانی: فیما یقبل وما لا یقبل ۲٠۲/۰‏ ۔ ٠٠ ٤‏ باخقصار (هامش "الفتاوى افندية'). 
(۲) ف "الأصل" و"ر" و""": ((فلان» ثم صار امه فلان)) برفع ((فلان)) في الموضعين. 

(۳) المقولة ]۲۷٠٠١[‏ قوله: ((كما لو شهدا بالماضي 

(6) ي "ر": ((لأن))» وقوله: ردنا فيل باب الشهادةٍ على الشّهادة: أنً)) ليس في "الأصل". 

(ه) في "الأصل": ((تصح فیه)). 


حاشية ابن عابدين و د کے کک د ت کے قسم المعاملات 


برط في الدار الَعرُوف كدار "عمرَ بن الحارث" بالكوفة"» فعلى هذا لو ذكر لزي دار 
فلان ولم يذكر امه ونسَبةٌ وهو مَعرُوفٌ يكفيد؛ إذ الحاجة إليهما لإعلام ذلك الرحل» وهذا 
ا 
(فرځ) 

قال في "حامع الفصولين": (رلو كر ريق دار وَرَثة فلان لا َحصُل التعريف؛ إذ 
هو بكر الاسم والس وقیل: بصِح؛ لأنه من أسباب التعريفى) اه. وعَلْلّ للأول 
قل : ((بان الله مَحهولون» منهم ذو فض وعَصَبة وذو رَڃم)) تم رَمَرَ: ((لو 
كتب: ايق وَرَثة فلان قبل القِسلمة قيل: يصح وقيل: لا))» ثم رَمَر: (ركتب: لري دار 
ِن ترکة فلان بھی خد ولو قل اد نودو آزضا لا ندري نکیا لا یک 
اد٠۲۸‏ أقول: لو كانت مَعرُوفة يبي أذ لا يحتاج إل كر صاحب اليد لِحْصُول 


۶ ر 
پء و ت 


الغرّض)) اه. ولا يخحفى أن حه مُحالف لقول "الإمام" كما قَدَمناه عنه“. 
(قولة: ولا يحقى أن به مالف لقول "الإمام" إل) لا يحقى أن ما قله "الإمام" في الدار 
عة لا فيما حُمِل حَذأ فلا مُخالفة. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((بكوفة))» وما أنبتناه من عبارة "حامع الفصولين". 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .1۷/١‏ 

(۳) "جحامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .1٦/١‏ 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 1۷/١‏ وفيه: ((لزيق أرض ورئة...))» 
نقلاً عن "عدَة المفتين" للشسفي. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل السابع لي تحديد العقار ودعراه وما يتعلق به 1۷/١‏ باختصار» نقلاً عن "فش" أي: 
"فتاوی رشید الدین". 

)١(‏ قل صاحب "الفصولين" هذه العبارةٌ عن "فصول الأسزوشي". 

(۷) فی "ر" و"آ": ((مالکه))» وکذا فی "حامع الفصولین". 

(۸) في هذه المقولة. 


(إذ م يكن) الرحل (مشهور وإلاً اكتفي اي لرل قود رو) كر رآنم أي: 

العقارَ ريي ضير صما (ویزید) علیه: (بغیر حق إن کان الُدعَی رمنقُول لما مر 
(ولا ُت يده ني العقار بتصادقهماء بل لا بد ِن ية أو عِلْم قاض) لاحتمال 

O EOE بخلاف النقول؛ لمعاينة يدي‎ u 


م قا م قال : (( ا املكو صح وذ دک اوق د ن 
لأنها في يد يد السلطان بواسطة يد نائبو. والطری تلح ذا بلا تیان رانو ررض إلا على 
قول» والنهرٌ لا عند البعض» وکذا السو وهو رواية وظاهر النعب بَصلح؛ والخندق 
کنهر. ولو قال: لري أ رض فلان» ولفلان في هذه القرية أراضٍ كشيرة متفرقة محتلفة 
تبح الذخرى والشهادة. ولو u‏ ارق أرضٍ ا وينبغِي ان يُذکر آنها 
رقف على الفقراء أو السجد أو نحوي ويكون كذكر الواقفي وقيل: لا يبت التعريف 
بذركر الواقض ما م يذكر أنه قي يد سن أقول: يبي أن يكوك هذا على تقدير عدم العرفة 
إلا به» وإلاً فهو تضييق بلا ضرورة)) اه ملخصا. 

۷۷ (قوله: منقولاً) هو تکرا مع ما مر "س" 

EBE (قولةُ: ولا تبت يده ني العقار بتصادقهما‎ [V3 £A] 

"الثتارح": لِمُعاينة يدو) هذا التعليل لا يِشمَلْ ما لا مك حْضورةُ مَحلِس القضاء كالرّحى 
الكبيرةء فين فينبغي أن يلق بالعقار. اھ "مقدسي". 


.٦۷ - 1١/١ "حامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به‎ )١( 
أي: عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما في "جامع الفصولين".‎ )۲( 

(۴) في "الأصل": (ريي القرية هذه)). 

)٤(‏ ي "الأصل" و"ر": ((وهو)). 


ا 


- ٤۲١ ص‎ )٩( 


حاشية ابن عابدين ٣٤...‏ _ قسم العاملات 


ُو هذا ليس على إطلاقهء بل (إذا لأعَى) العَقارَ (يلكا مُطلَقاء أمّا ف دَعْوى 


الق ى دغر (الشراء) من ذي اليد (فلا) يفتقر لبينة؛ لأ دَعّوى الفعل كما 
ا E‏ 


غ غ ف _ O ONE‏ 


0 ص 


کی بک و فاق بضع يده على العقار الّذکور» فلا بد أن 
يقول الدعي: SE‏ [رحز] 
مع التصاذق فلا تار والب لشت في العقار 


عليه ع غا أو شرا مدعي بل يلرم البرهان إن إن م يدع“ 


(قول "الشتارح": لأ دَعرى اليعل كما تصيح إل في الفصل الأول من دَعرى "الخلاصة": 
((ادَعَى على َر عَصْب ضَيعة لا يشرط حَضرة الُزارع؛ لأنه يدعي عليه الفعل)) اه. 

(قول "الشتارح": صح على غيره أيضاً) أي: في حَقٌ الضّمان لا في حى العَيّن. ففي "نور العين" 
ين الفصلل المالث: (برهَنَ على غاصب أن الِنٌ كي لا مَل بء إذ دَعْوى الك الطلق لا تصح إلا 
على ذي اليد لكن لو عى على غير ذي اليد أنك عة مني تسمَمٌ في حى الضّمان» ألا بُرّى أن 
دَعْواهُ على الغاصب الأول تصيح ولو كانت العَْنْ ني يا غاصب الغاصب؟)) اه. ولي "الخيريًة" يِن 
الدَعُوى ضِمْنَ حواب: و الدّعَوى على الغاصب وإذ م يكن الَدّعَّى في يه حيث اراد تضمينة 
بغصبي) اه. ويتأئَل في مسألة الشراء. نَم رايت في "البزازية" ين الخامس عشر ما لع ((باع دار 
غير وسَلّمَهاء فادَعَى امالك على البائع الذَارَ إن اذعَى الدَارَ لا بُصح؛ لأنه لس في يدي فأشَبَةَ دَعْرى 
الَغصُوب على الغفاصب حال كرون الین في يد غاصب الغاصبي وإ اراد ضّمانة فعلى الخلاف 
العروف: أن العقار هل يضمن باليع ا آم لا؟)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل - نوع من الخسامس عشر في 
أنواع الدعاوى إل ٤۲۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۲) في "ر" ((یدرے)). 


الجزء السابع عشر ے١۲‏ کے .کات الدغوئ 


وق "حامع افصورین "۱ بر E‏ ((ادعی شا بيد آ آخر وقال: هو ملكي وهذا أحدثت 
2 پې هتا ری مني على دي ایی قال ا ل 
يوم غصبه ينغي أن ER‏ وتام فيه ف لقصل الستادر © 


ورايت في الفصل السًابع مِن شهادات "التتارحاة": ((وإذا شهدا أ فلاناً صب يِن أب هذا 
الدّعي هذه القريةء وهذه القرية في یار غير القاضت: والغاضت غات :أو ميت هده الشهادة لبت بشيء 
حتى شهدا نها وَصَلَّت إلى هذا عى عليه من قبل الغاصببي أو يْشهَد بذلك غيرهما)) اه. وينه يعم 
تصْويرٌ كلام "الشتارم". وقي الباب الثاني والأربعين من وقف "الصاف ": (رألا رى أن رحلا لو اأَعَى 
أرضاً في يدي رحل» أو دارا أنه اشتراها من فلان وفلانٌ غائب أو ميت وفلان باعَةُ إيّاها وهو مالك هاء 
والذي فى يديه ا هي ٺي» وقد اقام لدعي ال على الشراء وعلى أن الذي باعَةُ كان مالكها يوم 
باعَها نه عائة دينار وفيض الم أني اقل البينة وأحكُمُ له بالأرض أو الذار إخ)). 

(قوة: ولو م يذكر يوم عَصبو ِي أن يصح إخ) فاد مقتضى قوله: (رولة م يذكر إغ)) أذ ما 
ي "فش" وى عصْبيء فيكون الفر ع قبلّه كذلك بالأول. 

(قولة: وتام فيه في الفصل السادس) قال: (رلو قال: هذا لكي وكان بيدي إلى أن أحدَث هذا 


ا 


عله باو کی پک عا ری غفا اک وبه تضرح ما في "| 


.1۲/١ "حامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع‎ )١( 

(۲) "الانية": کتاب الدعری والبینات ‏ باب الدعوی - فصل في دعوى الدؤر والأراضي ۳۹۷/۲ بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

E (™‏ الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع .1۲/١‏ 


)٤(‏ قي "ر": ((غش)) بالغين العحمةء وهو تحريفًء والمراد ب "فش": "فتارى رشيد الدين". 
(ه) انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع ۱- 


حاشية ابن عابدین ٤)۳٦  _‏ سس قسم المعاملات 


(و) ذکر (آنه بُطالِبة به) لتوقفِه على صلب ولاحتمال رهه أو حَبْسِه بالشمَن» وبه 
ھ ِ# 2 ٠‏ ن ۶ ۶ 0 2 
استغي عن زيادة: بغیر حق» فافهم. (ولو کان) ما يَدّعیه (دینا) مكلا أو مَورٌوناء 


RSE OA O E 


(Y16۹1]‏ (قولة: يطالبه به) أي: سواءُ کان عا أو وا ا أو غار فلو قال: لي 
عليه عشرة دراه و برذ على ذلك يصح ما E‏ مره حتی عطي وقیل: 
E‏ 
e‏ (قولهُ: وبه استغنی) أي: ر أنه يطالبة به؛ لأئه ل١‏ مُطالبة له اذا کان 
موسا . 
مطلب: ما ي اون والشروح مقذمٌ على ما في الفعاوى 
¥1011[ (قولةُ: دک صف زاد في "الكنر ": ززوانه یطالبهة ب)). 


(قولة: وقيل: يصح وهو الصحيح) والاشراط قول ضعيف انر "حاشية أبي السُعرد'. وف "البرازية" 
ين الفصل الرابع في دَعُوى الدّيْن: (رادّعَى عليه ألفَ درهم وم يز على هذا قیل: لا يصح ما يقل 
للحاكم: مره حتی بعملييي حقي» وقيل: بصح» قال "أبو نصر": والصّحيح أنه يميح) اه. وقي الفصل 
السّادس يِن أدب القاضي ين "التتازحائية": (روق "الثوازل": سل "أبو نصر" عن رجلين تقدًما إلى القىاضي» 
فقال أحدهما: إن لي على هذا الرحل آلف درهي» ا هذا سال لقاضي الَذَعَّى عليه ني ذلك» وقال 
"ابو بک " : تقَدّمّ رجلان إلى "یی بن أكثم"» فقال أحذهما: و محيى": قد 
ای غ فا يعيْ: أن هذه الأعّوى غير صحيحة ما يقل: ره عطي سی أو ر ذلك: قال 
"بو نصر": وهذا عندنا ليس بشيء؛ لأنهما م دما إلا للطلبي). 


(۱) "جامع الرموز": کتاب الدعوی ۲١۹/۲‏ باختصار. 
™ هذا المطلب من " ر 
(۳) انظر Ea‏ الدعوی .١۳١٤/۲‏ 


T/4 


الجزءالسابح عشر ٤)۷.‏ _ _ تتاب الدعوى 


(ولا بد نی دغوی اینلات ین ذكر انس والنوع» والمق والقذر» وسبب 
رکز اا کر دا عه کک ا تسم وإذا ذكر ففي 
السلّم إنما له اطالبة في مكان عَيناه» وني نحو قَرّض وغصْبٍ واستهلاك في مكان 


القرّض ونحوو» اسر ا فايحفظ. O O‏ 


E 
جلو شراط فول ا ون راد ف واف ب ن‎ 

هو أو ما بيده من قوله: مره ليعطيي حَقي كما في "العُمدة')) اه. 

ولا قى أنه كان يتفي ل "الصف" ذكَره؛ لما قالوا: د ما في اتون والشّرُوح 
مقدَّمٌ على ما في "الفتاوى". 

(قوله: ِن ذ من ذکر الجنس) کحنطق ((والتو)) كمَسقية» ((والصفة)) كجيدة. 

۷٣۳(‏ (قوله: ۾ تسمَع) وذ کر في السلّم شراط مِن إعلام جنس رأس المال وغيرو 
من نوعو وصفته» ودره بالوّزن کان ورتيا وانتقاد بالْجلس حتی يصح 


(قول "امصتض": وسبس الوخُوبى هذا في غير دَعوى النمُود فإنه لا يشرط فيها تيان السَبَب؛ 
لما ذكَرَهٌ "الشارح" في مسائل للها عن "الأشباه" ني آجر كتاب الوقف: (رادعَى ألفا مُطلقَاًء فشَهد 
أحذهما على إقرارء بأل فَرّْضٍ» والآَحَرٌ بألفي وديعة تقَلّ)). وانظر ما ذكرهٌ في "الأشباه" و"حواشيو' 
من كتاب القضاء في هذه المسألة. 


)١(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۲۰۱/۷ بتصرف»› تقلا عن "الخزانة". 

(۲) "البحر": کتاب الدعوی ۲۰۱/۷ بتصرف. 

)٣(‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى - الفصل الرابع في دعوی الدین قد ۲۲/أ. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصلل الرابع اي دعوى الدين ۳٤٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


mrt Ot 


(د) لی ر وآ ((ونوعه)) بدل ((من نوعه)). 


حاشية ابن غابدين ٠‏ س 5۸ .2 a‏ قسم المعاملات 


القاضي الَدَعَى عليه) عن الدَعْوىء» فيقول: إنه اذعَى عليك كذاء فماذا“ 
رل (بعد صحنهاء ول ا بساًل؛ وجحوب جو (فإن 


قر فبها أو انكر فرهَنَ لدعي قَضّى عليه) بلا طَلّبٍ ا مدعي Se ESA‏ 


ولو قال: بسبب بیع صحیح حَرّی بینهما صخت الدعّوی بلا حلاف وعلى هذا في 
کل سيب له شرائط کثیرة لا یکتفی بقوله: بسب کذا صحیې؛ اذا قلت آل انط كف : 
وأجحاب "ث شس الإسلام" فيمَن قال: AES‏ ((أنه لا يصح کالسلّم؛ هلله 
صحيح في اعتقادي لا عند الحنفي العتقِد عدمّها بلا قبول» فيقول: كمل وبل الكفولٌ له في 
الُحلس» ويذكرٌ في القرْض: وأقرَضَةُ ِن مال نفسيه؛ لجواز أن يكوك وكيلا وهو سي 
E SNS‏ في حوائجو؛ يكون ديا إجماعا؛ لأنه عند "الثاني" 
مَوقوفً على صرف واستهلاکه))» "بزازية" ملخحصاً. 

E E أن البينة لا على‎ e (قولة: فیرهنَ)‎ AA 


في أربع))» فراجحعة. وفیه: ((لو افر بعد اة يقضّی به لا بهاء وآنه لو سكت عن الحواب 


(قوله: ظطاهره: آل ا ق على م رقا اا أ اة لا تا بعد الإنكارء وهذا 


صرح به في "زبدة الدراية" عند قوله: ((ولا يقضى على غائبي) بقوله: شط إقامة البينة الإنكار؛ 

(۱) في "د": ((رفما تقول؟)). 

(۲) "البرازية": كتاب الدعوى - الفصل الثالك ني دعرى الغلام والحارية والعروض وغيره ٠٠٠/١‏ نقلاً عن "النتقى " 
(هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "البحر": کتاب الدعری ۲۰۳/۷. 

)٤(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۲۰۳/۷ بتصرف» لقلا عن "حامع الفصولين" و"الخلاصة". 


(ه) نقول: نقل في "البحر" عن الإمام السرحسي أن هذا قول أبي يوسف رحه | لله. 


الجزءالسابع عشر س ۳۹ _ تتاب الدعوى 


(وإلا) برهن ر(حَلقَةُ) الحاكمُ ربع طلبي؛ إذ لا بُ من طبه اليمين في حَميع 
الدّعاوّى إا عند الثاتي" ي رع essa‏ 


و کا 


يُحاصِم مام يقم البينة على وَفق دوا اه وا اقا و وا و کا 
في امهامش. 

۷۹ (قوله: في ارب) N A MADEN ORD‏ 
رال اي ابظلت فغك واا کک النفقة على زوجها الغائب 
ل اا عل لق ررك شاو عط اله او ا ی با لله 
ما بایعّت» ا کذا في الهمامش. وفیه: 


[YY19°]‏ (قوله: ع الحاکم) ولا 2 مه بيمينه» لک ۳7 /ق ۸۰ب[ ليس له اَن 


لأنها في نفس الأمر مُحتيلة للصدق والكذربي فلا يجوز بناءُ الحكم على اليل لمحيل إلآ ن 
الشارع جلها ية صضرورة فطع النارّعق ولا مُنارعة عند عدم الإنكا فإذا انْعَدَمّ الإنكار انعَدَّمَّت 
الضرُورة الوجبة لكون البنة حََة)) اه. 

وذكر نوه في "الخلاصة" من الفصل السابم في دَعوى الوكالة. بُمّ ظاهر قوله: 9 رف 
حلمَهٌ بعد طلبد)) أن له تحليقة ولو قال: لي بينةء والمسألة يلافيةء ففي "البرازية" من شتى القضاء: 
(ر(إذا قال ال ف بيا رطب فين حصي لا ية القاضي؟ اانه یرید أن يم عليه البينة بعد 
الخلفی» وریڈ أن فة وقد امنا بالتر» وقالا: له أن بُحلْقَةء وقال الإمام "الخلواني": إن شاءَ 
القاضي مال إلى قولوء إن شاءَ مال إلى قولهماء كما قالوا في التوكيل بلا رضا الخصلم: يأخذ بأيّ 
القولّين شا). 


(ا) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۲/۲. 


(۲) "ح": کتاب الدعوی ق ۳۲۲/. 


حاشية ابن عابدين .س ٤٤١‏ س قسمالعاملات 


على ما تي "البزاز٠ة"»‏ قال: ((وأجموا على التخليف بلا طلب ني وى الَيْنٍ 


(فرځ) 

((رحلٌ اذعَی على رحل: إنه کان لأبي عليك مائة دينارء وقد مات ابي قبل 
استيفاء شيء E E‏ لي عوقو وطالب بلي المائة دينارء فقال الَدّعَى عليه: قد 
كان لأبيك علي مائة دينارء إلا ني اديت نها انين ديناراً إلى أبيك في حياته وقد افر 
أبوك بالقبْض ببلدة سَمَرقندَ في بين في يوم كذا بألفاظر فارسيّةٍ» وأقامٌ على ذلك بيسة فقال 
لمعي للمُدّعَى عليه: إنك مَبطلٌ قي دَعَواك إقرارَ أبي بقبْضِ ماين دينارا منك؛ لما أن أبي 
كان غائبا عن بلدة سَمَرقَند في اليوم الذي اذَعَيْت إقرارَه فيه» و كان بيلدةٍ كبيرقي وأقام على 
ذلك بي هل تندَفْعٌ بينة الْدَّعَى عليه ببينة المْدعي؟ فقيل: لا إلا أن تكونَ غيبة بي لدعي 
عن سَمَرْندَ في اليوم الذي شَهدّ شَهُودُ للدّعَى عليه على إقرارو*؟ بالاستيفاء بسّمرفند 
و کون ببلدةٍ کبیرةٍ ظاهرا مُستفیضاً عرف کل صغیر وکبیر وکل عام وحاهل» فحیتا 


القاضي يدف ا ا غ کی ا و ی الات التاسع 
في الشهادةٍ على التفى والإثبات) اه. 


م ر o‏ 


(۷ه٠۷٠‏ (قولة: وحمو الأَنسَب أن يقول: وإلاً في دَعُوى الدين على الَيْت اتفاقاً. 


)١(‏ ((أبي)) ليست ف "الأصل". 

)٣(‏ في "ب" و "م" (رأني)). 

(۳) ((الا)) ساقطة من "الأصل" و"ر"» ولواب إثبانها كما ني "اهندية". 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر": ((إقرار)). 

٠٠١ _ ١٠/۳ "الفتاوى افندية": كتاب الشهادات  الباب التاسع ني الشهادة على النفي والبينات يدفع بعضها بعضاً‎ )٥( 
باحتصار.‎ 


)١(‏ في "ر" و"": ((والثبات))» وني مطبوعة "لهندية": (رالبينات)) كما ف التعليق السابق. 


ار الا عقر سے ن کات درق 


(وإذا قالَ) الدع علیه: (لا قر ولا نكر لا بُستحلّف بل حبس قر أو نک 
(n 5‏ 
درر . 


وکذا لو لزم السكوت بلا آفةٍ عند "الثاني" "حلاص" RE‏ 


وصورة التحليف: أن يقول له القاضى: با لله ما استوفيت من المديون» ولا من أحد 

اداه إليك عنه ولا مضه لك قابض" برك ولا أبرأته منه» ولا شیا منه» ولا أحَلت بشي ء 

م ذلك أحدا) ولا عندك به ولا بشي ء منه رهن کذا ف "الب "© عن "البرازية"» 
ry‏ ۔ کذا في مامش ۴ 0 


م 


ب . Da 2, n A)‏ 
اف و قر به امریض لي مرش موتو کما لي "الأشباه" عن "التتارحانية" ‏ 


وقَدمَه "الشارح" قَبَيلّ باب التحكيم من القضاء" ". »ا 


"الدرر والغرر": کاب الذعری ۲۳۴/۲ تصرف 

(۲) "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل السابع في اليمين ق٤ /۲١‏ بتصرف. 

)٣(‏ قوله: ((أحلت بشيءَ من)) في موضعه بيا في "ر"» ولي هامش "ر": ((هذا البياض يراجع من "البحر"؛ لأنه مشقرق 
ورقتةُ هنا)). 

)٤(‏ عبارة "البزازية": ((ولا أحلت بذلك شيا منه على أحا)). 

(د) "البحر": کتاب الدعوی ۲۰۳/۷. | 

٠۹۹/٩ ((عن البزازية)) ليست في "الأصل" و "ر" وانظر "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في الیمین‎ )١( 
بتصرف (هامش "الفتاو ى اهندية").‎ 

(۷) "ح": كتاب الدعری ق ۳۲۲//ء وليس فيه: ((عن "البزازية")). 

(۸) (رکذا ف الهامش)) من "ر". 

(۹) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۲۷۹-. 

)٠١(‏ نقول: المسألة المذكورة نقَلّها ني "الأشباه" عن "التاتر حانية" من كتاب الحيل» وكتاب الحيل ليس في القسم 
المطبوع الذي بين أيدينا من "التاترخحائية". 


٥۲۳/۱۹ )۱۱(‏ وما بعدها "در ". 


حاشية ابن عابدين .س ا٤‏ قسم المعاملات 


قال ف الیح ر" ((وبه أفتيت؛ لما أن الفتوى على قول "الفاني ا 
بالقضاء) اه. ثم نقل“ عن "البدائع : ((الأشبة أنه إنکار E‏ ا 


]¥10۸[ و م تقل أي: في مسألة "لمعن ". 

قال في اهامش: ((قولة: نم تقل عن "البدائع" اباو أنه راحم إلى مسألة السكوت 
وليس كذلك بل هو راحم إلى "لمعن ". 

قال في "البحر": وني "الحمَع" : ولو قال: لا أَقِرٌ ولا ان فالقاضي ا ا 
قال "الشارح": بل يَحبسه عند ' بي حنيفة حي ر يثك وقالا: يستحلف. وي 
"البدائم": ا ا تصحیح لقولهما كما لا تحفى» فإك ((الأشَبَه)) من ألفاظ 


ال کہا ف "البرازية"“) ح. 


رقو زهو تتح قرلا کا نی ولا ی آنه وان كان تصخج قرلا ا 
"المعن" يكرك أيضاً تصحيحا له في مسألة السكوت. قال "المي" ((حاصل ما في "البحر" اختيارً قول 
"الثاني" ' ي السکوت - فاته حبس - واحتيارٌ قولهما فيمالو قال: ر 
فکان قله التصحيح الثاني رحوعا عمّا فى به ألا فى مسألة السكرتي فلذا قال "الشارحٌ قل 
إخ؛ ليفيد أن تصحیح ما في "البدائع يقتري تصحيحٌ قول "الإمامين" ٤‏ الأول اھ "سيندي". 
)١(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۲۰۳/۷ بتصرف. 
(۲) أي: صاحب "البحر": كتاب الدعوی ۲۰۳/۷ بتصرف. 
(۳) "البدائع": كتاب الدعرى - فصل: وأمّا حجّة المدعي والمدّعى عليه ۲۲٠/٠‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": کتاب الدعوی .۲١۳/۷‏ 
(ه) أي: ابن ملك» وهو المراد عند الإطلاق. 
)١(‏ عبارة "البدائع": ((والأرَل - أي: الإنكارٌ - أُشيٌ))» وعبارة "البحر": (روف "البدائع": الأشبة آنه إنكاز). 
(۷) في "الأصل" و"ر": ((صحيح)). 
(۸) انظر "البزازية": ۲۰۹/۰› ۳۹۷. 
)٩(‏ "ح": کتاب الدعوی ق ۳۲۲/أ. 


الجزء السابع عشر ٣‏ کتاب‌الدعوی 


يدنا بتحليف الحاكم لأنهما لو (اصطّحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون ر 
فهو باطلً) E‏ الخصې ولا عیرة لیمین ولا نکول عند 

غير القاضي رفا ا ع غل ج و وا انيا عند قاض» 
ا إلا إڈا کان حاف E‏ 
"القنية": أن التحليف. حو القاضي فما 1 باستحلافه لم يعتّ) ا 


]۷10۹[ (قولةً: ! لأ إذا کان) استشداء منقطع؛ لان ف المسألة ي ُن الللف الأول 


عند غير قان 

]11°[ (قولةُ: ا ٠‏ الأول عند أي: عند قاضٍ ((فیکفي)) اأي: لا يحتاج ال السای 
0 هذاء ولا مقع للاستئناء کال بھی ا ای کک یکرت اا عه ل شاد 
القضاء تال وراحع. وقولة: («(حلفةً)) بفتع الحاء وكسر الام وضمٌ الفاء والهاء. 

رد٠٠۷‏ (قولة: م يعبر هذه المسألة تغاير التقدّمة ني "لمعن" فإ تلك فيما إذا حَلّفَ 
عند غير قاض» وهذه فيما إذا حَلّف عند القاضي باستحلافض لدعي لا القاضيء "ے". 

وذكر في الفصل و لايع ِن قضاء "التتارحاية": (رإذا قال الَدعي: لا ية لي أو: شُهُودي غيب 
حل ای عل وهذا إذا قم ينه وف وان لم تقد ينه وسكت م ر وم يكر قفي "اهر 
الرواية": يَجعلةُ جاحدا ویعرض عليه اليمينَ ثلاث مرّاتي» ويقضي بنکولی وروي عن "أبي حنيفة" ي 
غير رواية الأصُول: أن القاضي لا يَحعَلةُ جاحدأ)). 


() ي "د": (رولا لنکول)). 

)١(‏ ف "د" و"و": (رعلف))» وهو موافق لعبارة "البرازية". 

(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين ٠۹٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى النمندية"). 
)٤(‏ "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۲۳۳/۲ بتصرف. 

)٥(‏ "المنح": کتاب الدعوی ۲/ق /٩۱‏ بتصرف. 

)١(‏ "القنية": كتثاب أدب القاضي باب الاستحلاف ق١۳١/ب‏ بتصرف. 

)۷( اح" کتاب الدعوی ق۲۲ /. 


eYT/é 


حاشية ابن عابدين ٤٤٤.‏ د قسم العاملات 


(وكذا لو اصطَلّحا أن لدعي لو حَلْف فالخصْمْ ضايِنْ لمال روحَلف أي: 
لدعي رلا لم يضمن الخصم؛ لأن فيه تغييرً الشرع. (واليمين لا ترد على مُدّع) 
خحدیث: ا على الُدّعى» م E E E‏ 


۷٠٠٣‏ (قولة: وكذا لو اصطأحا) وني "الواقعات الحسامية" قي الرمْن: ((وعند 
"حمل" قال لآَحرَ: لي عليك الف درهم» فقال له الآحر: إن حلفت ا لل“ ادها إليك 
فَحَلَّف فأدّاها إليه الْذَّعَى عليه إن کان اها إليه على ارط الذي شرَط فهو باط وللمُودّي 
أن ترجع فيما أدّى؛ لان ذلك الشرْط باطلٌ؛ أنه على حلاف حكم الشّرع؛ لأ كم اشر ع أن 
الین غلی من انکر دون الدّعي) اھ "بے "7 


. ((للمال)) من المتن في و‎ )١( 
في "ر" و"": (روعن))» وكذا في "البحر".‎ )۲( 
عبارة "البحر": ((لك علي)).‎ )٠( 
عبارة "البحر": ((شرطا)) بالف التثنية.‎ )٤( 
.۲۰ ٤/۷ (ه) "البحر": کتاب الدعوی‎ 
(#ه) تقدّم حدیث: ((قال: بينتك» قال: : ليس لي بيئة» قال: بمينه» قال: إذاً يذهب بهاء قال: ليس لك إلا ذلك)) في‎ 
.Aoof\Y 
وروی ابن وهب وحَجّاج بن حم وخالد وعبد الله بن داود وعبد الوهاب بسن عطاء المفضل بن فضالة‎ 
وأبو عاصم» كلهم عن ابن رب معت ابن آبي مُليکة: أن امرأتين كانتا تخرزان ليس معهما في البيت غيرهما‎ 
فحرحت إحداهما قد طعن لي بطن كفها بإشفى حرج من ظهر كفها تقول طعنتها صاحبتها وتنكر الأحرى‎ 
فارسلت إلى ابن عباس فيهما فأخبرته الخبر فقال: لا تعطي شيعا إلا بالبنة؛ فإن رسول الله ل قال: ((لو عى‎ 
الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ أموال رحال ودماءّهم» ولكنٌ اليمينَ على المدّعى عليه)). فاذْعّها فاقراً عليها القرآن‎ 
واقرأ إن الذين يشترون بعهد ا لله وأمانهم نا قليلاً ففعلت فاعترفت. واقتصر ابن وهب على المرفوع.‎ 
في التفسير باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم ننا قليلا أولفك لا حلاق‎ )٠٠٥۲( أحرجه البخاري‎ 
= »)٨۹۹٤( في الأقضية باب اليمين على المدّعى عليه» والنسائي في "الكبرى"‎ )١۷١١( هم» ومسلم‎ 


الحزء السابع عشر 5 i‏ کتاب الدعوی 
ا ك ~2 I‏ 24 ر کس )0( MW om‏ 
وحديث الشاهد واليمين ضعيف» بل رده ابن معین"» بل أنكره الرّاوي »> عیێ '. 


= وابن ماجه (۲۳۲۱) في الأحكام باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وعبد الرزاق »)٠١١۹۳(‏ 

والشافعي ١/٠۱۸ء‏ وأبو عوانة »)٠٠٠٦(‏ والطحاوي ۰۱۹١/١‏ والطبراني »)١١١۲١(‏ وابن حبان لي "صحيحه" 
)٠٠۸۲(‏ و(۰۸۳٠)»‏ والدارقطيٰ ٠١۷/٤‏ والبيهقي ۲٠۲/١١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" .٠١۷/۲۳‏ 

ورواه أبو عاصم حدثنا محمد بن سليمان وابن حريج عن ابن أبي مليكة» نحوه. أحرجه أبو عوائة .)٠٠٠١(‏ 

ورواه عبد | لله بن إدريس فقال حدثنا ابن حريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكةء نحوه. 

أحرجحه الطبراني ف "الكبير" »)١١١٠١(‏ والبيهقي في "الكيرى" .Yorl\.g r/o‏ 

وروی عبد الرحمن بن مهدي ولاڈ بنْ یی ومحمد بن بشر ویزید وأبو کامل مقر بن مدرك والقشي 
والفريابي وسعيد بن أبي مريم كلهم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مُيكة» به نجوه. 

أخرجه البخاري (4 )۲٠٠‏ في الرهن في الحضر باب إذا احتلف الراهن والرتهن ونحوه فالية على لمعي 
واليمين على المدّعى عليه» و(۸٦۲۹)‏ في الشهادات باب اليمين على المدّعى عليه في الأموال والحدودء ومسلم 
)١۷١١(‏ في الأقضية باب اليمين على المدعى عليه» وأبو داود »)۳١١۹(‏ والسترمذي »)١١١۲(‏ واللسائي 
۸ وأحمد ۳٤۳/۱‏ و۱٥۳‏ و۳٦۳‏ وأبو عوانة (1۰۰۷) و(1۰۰۸)» وأبو يعلى »)۲٠۹١(‏ والطحاوي 
۲۳ والطبراني (۱۱۲۲۳)» والبیهقي ۸۳/٦‏ و ۱۷۹/۱۰ و۲٠۲‏ و۲۹۹. 

ورواه أبو القاسم سليمان بن أحمد اللحمي» أخبرنا حمد بن إبراهيم بن كثير الصوري الفريابي ثا سفيان عن نافع 
ابن عمر عن ابن ابي ملّيكة» عن ابن عباس رضي | لله عنهما قال: (رالينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)). 

قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي. 

ورواه وکيع عن محمد پن سليم عن ابن أبي مَليكة أن ابن عباس رضي ا لله عنهما كتب إليه قال رسول الله ڳل3: 
رو عى عليه اوی بالیيین)). آحرجه أحمد .٠٠٠٦/۱‏ 

وروی علي بن مُسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الي يل قال 
في محطبته: (رالبينة على مدعي واليَمينْ على المدَّعَى عليه)). 

وأحر جه الترمذي )١١١١(‏ باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه. 

قال الرمذي: هذا حديث في إسداده مقال» وتحمد بن عبيد | لله العَرْرَمِيّ يضعف في الحديث من قبل حفظه 
ضَعّفه ابن المبارك وغيره. 

)١(‏ نقول: حديث الشاهد واليمين يرويه ربيعة عن سهيل بن آبي صالم» وأنکره سهيل كما ې "العيي" وتقدم تخريجه 

.A0 0۳ ى‎ 


(۲) "رمز الحقائق": کتاب الدعوی ٠١٤/۲‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين د در ا قسم المعاملات 


رهن لدعي (على دَعواه» وطلّب” ين القاضي أن يلف لدعي أنه مُحِنّ في 
الدعوىء أو على أن السود صادقون أو مقون في الشّهادة لا يُحيُةُ) القاضي 
إلى طَليه؛ لأ الحصْم لا بحلف مَرتين» فكيف الشاهذ؟! لان لفظ: شه عندنا 
ا ا ااه لهوو و داكو رع لاود ان 
القاضي يحلفة) ويَعمَلٌ بالسُوح رله الامتناعٌ عن أداء الشهاد لأنه لا يلرم 


N 


(وبينة الخارج في الك الطلق) وهو الذي لم يذكر له سيب (أحَق مِن ية ذي 
اليد) لأنه لدعي والبينة له بالحدیث ^ el a‏ 


4 e E e O ٤ TT وم‎ 

٠۷٠٠٣‏ (قولة: أو على أن الشهود إل أي: أو طلب تحليف الشهُودِ على أنهم صادقون. 
ر۷4 (قولة: في املك المطلق) ق بالك المطلق لما سياتي» وأطلقه“ وهو ميد سما 
إذا م يؤرحاء أو رحا وتاریخ ۲ق ۲۸۱ الخار ج مُساو أو سبق أمّا إذا كان تاريخ ذي اليد 


سبق فإنه يقضى له كما سيأتي في "الكتاب" بخلاض ما إذا اذَعَى الخار ج الك المطلَق 


و ع ر می ا ا 
بالشهادةء وإذا امتنعَ القاضي يِن العَمَلٍ بها يكون ظاماً. 
)١(‏ في "د": (رقطلب)). 
(۲) انظر تخریج حدیٹ: ((أكرموا الشهود)) ص 1۸ -. 
(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين ۱۹١/١‏ بتصرف» نقلا عن علامة حوارزم 
(رهامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ أي: حديث : ((البينة على المدعي ...))» وتقدم تخرججه ص ٤٤٤‏ -. 
)٥(‏ (روأطلقه)) ليست في "ب" و"م"» وهي عبارة "البحر". 
() أي: "الکنر". 


وذو اليد الشّراءَ ِن فلانء وبّرهنا وأرّحا وتاريخ ذي اليد أسبَنء فإنه يقضى للحارج كما لي 
e LE RL‏ 
٠۷٠٠(‏ (قول: بحلاف المقيّ لان البينة قامَت على ما لا يدل عليه اليد فاستوياء 


ا 


وترَحُحَت بيه ذي اليو بالير قيقضى له» وهذا هو الصحيح. وليل من السنو: ماروّی 
ا ی ید ران رجلا اذ ناقة في ياد رجل» وأقام الة انها تفه ننه 
Rs REE N le E NE O‏ 
وهذا حدیٹ صحيح مشهو E‏ ا 0 کذا في الهامش. 


.أ/٣‎ ٠٠ق "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات - الفصل الثاني في دعوى الملك الطلتق ودعوى التتاج وما هر في معنى التتاج‎ )١( 
oV 'البحر": کتاب الدعوی‎ )۲( 
كذا في "الأصل" و"ر"» ومثله في "البحر" وني "" و"ب" و"م": ((ما روي عن جابر)).‎ )۳( 
عبارة "البحر": ((نتجت)).‎ )٤( 
(د) عبارة "البحر": ((نتجحها)).‎ 
نقلاً عن "امحيط".‎ ۲١۳/۷ "البحر": کتاب الدعوی - باب دعوى الرجلین‎ )٩( 
روی يزيد بن نعيم ببغداد» حدثنا محمد بن الحسن ثنا أبو حنيفة عن هيشم الصيرق عن الشعي عن جابر ك (رأنً‎ )»#( 
رحلین احتصما إلى البي يلل في ناقة فقال كل واحد منهما: نيجت هذه الناقة عندي» وأقام نة فقضى بها رضسول‎ 
اله ي للذي هي في يده)).‎ 
. ۲١۹/۱۰ أحرحه الدارقطيٰ تی "سننه" ۲۰۹/۲ وعنه البيهقي في "الکبری"‎ 
زيد بن نعيم: قال الذهي: لا يعرف في غير هذا الحديث. زاد اين حجر: وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.‎ 
أما هيشم بن حبيب الصيرثي: فقال الذهي: ثقة ... هذا حديث غريب.‎ 
عن أبي حنيفة عن اليثم عن رجحل عن جابر» به.‎ )۷٠١( ٠١۰١ص وأخحرحه ابو يوسف لي "الآثار"‎ 
. وهذا أرج» وعلى كلا الاحتمالين الحديث ضعي إما طحهالة زيدء وإما لإبهام شيخ اليثم‎ 
وروى اين أبي يحيى [متروك] عن إسحاق بن أبي فروة [متزوك] عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله رضي الله‎ 
عنهما (رأن رحلين تداعيا بدابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته فقضى بها رسول ا لله ك للذي هي في يديه)).‎ 
2 .٠٠٠/۱۰ وعنه البيهقي في "السنن"‎ ۲۳۷/١ أحرحه الشافعي بي "الأم"‎ 


خاش ابن غابدی ی 4 2 ی قبت العاملات 


= قال البيهقي :1١١/۹‏ وروي عن إسحاق بن عبد الله بن ابي فروة وياسين بن معاذ الزيات عن ابن شهاب 

عن سام بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً على اختلاف بينهما في لفظه وإسحاق وياسين مت وکان لا تج بهما. 

أخرجه الدارقطيٰ ١١١ - ١٠۳/٤‏ عن عمر بن عبد الراحد عن إسحاق بن عبد الله (ح) وعن رشرين عن 
بونس كلاهما عن الزهري به» ثم قال: وإسحاق مروك ورشدین ضعیف. 

وروى عبد الرزاق في "المصنف" )٠١١١۸(‏ عن الحسن بن عمارة [متروك] عن الحكم عن يحيى الحرار قال: 
((احتصم إلى علي رحلان في دابة وهي في يد أحدهماء فأقام هذا بينة أنها دابته» وأقام هذا بينة أنها دابته» فقضى 
بها لذذي في يده» قال: وقال علي: إن لم يكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما أنها دابته» فهي 
بینهما)). 

وروي أن البي و قسمه بينهما دون تفصيل۔ 

وروى الثوري وإسرائيل وأبو الأحوص عن ماك بن حرب عن تيسم بن طرفة (رأن رجللين احتصما إلى 
البي بل في بعير» فأقام كل واحد منهما شاهدين فقسمه البي بك بينهما)), 

أحرجه عبد الرزاق في "المصنف" )4۳١۸(‏ و(۲۰۲٥)‏ و( ١۲۰٣۳‏ وأحمد فی "العلل" ص ۹۹٩‏ و۹١٠ا‏ 
وأبو داود تي "المراسیل" (۳۳۹)ء وسحنون ني "المدونة" ۱۸۸/١‏ وابن بي شيبة )۲٠٠١۷( ۱۳١/١‏ في البيوع 
قي الرجلين يختصمان في الشيء» و ٠ ٤١۷( ٤/۷‏ ۲۹) في أقضيته بء وابن المنذر في "الأوسط" »)٠١۸۸(‏ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲۱۳/۲۳› والبيهقي .١١١ ١١١/۹‏ 

وأحر جه البيهقي ۲٠١ - ۲١۸/۱۰‏ عن محمد بن جابر (ح) وعن سعيد بن منصور وغيره عن أبي عَوانة 
(ح) ورواه ماد بن سلمة كلهم عن ماك عن تميم: ((اختصم رجلان إلى الي يل في بعير» كل واح منهما 
اح برأسه فجاء كل واحاٍ منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين)). 

أحرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲٠۳/١‏ وأحرجه سحنون في "المدونة" ٠٤١/١‏ عن مَسلمة بسن 
علي عمن حدله عن ماك به. والقصة واحدة خلاقاً لقتضى بعض كتب التخحريج. 

واللنطيب في "تاريخ بغداد" ٠١/١‏ عن الربيع بن ثعّلب» حدثنا أبو معاوية عن الحجًاج» کو کیم ن 

قال الشافعي: وتميم بن طرفة م يدرك البي بل ولم يسمع مده» والمرسل لا تبت به حجة» لأنه لا يدرى 
عمن أخحذه. اه لكن المرسل حجة عند الحنفية. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" )۱۸٠١(‏ عن سويد بن عبد العزيز عن حجًاج بن أرْطاة عن سِمًاك عن تيم 
عن حابر بن سسَمرة رضي الله عنهما... فذکره» وهذا حط فقد تقدّمّ أن سيدا نكر الحدیث واو وحالف ابا 
معاوية عن الحجاج» ویتملٌ آن يكن حجاج دلْسَةُ عن باسين الزات» ققد أخر حه الطماني (۱۸۳۲) عن 


الحسين بن حفص عن ياسين الزياتٍ عن يماك عن تيم بن طرفة عن حابر به» وياسينٌ متزوكا كما قم = 


الحزء الشابع شر 4 ن سے کاب الدعوی 


ونكاح» فالبينة لذي اليد إجماعا كما سيّجيءٌ. ROSES‏ 


]2۷111 (قولًهُ: ونکاج) أي: لو برهنا على نکاج امرأة فتھاترا لت العَمَل 
الْحَلّ لا يبل الاشتراك وإذا تهاتر تا“ فرق القاضي بينهما حيث لا مرح كما 


بهما؛ لأنٌ ا 

في "القنية"» ولا شيءَ على واحا مهما إن كان قبل الدحول. 

ج رزوی جد ارج رن لاف جنا مات ع ا ان رک چن کے رن ارعن جا ن ر 
رضي ا لله عتهما قال: ((أصاب العدو ناقة رجحل من بو ي ثم اشتراها رح من السلمين» فعرفها صاحبهاء 
فأتى ابي لا مره البي يك أن يأخذها بالئمن الذي اشزاها به من العدو وإلاً حى بينها وبينه)). أخرجحه 
الطبراني في "الکبیر" (۱۸۳۳). 

وروى وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن علقمة بن مرد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي السدرداء هه 
((أٌ رجلين احتصما إليه في دابةء فأقام كل واحد منهما البينة أنها له» فقضى به بينهماء وقال: ما كان 
أحوجحَكما إلى مثل سلسلة بي إسرائيل)). أحرجه عبد الرزاق »)٠١٠١٤(‏ وابن أبي شيبة ٠١١/١‏ 

وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى هه عن البي ل 

أحرجحه | بن ابي شيبة .٠۳١/١‏ 

وروی خالد بن الحارث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن حلاس عن أبي هريرة طه أن رجلين احتصما إلى الني 
و في دابة وليس بينهما بينة فأمرهما رسول الله ا أن يستهما على اليمين)). أخرحه ابن أبي شيبة ٠٠١١/١‏ 

وروی ايرب وهشام وابن عون ویرنس عن محمد بن سيرین عن شريح: ((أن رجللين ادعيا دابة فأقام 
أحدهما البينة وهي في يده أنه نتجها وأقام الآحر بينة أنها دابته عرفهاء فقال شريح: هي للذي في يديه؛ الناتج 
أحق من العارف)). أخرحه عبد الرزاق في "المصنف" »)٠١۲۰٦(‏ والبیهقي ۲۰٦/۱۰‏ ۔ .٠١۷‏ 

(۱) ص ٥٥۸ ٥۵۷‏ "در" 

(۲) في "" و"ب" و"م": ((برهن)) بالإفرادء وما أبتناه من "الأصل" و"ر" هو الراب الموافق لما في "البحر"؛ إِذ 
وة ONES E EEE E‏ 

(۳) ف "" و"ب" و"م": (عذن). 

(4) في "آ" و "ب" و"م": ((تهاترا)). 

(ه) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "القنية" الي بين أيديناء وانظر التعليق الآتي. 

)١(‏ هذه العبارة نقلها اي "البحر" عن "منية الفي"٠‏ ولعلّ كلمة (("النية")) تحرفت إلى (("القنية"))؛ حيث علمْت أن 
المسألة ليست في "القنية"» وا لله سبحانه أعلم. 


حاف أبن غاد د ل وو ت ت قسنم االات 


(وقضى) القاضي (عليه بنكوله مر لو نكو رفي مجلس القاضي) حقيقة (بقوله: 
لا حف أو حکما کان (سکت) وعم آنه E‏ 
ا "سراح" . وعرض ثلا م القضاءُ أحوّط. (وهل شترّط القضاءُ على 
قور النکول؟ عاف رر و ره رجا و اا rS‏ 


ما لو كان التهاترٌ بعد موتها وم رخا فإنە 2 بينهماء و ر منهما 
نص الْهْرء وترثان ميراث زوج احا "ر" . وتمامة فيه e‏ ق٤۵٤‏ إب 

۷۷ (قوة: في الصحيح) أي: على غير ر ٠ا‏ ا غا الفتوی کما تقَدم. 

۷۹۸ (قولة: وعَرْضٌ الیمین ر وف وار غه 

]۳114[ (قولهُ: أرط اي: با وعن "أبي بوشسف و امد ان التكرارً حي 
حى لو قضى القاضي باللگول مره لا ينفد» والصحيح أنه ينفذ» "س". 

]¥1۷[ (قولةُ: وهل شترط الأوى: يفترض. 

۷۷ (قوله: قله "المصنف") قال ملي في "حاشية المنح": ((تقدم أنه يرل منكرا على 
قولهما» وعلى قول "أبي يوسف" حبس إلى أن يُجيب» ولكنٌ الأول فيما إذا رم السكوت ابعداء 
وم يجب عند الدّعّوى بجوابي وهذا فيما إذا ا بالإنکار مرم السکوت)» تام 


(قرلة: الأولى: يفترَض) بل هو الأصوب وعبارة "الذرر" أصلها ل "الريلعي" حيث قال: ((وهل 
يشرط القضاء على فور النكول؟ فيه حلاف). 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۲/۲. 

(۲) "المنعح": کتاب الدعوی ۲/ق۱٩/ب.‏ 

(۳) "البحر": کتاب الدعوی - باب دعوی الرحلین ۲٠١/۷‏ بتصرف. 

)٤(‏ في "ب" وم : ((على قول الثاني)) وهو خطا؛ إذ مذهب الاني: أنه لو لزم السُكوت بلا آفة َس قر أو 
ینکر ولا یقضی عليه بهذا السكوت» وانظر الإحالة ني التعليق الآئي. 


(۵) ص 1 -ومابعدها در . 
)١(‏ هذه المقولة ليست في "الأاصل". 


الجزء السابع عشر ش65 ن ل تات الدعوی 


قلت: قدمنا أنه يفترَض القضاءُ ورا إلا في ثلاث. (قضبِي عليه بالنگرل م 
E ASAE‏ 

لقت صر القضاء ثلاثء وعَدّها ني "الأشباه" سبعاً: (ية وإقران ومين 
ونکولٌ عنه» وقسامة» وعِلْم قاض على الرجو» والسابع قرينة قاطعة))» E‏ 


2ے 


[YY]‏ (قوله: قدمنا) أي: ي کتاب القضاء“) ا 
YY]‏ (قوله: لا لتقت إليه) أمَّا لو اقام بينة بعده فتقبل کما ياتي قریں. 


(۷4 ۷ (قوله: ثلاثا) بینة» وإقرار» ونکول. 
۷٠۷٠١‏ (قولة: والسَابعٌ إل بَحَث في هذه السَابعة "احير الرملي" في "حاشية المح" 


یاد 4 


وقال: (رانه غریب له يقبل مام ەاا من کتاب مُعتمَّلٍ)). وکر ف ا0 : اَن 
مَدارّها على "ابن الغرس"» لكنٌ عبارة "ابن الغرّس": (رفقد قالوا: لو ظْهَرَ إنسا إخ)). 


(قول "الشتارح": قلت: قَدَّمنا أنه يفترَضٌ إل ما قله لا يدل على ترجيح أحد القولين. 

(قولٌ "المصتض": فضي عليه بالنكّول تم راد إ) خلا ما إذا قال بعد النكُول قبل القضاء: أنا 
أحلف؛ فل لف قال في "شرح امع ": رلو قال اذى عليه بعد اكول عن اليمين: آنا أحلف اة 
قاض قل انشام بافکرل وة ایحا رلا له ا یکرت نكرل ي تريس اق اه 

(قولةٌ: لك عبارة "ابن الغرس": فقد قالوا إل) لك مراد "البحر": اا ا عليه في النقل» 


% ea 
لا آنه ٻحٹ منه.‎ 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۲/۲ بتصرف. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: في الفوائد ۔ كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۲۹۳ باختصار. 
٥۹۱۸-۱۷/۱۱ )۳(‏ "در". 

./۳۲۲ "ح": کتاب الدعوی ق‎ )٤( 

(ه) ي الصحيفة التالية "در" 


(1) "البحر": کتاب الدعوی .٠٠٥/۷‏ 


حاشية ابن عاہبدينڻ _ _ ٤٥١  _‏ س قسم المعاملات 


کان ظْهَرَ من دار خحاليةٍ إنسانٌ حائف بسیکين متلوّثِ چ اغا 


مذبُوحاً لينو أ به؛ إذ لا يمتري أحد أنه قاتله. 


۾ ر 


رشك فيما بدّعَى عليه يبعي أن برضي حصْمَةُ ولا بحلف) تحرزأ عن 
قوع في الحرام (واِنٌ ا إن ا إن أكبرٌ رأيه أن لدعي مطل جلف 
و إل بان علب على فن أنه مح رلم حف "برازية"٠.‏ 

(وتقبل البينة لو أقامَها) الُدّعي وإ قال قبل اليمين: لا ية ليأ "سراج"» 
حلاف لبا في "شرح الحمع" عن "حيط". (بعد يعون الَذعَى علي كما قبل ية 
بعد القضاء ا حا نة" (عند العامّقَ)» E‏ 


۳۷۷۹ (قولة: حلافاً لما ق "شرح الجمع') ليس فيه ما يناف ذلك" بل کل 
قولین» 7 

۷Y]‏ (قولة: بعد ھون ادى عليه) لن کم اليمين انقطا ع ال للحال مو 
إلى غاية إحضار البنةء وهو الصحيح» وقيل: انقطاعُها مُطلقا ٠"‏ 

[YA]‏ (قولًهُ: بعد القضاء باشگرل) کان فائدتها لتتعدّى إلى غيرو؛ لا لن النكول 
N E O‏ شیخنا 0 

۷۷۹ (قولة: "حانية") قال فى "البح ": ر ماغل أن القضاءٌ بالنکول لا منغ 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين ۲٠۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى ال0مندية"). 
™ أي: 9 يناي کلام "السراج"» کما ي "ح". 

"ح": کتاب الدعوی ق۲ ۲٣/أ.‏ 

)6( ((مۇقتا)) لي ت "ب" و " م وما تناه من "الأصل” f fs‏ ا ب" موافق U‏ ف 1 

1/7 "ط "': کتاب الدعوى‎ )٥( 


"الجر کاب الدعری ۷د ۲ ا 


الجزء السابع عشر 0 ج كتاب الدعوى 


2 


وهر الصحيح؛ لقول 1 شري" : ((اليمين الفاب ا ا أن رَد من البينة العادلة))"» 


ا 


قَضيٌ عليه ين إقامة الد ما يله لما هي اني رحلٌ اشتری من رجحل عبدا 
غا فحاصم البائ فانک البائع أا بن الب دة قاف فكل فط 
القاضي عليه وألرمة العبد ثم قال البائ بعد ذلك: SE‏ 
وأقام البينة قبت بینت)) اه. 


(قوة: وأقام الية ّت ية عبارة "البحر": ((قبت إلم)» م مقتضّى بول هذه ال إبطال 
القضاء برد العباٍ بالعّْب وإن كانت معصضَمة ما افر به في ضِمْنٍ نکوله. وفي "الأشباه": ((وتسمَعْ الدّعْرى 
بعد القضاء بالنگول كما في "اة" )) اه. والذي في "الخائية" - ونقلة عنها "الحموي" - فيد أن هذه 
المسالة جلاية 2 ((اعَی عبد في ید رجل آنه له» فح الُدّعَى عليه» فاسشحلف فكل وفضي عليه 
بالنکول» م إن لضي عليه اقام البينة أله كان ا هذا العبد ن لدعي قبل دَعْواهُ لا قبل هذه اليّسةء 
إلا أن يُشهَدوا أنه اشتراةُ نه بعد القضاء. وذكر في موضع آحرّ: ان لْدَعَی عليه لو قال: كنت اشتَرَية منه 
قبل الخصومةء وأقام البينة قبت ته وْقضی له) اه ن باب ما بطل وى الْدعي. واققصَرَ في فصل 
اليمين على عدم القبول» وعزاةُ د "امنتقى" وظاهرة اعتمادة. ولعلّ وح القول التاني: أن النكُول ليس 
إقراراً او بذلا ين كل وجي فلذا ّت الي بعدث وَقَّم مع ي اة 


)0 عله اناري في "صحيحه"» في الشهادات» باب مَّن أقام البينة بعد اليّمين» فقال: وقال طاوس وإبراهيم وشريح: 
((البينة العادلة أحق من اليمين الفاحرة)). 
ووصله ابن سعد في "الطبقات" ۲۳۹/۹» والبغوي في "ابحعدیات" (۲۱۵۷)» وعنه | ليه 5 ف "الكبرى" 
۰ا والحافظ ابن حجر ي "تغلیق التعلیق" ۳۹۳/۳ عن يوب وعاصم عن ابن سیرين عن شريح قال: 
((مّن عى فضائي فهر عليه حتى يأتي ببينةء احق أحق من قضائي» احق أحق من مين قاجرة)). 
(۲) "ال لخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب ما يطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ٤۳۹ - ٤۲٤/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ في "ب" و"م": ((لبت))» وما أنبتداه من "الأصل" و"ر" و" موافق لعبارة "البحر" و"الخانية". وانظر "التقريرات" 
و"التكملة" ‏ المقولة ]۲٤٤۳١[‏ قوله: (("حانية")). 


Té/t 


حاشية ابن عابدين .٤هي‏ .م قم العاملات 


ولان اليمين كاتف عن الق فإذا حاء الأصل اتتهى حُكم الف كأنه م بوذ أصاا 
حر" . (ویظهر کنربه باقامتها) أي: 3 لبينة. (لو اعام أي: الال (بلا سيب فحَلف) 
أي: الدَّعَى عليه نَم أقامَهاء حتى يَحنث ف ينه وعليه الفتوى» طلاق "الخايّة""» 


آقول: إن كان مَبنى ما ذكرَه من القاعدة" هو ما نقَلهُ عن "الخانيّة ا فان 
نکل عن الل دل أو إقرار بان العَيّب عند فإقامتة البينة بعدهُ على أ نه ا أ اليه من هذا 
العيْبٍ موكد لما اق به في ضْن نكولهء أمّا لو اذعَى عليه مالا نكل عن اليمين فقي 
as SE E‏ کن ا ا 
e‏ فين المسالتين فرق د تصح قاعده کلة؟! 

ت ل یخحفی ُن 8 "الہ "© في إقامة ة الَقضي عليه البينة» وظاهر کلام "الشا رح" أن ُن 
الذي هو الذي أقامَ البيْنة كما يدل عليه اسياق فلا يدل عليه ما في "الخانية" من هذا الوّحه 
أا وا ما كو ان ال عر ا ا ل 


]¥1۸4۰[ (قولة: طلاق "الخانية) الذي قله 7ق /ب] في "الى " ن طلاق "اة" 


ر الذي مله في "البحر" عن طلاق“ "لخا" نة" إلخ) الّذگور ف تغلیق "الخانة" التفصيل کما 
ذکرَه "1 nA‏ 5 مَل "السندي 


() "البحر": کتاب الدعوی ۲۰۹/۷ باحتصار. 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق - باب التعليق ٤۹۳/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) أي: قولةُ في "الدر": ((فإذا جاء الأصل انتهى حْكمٌ الف كأنه نم جد أصلا) في هذه الصحيفة. 

٤(‏ ) انظر الصحيفة السابقة. 

(ه) "البحر": کتاب الدعوی ۲۰۵/۷ - ۲۰۹. 

() انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الدعوى .٠٠٠١/۷‏ 

(۷) للتوسّع انظر "غمر عيون البصائر": الفن الئاني: الفرائد - كتاب القضاء والشهادات رالدعاوی .٠١٠۱/۲‏ 
(۸) "البحر": کتاب الدعوی .۲۰٦/۷‏ 

)٩(‏ في مطبوعة "التفريرات": ((إطلاق))» وهو خطاً طباعي. 


الجزء السابع عشر ت ت کے کتاب الدعوی 


علافا لإطلاق "الدرر"» روان اعا (بسبب فَحَلّف) آنه لا دين عليه (نٌُ أقامَّها) 
المدّعي على السيّب (لا) يَظهرٌ كلبة؛ اواز أنه وح القرض ثم وُجد الإبراء 


ل و lw‏ 


It 1 r 1 0 2 f‏ !ر م 
أو الإيفاء» وعليه الفتوى» فصولین"» و "سراج"» و "شمني وعيرهم. HE ARS‏ 


و ا مطل عن اة ال وعد وا الد ِن عدم 
الينث مطلقاً حَعلوهُ إحدى الروايتين عن "حك" والذي حَعلوا الفنوى عليه هو الراية الثانية 
عنه» وهو قول "أبي يوسف"» والتفصيل الّذكورٌ في "المعن" ذَكَرَهُ في "حامع الفصولين"» 

]11۸41[ (قولةُ: حلاف ا حیث قال : ((وهل يظهر کذِبٰ انكر بإقامة 
السا و الصواتب آنه لا طن حي لا يعاقب عقوبة شاهد الرورء ذکره "يلعي" ))» ے0 
کذا في مامش . 

قال جامعه هقر محمد اليطار: SS‏ 

feed . (قول: : ثم أقامَها لدعي سيعيد "النتاز ت " المسألة بعد جو ورقتین‎ [YYA1] 

۷٠۸۳(‏ (قوله: أ الإيفاء) بحت فيه العلامة "اللقدسي ": (راأدً الأصلَ ف الثابت أن ييقى 


فل ر وقد حکمتم لمن شه له بشيء أنه كان له أ الأصل بقاؤة وإذا وحد الست 
ت والأصل بقاۋة)) ا2 


)١(‏ "جامع الفصرلين": الفصل انامس عشر فى التحليف وما يعلق به وفيما يصدق فيه بیمین وبینة ۱٤۹ ۱٤۸/۱‏ بتصرف. 
(۲) "الولراحية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع في طلاق السكران والأخرس إل - وأنّا الإقرار بالطلاق .۸٠/۲‏ 
(۳) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۲/۲. 

.۲۹۱/٤ "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی‎ )٤( 

(ه) "ح": کتاب الدعوی ق۳۲۲/ب. 
)٦(‏ (('ح' کذا ني اھامش)) من "ر" 
(۷) من ((قال حامعه)) إلى هذا الموضع من 


Mt 


(۸) ص ٤۷٤‏ ۔ "در". 


it‏ م" 


(۹) ی ب ر م : ((بت)). 
)٠۰(‏ "ط و الدعوی .۲۹٦۱/۳‏ 


جا ابن ايق تة 88 :ت اتس االات 


(ولا تخلیف في : نکاے) اُنکرهُ هو او هي (ورحعة) حَحَدها هو أو هي بعد عدي 


م 


»م 


(وفيء ايلا أن خد هما پود اة (واستیلادٍ) تدَعيه الأَمَفَ ولا اتی عکسه؛ 
لوه بإقرارو (ورق» ون بان اذعَی على مَجهول ا ابنه ه وبالعكس» 


أقول: وجوابةُ أن إثبات كون الشّيء له بيد مِلْكيةُ له في الرمّن السّابق» واستصحابُ 
هذا الثابتٍ صلخ لدفم من عارضةُ في اللکة ب ااه د لر الا سحا صل 
للدّفع لا لالإئباتي وإذا اتنا الينث بكون الأصل بقاءً القَرْض يكوك ين الإثبسات 
ااا رر ار وا ی ل 

مطلب: لا تخليف في تسعة 

[YYIAf]‏ (قولهُ: ولا تخل أي: في تسعة. 

]¥1۸6[ (قولةُ: بعد عدي قد لتاتي کما قي "الدر ر 

]111۸1 (قولة: تدّعِیه ۾ الام بانها رَلَدَتَّ منه ودا وقد مات أو YN‏ ا 
مستبن انلق وانک هة الول؛ "ابن کمال". 

(۲۷۹۸۷ (قولة: ولا یتاتی إخ) ولب العبارة "الرًيلعی"» وهو سبق قلم. 

۷۸۸ (قوله: وتسب) وف "المنظومة": (روولام»). قال في "الحقاتی": ((م يقَلٌ: 
ونسّب؛ لأنه إنما يُستَحلَف في السب الُحرَدٍ عندَهما إذا كان يبت بإقرارو كالأبِ والابنٍ 


في حَق الرحل» والأب قي حَق المرأة)) "ابن كمال". 
(قول "الشارح": اَنكرَهُ أحدهما بعد الد لو فَعَلَ مثل ما قبل كان أنسّب. 


)١(‏ هذا الطلب من "الأصل" و"ر". 

(۲) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۳/۲. 

(۳) "تبیین المحقائق": کتاب الدعوی .۲۹۸/٤‏ 

)٤(‏ انظر "حقائق منظومة الدسفي": باب: الذي احتص أبو حنيفة به من المسائل الشريفة ۔ کتاب النکاح ق۲۹/أ. 
(ه) "حقائق المنظرمة": باب: الذي احتص أبو حنيفة به من المسائل الشريفة ۔ کتاب النکاح ی ۲۹/ب - ١۳/أ.‏ 


الجزء السابع عشر کے کتاب الدعوی 


(وولاع) عتاقةٍ أو مُوالاةٍ اذعاه الأعلى أو الأسفل (وح ولعانء والفتوی على آنه بُحلف) 
انی (ێ الأشياء السبعت) ومن عَدّها لی اموم الود بات اوی 
اا أن تى به التحليف ني الكل إلا ني | لري ا 
ولعان» فلا مين إماعا ا بان عَلْقَ عق عبادو بزنى نفسيه فللعب د 
لیف فان نكل تبت العتق لا الرّنى. ری کذا نخان السار E‏ 


]1۲1۸4 (قولةٌ: وولاء) أي: بأن اذَعى على مَعرُوف الق آنه و أو مولاه. 

۷۰ (قولة: ني الأشياء السبعة) أي: السبعة الأولى من التسعة. قال "اليلعي": ((وهو 
قولهماء والأول قول "الإامام'))» "س". قال "الرملي": ((ويقضى عليه بالنکول عنڌهما)). 

[مطلب: في ذكر لُغرّين] 

و کا سلف السار وکا حاف ی النکاح إن اذَعَت هي الالء 
أي: إن اعت المرأة النكاح وعَرَضّها الما كالهر والنفقة فأنكرَ الرّوج يُحلْف فإذ نكل 
رمه الال ولا ثب ت اليل عنده؛ لأ الال يشت ت بالَدل لا الحل. 

وني قب إذا عى حا - مالا كان كالإرث والنفقة أو غير مال كح الحضانة في 
ا 4 بالإقراں وإ کان ينه فعلی الخلاف الذکور وکذا كر لقو إل 
"ابن كمال". وإنكار القَودِ سيذكَره "الصف" . 

E‏ الشريعة ‏ ززفلغر يما اراو تاد فة غير عة ر او اء 
)١(‏ انظر: "تبيين الحقائق" و"حاشية الشلْيٌ" عليه .۲۹۷/٤‏ 


(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی .۲۹۷/٤‏ 
(۴) ني "الأصل": (ريارم)). 


)٤(‏ في "ب" و"م": ((العقود))» وهو تحریف. 

7 ض۹ "در" 

sd (YY‏ في مظانها من مطبوعة "شرح الوقاية" الي بين أيديناء على أن أصل المسألة فيه: : کتاب 
الدعوی ٠١۷/۲‏ (هامش "كشف الحقاثق"). 


خا این ابی ۸ ےک کے قسم المعاملات 
لأحْل المال رفن نكل ضَيِنَ ولم قط وإ ن اقر 
ا a‏ ر 1 ف "الدرر". 

وني "الفصول": (رادعَى نكاحَها فَحِيْلة فع ينها أن تتزوج فلا تحلف)). 


ولا يسل وَطوها؟)). رغه ((ويلغر: أي شخ ص أذ الإرْث ولم ُت نسة؟ كما لو اذعَى 
ارا بسب حو فأنکر أحوتً)). 

ا أن هذه الأشياءَ لا تليضف فيها عند "الإمام" مام يدع ما ل کان 
لف وفاق ا 

(Y4)‏ (قولة: ولم يقطّم) اعترض: ا ينغي أن د يصح و عند "أبي ية رأة 
يدل كما ف قود الطْرّفِ. 

والحاصل: أ النكُول في قط ارف والنكول في السرقة يبي أن يدا في إيصاب 
القطْع وعديه. و يُمكِنْ الحواب: بان قَرَد الطْرَّفٍ حَق العبب يبت بالشَبهة کالاموال 
بخلاض القَطع في السرقةء فإنه حالص حَقّ الله تعالى» وهو لا ُت بالشَبْهة فظَهَرَ القرق» 

]14 (قولة: ق لغری لاه مَحْض حق العبد وهذا يمك العبد إسقاطة بالعفوء س" 

]1144 (قولةُ: ا دفع بمينها) أي: دفع اليمين عنها“. كذا في الهامش. 

]۲۷14[ (قولهُ: ُن تتزوّج) أي: بآحر. کذا في الهامش. 


(قولة: لأنه مَحْضٌ حَقٌ لعب انظ حكم التغرير الذي هو مَحْضٌ حقه تعالى في بابو 


(۱) انظر "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۲۳۳/۲ وما بعدھا. 

(۲) انظر "جامع الفصولين": الفصل النامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفیما يصدق فيه بیمون وبینة .۱٤۹/۱‏ 
)١(‏ أي: صدر الشريعة» وانظر التعليق )٦(‏ من الصحيفة السابقة. 

)٤(‏ أي: على قوهماء كما في "جامع الفصولين". 


tYo/t 


الجزء السابع عشر کک کے وھ و ی کتاب الدعوی 


ري "اة" : ((ا استحلاف ي إحدیى وئلائين جا (النيابة تجري ف 
الاستحلاف لا الحلفي) وفرع على الأول بقوله: (فالوكيلٌ» والوصي» والمتوليء» 
وأبو الصُغير يَملِك الاستحلاف فله طلب ين حصيه E‏ 


AKS‏ (قولة: في إحدى ونلالين مسألة) (/YAYa/Y)‏ تقَدَمَتُ ف EE‏ ى وذکرّها 
ف "الب "7 ER‏ 
HM alt : Hu Ail a‏ ور 8 
وذكر في الهامش: ((عن الإمام "ا لخصتاف"“ كان الإمام "الثاني" وغيرة رَحِمَهم | لله تعالى 


ن اضابا ولون يلف ق کل س لو افر مدع عليه ارم كمال ادع آنه ایو او 


بنةء أو زوحتة أو مولا ولو ادع أنه أحوه أو عمَهٌ أو وة لا يحلف إلا أن يدعي حقا في دمه 
کالإرت جه فحيتار يُحلْف وإن نكل يقضى بالمال إن تبت الالء ودَعوى الوصية ثلث 
الال كتغرى الإرتو على ما رنه إل ني فصل واحار: وهو أن لوارت لو َكل عن اليمين عن 
موت مُوربهِ ودف لت ما في يدو ين ماله إلى ثلث مدعي الوَصية بالظتي تم جاءَ اورت حي 
لا يضمن الوارث والناکِلٌ له شيعاء من "البزازية"" من كتاب أدب القاضي في اليمين)). 

(۷۹۹۷ (قوة: لا الخلف حالف ما يأتي عن "شرح الوهبانية": ((مِن أن الأحرس 
الأصة الأعمى بحلف ول). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب اليمين ٤1۲۸/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۲) ۷۹/۱۳ وما بعدها "در". 

(۳) "البحر": کتاب الدعوی ۲۰۹/۷. 

)٤(‏ انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثالث والعشرون في ما لا جب فيه الیمین ۲٠١/۲‏ وما بعدها بتصرف. 
(ه) عبارة "الصاف" و"البزازية": ((نسب)) بدل ((سبب))» وي بعض نسخ الخصاف ((سبب)) كما به عليه حققةٌ. 
() ني "البرازية": ((بجهته)). 

(۷) "البرازية": الفصل السابع في اليمين - التو اثاني فیما يجري فیه الحلف أو لا ۱۹١ -۱۹ ٤/٥‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۸) ص ٤۷٦‏ "در". 


حاشية ابن عابدین .- . د 1 .س قسم المعاملات 


رولا بُحلف) أحد منهم (إلا إذا) اذُعِي عليه العَقَدٌ أو ( صح إقرارة) على الأصيل 
تحاف حیتٍ کال وکیل بالبیع فان رار صحیح علی الو کل فکذا نكول. 

ونی "التلاصة": ( رکا موضع لو افر رمه فإذا أنكرّه يستَحلّف إلا في ثلاشي) 
ORTE‏ ربع ولان لما مر ن اة ise‏ 


۷٠٠۸‏ (قول: ولا حل إل الأول أن يقول: وعلى الثاني بقوله: (رولا يلف إم)). 

]11۷4۹ (قولةُ: على الأصيل) أي: ال وکيل فقط. كذا في اهامش. 

۷٠٠١‏ (قولة: فيستحلف إ) بقي: هل سلف على العم أو على البتات؟ كر في الفصل 
السّادس والعشرينَ من "نور العين"*: (رأدٌ الوص إذا باع شيا من التركة فادعَى الشتري 
EE‏ على البات جخلاف ال وكيل ST‏ عدم العلْم)) اه فتاملةُ. 
كذا بخط بعض الفضلاء. 

]1۷۷۰۱ (قولة: والصواب: ق أرب وثلالين) أي: بضم الفلدنة E‏ "الاک" 
oS AES RA f‏ 


(قولة: ذكرّ ي الفصل السّادس والعشرينَ من "نور العين": أن الوص إلخ) كذا رأيتةُ فيه ِن الفصلِ 
السابع والعشرين" ونَقَلها في "الأشباه" عن "القنية" فيما افترَق فيه ال وكيل والوصي» وذكرها في "البحر" 
أيضاً عنها معللاً: (بأد الوص له عل بالعيّب ظاهر؛ لان العبد في يدوي بنلاف ال وكيل)). 


.بإ/۲١‎ ٤ق "الخلاصة": كتاب القضاء  الفصل السابع في اليمين ۔ الحنس الثاني فيما يجري فيه الاستحلاف وفيما لا نجري‎ )١( 

(۲) الصحيفة السابقة "در" وانظر ۷۹۹/١۳‏ وما بعدها "در". 

(۳) فی "ب" و" م": ((وفرع على)). 

.ب/۱۱٣۳ق "نور العين": الفصل السادس والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إڂْ‎ )٤( 

(ه) "النانية": كتاب الدعوى والبينات - باب اليمين ٤1۸/۲‏ وما بعدها (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٩(‏ "النانية": كتاب الدعوى والبينات - باب اليمين ٤۳١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية")» والمسألة هي: ((رجحل أمر 
رجلا بان یشتري له جاریة» فاشتری الو کیل إ). 

(۷) نقول: لم نرها ف الفصل السابع والعشرون ولعل مقصد الرافعيٌ رحمه اله: ((قبيل الفصل السسابع والعشرين))» 
وانظر التعليق )٤(‏ المتقدم عن "نور العين". 


الجزءالسابع عشر اا _ تتاب الدعوى 
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وزد ت ار ن و ررد ار ع ق رر الا ا اا 


ا یی و ر فی ر 
ل "ابن المصنف"”» ولولا حشية التطويل لأورَدتها“ كلها 
(التحليف على فعلٍ نفسيه يكون على البتات) أي: القَطْم بأنه ليس كذلك 
(و) التحليف (على فعل غيرو) يكوت (على العم أي: أنه لا عَم أنه كذلك؛ 
م عليه عا فَعَلَ يره ظاهرآ الهم إلا إذا كان) عل الغير (شينا يتصيِل به) 
0 بالحالف. وفرع عليه بقوله: (فإن ادَعی) م مُشتزي العباد (سّرقة العبا E‏ 


(TYVY“Y]‏ (قولة: ل "ابن اللصنف") وهر الشيخ شرف الدَينِ "عبد القادر"» وهو صاحب 
"تنوير ا ا ی مو کاب 


[YY]‏ (قولة: سر قة العبد إل) يعي: أن مُشتزي العبد إذا ادعى أنه سارق أو بی“ 


وأثبّت إباقة أو س سر قت E‏ في يد البائم» وأرا التحليف 


(۱) انظر "البحر": کتاب الدعوی .۲٠۰۹/۷‏ 

(۲) قولة: ((وزاد عليهما سبعة أحرى في "زواهر المحواهر" على "الأشباه والنظائر")) ساقط من "ب" و "و" و"ط" 
والصواب إثباتهاء فقد أوردها الشارح حيعها في الوقف .۸١4/١۳‏ 

(۳) انظر "ط": کتاب الدعوی ۲۹۸/۳. 


Hu fn 


.۸۱٤ - ۸۰۸/۱۳ في "د" و"و": ((لسردتها))» وقد سَرَدها في کتاب الوقف‎ )٤( 

(ه) في "ب": (رظاهر)) بالرفع. 

)١(‏ تقَدَمٌ التعريف بهما من ابن عابدين رحهه الله ني المقولة ]۲۷٤٠١[‏ قوله: (("زواهر احواهر" و"تنوير البصائر" 
وانظر تعليقنا هناك. 

(۷) في "ر" زيادة: ((قال ني الامش تحت قوله: لابن المصدف: والصواب للشيخ شرف الدين كما تقدم في الوقف» "ح)). 

(۸) يي "الأصل" و"ر": ((وآبق)) بالواو. 

)٩(‏ فی "الأصل" و"ر": ((وسرقته)) بالواو. 

)٠١(‏ في "الأصل": ((وسرق)) بالواو. 


حاشية ابن عابدين _ ٤1‏ _ د قسمالعاملات 
أو إباقه) وأتبّت ذلك ريحلف) البائع (على البتات) مع أنه فعل الغيرء ا 


حف البائعٌ: با لله ما ايء با لله ما سر في يدك. و هذا تخليفٌ على فعل الغير» "د ادرر". 
کذا في اهامش. 

e (قولة: أو إباقث) ليس للمرادٌ بالإباق الذي يدعيه 4 الشتري الإباق الكائنَ‎ (YY f] 
شي ء؛ لان الإباق من الوب الي لا بد فيها من العاردةٍ بأڻ يت وود‎ e 
عند البائع نم عند شري كلاهما في صِعره أو كير على ما سب ني محلب "أبو السعود".‎ 

وفي "الحواشي السعدية": ((قولة: يحلف على البتات: با لله ما أَبَى» أقول: القلاهر 
أنه يُحلْف على الحاصل: با لو ما عليك ا ق غ ا 
ا ار قد ا اوی عو ال ا 

.1¥( (قولة: على ابات کل توص وب اليمينْ فيه على الم فحلّف على الشات 
کفی وسَقطّت عنه» وعلی عکسه لاء ولا يقضی بنگوله علی ما لیس واجبا عليه "بے" 
کذا فی المامش ۳ . 

قال جامعه الفقير محمد البَيّطار: وأقَها الولف بتكميلها وعَزوها بجخطه رمه | لل . 


رقر: ليس اراد بالإباق الذي يدعي الُشاري إل ما قال مَل تظّر. 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۸/۲. 

(۲) "فتح المعين": كتاب الدعویى .٠١١/۳‏ 

(۳) "ا لحواشي السعدية": كتاب الدعوى_ باب اليمين - فصل في كيفية اليمين والاستحلاف ۱۸۸/۷ (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(6( ((حی)) ليست ي "ب" وم وهي ن "الأصل" ور وآ وهي عبارة "الحواشي السعدية". 

)١(‏ عبارة "الحواشي السعدية": ((إذ)) بدل ((أر)). 

)١(‏ إلى هنا من المامش» والباقي بخط اين عابدين رمه الله كما سيبينه البيّطار رحمه الله تعالى. 

(۷) "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۸/۷. 

(۸) ((کذا تی الهامش)) من "ر". 

. من ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من "ر"‎ )٩( 


الجزء السابع عشر ت کے کات الدغوی 


E‏ إلى فعل تفسيي فحلّف على البتات؛ 
a GT E O‏ 


۷۷۰[ (قولهُ: لأنها اکٹ أي: لان بين الات کد من کين العلم. اه ے7 

[YY]‏ (قوله: ولذا ا ا أي: ولکون يمين البتات کد من مين و 
تعن في عل نفسره وني فع غیرو "ح". کذا في اهامش. 

۷۷۰۸ (قوه: مُطلقا) ي: يي“ فعل نفسيه وفعل غيرو. 

]۷۷۰۹ (قولةُ: بخلاف العكس) يعيٰ: أن مين العم ل E‏ في فعل نفسه» 
لاي افامش: ۰ 

۷۷۰ (قولة: عن "الریلعي") قال "الريلعي": (رني کل E‏ اليمين فيه على 
اتات فحَلَفَ على العم لا یكون مُعترا» حتى لا بقضّى عليه" و "لا يَسقط اليمين عنه» وني 
كل موضع وَحَّب اليمين فيه على العلم فحَلّف على الات يعر اليمين» ةط الي هة 
وی عله إذا َکل؛ لا دلیف علی الات اكد ر شقا خلا المکس) اه 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۸/۲ بتصرف. 

(۲) "ح": کتاب الدعوی ق۳۲۲ /ب۔ 

(۳) من قوله: ((اه "ح")) إلى هذا الوضع ليس في "الأصل" ور" وهذا اوضع ساقط من "آ 
)٤(‏ ني "الأصل" و "ر" : ((معتر)). 

(ہ) "ح": کتاب الدعوی ف ۳۲۲/ب. 

(1) ((ف)) ليست في "ب" و "م" 

(۷) في "الأصل" و"ر": ((لا يكفي)) بالمئناة التحتية اوه 
)۸( "ے" : کتاب الدعوی ق ۳۲۲/ب. 

() أي: ((بالنکول») کما لي "تبیین الحقائق". 


ر اراو با ف ا 


حاشية ابن عابدين .ا٤٦‏ س قسم المعاملات 


وقي "شرح الحمع" عن “: ((هذا إذا قال الُنكرٌ: لاعِلم لي بذلك ولو اذعَى الوم 
حلف على البتاتي کمودع عى قبْض ربّها)). ARE SRS‏ 


وني "جامع الفصولين: ((قيل: هذا الفرع مشكل). قال "الرملي": ((ورحة 
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إشكاله: أنه“ كيف يقَض یقضّی عليه مع آنه غير مكلف إل النت؟! ويرول الإشكال بأنه 
متبط لليمين الواجبة عليه فاعتبر. فيكو قضاءٌُ بعد نول (۳/ف۲۸۲/ب] عن بين مسقط 
للحَلِف عنه» بخلافِ عكسه» وهذا يلف ثانياً؛ لعدم ا ا لحف عنه بهاء فک عنه 
لعدم اعتباره والاحتراز به» فلا یقضی عليه سه تائ اه. 

واستشكل في "السعدية"“ الفرعين» وم ا عن الشاني» وأخابا عن الأوّل: e‏ 
يُجوڙ اُٺ يون نكو وليه بعدم فاد یمین على اليلي» فلا حف حَذراً عن كرا اه 
E)‏ 


(قول: إلى الت؟! ويرول الإشكال) فيه سقط وأصلة: (رإلى البت؟! فنكولة لعدم أرويي 
فلا یکون بذلا ولا إقراراً. ويرول الإشكال إل)). 


)١(‏ أي: عن الزيلعي» انظر "تبيين الحقائق": کتاب الدعوی ۳٠۳/٤‏ بتصرف. 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل النامس عشر في التحليف وما يتعلْقٌ به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة ٠٤١/١‏ 

)٣(‏ "الى الدرية": الفصل الخامس عشر في التحليف ومتعلقه ١١١/١‏ (هامش "جامع الفصولين")» وانظر "تقريرات الرانعي" 
رمه ا لله. 
وما ذكره الرافعي م نحده فی کلام الرملي» وتمام عبارته: ((أقول: وجه ذلك أن الحلف غلى الت في موضم 
الحلف على اليلم مقط عن الحلف» فلا كلف إلى اليمين ثانياء فكان القضاءُ بعد النكول قضاءٌ بعد نكول عن 
بين معتبرة مُسقطة للواجب عليه منهاء بخلاض عكسيه؛ فإنه يكو بعد نكول عن ين غير مسايطة للحلف عن 
فلا بعت نكو فلا بقضی علیه؛ اذ لکول عا لا بعر مین سقط غير مع فافهې» وا له تعالى أعلم)). 

. ساقطتان من "م"‎ ٣ (رأنه))‎ )٤( 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"": (رحلف فيه)). 

(1) في "الأصل" و"ر" و"": ((والاجتراء)). 

(۷) "الحواشي السعدية ا الدعوى _ باب اليمين - فصل لي كيفية الیمین والاستحلاف ۱۸۸/۷ - ۱۸۹ بتصرف (هامش 
"تكملة فتح القدير") 


الجرء السابع عشر E2:‏ ا کے کتاب الدعوی 


وفرع“ على قوله: ((وفعل غیرو على العلْم)) بقوله: (وإذا اذُعَى) َك رسب الشراء) 
له على شیراء زيار ولا ةبعلف صم وهو بكر (على اليل أ أي: ا 
أنه اشترَاه قبل لما مر ركذا إذا اذى دَيناً أو عَيْناً على وارث إذا عَم القاضي 


کا أو أَقَرّ به المدّعىء OSA ATES Se‏ 


۷۷۹١‏ (قو: و هو بکر) تفسیر للضّمير. والأولى أن يقول: أي: حصم بکر وهو زی 

أقول: تبع "الشار " ف ذا "ال و "صاحب الدر ا 

قال ا صوابة: زید؛ ا ا واليمين عليه» و يمك أن يقال: إن 
((يحلف) بالبناء للفاعل لا للمفعول» ومَعناء: أن يطلب من القاضي تَحليقة؛ لان ولاية اليف 
له فیکون قو: ((وهو بَکّر) تفسیرا للضّمیر ني ((حصْمةً))» لکن فيه رکاکة "س" 

وقال في الهامش: (رقو: وهو بكر راحم إلى لضاف إليه لا للمُضافيء ولو قال: وهو 
زیڈ کان اول "ے)) 

]711[ (قولةُ: إذا عَلم القاضي) ينبغي أن يحص التقييد بذلك بصورة العين کما 
يظهر ين "العمادية"» فان حَرّيان ذلك ا الديْن ف و ا 


تَفْصيلا ف دعوی لين فراجعه ا ت 


[YY]‏ (قوه: کونه ر اُي: کون الورّث مات وت رکه 


را) أي: "الصف" صا٤-‏ "در". 

۲۹۸/۳ ولا حاحة إليه لعلمه من التفريع. انتهى عروفه من الطحطاري‎ SS 
"در"‎ - ٤٦۱ وانظر ص‎ 

(۳) انظر "المنح": كتاب ا ى ق /. 

)٤(‏ نقول: ما في مطبوعة "الدرر والغرر" الي بين أيدينا يفيد أن الشارح أ ّم صاحب "الدرر" إذ عبارة "الدرر": 
((وهو زید)). انظر "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۸/۲. 

(ه) "ح": کتاب الدعوی ق۳۲۲/ب بتصرف. 

(1) في "ر" و" ": ((حریانها)). 

(۷) "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۷/۷. 

(۸) ني "ب" : ((فاته)). 
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حاشية ابن عابدين ٤1...‏ _ قم العاملات 


أو بَرهَنَ لصم عليه) فيْحلْف على العم رولو اأعاهما) أي: الدَيْنَ والعَيْنَ 
(الوارث) على غير (يحلف) المدّعى عليه (علی البتات) كمَوهُوب وشراء» 
ا .0 ا (حاحد القوّد) إحماعا (فإن ا فان کان ي النفس حبس 


e‏ 0 راف لت رقاب لي 


م 


eis esha Sc SE a کال مال»‎ 


]۷۷۱٩(‏ (قوله: أو برهن الخصم) وهو المدعى عليه. 

(YY1°]‏ (قولهُ: ت أي: الزات 

1۲۷۷۱٩]‏ (قولهُ: على ليلم أي: و إلا ۔ بان عم القاضي حقيقة حقيقة الحال ولا او“ 
الْدّعي بذلك» ولا اقام الْدّعَى عليه ب E eT‏ 
العين ك الُدعي» "عمادية"» "عزمي". 

VY]‏ (قولهُ: کمَوهوبي) یعيٰ: لو وهب رحل رجحل عبدا به أو ا 
رل برل غبدافاء رجل ززع ن الك عبد و ج لف قاراد اجات ي 
عليه يحلف على البتات» 0 کذا في الهامش. 

قال جامعُهُ الفقيرٌ محمد البيّطار: وأقرّها الولف بتكميل ناقصها“. 


)١(‏ عبارة "الدرر": ((كالموهوب له والمشتري)). 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ۳۳۸/۲ نقلاً عن "العمادية". 

(۳) في "د": ((فيقتص)). 

)٤(‏ ني "الأصل": ((وإلا فعلى البتات فإن ))» ويي "ر" و""": (روإلا فعلى البتات» أي)). 
(ه) في "ب" و "م": ((ولا إقرار)). 

(1) في "الأصل": ((بينته)). 


(۷) في "الأصل" و"ر": ((شری)). 


MM 


(۸) "ح": کتاب الدعوی ق۳۲۲ /ب نقلا عن "الدرر ١‏ 


Hu 


(4) من (ركذا في المامش)) إلى هذا الموضع من "ر". 


الجزء السابع عشر ۷ تتاب الدعوی 


يجري فيها الابتذال حلاف هما. (قال المدّعي: لي بيّة حاضرق في الإصر (وطلَّب 
ين حصطمه م يحلف) حلافا هما ولو حاضرة في مجلس الحكم ل حف اتاق 
او ف ا ا 
زر یاد الفاضي) في مسأل "لمعن" o A O‏ 


4 ه٤‎ 


۷۷1۸1 ھ ادف ما فعتدفة يلرم ارش لها أن اكرول إوار هه ية 
عندهما» فلا ثبت به اياس س 

۷143[ 2 ف المصر) أطلَيَ حضورها فشيل حص حضور °“ في المْصر بصفة 
الَرّض» وظاهرٌ ما فى "حزانة لين" حلافةُ فإنه قال: ((الاستحلاف يجري في الدعاوّى 
ال ا ا غل و المدّعي: لا شھرد لاو ET‏ في المصر) 
اھ "جر" ق٦٤‏ ۰ 

1Y1]‏ (قول: واخحد القاضي) أي: بطلب لدعي كما في "الخانية". ويي الصغى": 
((هذا إذا كان لدعي عالاً بذلك أمّا إذا كان حاهلاً فالقاضي يطلب روا "ابن سماعة" 
عن "محم")) اه "بحر 

)11( (قولة: ي مسألة "المعن') ق بھا لاه لو قال: لا ية a‏ أو شهودي غيب 
لا يكفل؛ لعدم الفائدةء كذا في "المداية"". 


(n 


و 


غ 


(قولة: أو شهودي عيب أو في المصر) عبارة "البحر": ((أو مَرضّى)). 


)١(‏ "المنعح": کتاب الدعوی ۲/ق۹۳/. 

(۲) نقول: عبار ال" اطق حضورها» فشمل حضورها في بجلس الحكې ولا حلاف في أنه لا حلفت وحضورَها 
ف المصرء وهو عل احتلاف وحضورها ف المصر وهو بصفة المرض» وظاهرٌ ما قي "الخرانة"..إلي)» فليتأمّل. 

(۳) عبارة "البحر": ((أو مرضى)) بدل (رف المصر))» كما نه عليها الرافعي رحمه اله تعالى. 

)٤(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۰/۷ باختصار. 

(ه) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب اليمين ٠٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.۲۱۱ ۲۱۰/۷ "البحر": کتاب الدعوی‎ )٦( 

(۷) "المدایة": کتاب الدعوی ۔ باب الیمین .٠١۹/۲۳‏ 
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فيما لا يسقط بشبْهة (كفيلا ثفة) يوم هروب "بعر" فليحف“ e‏ 


]1۷۷1۲ (قولة: يۇمن هرو بهً) بان يکوت له دار ا وحانوت مروف لا ا 
في بيٽو بکِراء ڑکا ویهربا نه "نح" وهذا شيءٌ حمَظ دا "بجر" عن 
EPA‏ 

قال : ((وينبغي أ بكرن الفية هة بوظائفِه بالأوقاف وإث م يكن له يلك ل 
دار أو حانوت؛ لأته لا بر کها وبهرّب)) اه. 

اون "اليحر" أيضاً عن كفالة "الصغرى": (رالقاضي أو رسو إذا أذ كفيلاً ن الى 
عليه بنفسيه بأمر لدعي أولا بأرو: فإ لم ضيف الكفالة إلى لدعي بأث قال: عط كفيلاً 
بفسيك» وم يقَلْ: للطالب - ترحع الحقوق إلى القاضي أو رسوليء حى لو سَلْمّ إليه الكفيل 
راء ولو سَلّمّ الى لدعي فلاء وإث ضاف إلى دعي كان الحواب على العكس)) اه. 

وفيه“ عنها: رلب الُدّعي من القاضي وضع اقول على يد عذل و م كتف بكفيل 
التفس''» فان کان الذدْعَى E‏ لا يجيه القاضي» ا پجیبه» وي العقار لا يجيب 


)١(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۱/۷ بتصرف. 

(۲) فی "د": ((فاحفظه)). 

(۳) لي "ر" و٠٣"‏ وب" و" م": ((ويزكه)) بالواو قبل الفعل» وما أنبتناه من "الأصل" موافق لعبارة "البحر" و"المنح'. 
)٤(‏ (("منح")) لیست فی "ر" وآ" وانظر "المنح": کتاب الدعری ۲/ق۹۳/ب. 

(ه) "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۱/۷. 

)٩(‏ ني "ب" و"م": رر الأوقاف)). 

(۷) "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۱/۷ بتصرف. 

(۸) "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۱/۷ - ۲۱۲. 


(۹) في "ب" و"م": ((عند)) بدل ((علی ید)). 
)١١(‏ عبارة "البحر": ((بكفيل النقس والمدعى)). 


الجزء السابع عشر جا ن كات الدعزی 


(من حصمه) ولو وجيها ولال حقيرا في ظاهر المذهبي "عي 
أیْام) ي الصحيح» Dg EES E E SES AAA SE Se ERASER‏ 


إلا في الشَجَر الذي عليه الم لأ الثم تقلی)) اه. قال في "البحر": ((وظاهرة: أن 
الجر من العقار قدا جلاف رن "اي السعوة ناري عن الد" 
التصريح بانه ن لفقا 

(TYYYY)‏ (قولة: ي الصحيح) في في "البح ر" عن "القنية": ٣‏ /ف ۲۸۲ ((ادّعى القاتل 
اأ له ية حاضرة على المثر حل لات٠‏ ي م فان مضت وم يات EE EE‏ 
شا يقضى بالقصاصٍ قیاسا كالأموال» وني الاستحسان اا لمر الدم)) اه. 

وف "ليحر" أيضا عن اقضاء "الصغرى" ما حاضلة: رن فاندة الكفالة بالات أو غرها 
لا لبراءةٍ الكفيل بعدهاء فإك الكفيل إلى شَهر لا يرأ بعده» لك التكفيل إلى شهر للتوسعة 
على الكفيل» فلا طالب إلا" بعد مضي لكل لو عَحُلَ يصح" وهنا للتوسيعة على 
الدعي» فلا يرا الكفيل بالتسليم للحال؛ إذ قد يعجر الْدعي عن اليّة وإذا أحضَرَّها 
يعجر عن إقامتهاء وإنما يسلْم إلى لدعي بعد وود ذلك الوقت» حتى لو أحضَر اة 
قبل الوقت يطالَب الكفيلٌ)). 


)١(‏ "رمز الحقائی": کتاب الدعوی ۱۳۷/۲ بتصرف. 

(۲) "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۲/۷. 

۳( 'فتح المعین": کتاب الدعوی .٠١۷/۳‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الدعوى ۲٠١/۷‏ نقلا عن "الحتبى" لا عن "القية". 

)٥(‏ م نعثر عليها تي مظانها من مخطوطة "ا لقنية" الي بين أيديناء على أن التقل لي البحر عن "اجتبى" لا عن "القنية" 
كما بيناه ف التعليق السابق. 

.۲۱۱/۷ 'البحر": کتاب الدعوی‎ )٩( 

)۷( ا حاصلة)) ليست تی "ب" و"م". 

(۸) تي "ر": ((إلى))» وهو تحريف. 

)٩(‏ في "ب" و"م": ((لا يصح)) بالنفي» وهو حطأً ومخالفٌ لما في بقية النسخ و"البحر"» ويدل عليه العبارة قبله وبعده. 
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وعن "الثاني": إلى محلسيه الثاني وصْحّح (فإن امتنع من) إعطاء (ذللك) الكفيل 
(لارَمَة) بنفسيه أو أَمينه مقدار (مُدَةٍ التكفيل) لملا ييب إلا أ يكون) الخصْم 
(غريبا) أي: مسافراً (ف) لازم أو يُكَقَلُ (إلى اتتهاء مجلس القاضي) فعا لر 
حتی لو علم و وقت سره ْله إلیه» وینظر في زیی أو يَستخبر راه لو انکر 
دعي "يزازه 

(قال: لا 8 و E‏ القاضيء» نم برهَنَ) على دَعواء 
اليمين (قبلٌ ذلك) البرهان عند "الإمام" (منه) وكذالو قال الدي: کل ا ۾ آتي 


. (قولة: إلى مجلسه) أي: القاضي‎ AAA 

[Y1]‏ (قولة: لارَمَه) أي: دار معّه حيث دار فلا يلازمه ف مکان معن ويي 
الى" : ((ولا يلازمة في المسجا؛ ؛ لأته ” بني ا ا (. ثم قال: ا 
ينا يَدُورٌ معه. ورأيت ني زياداتِ بعض المشايخ: أ للمَطلوب أن لا برضى بالأيين عنده 
حلافا هما بناءٌ على الت وکیل بلا رضا الخصي) ر ملحا اة يه 

1Y1]‏ (قولهُ: أي: اف ف مراد. 

YY]‏ (قولهُ: ب لو علم) بان قال: حرج غداً مغلا 

۷۷۲۸ (قولة: يكلم أي: إلى وقت سقري "جر" 


(۱) فی "د": ((أنکره)). 

(۲) "البرازية": كتاب الكفالة - الفصل انامس في تكفيل الحاكم ۲۲/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) وبعدة ني "البحر" تقلا عن "الصغرى": ((وهو المذهب عندنا)). 

.۲۱۲/۷ "البحر": کتاب الدعوی‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۲/۷ بتصرف. 


او الاو ر ب ح1 ج ج کاب ری 


أو قال: إذا حلفت فأنت بَريءٌَ ن المال فحَلف ْم برهن على الح قبل» 
"حانية". وبه حرم يي "السراج مار وق لن قبل قله محمد کنا ف 
اديه ا وغکمة ابن مل 7 وکا اناف لو قال: لا دنع ي E‏ 
بدي أو قال الشاهد: لا ك شد والأصح الل را الان ت 
التذکز کا ي ل 4 E‏ 

راذَعَى لديو الإيصال فأنكَرَ الدّعي) ذلك رولا ية له) على مُدّعاه فطلب 
مينة: فقال الغ E oa ASSAD ESA‏ 
ر آی: عند قول ا : ((اصطحا على اَن یحلف عد 
عير قاض إ(» لكنْ هناك امن من لمعي وکما ا ( ES‏ قوله: ((وتقبل اة لو 
اقامَّها بعد بحون)). 

[VY]‏ (قولةُ: فانک الُدعي) أي: مدعي الدين. 

Y1]‏ (قولة: ولا بينة له أي: مدعي الإيصال. 


[Y4]‏ (قولةٌ: کمامر 


۷۷۳۲ (قوله: فطلب عينة) اي: مين الڏائن. 
۷۷۳۳ (قوله: فقال المدعي) أي: مدعي الدين. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب اليمين ٤۳٦/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) انظر "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعارى وتي دعاوى الدفع إل .٠۲/١‏ 
(۳) ف "د" و"و": (ابن الملك)). 

.۳۳۷/۲ "الدرر والغرر": کتاب الدعوی‎ )٤( 

(ه) "المنح": کتاب الدعوی ۲/ق۹۳/ب. 


3 


() ص ٤٤۳‏ ۔ 


Gg 


(۷) ص ٤۵۲‏ ۔ 
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احعل خی ي ا ر م استحلفنٰ له ذلك) فنية "3 قبرة", 
(والیمین با و تعال) حدیث: رمن کان حالف فلیَحلض با لله تعالى أو يدر ٩»‏ 
وهر قول: وال "حزانة". وظاهره: أنه لو س بغیره م يكن بميناء ولم ره صرحا 


(Ot o 
SOAS SER Seah SE De RRED . ڪر‎ 


[VV4]‏ (قولة: احعَل حقي ف ات أي: الصاك. ومعناه: اک ل الك بالبينة» 
م استحلفن» "مدني". أو الماد إحضار نفس الح ي شي سحتو وهو الأظْهَرُ. وي 
"حاشية الفتال" عن "الفتارى الأنقَرّوية": ((يعي: أحضير حقي تم استحلقي). مئل بط 
"السائحاني" E Sb‏ 

(۷۷۳۰] (قوله: أنه لو فة بغیرع) کالرّحمن والرّحیم» "بعر" . ق۹٥٤‏ /إب 

(YY‏ (قولة: وار ضرا فیه: أن قولهم ف التغليظ: ارت الف کو ع 
اليمين)) كما يَأ و "صاحب البحر" نفسة صرح ب وقولّهم قي کاب الأمان: ((والقسَمٌ 
با له تعالى» أو بام ن امائ ۾ كلمن والرحيم والحق» أو بصفة يلف بها مِن صفاته تعالى 
كور الو وجَلال ای وکیریائی وعَظّمو وفدرټی) يدل علی کون ییتاً.اھ "شیخا". 


(۱) تي "ط": ((الخصم))» وهو تحريف. 

(۲) "القنية": كتاب أدب القاضي - باب الاستحلاف ق۳۲٠/أ.‏ 

(۳) تقدم تخریجه ۲۲۳/۱۱. 

)٤(‏ آي: "حزانة المفتين"» كما في "البحر". 

(ه) "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۲/۷ - ۲۱۳ بتصرف. 

.۲۲/۲ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوی‎ )١( 
.۲۱۳/۷ "البحر": کتاب الدعوی‎ )۷( 


(۸) ص ٤۷٥١‏ .۔ در . 


.۲۱۳/۷ انظر "البحر":‎ )٩( 


eTv/4 


الجزءالسابع عشر ۷٣‏ _ تتاب الدعوى 


رلا بطلاق وعتاق) وإن الح الخصي عله الفترى» "فتارحانة ٠‏ لأن التخليق بها 
حرام ایا ". (وقيل: إن مَس الصرُورة فوّض إلى القاضي) تباعً لبعض» (فلو 
حلمة) القاضي (به فكل فقضی علیه) بالال رم ينفذ) قضاوةُ (على) قول (الأكش) 
كذاق" حزانة الفيين"» وظاهرة: آنه مَفرّعٌ على قول الأكثرء اتا على القرل 


و ر 


اناف بهما فیعتبر نکوله ويقضی به و فلا فائدة» 0 واعتمَدَهُ ااا 


ر و وأقرَه عليه وكذا "الشتارح"» 
قدمته منقولا عن امقدسي"ء و کتیته ی هامش اا 

E (قولًه: وإلاً فلا فائد تظهرُ فائدتةُ فیما إذا کان حاهلاً بعدم اعتبار‎ [YYYYY] 
فإذا طَلّب حَلِفة به ريما همتع وير بالُدَعَى» "ذرر البحار".‎ 

۷۷۳۸ (قولة: واعحَمَدَهُ "المصتف"”) لکن عبارة رة "ابن الكمال": (رفان الح لملم 
قیل: صح بهما فی زمانناء لکن لا بَقضی عليه بالنکول؛ 9 شرع 
ولو فضي عليه بالنگول لا ينفد)) انتهت. مطل ي ال ا و'شرح دذُرر البحار". 

وظاهرًة: أن القائلَ بالتحليف بهما يقول: إِنه غير مشرو ع» ولکنْ عرض عليه لعل 
مِم فان من له آدنی دیانة لا حف بهما کاذباء فإنه يودي إلى طلاق الروجة وعتق الأَمَة 


. ٤٠١/۲ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ۔ باب اليمين‎ )١( 

(۲) "البحر": ۲۱۳/۷ بتصرف. 

(۳) "المنح": کتاب الدعو ی ۲/ ق۹۳ /إب. 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

.۲٠۱۳/۷ انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": کتاب الدعوی‎ )١( 

() انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الدعوى - ذكر كيفية الاستحلاف ق۲۷۲/ب. 
(۷) "المنح": کتاب الدعوی ۲/ق۹۳/إب. 

(۸) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی .۳۰۱/٤‏ 


٠‏ (۹) "غرر الأذکار شرح درر البحار": كتاب الدعوى ۔ ذكر كيفية الاستحلاف ق ۲۷۲/إب. 
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قلت ولو الف بالطلدق: ن لد مال عليه م رى الذي على الال إن 
شهدوا على السب كالإقراض لا يفرق» وإن شهدذوا على قيام الدين يفرق؛ لن 
ت لا يستلزم قيام الدين. وقال ع ا على قيام الال: لا يحتت؛ 
لاحتمال صردقه حلاف E‏ 6 یوسضف" کذا يي "شرح الوهبانية" ل “الشرنبلال" وقد 
. ا ا ا O O TT‏ 


و إمساکیهما بالحرا خلا الیمین با له تعالی» فاته سامل به فی زماتنا کثیراء تاملٌ. 
وقول : ((لانه امت عا هو مهي عنه شرعا)). 

أقول: فكيف يور للقاضي تكليفة الإتيان عا هو مهي عن شرعا؟! ولعلٌ ذلك 
ا ر ا 

(قوه: وقد تقد ) ې: فيل قولو: ((ولا تخلیف في طلاق ورَعةٍ ال)). 

۷۰ (قو: وغل إل أي: بوك المي بكر أوصافب الله تعالى» وذلك معل قوله: 
وا له الذي لا له إل هو عالم اليب والهادق لحن لحي الذي يعم ين اسر ما عم 
ين العلاية: ما لفلان هذا عليك ولا ميلك هذا ر٣/ى‏ ٣۸٠ا‏ الال الذي اعا ولا شيءَ منه؛ 


)١(‏ فی "د": (رلا مال له عليه)). 

(۲) قال علاء الدين رحه الله تعالى في "تكملته" - المقرلة ]۲١۸۹[‏ قوله: (روقد تفدّم)) - (روإ ما أعاده هنا؛ لأ هذه 
العبارة أوضح وأدل على المطلوب» وفيها زيادة فائدة كذكر الخلاف بين محمد وأبي يوسف» وهو كالشرح 
للعبارة المتقدّمة إخ)). 

(۳) في "الأصل" و "ر" و" ": (رإمساکها)). 

)٤(‏ في "ر": (روقوله هنا))» أي: قول ابن الكمال. 

(ه) في "الأصل": ((تكليف للإاتيان))» وني "ر": ((تكليف))» وهو الموافق لعبارة "الحواشي السعدية". 

)٩(‏ ((عنه)) ليست فی "ب" وم" 

(۷) في "ب" و"م": (رالهي عنه))» و((عنه)) ليست ف "الأصل" و"ر" و "ا" وليست في "الحراشي السعدية". 

(۸) "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى - باب اليمين - فصل لي كيفية اليمون والاستحلاف ۱۸۳١/۷‏ (هامش "تكملة فتح القدير'). 

)٩(‏ ص ٤٥٥١ - ٤٥٤‏ - "در". والذي تقدّم: ((ولا ليف ف نکاج ورَحَعَةٍ إڂ)). 


الجزء السابع عشر ت 9 د کے ”کات الدغورق 


ر 


قیده بعضهم بفاسق ومال حطر (والاحتيار) فيه و(ني صفه إلى القاضي) ويَجتيِبُ 
العَطْف؛ كيلا تمكرّر" اليمين (فلو حل با له ونل عن التغليظ لا يقضّى عليه به) 
آي: بالنگول؛ أن القصود الحلف با لله وقد حَصل» 'زيلعي". 

() سحب التغلیفد على السلم (بزمان و) لا د (مکان) کنا ني "ل ځاوي"» وظاهر: 
آنه ماح (ويستحلض اليهودي بالل الذي أنرل الوراة على "موسی"» والنصراني با له 
الذي أنرَل الإنيل على "عيسى"» والَجُوسي با لله الذي على النان ملظ على كل 
أن أخرالً الاس شتى» فينهم من يَمتْعٌ عن اليمين بالتغليظ ویتجاسر عند عدي فْغا ف 
عليه لعلهُ يمع بذلك "زيل" . 

۷۷ (قولً: "زیلعی") عبارتة: ((ولو أَمَرَهٌ بالعطف فأتى بواحدةٍ ونكَل عن 
ال اة ار ا ف ا وا وقد ےج اف 

(YVVéY]‏ (قولة: ظا اله ما فی "البحر" عن "حيط ": ((لا يجوز التغليظ بالمکان)). 

[VVE]‏ (قولة: غا على کا !( قال ق "البحر": (رفإن قلت: إذا ی الکافر با لله 
فقط وکل عمّا در هل تفه أم ل؟ قلت: م أَرهُ صريا» وظاهرٌ قولهم: إله بعل به أنه ليس 
يشرط وأته مین باب التغلیظ فیکتفی با لله ولا بقضّی عليه بالنکول عن الوصف الُذکوں) اھ. 


(قولة: عبارتة: ولو أَمرَهُ بالعطف إل المناسب كتابثةُ على قوله: ((ويجتيب إل))» وكتابة ما قله 


"الريلعي" هنا ن قوله: ((ولو حَلَف ين غير تغليظ ونْكل عن التغليظر لا بقضى عليه إ)). 


)١(‏ لي "و": ((يتكرر)) بالشاة التحتية أوله. 

(۲) في "ب" و"ط" و"و": (رفظاهره)) بالفاء. 

)٣(‏ في "ب" و"م": (رويتال))» وما أنبتناه من "الأصل" و "ر" و""" موافق لعبارة "الزيلعي". 
)٤(‏ "تبیین الحقائق": كتاب الدعوی .٠٠٠/٤‏ 

)٥(‏ "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ٠٠۰۲/۲‏ وعبارته: ((ولو أمر)) دون هاء. 

() "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۳/۷. 

(۷) "البحر": کتاب الدعوی .۲۱٤/۷‏ 


ا ا هاا ب ج ال انات 


بمعتقډی فلو اكتفِي با لله كالمسلم كى "احتيار". (والوَيّ باه تعالى) لأنه قر 
به وإ عَبَدَّ غير وحَرَمٌ "ابن الكمال": ((بأن الدهرية لا يعتقدونة تعالى)). 

قلت: وعليه فبماذا ا وقي تحليفُ الأحرس أن يقول له القاضي: عليك 
عَهّدُ ا لله وميثاقةُ إن كان كذا وكذاء فإذا أَومَاً برأسِه - أي: َعم - صارَ حالفاء ولو أصهً 
أیضاً کنب له جیب بحَطه إن عرف وإلاً فباشارتي ولو أعمّى أيضاً فأبوة أو وصيُ 
أو من نصبةُ الققاضي» "شرح وهبائيّة". (ولا لفون في يوت عباداتهم) لكراهة 


دحولهاء و (ویحلف القاضي) ق دعوی سب برتفع (علی الحاصل) EE‏ 


1V4]‏ (قولة: ار حالف و رل ال إن کان کد نه إذا قال: نعم يكون 
إقرارا لا بمیتا کما فی "الشر نبلا 'س". ق۷ 

[VV é0]‏ (قولة: E RE‏ القاضي) وهذا Rw‏ من قولهم: الف 
١‏ يجري فيه التيابة" 1 ابو أبن الد 

VV4‏ (قولة: و القاضي إل) قال في "نور العين": «شوع الفالث في مواضم 
التخليف على الحاصل والتخليفٍ على السبّب: "غ" و م المسألة على وجو لما أن يدعي 
)١(‏ في "د": ((ركفى كالمسلم)). 
(۲) "الاحتيار": كتاب الدعوى - متى يثبت نكول المدعى عليه عن اليمين .١١١/١‏ 
(۳) ف "و" ((به)). 
)٤(‏ "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الدعوی ٩/۲‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": کتاب الداعوی ۲۱٤/۷‏ باحتصار. 
() "الشرنبلالية": کتاب الدعوی ٠۳۵/۲‏ نقلدٌ عن "الفتاوى الصغرى" و"الخانية" (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) تي "م": ((لنيابة))» وهو خحطاً طباعي. 
(۸) "فتح المعين": كتاب الدعوى ۰۱۲۸/۳١‏ وفيه: ((الاستحلاف)) بدل ((الحلف)). 
(۹) "نور العين": الفصل الخامس عشر قي التحليف وما يتعلق به» وفيما يصدق فيه بيمين أو بيّنة ق٦‏ ٠أ‏ ب. 
)٠٠١(‏ هو رمز ل"الجامع الصغير". 


الجزء السابع عشر ج ¥ ا ج کے كتاب الدعوى 


أي: على صورة إنكار المنكرء وف بقوله: Ee‏ 


لدعي ديا و لکا في عن او حقا ي عَين و کل نة على وحهین: ن د طاق 
أو غل س فلو آدغ دیا و ودک ا سه حف على الحاصل: ما له فيلك ما اذعاه 
ولا شيءٌ نه وکذا لو عى ملكا قي عيْنٍ حاضرء أو حَقا ني عَيْن حاضر اذَعاهُ طلقا و ۾ ا 
له سیا بُحلّفْ على الحاصل: ما هذا لفلان ولا شيءٌ منه. 

ولو اعا بناءٌ علی سبو ۔ بان اَی دنا بسب رض او شراء أو اذعَی لکا بسب بع 
أو هة أو اذعَى عَصبْاً أو وديعة أو عارية - يلف على الحاصل في "ظاهر الرّواية" لا على 
السسّب: با له ما استقرضت ما غصبّت» ما أودَعَك ما شَرَيْت ينه» "كافي". وعن "أبي 
بوسف": بحل على السب ني هذه الصور الذكورة إلا عند تغربض اذى عليه نحو أن 
يقول: أيها القاضي ة قد بيع الإنسان شيعا د ثم قیل» فحينئد يُحلْفُ القاضي على الحاصل» 
e‏ وذكر شس الأئّة نة "الحلواني" رواية خر غ آ ر ی ع 
أك الست يلف على اله ولو قال ما على غا دة يُحلْفُ على الحاصل» "قاضي 
حان"» وهذا أحسَْ الأقاويل لى وغ ا الا يقول الحقيرٌ: وكذا في "مختارات 


التو ازل" ل "صاحب اهداية")) اه. 


(قوله: ما له لَك ما اذَعاهُ ولا شيءٌ منه) حن بين الكل والبعض احتياط. 


)١(‏ في "ب" ر"م": ((منها))ء وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و""" مرافق لعبارة "نور العين'. 

(۲) في "الأصل" و"ر" و"ب": ((بتا)) بالتاء وما ألبتناه من "" و "م" هر الموافق لعبارة "نور العين". 
(۳) في "نور العين": i‏ وهو تحریف. 

)٤(‏ في "ب" و"م": (("منح"))» و"صع" رمز "فصول العمادي'. 

(ه) "اللخانية": کتاب الدعوی والبینات - باب اليمین ٤۲١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ "تختارات النوازل": كتاب الدعوى - فصل في كيفية اليمين ق۷٤‏ ١/أ.‏ 


ETA 4 


حاشية ابن عابدین .س۷ ا قسم المعاملات 
(أي: با له ما بیتکما نکاح قائم» € ما یکا (بیع قائم» وما يحب ٤‏ عليك رَد 


[VVE]‏ (قولة: ما بینکما نکاح قائم) دحال النکاح قي المسائل فیها على 
الحاصل عندهما عَفلة مين "صاحب المداية" والشارحين؛ لأ "أبا حنيفة" لا يقول بالتطليف في 
إلا أن يقال: إن امام" فر على قولهما لا على قول كتفرييه ي الرارَعة على قولهما» 

E "المقدسي"‎ E 

[VYEA]‏ (قوله: ب يع قائم) هذا قاصر» والحى ماف "الخزانة" من ا قال: 
((امشتري إذا عى الشراءَ فان ذكر نقد امن فالدعى O LAST LEE‏ 
لدعي ولا شيءَ منه بالسَبّب الذي ادعَى» ولا بحل با لله ما بع وان م یذکر ال تزي لَقَدَ 
لمن تقال له: أحضرر الثمَنَ» فإذا أحضره استحلفة: + با مالا و فض هذا امن وليم هذا 
العبد من الوّجه الذي ادعىء» وال شاءَ حلقة: با لله ما بيتك وبين هذا شراء قاق الساعة. والحاصل: 
أن دعوى الشراء مع نقد الثمَن دَعُوى الَبيع ملكا طلقا وليسّت بدعوى العَق» ولهذا تصِح مع 
حَهالة لشن قحف على يأك اليم وذعوى ابيع مع تسليم الع دعوى امن" مضي 
وليسّت بدعوى العقء وهذا تصح مع حَهالة لبي ا ع اشن . اھ ع "7 


(قولة: والحاصل: أن دعُوى الشتراء إ) فيه بعض سَقَطٍ. 


.٠١١/۳١ "اهداية": كتاب الدعوى _ باب اليمين - فصل في كيفية اليمين والاستحلاف‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب الدعوی ۲٠٣/۷‏ بتصرف. 

(۳) ((قاصر)) ليست ف "آ" وب" وم . 

)٤(‏ أي : "حزانة المفتين"» كما في "البحر". 

(ه) عبارة "البحر": ((فادعى عليه)). 

)١(‏ عبارة "البحر": ((ما عليك)) بدل (رما يملك)). 

(۷) من قوله: (رفْحلْف على ملك البيم)) إلى هذا الموضع ساقطٌ من "ب" و"م"» وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه إلل؛ 
بناء على أن تقريراته كائت على نسخة "ب"» فظهر عنده السَمَط لدى مراجعة عبارة "البحر". 

(4) في "البحر": ((فيحلّف على ملك الئمن)). 

(۹) "البحر": کتاب الدعوی ۲۱٣/۷‏ - ۲۱۹. 


الجزء السابع عشر ے۷ کے کات الدعوی 


ا أو بَدَلهُ لو هالكا (وما هي بائن منك) وقولةُ: لآ معلْنّ بابجميي 
"مسکين"“ (يي دَعوی نکاح» وبي وغصطبي وطلاق) فيه لَفٌ ونش لا على 
ال ی کک وا e ET OR‏ 


e‏ (قوله: لو قائنا إل زادةٌ لما في "البحر"": ((وتي قول ل : ((وما يحب 
لبك رد فر وال غ و : ما“ جب عليك رده ولا مثلة ولا 1 
ولا شيءٌ ۲۸٤5/٣‏ ِن ذلك اه. وکذا في قوله: ((وما هي بائ منك الآن))؛ لأنه حاص بالبائن» 
وأمّا لجعي فيحلف: با لو ما هي طالق في النکاع الذي بينكماء وما إذا كانت الدَعوى باللاق 
الثلاث فقال "الإسبيجابي": بُحلف: با هه ما طلقتها ثلاث ني النكاح الذي بينكما)) اه. 

وقد دك ني "البحر"“ هنا حُملة يما يُحلف فيه ((على الحاصل))» فراجعْةُ. وقال° 
بعڌها: ((م اعم أله كر منهم في بعض صور التحيلف تكرارٌ ((لا)) في لفظ اليمين حصُوصاً ني 
E‏ ۽ مدعي دن على ايت فإنها تصل إلى حمست وني الاستحقاق إلى أربعق مع قولهم ني 
کتاب الأَْمان: إن اليمين تفكرَرُ بقكرار حرف العطف مع قوله: ((لا)) کقوله: لا اكل طعاما 
ولا شراب ومع قولهم هنا في تغليظٍ اليمين: يجب الاحارٌ عن العطف؛ لان الواحب يمين 
و فإذا عطِف صارّت ا وم أ E‏ بل ولا و له)) اه. 

قال "الرملي": ((أقول: إذا تال اام وَحَدَ القكرارً ر لتکرار الذي فليعَأمًل)) اه 
يعيٰ: أن لدعي اع شيعا واحدا فى اللَفظٍ لكنه مد مد لأشياءَ متعددةٍ اء فيْحلفُ 


الحَمْمٌ عليها احتيا 


(۱) "شرح منلا مسکین على الکنز": کتاب الدعوی ص۲۱۸. 
(۲) "البحر": کتاب الدعوی .٠٠١/۷‏ 
)٣(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل السابح في في الیمین ق٦۰‏ ۲/ب باحتصار. 


nN U NM u 


)٤(‏ في ۳" و "ب" وم" ((وما)). 
(د) انظر "البحر": کتاب الدعوی ۲۱٣/۷‏ - ۲۱۹. 
)٩(‏ أي: صاحب "البحر": کتاب الدعوی ۲٠١/۷‏ . 


حاشية ابن عابدين ےا س ل قسم المعاملات 


حلاف د "الثاني" ضرا للمُدّعى عليه أيضاً؛ لاحتمال طلاقِه وإقالِه إلا إذا لز ِن 
الف على الحاصل (ترك النظر للمُدعي فيْحلّف) بالإجماع (على السّبَّب) أي: على 
صُورة دَعّوى لدعي (كدَعوى شفعة بالجوا ونفقة مبتوتة والحصْمٌ لا يراهما) لكونه 
شافعياً؛ لصذق حَلِفِه على الحاصل ني مُعنقَدِهء فيَضرَرٌ الدّعي. 

قلت: ومفادةُ أنه لا اعتبارً عذهب الْذَعَى عليه» وأمّا مذهب الذعي ففيه حلاف 
HF‏ اَن يسال القاضي: هل تعتقدٌ حوب ا الجوار أو ل؟ واعتمَده "الم" 


۷۷۰ (قولة: ترا للمُدٌعی عليه تعلیلٌ لقوله: ((لا على السيَبی)). 

]¥1[ (قولةُ: لکونه شافعٌيً) لأ الشافعي يُحلف على الحاصل E‏ 
لا تستحق نفقة ولا شفعة» فيضي القع فإذا حَلَّف: أنه ما أبانها واشترّى ظَهّر التق 
ورعاية حانب ۽ عي اول؛ ان TE E IIE E E‏ 
موم والأصل عدم حتی يقو م الدّليلٌ على العارض اه“ . 

٠۷۷٥١‏ (قوله: ففيه حلافً) قيل: لا اعتبارً به» وإما الاعتبارٌ لمذهب القاضي. 

(YYYe¥;‏ (قوله: والاأوجَةُ اَن يسال أي: يسال ا 

[VY]‏ (قولَةُ: واعتمَدَه ال أي: ا و هل يجري ذلك 


في قضاةٍ زماننا الَأمُورين بالحكم عذهب "أبي حنيفة"؟ 
(قول "الشارح": ترا للمَدّعَى عليه أیضاً) أي: كما نظرَ للمُدعي في أصل ال لتحليف. 


)0 "المح ": کتاب الدعوی ۲/ق ٤‏ ٩۹/ب.‏ 

۳( ((علیه)) ليست فار w Il‏ و 

(۳) انظر "حواشي الشرواني": كتاب الدعوى - فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف ۱۰/أ١٠٠.‏ 
)٤(‏ في "ب" و"م": ((موشّم)). 

(ه) في """: ((اه بحر))» ولم نعثر على المسألة فيه. 

.۲۱۹/۷ "البحر": کتاب الدعوی‎ )٩( 


الجزء السابع عشر اا _ تتاب الدعوى 


(وکذ) آي: يُحلَف على السب إجماعاً رفي سب لا رتف براقع بعسة تيوه (كعب 
مسلم دعِي) على مَولاه (عتقه) لعدم تکرر رةه (و) أمّا رفي الأمَة) ولو مسلمة (والعبد 
الكافر) فلتکرر رقهما باللحاق لف مَولاهما (علی الحاصل). 

والحاصل: اعتبار الحاصل إا لضرر مد وسبب غير متکرر. 

(وصح فداء اليمين والصلحٌ منه) حدیث: و عن أعراضكم بأمو الک *.. 


و ود ۶ 0 aE o Ba‏ 
]۲۷۷٠٠(‏ (قوله: والصلح منه) أي: على شيء معلوم. والفرق: أن الثاني بأقل مِن 
الد: ا لرك فقد کون عله کا ٤‏ الا ا 


(۱) "حامع الرموز": کتاب الدعوی ۲۹۷/۲. 
(۲) "ح': کتاب الدعوی ق٣۲٣/ا.‏ 
(#ه) روى إسماعيل بن عبد الرحمن وسهل بن عبد الرحمن ابر حاني عن محمد بن مطرف الهمداني عن محمد بن 
انکر عن سعيد بن السيّب عن أبي هريرة ظله قال رسول الله ل: ((ذيوا عن أعراضكم بأموالكم))» قالوا: 
و كيف نذب عن أعراضنا بأموالنا؟ قال: ((تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه)). 
أحرجه السهمي في "تاريخ حرحان" »)٠١٠(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" »)٤۷٠۷( ٠١۷/۹‏ والديلمي في 
"الفردوس" ٤۳/۲‏ ۲» وانظر "كنز العمال" .۷۸١/۳‏ 
وقد أخحطاً كل من إماعيل وسهل من وحهين: الأول حيث روياه هكذا عن محمد بن مطرف خلاف ما رواه 
أهل الثقة والثبت كما سيأتي» والثاني أن حعلاه عن ابن المنكدر عن سعيد عن أبي هريرة والحفوظ عن جابر. 
وروى إسحاق بن الربيع عن العلاء بن المسيب عن أبيه السيب أبي العلاء عن | ابن مسعود طاه مرفوعاً: 
((كيل معروف صدقة)) قال الدارقطي: تفرد به إسحاق بن الربيع عن العلاء عن أبيه 
وكأنهما وهما فيه فقالا: عن ابن المسيب بدل المسيب. 
وروی علي بن عياش الام وعشمان بن سعيد حدثنا أبو غسان حدثيي محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله تله 
عن الني بل: ((كل معروفو صدفة). 
أحر جه البخاري في "صحیحه" )٥٩۷٥(‏ باب كل معروف صدقة» وف "الأدب المفرد" (۲۲۲)» وابن حبان 
ي "صحیحه" (۳۳۷۹)» والطبراني تي "الصغير" (1۷۲)» وقال الدارقطيٰ في "الأفراد" کما في "أطرافه" ٠۸۹/۲‏ 


= تفرد به علي ب بن عياش عن ابي غسان عنه.‎ (1Y۸) 


خاشية اہن عابدین س ۸۲ قسم المعاملات 


وسال ابن ابي حاتم ني "العلل" )۱۱٤۹( ۳۸٤/۱‏ أباه عن حدیث رواه عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار 
عن أبيه قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد ابن المنكدر عن حابر بن عبد الله له قال رسول ١‏ لم: 
(( كل معروف صدقة)) فحكم بأن هذا الحديث منكر. 

ورواه الفريابي حدثنا سفيان عن محمد بن النكدر عن حابر اه قال قال رسول الله ل: ((كل معروض صدةة)) 

أحرجه ابن عساکر في "تاریخ دمشق" .٤۳۷/۲١‏ 

وخحالفه عبد الحميد بن الحسن الملالي ويسر بن الصّلت. 

فقلم روی عيسى بن إبراهيم الب ركي وابن بكار وسويد بن سعيد والطيالسني ويزيد بن هارون والمعلى بن 
مهدي وسليمان بن داود وسويد عن عبد الحميد بن الحسن افلالي» حدثنا ابن المنكدر عن حابر طك قال رسول الله 
#: ((كل معروف صدقة ... وما وقی به المرء عرضه کتب له به صدقة ..))» فقلت لاین النکدر: ماوقی به 
الرحل عرضه؟ قال: ما يعطي الشاعر وذا اللسان المتقى. لم يزد المعلى [الشهاب] على : كل معروف صدقة. 

أحر جه أبو داود الطيالسي »)۱۷١۳(‏ وعبد بنٌ حميد »)١١۸۳(‏ وابنٌ أبي اليا في "قضاء الحوائج" (۹» 
واب عدي في "الكامل" ۳۲۲/١‏ والدارقطبِي قي "السنن" ۲۸/۲ والحاكم ٠٠/۲‏ والْيهقِي في "الكبرى" 
۰ وني "الشعب" »)۳١۹١(‏ والقضاعي في "مسند الشهاب" )4٤(‏ والبغوي في "شرح السنة" .۸۹/٤‏ 

قال الحاكم : صحيح» ولم يخرحاه» وتعقبه الذي بقوله: عبد الحميد ضعفوه. وقال ي "الميران": غريب جحدا. 

وعبد الحميد بن المحسن الملالي؛ ضعفه ابن المديي وأبو زرعة والدارقطي واليهّقِي والذهبي وغيرهم وقال 
انو حاتم: شیخ» وعن ابن معين: لا بأس به» وقال الحافظ: صدوق يخطى. 

وكذلك رواه سعيد بن سليمان وبشر بن الوليد الكندي وزيد بن الحباب وصاح بن مالك الخوارزمي» 
حدثنا مسور بن الصلت [متروك] حدثنا ابن الُنكدر عن جابر فذكره بنحوه مرفوعاًء إلا أنه قال: قال محمد: فقلنا 
جابر: ما أراد ((ما وقى به الرء عرضه)؟ قال: يعن الشاعر وذا اللسان المنقى» كأنه يقول: الذي يتقى لسانه. 

أخرحه أبو يعلى ( ۰٤۰‏ ۲)- وعنه ابن ان في "الجر وحین" ۳۲/۳ واب عدي في "الكامل" 4۳٠۱/١‏ 
والبيهقي فی "الکیری" ۲۲/۱۰ وني "الشعب" )۳٤۹٩(‏ و(۱۰۷۱۳)» والقضاعي في "مسند الشهاب" »)1٥(‏ 

قال البيهَقّي : ورواه غير مسرر نحو حديث الملالي وهذا الحديث يعرف بهما وليسا بالقويين. وا له أعلم. 

وقال ابن عدي : ولا أعلم روى عن ابن النكّدر غير عبد الحميد بن الحسن ويور بن الصّلت ولعبد 
الحميد عن ابن اندر عن جابر أحاديث بعضها مشاهير وبعضها لا يتابع عليه وقد روى عن غير ابن المنكدر من 
أهل المدينة مغل أبي حازم وغيره وروى عنه ما لا يتابع عليه. وهذا عن المسور غير حفوظ . 

وأخرجه النطیب فی "تاریخ بغداد" ٠٠١/۱۳‏ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال: قلت لسعيد 
ابن سليمان: حدثكم مور بن الصّلت عن محمد بن المنكدر عن حابر بن عبد الله له قال: قال رسول ا لله ل: 
((كل معروف صدقة)) قال: نعم . 

هكذا رواه سعيد بن سليمان المعروف بسعدويه عن المسور بن الصلت عن محمد بن المنكدر . = 


الجزء السابع عشر یھ کے > ی چ کنات لغری 


وحالفه بشر بن الوليد الكندي القاضي فرواه عن الور بن الصّلت أبي الحسن عن يوسف بن محمد بن المنكدر 
عن أبيه عن حابر بن عبد ا لله ڪيه أن رسول الله #4 قال: (ركل معروف صدقة ولو أن تلقى أحاك روحهك طليق)). 

قال الخطيب: مور بن الصّلت منزوك الحديث: وقال الدارقطي: المسور بن الصلت ضعيف. 

وروى أبو اليمون بن راشد حدثا عبد الله بن الحسين المصنيصيي حدثا موسى بن وردان حدثا سعد بن الصلت عن 
ابن اندر عن حابر قال رسول ا لله : (ركل معروف صافة))» قال: ((وما وقى به المرء عرضه صلفة))» قال حمد: 
فقلت حابر : ما يعي بقوله : ((وقى به المرء عرضه صدفة))؟ قال: ما أعطى الشاعر وذا اللسان المتقي. 

أحرجه تمام الرازي في "فوائده" .)۱۷۲٤(‏ 

وعبد الله بن الحسين المصيصيي: قال أبن حبان لي احروجحين": يقلب الأخبار ويسرقهاء لا جوز الاحتجحاج 
به ذا انفرد » ووثقه الحاکم في "مستد رکه". 

وسعد بن الصلت بيض له ابن أبي حاتم في "الجر ح والتعديل"» وذكره ابن حبان ي "الثقات" وقال: رعا أغرب. 

[وكأن الصواب فيه لور ين الصلت وليس سعدا قليه عبد الله بن الحسين] 

وأخرجه ابن عدي في "الکامل" ۲١۲/۷‏ قاسم بن يزيد حدثنا يى بن هاشم ثنا سفيان الثوري عن أبى الزبير 
عن حابر قال رسول اله: ((ما وقي به المرء عرضه صدقة)) فقلنا حابر : لمن قال الشاعر وذي اللسان وغيره. 

وقال ابن عدي: وهذا حديث بهذا الإسناد عن الثوري منكر يرويه يحيى بن هاشم . 

وقال: وليحيى بن هاشم عن هشام بن عروة والأعمش والثوري وشعبة غير ما ذكر وهو يروى أيضاعن اماعيل 
ابن أبى خالد وأبى حنيفة وغيرهم بالمناكير يضعها عليهم ويسرق حديث الثقات وهو متهم في نفسه أنه لم يلق هؤلاء 
وعامة حديثه عن هؤلاء وغيرهم إنما هو مناكير وموضوعات ومسروقات وهو لي عداد من يضع الحديث. 

ررواه عمرو بن الربیع بن طارق تنا رشدين حدثي قرة عن اين شهاب عن ابن النکدر عن جابر أن رسول الله ل 
قال: ((كل معروف صدقة)) أحرجه ابن عدي في "الکامل" »٠١۱/۳‏ و٣/٤٠.‏ 

ورواه حامد بن آدم حدثنا أبو عصمة نوح عن عبد الرمن بن بديل عن أنس هه قال رسول اله غ: 
((من استطاع منكم أن يقي دينه وعرضه .ماله فليفعل)). أحرجه الحاكم في "المستدرك" ٠٠/۲‏ وقال: ليس من 
شرط الكتاب» وقال الذهي: أبو عصمة؛ هالك. وحامد بن إبراهيم: كذبه ابن معن والجحوزحاني وابن عدي. 

وروی الحسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لل: 
((ذبوا بأموالكم عن أعراضكم). 

أحرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ۱۸۳/۲ والديلمي كما في "كنز العمال" ۷۸١/۳‏ . 

والحسين بن علوان كذبه يحيى وأحمد والأزدي» وقال ابن عدي وابن حبّان: يضع الحديث» وضعفه علي 
حداے وقال النسائي وأبو حاتم الرازي والدارقطي: مروك الحديث. تصحف ف "الكنز" إلى الحسين بن غلمان. 

وروى حسين بن امبارك الَيراني حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال البي للة: ((وقوا بأموالكم عن أعراضكم وليصانع أحدكم بلسانه عن دينه)). = 


حاشية ابن عابدين  _ ٤۸٤.‏ قسمالعاملات 


ى و 


وقال "الشهيد"': (رالاحتراز عن اليمين الصادقة واحب))» قال قي "البح "": 
ررأي: ثابت؛ بدليل جواز الَف صادقا). (ولا حلفم انكر يعدم أبدا؛ لأنه 
قط ری ا بالفداء و الصل © أن الُدّعي رلو أُسمَطَهُ أي: اليمينَ (قصدا - بان 
قال: برت من الف أو تر كته عليهء أو وَهَبنةُ - لا يمي وله التحليف) بخلاف 
البّراءءٍ عن المال؛ لن التخلف للحاکې بزازية" وكذا إذا اشترى بيده م يجز؛ 
ا O‏ 


۷۷ (قوله: ولا يحلف) ضبطها "الولف" _- حم الله - بتشديد اللام. 
ر۷۷۷ (قوله: لأنه اسقط حقَه) أي: حَقَه في الخصومة. والذي في "البحر": (رلأنه 


اسقط حصومته بأحذ امال منه))» "مدنی". ق۷ه؛/ب 


- أحر حه ابن عدي فی "الکامل" ۰۳۹٤/۲‏ وابنْ عساکر فی "تاریخ دمشق" ٤‏ ۳۲۷-۲۲۹/۱. 
قال ابن عَدي: الحسين بن المبارك الطبراني حدث بأسانيد ومتون منكرة عن أهل الشام» وهذا الحديث 
منكر لعن وإن كان عن إسماعيل بن عياش؛ لأن إسماعيلَ يخلط في حديث الحجاز والعراقء وهو ثبت في حديث 
الشام» والبلاء في هذا الحديث من الحسين بن المبارك هذاء لا من إسماعيل بن عياش . 
وعزاه المناري في "فيض القدير" ٠٠٠/۳‏ إلى ابن لال والديلمي عن عائشة . وقال ابن الغرس كما في 
"کشف الخفاء" :٤۱۹/۱‏ قال شيخنا ججازي: حدیث حسن لغیره. کذا قال !! 
)١(‏ أي: الصدر الشهيدء كما في "البحر". 
(۲) "البحر": کتاب الدعوی ۲۱۸/۷. 
(۳) ني "ط": (رأو الصلح)). 
)٤(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح ۳۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۹/۲. 
)٦(‏ "المنح": کتاب الدعوی ۲/ق٤۹/ب.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الدعوى ۲۱۸/۷» وفيه: ((بأخذ البدل عنه)) بدل (ربأحذ الال منه))» وهي كذلك لي مخطوطة 
"البحر". 


الجزء السابع عشر ا ت 5 ا کے كتاب الدعوی 


ا E‏ 2 تا ا 
استحلف - » فقال: حَلفتَنٰ ٥‏ مره إن عند حاكم أو ۾ وبرهن قبلء 
ولاف ل ر RTT TLTETTETTET TTT‏ 


ا (Tn a A‏ ست و 

۸ (قوله: وبرهَن قبل) يي في "البحر" ' عن "البرازية : ((ولو قال الُدّعَى عليه 
حينَ أراد القاضي تحليفة: eT‏ الال عند قاض آحرَ أو أبرأني عنه: إن برهن 
قبل واندَفعَ عنه الدعوى» وإلا قال الإمامٌ "البردوي": انقب لدعي مُدَعّى عليه» فان نكل 
اندفع الدّعُّوى» وإن حلَّف لزم المال؛ لأ دعّوى الإبراء عن المال إقرارٌ بوجوب المال عليه 
بخلاف دعوى الإبراء عن دعوى الال)) اه. 

وظاهر هذا اَن قول : ((والاً فله ا أي: ولا برهن فله تيفش أي: 
تحليف لدعي الأول تائَلْ. و "الدّرر": رولو غا یکن له ا و اماف ي: راد 
تخافت لدعي - جحاز)). 

ه۷۷٠‏ (قولة: وإلا فله تحليفة) أي: تحليف المدّعي. قال في "نسور العين": ((أراد 
تحلیفه» برهن أن لدعي لني على هه الدعّوى عند قاضي كذا" يُقَبَلٌ» ولو لا بش له فله 
EY‏ الدّعي؛ لأنه ٠‏ يدعي بقاءَ“ ج في اليمين» ولو اذَعى: إن لدعي أبرأني عن هذه الدَعّوى 

(قوهُ: وإن حَلّفَلَرمّ مالم أي: في دَعوى الإبراى وني دعُوى اليف يُحلض القاضي الُدَعَى عليه الالّ. 
(۱) ي "ر" : ((استحلفه حصم)). 
(۲) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۲۳۷/۲ باخحتصار. 
(۳) "البحر": کتاب الدعوی ۲۰۳/۷. 
)٤(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السايع في الیمین ۱۹۲/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اههندية"). 
(ه) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۷/۲. 
(1) "نور العين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيما يصدق فيه بيمين أو بينة ق۸٥‏ /ا. 
(۷) عبارة "نور العين": ((قاضي بلد كذا)). 
(۸) عبارة "نور العين": ((إيفاء)) بدل ((بقاء)). 
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حاشية ابن عابدين .۸ سس قسم المعاملات 


قلت: وم أَرَّ ما لو قال: إني قد حلفت بالطًلاق اني 


E E LEE BE‏ لدعي ارا اتکی اواب على الدع غت 
والجواب إمّا إقرار أو إنكار ا E‏ فلا يُسمَم» ويقال له: 
حب حصْمَّك نم اع ما شعت شرعت. وهذا بخلاف ما لو قال“: أبرأني عن هذا الألفي فإنه 
یُحلْفْ؛ إذ دَعوى البراءة عن المال إقرارٌ بوجوبهء والإقرارٌ حواب» ودعوى الإبراء مقط 
و ف ری ر کا ا 
على دعوى التحليفي رلب مال "مح" » وعليه أكثرٌ قضاة زماا) اه. 

وغبارة ا ((ولو م يکن له بينة ة واستحلف أي: اراد د تلف الذعي جاز)) 
انتهّت. وبه عَم ما ف عبارة "الشارح" من الإيهام فتًّ. 

]771 (قولة: وم ا ک ۳٤۲۸ب‏ وحَدت فی هامش تة "شیی ٩"‏ بط بعسضٍ 
العلّماء ما تصه': ((قد رأيتها ف وار القضاء قل کاب لهاد ر من "فتاوی کرد ٥۷‏ معزيا 
ا "جواهر الفتاوی' E‏ رج اذَعَی على آحر دغوى وتوَحهت عليه اليين» 


(قولة: وينهم من قال: الصواب أن يلف إل) وقي "الخانية" ين الفصل الحادي عشر تقلا عن 
مس الأمّة "اخلواني": رأ له أن ثُحلْمَة تي السألتين» وهو الأصح). 


(۱) عبارة "نور العین": (رأنه يرئي عنها)) بدل ((إن م يبرهن)). 

(۲) ((قال)) ليست في "الأصل" ور" و" 

(۳) عبارة "نور العين": ((الصحيح)). 

." في "م" و""": (("منح"))» ورمز "مح" يراد به: شحس الأئمة اللواني» على أننا لم نعثر على المسالة في "انح‎ )٤( 

(ه) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۳۳۷/۲. 

)١(‏ أي: نسخة الشيخ سعيد الحلي رمه الله من "الدر". 

(۷) فی "ب" و"م": ((ما نصّها)). 

(۸) لعله مصطفى بن أحمد الروميٌ ا معروف بالكرنيشي (ت ٠۹۳‏ ١ه)»‏ فقيةٌ تولى قضاء مصر. ("هدية العارفين" »٠٤٠/۲‏ 
"معجم المؤلفين" ۸٠٦/۳‏ وفيهما: الكرنيشي بالياء الثناة التحنيّة لا الباء الموحدة). 


الجزء السابع عشر بے ا ت کتاب الدعوی 


ا ا 


فیحرر. 


فلمًا عرض القاضي اليمينَ عليه قال: إني حلفت بالطلاق: آل حل أندا ولان ل 
الف حتى لا يقَعَ علي اسلاق إن القاضي يَعرضٌ عليه اليمين ثلاثء ثم حم عليو“ 


2 


بالنگولء ولا قط هة ال بهذا اليمين)) آه. 

ر٠۷۷‏ (قولة: حر أقول: سبَنَ عن "العناية" أن القاضي لا جد ذا ن إلحاق الصرر 
بأحدهما تي الاستحلاف على الحاصل أو على السببٍء فمُراعاة حانب لدعي أولى» فعلى هذا 
AS‏ بالطّلاق» ا بالنگول علی أن کر ا 
هو الذي احق اضر بنفسيه يإقدايه على الحلف بالطّلاق اه "أبو السعور". 

قول: وایضاً لو کان ذلك حك صحیحة انحل به کل ن نوهت عله من ارم 
مِنه ضياع حق لدعي و و ع 


nH n 


OS‏ ا وم : (رأئي لا أحلف). 

(۲) ثي "ب": ((الحلف)) بدل (رأحلف))» وهو حطاً. 

(۳) ((علیه) لیست فی "ب" و"". 

)٤(‏ "العناية": كتاب الدعوى _ باب اليمين - فصل في كيفية الیمین والاستحلاف ۱۸۷/۷ - ۱۸۸ بتصرف (هامش 
n‏ : 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"": ((بالحلف))» وما ألبتناه من "ب" و "م" موافق لعبارة أبي السعود. 

.٠١۲/۳ الدعوی‎ e "فتح المعين"‎ )١( 

)0 ي ا و"م": ((تَوَخَ). 

(۸) تقدم تخریجه ص ٤٤٤‏ -. 


حاشية ابن عابدین ۔ .۔۔۔ ‏ ۸۸ س قسم المعاملات 


باب التحالف4 
ّا َم عن الواحد كر عينَ الائئين. (احتلمام أي: التبايعان رفي قذر تمن 
أو وصفهء أو جنسيه (أو) في قذر (مَبيع حكم لمن برهَن) لأنه نور دَعُواه بالححي 
ا ا ثبت ي ارياد إذٍ النات للإثباتي روإن احتلفا فيهما) أي: الثمَنِ 
والبيع جميعا رقم برهان البائ لى) الاحتلاف (قي آي الشمَنء > وبرهان الشري لو في 


لباب التحالف) 
۷۷ (قوله: أو وصفِي) كالبحاري والبغدادي. 
۷۷۹۳ (قوله: أو حسره) كدراهم أو دنانرٌ. 
VV4]‏ (قوله: أو ي قذر مبی) فلو في وصفِه فلا حالف والقول لبائ کما 
ا "الشتارے". 
]1۷۷19 (قولة: لو الاحتلاف ي الشمّن) أقول: في زيادة ((لى)) هنا قي الوضعَين حل 
وعبار اة : ((ولو کان الاحتلاف في اَن ولع عا فة الاه ئم يي اَن ارل» 


و الشزي ي بيع أولى ترا إلى زيادةٍ الإثباتي)» قله شيخ م والدي "محمد تاج 
الدين"» لئ" 


اباب التحالف4 
(فولة: فلو في وَصفه فلا حالف إل) م بعلم حُكّم ما إذا الفا في حسيهء وسيأتي بيانة في كلاو 


)١(‏ في "د": (ر(فان)). 
(۲) ص ٤۹٩‏ ۔ "در". 


(۳) "المداية": كتاب الدعوى _ باب التحالف .۱١١/۳‏ 


الجزءالسابع عشر ٤۸۹.‏ د باب التحالف 


(وإذ عَجَزا) في الصور الثلاثِ عن البينة فإ رضي كل قالة الآحر فبهاء (ر) ن رم 
يَرّْضَ واحدٌ ينهما بدَعُوى الآحر تحالفا) ما ۾ يكن فيه يار فيفخ من له الخیار 


ر٠٠۷‏ (قولة: فن رضي إ) هذه العبارة لا تشمَلٌ إلا صورة الاحتلاف فيهماء 

فالأولى أن يقول - كما قال بره -: فان تراضيا على شيء أي: بأن رضي البائ بالمَنِ 

الذي ادعاه المشتزي» أو رضي شري بالبیم الذي ادعاهُ البائ عند الاحتلافٍ في أحدهماء 

أو رضي ا بقول الآحر عند الاحتلاف فيهماء وقال "| O‏ 3 الا فا 
والصّواب - كما قال غَيرهٌ -: فإن تراضّيا على شيء)). 

a ا‎ f (n fH e ا ا‎ 

[۲۷۷۹۷] (قوله: فیفسخ من له الخیار) قال ف الببحر : ((واشار بعجزهما ال أن 

الي ليس فيه يار لأحدهماء وهذا قال في "الخلاصة"": إذا كان للمُشتري جيار روي 

أو حار عَيْبٍ أو يار شرط لا يتحالفان اه. والبائعٌ كالمشزيء فالقَصوة أن من له ايار 

متمکر من القسلخ» فلا حاجة إلى التحالفي ولكن يبي أن البائع إذا كان يدعي زيادة امن 


(قول المصتف: تحالما) فى "الاحتيار": (روإذ ماتا أو أحدهما واحتلقت الررثة فلا تحالف)). 

(قولة: هذه العبارة لا تشمَلٌ إلا صورة الاحتلاض) كأنه فَهسم أ المراد ما إذا رَضِي كل عَقالة 
الآحر في آن واحل» وليس الراد حصوص هذاء بل ما بشمَلٌ ما إذا رضي كل َقالة الآعر ني آئين» بان 
رض البائ بسن الذي قالةُ شري عند الاحتلاف فيه» أو رضي الشتري بالبيم الذي ذكَرَهُ البائ 
ا ان ف 


(قولة: وشار بعَطزهما إلخ) في "حاشية البحر": (رفي هذه الإشارة نفَر). 


.ا/٣۲٣ق "ح": کتاب الدعوی - باب التحالف‎ )١( 
.4/Y "البحر": کتاب الدعوى - باب التحالف‎ () 
"الخلاصة": کتاب البيورع الفصل الحادي عشر في الاحتلاف ق۳ ۱۹/ب نقلاً عن "الريادات".‎ )۳( 


)٤(‏ في "الأصل" و"ر": (رالرؤية))» وكذا في "البحر" و"النلاصة". 


حاشية ابن عابين ___ _ 4 قسمالعاملات 


(وبدئ ب) عون (المشتري) لأنه البادئ بالإنكار» وهذا (لو) كان (بيع عين بدين» 


وإلا) بأن كان مقايضة أو صرفا (فهو مخير) وقيل: يقر ع» "ابن ملك . ويقتصر 


وأنكَرَها الشاري فاد يار شري يملع التحالف» وأمّا جيار البائم فلاء ولو كان الشتري 
يدعي زيادة اليم والبائح ينكرٌها فإك جيار البائم َمع؛ لمكيو من القسلخ» وأمّا جيار 
الشازي فلاء هذا ما هر لي ترجا لا تَقلاً) اه. 

وحاصلَة: أن من له ايار لا يكن من القمخ دائماء فينبَغي تحصيصٌ الإطلاق. 

]¥۹۸{ (قوة: وبدئ بیمین المشري) أي: في الصور اثلاث کما قي ا ابن الكمال". 

وقولة: (رلأنه البائ بالإنكار)) قال "السائحان": ((هذا ظاهرٌ في التحالف في اشن أا 
ف اليم مع الاتفاق على امن فلا يَظهرٌ؛ لان البائ هر اکن فالظا” البداءة 0 
ما سيأتي: أنه إذا احتف الور والمستأحرٌ في در اة بُدئ بيمين الوجّر» وإلى ذلك أومَاً 
"القهستاني")) ی و و ا 

177141 (قولة: بان کان ا أي: ا 0 

¥۷۰( (قوةُ: أو اف آي: بشمن. 

¥۷11[ (قولةُ: ويقتصرٌ على التفي) بان يقول البائح: وا لله ما باعَه بألفي وال ر 
وا لله ما اشتراه بألفين. 

]1۷۷41۷ (قوله: في الأصح) وقي "الريادات": زر البائع: والله ما باعَة بالف 
ولقد باعَةُ بألقين» ويُحلف المشتري: با له ما اشتّراه بألفين ولقد اشتراة بألفي)» "بر". 


..٤۲٣ص‎ )۲( أي: على الوقايةء وهو المعروف بالإيضاح» وانظر التعليق رقم‎ )١( 
في "الأصل": ((البداء وقید ب)).‎ )۲( 
.۲٠۱۹/۲ "حامع الرموز": کتاب الدعوی - فصل ق التحالف‎ )۳( 


اجن الماع قل ت ا ا ج :اا اافت 


(وفسّخ القاضي ابيع بطلبٍ أحدهما) أو بطلبھما'» ولا تفخ ا 
ولا فسخ أحدهماء بل بقسلجهماء "بحر" 

رومن نكل منهما رَه دَعوى الآحس بالقضاء وأصلةُ قوة ل ررإذا 
احتلف اتبايعان وة فا بها خالا و 9 RS‏ 


۳ (قولة: بل بفسخهما) ظاهر؟ ما ذ كر الشتارحون: آنا لو فسخاه انفس‎ [YYVYY] 
." بلا ا على القاضي» وإِنْ فسخ أحذهما لا يكفِي وإن اکتفی بطب أحدهما "بى‎ 

وذ كر فائدة عدم فسخه بنفس التحالفو: ((آنه لو كان اليم حارية فللمُشازي 
وطوھا کما في "الهاية). rlra/ r;‏ 

. (قولهُ: وال قائمة احتزار عمّا ذا هلک وسيأتي مت(‎ (YVYYf] 


(قول "الشتارح" : بالقضاء) كذا في الد رر راا اتيج للقضاء ء أن ا أو إقرارٌ فيه 
شبهةء فبتفوبة القضاء یکو۵ حُجة ماٍمة» ویون لا یکو E‏ 


() في "د" و"و": راو طلبهما)). 

(۲) في "الأصل": (روظاهر))» وكذا في "البحر". 

(۳) ٿي "م" ((نفسخ))» وهو خطأ طباعي. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الدعوى _ باب التحالف ۲۲۰/۷» وفيه ((لا يكتفي)) بدل ((لا يكفي)). 

() ص ٤۹۹‏ "در". 

(#) قال الحافظ ابن حجر لي "التلحيص" ۳۲/۳: وأما قوله فيه: ((تحالفا)) فلم يقع عند أحد منهم وإنما عندهم: 
((والقول قول البائع أو يردان البيم)). 

روى عثمان بن أبي شيبة ومحمّد بن الصباح وعبد ا لله بن حمّد النغيلي وإ ماعيل أبو معمر الهذلي عن هشيم عن ابن 

أي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أيه أن عبد ا له بن مسعود خاد باع من الأطقثر بن قير ب قيا من ريق الإتار 
قاحتلا قي السّن» فقال ابن مسعوج < خهه: بتك بيشرينَ لاء وقال الأشعَث: ا اریت مك حل آلافي قال عب اء 
إث شفت حدنتك جحډیثر معته من رسول اله ل فقال: هاټهء قال فاني معت رسول الله ل يقول: ((البيّعان 


إذا احتلفاء والْييع قائم بعينه» وليس بينهّما بينة فالقوْلٌ ما قال البائ أو رادان الّ). وبعضهم اقتصر على المرفوع. ٠‏ = 


خاش ابن غابدين ‏ سے 887 ج تت قسم المعاملات 


= أحرحه أبو داود )۳١٠۲(‏ في البيوع باب إذا احتلف البيعان والمبيع قائم» وابنٌ ماحه )۲۱۸١(‏ في 

التجارات باب البيعان يختلفان وأحمد في "المسند" ۲۹۹/۱ والدّاریی )٠٠٤۹( ۲۲٣/۲‏ في اليرع باب إذا 
احتلف المتبايعان» وأبو يعلى »)۸۹۸٤(‏ والدًارقطيِيٌ ۳ وذکره قي "العلل" ۲۰٤/٥‏ والبيهَقيٌ erro‏ 
وابنٌ عبد ال في "التمهید" ۲۹۲/۲۲. 

ورواه هشامٌ بن عمّار والمغيرة وإبراهيم بن عكار وإبراهيم بن العلاء وعبد الله بن الضَحاك عن إسهاعيل بن 
عياش عن موسی بن عقبة عن ابن ابي ليل » وقال فيه: (روالسلعة كما هي لم تسَهلّك)). قال الدارقطيي: ولم 
یات به غیره. 

أحرحه الطبراني في "الأوسط" (۳۷۲۰)» والدارقطبي ۳ وذکره في "العلل" ۲۰٤/۰‏ والشاشي ي 
"مسنده" (۳۰۲). 

ورواه عيسى بن التار عن ابن أبي لى عن القاسم بن عبار الرحمن عن أيه عن ابن مسعود يبء ولیس 
فيه : ((والبيع قائم بعينه)). احرجه البرارٌ ف "مسنده" .)۲١١۳(‏ 

ورواه أحمد في "المسند" 4٦٦/١‏ وسعيد بن منصور كما في "علل الدارقطي" ٠١ ٤/١‏ عن هشيم عن ابن 
أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود طل.. قال الإمام أحمد: ليس فيه عن (أبيه). 

قال البيهقئ: حالف ابن أبي لَيلى الحماعة في رواية هذا الحديث» في إسناده حيث قال: (عن أبيه)» وقي مته 
حیث زاد فیه: ((والبیع قائم بعینه)). وهو وإن کان في الفقه كيرا فهو ضعيف لي الرواية لسوء حفظه وكثرة 
أحطائه في الأسانيد والمتون ومخالفته الحفاظ فيهاء وا لله يغفر لنا وله. 

وقال أبن عبد البر في "الاستذكار" :٤۷۲/١‏ وهذا لا يتصل» لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود طم 
يختلفوا أنه لم يسمع من أبيه. 

وقال المنذري في "حتصر أبي داود": وقد روي من طرق عن ابن مسعود كلها لا تشبت» وقد وقع في 
بعضها: ((إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه)) وفي لفظ: ((والسلعة قائمة))» وهو لا يصح فإنها من رواية ابسن 
أبي ليلى وهو ضعيف» وقيل: إنه من قول بعض الرواة. وا لله أعلم بالصواب. 

ورواه الثوري عن معن عن القاسم» واختلف عنه في إسناده ومتنه كاختلافهم على ابن أبي ليلّى: 

فرواه عب الحم بن مهدي وغيره عن الثوري عن معن بن عبا الرحمن عن القاسم عن ابن مسعود ده عن النبي 
قال: ((إذا احتف العا والسلعة كما هي» فالقول ما قال البائم» او يترادًان)). 

اخرجه احمد ۰٤11/۱‏ والطبرانی في "الکبیر" (۵ ۱۰۳٩٣‏ وذکره الدارقطني في "العلل" .۲٠٣۳/١‏ 

وخالفه عبد الرزاق وعمرٌ بن سعد وغيرهما عن الثوري عن معن عن القاسم عن ابن مسعود طه» فلم 
يقولوا فيه ((والسلعة كما هي)). = 


الجزءالسابع عشر  _ ۹٣.‏ باب التحالف 


= أحرجه أحمد 41٦/١‏ وعبد الرزاق ف "المصنف" »)٠١۱۸٥(‏ وذكره الدارقطني في "العلل" .۲٠۳/١‏ 

رخالفهم جميعاً في إسناده أبو حُذيفة [موسى بن مسعود] عن الثوري عن معن عن القاسم فقال: عن أبيه 
عن ابن مسعود ظإه معت رسول الله لل يقول: ((إذا احتلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب سلعة أو 
يترادان)). أحرجه الدارقطي في "العلل" .٠٠٠/‏ 

ورواه طاهر وعبد الله بن بزيع أخبرنا اسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أيه عن ابن معو ف 
قال: قال رسول الله ب: ((إذا إحتلف البيعان» فالقول ما قال البائع» فإذا استهلك فالقول قول المشتري)). 

أحرجه الدًارفطني في "السنن" ١۹/۲‏ ذكره في "العلل" .٠٠٠/١‏ وقال: الحسن بن عمارة متروك. 

وروی عمرو بن أبي قيس عن عمر بن قيس الماصر [صدوق يهم "التقريب"] عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن ابن معو طله قال: قال رسول ا لله يلل ((إذا تبايع التبايعان بيعاء ليس بينهما شهود» فالقول ما قال 
البائم» أو يرادان البيم)). أحرَجّه البرار في "مسنده" »)۹۹٥(‏ والدارقطييٌ في "السنن" ۱۹/۳ وذكره في 
"العلل" ۲٠٠/١‏ واب الجارود في "المنتقى" ر٤ »)٠١‏ والعقيلي كما في "التمهيد". 

ورواه أبر عُسيس وعبد الرحمن المسعودي و أبان بن تغلب عن القاسم عن ابن مسعود ظإ قال: قال رسول | لله 
بل: ((إذا احتلف البيعان» وليس بينهما بينةء فالقول ما يقول صاحب السلعةء أو يترادًان)). 

أخرجه أحمد في "المسند" 41٦/١‏ والطيالسي ي "مسنده" (۳۹۹)» والارقطيي ٠۹/۳‏ وذكرّه في "العلل" 
٥‏ والیهقي ني "الکبری" ۳۳۳/١‏ وأبر یعلی »)٥٤۰٥(‏ وذکره الرمډي معلقاً. 

قال الدارقطي: والحفوظ هو المرسل. 

ورو عر بن حفص بن اٿ حَدئنا بي عن آبي عُمَيس حبني عبڈ الرَحمن بن قيس بن محمد بن 
الأشحَّث عن أبيه عن حدّه قال: اشترّى الأشعّت رقيقا من ريق امس من عبد اله بعشرين ألفا فاسل عبد ۱ له 
إليه في نميهم فقال: إما أحذتهُم عضر آلافي فقال ابن مسعود ظلك: فاخت رَخُلاً يكوك بيني وبينك» قال 
الأشعَث: أنت بي وين نفيك قال عبد ! لله: فإني معت رسول الله ل يقول: ((إذا املف ايعان ولس 
بينهّما بينة فهو ما يقو رب السلْعة أو بتار كان)). 

أحرجه أب داود )١١١(‏ في البيو ع باب إذا احتلف البيعان والمبيع قائم- وعنه ابن عبد البَرّ تي "التمهيد" 
TANE‏ والنسائي ۷ وي "الکبری" »)٦۲٤٤(‏ والدارقطيي ۴۳ والحاکم »٤٥/۲‏ واليهقِيٌ ف 
"الکبری" ۳۳۲/١‏ وفي "المعرفة" »)١١١١١( ۱١١/۸‏ وابن الجارود في "المنتقى" .)٠٠١(‏ واقتصر بعضهم على 
المرفوع. قال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم بخرجاه» وأقرّه الذهي. 

وقال الَيهقئ: هذا إسناد حسن موصول» وقد روي من أوحي بأسانيد مراسيل إذا مع بينها صار الحديسث 


بذلك قوباً. وقال قي "المعرفة": وهو أصح إسناد روي في هذا الباب. = 
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= وأعلّه ابن عبد ال وابنٌ القطان كما في "نصب الراية" ٤/١٠٠١-١١٠ء‏ بالانقطاع بين محمد بن الأشعث وابن 

مسعرد ظلته» وقال ابن القطان: عبد الرحهمن بن قيس بحهول الحال» وكذلك أبوه» وجده» إلا أن جحدهم أشهرهم. 

وروی ابن عيينة وجحيى بن سعيد القطان ويعقوب بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله 
عن ابن مسعود: معت رسول الله ي يقول: ((إذا احتلف البيعان [البائع والمبتاع] فالقول ما قال البائم» والمبتاع 
بالخيار)). وذكر بعضهم فيه القصة. 

أحرجه الرمذي )١۲۷١(‏ في البيوع باب ما بجحاء إذا احتلف البيعان» وعبد الله بن أحمد في "المسند" 
١ءء‏ واب أبي شيبة ٠۳٤۲/٤‏ والشافعي في "السنن المأثورة" -)۲٤٤(‏ وعنهما البيهقي في "الکری" ٣٣۲/١‏ 
)۱۰١۸۷(‏ و(۸۸١۱۰)»‏ والطحاوي -وعنه ابن عبد الب في "التمهید" ۲۹۱/۲۲. 

قال الشافعي: هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعرد طإه وقد جاء من غير وحه. وقال 
الترمذي: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله م يدرك ابن مسعرد. 

وروی عبد الله عن أبيه عن الشافعي عن سعيد بن سام حدثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد 
الملك بن عمير أنه قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعرد طف وتاه رحلان تبايعا سلعة» فقال هذا: 
أخذت بكذا وكذاء وقال هذا: بعت بكذا وكذاء فقال أبو عبيدة: أي عبد الله بن مسعود ف مغل هذاء فقال: 
حضرت رسول ١‏ لهمي أي في مدل هذاء فأمر بالبائع أن يُستحلف» ثم يحي امبتاع» إن شاء أحذ وإن شاء ترك. 

قال عبد الله: قال أبي: أحبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد املك بن 
عبيدة» قال أحمد: وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيدة. 

أحرجه أحمد في "المسند" 411/١‏ - وعنه الحساكم في "المستدرك" ۰4۸/۲١‏ والدارقطي ۱۹/١‏ والبيهقي 
»)١١١۸۹( ٥‏ ولي "المعرفة" . 

قال البيهقي: وهذا الحديث أيضا مرسل» أبو عبيدة لم يدرك أباه» وعبد املك بن عمير هو الصواب! كذا قال. 

ورواه الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سعيد بن سام القداح حدثتا ابن حريج أن إسماعيل بن أمية أخحبره عن 
عبد الملك بن عبيد قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود طه وأتاه رحلان تبايعا سلعة فقال أحدهما: 
أحذت بكذا وكذا وقال الآحر: بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة: حدئيٰ عبد الله بن مسعود ظهه في مغل هذا قال 
حضرت رسول | له ي ني مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف نم يخير المبتا ع إن شاء أحذ وإن شاء ترك. 

أحرجه الحاكم في "المستدرك" 4۸/۲ وقال: حديث صحيح إن كان سعيد بن سام حفظ لي إسناده عبد 
الملك بن عبيد. 

ورواه إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد أخيرنا حجاج عن ابن حريج أحبرني 
إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رحلان تبايعا سلعة 
فقال هذا: أحذتها بكذا وكذاء وقال الآحر: بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة: أي عبد الله في مغل هذا فقال: 
حضرت البي أي مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم بختار البتاع إن شاء أحذ وإن شاء ترك. 
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> أحرجه النسائي في "ايحتبی" ۳۰۳/۳ ونی "الکبری" »)٦۲٤١(‏ والدارقطيٰ ۱۸/۳ والبیهقي .٣۳۳/١‏ 

كذا في "السنن" النسائي : عبد الملك بن عبيد» ولعل الصواب عبد الملك بن عبيدة» كما قاله أحمد. 

ورواه يى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد املك بن عمير عن بعض بي عبد الله بن مسعود ظله عن 
البي 2 : ((إذا احتلف التبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالنيار إن شاء أحذ وإن شاء 
ترك)). أحرجه البيهقي .۳۳٣/١‏ 

وروى محمد بن غالب الأنطاكي والحكم بن موسى أخبرنا سعيد بن مسلمة أخبرنا إسماعيل بن أمية عن عبد 
املك بن عبيدة عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود طبه قال رسول الله بإل: (رإذا احتلف البيعان ولا 
شهادة بينهما استحلف البايع ثم كان المبتاع بالنيار إن شاء أحذ وإن شاء ترك). أخحرجحه الدارقطبِيٌ AVY‏ 
والیهقی .۲٣۲۲/١‏ ۰ 

ورواه أبو حنيفة واختلف عنه: 

فرواه عبد | لله بن بيع والمقري عن أبي حنيفة عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود طهه. ذكره الدارقطيٰ في 
"العلل" .۲۰٤-۲۰۴۳/١‏ 

ورواه بو يوسف عن أبي حنيفة عن ماد عن إبراهيم عن ابن مسعود كه رفعه قال: ((إذا احتلفا المتبايعان 
فالقول قول البائع أو يازادان البيع)). أحرجه أبو يوسف في "الآثار" .)۸۳٠١(‏ 

ورواه عن أبي حنيفة عن ماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود طلبه ابن القيسراني 

وروى عبد الرحمن بن صاح عن فضيل بن عياض عن منصرر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 
مرفوعاً: (رالبيعان إذا اختلفا ئي البيع ترادا البيع)). أحرحه الطبراني ف " الكبير" (44۸۷)» وابن حيّان في "جره" 
.)١٠۳(‏ قال الحافظ ابن حجر ف "التلحيص" :۳١/۳‏ رواته ثقات» لكن اختلف في عبد الرحمن بن صال» وما 
أظطنه حفظه» فقد حزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود طإثه ليس فيها شيء موصول» وذكره 
الدارقطيْ في "علله" فلم يعر ج على هذه الطريق. 

أما عدم تعرض الدارقطي له في "العلل" فلأنه ستل عن حديث رواه عبد الرحمن عن عبد الل فلذلك ذكر 
طرقه عن عبد الرحمن» ولم يتعرض لطريق أبي عبيدة وعون» وكذا علقمةء وا لله أعلم. 

ورواه إبراهيم بن محر عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعيد البقال عن الشعي عن عبد الرحمن بن عبد ا لله 
بن مسعود هه عن أبيه عن البي 5ل 

أحرحه الطبراني في "الكبير" »)١١۳۷۷(‏ وابن عدي في "الكامل" ۲۷4/١‏ وعنه ابن الجوزي تي "العلل 
المتناهية" ٥۹۷/۲‏ وذكره الدارقطي في "العلل" ١‏ /د٠٠.‏ 

قال ابن الحوزي: لا يصح عن رسول الله کا وأعله بإبراهيم وأبي سعيد البقال. > 
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وهذا كله لو الاحتلاف في لدل مَقصُودأء فلو في ضِْن شيء كاحتلافهما في 
ارق فالقولٌ للمُشاري في أنه الرق ولا تحالف» كما لو اختلفا قي صف البيع 
کا غل ا ات ا ياء وقال البائعٌ: م أشترط فالقولٌ للبائع ولا 
oO e TES‏ 


(۲۷۷۷] (قوله: کاحتلافهما في الزق) هو الظرّف» إذا أنكر البائع أن هذا زقه. 
و ار | e a A Ar DD‏ 
وصورتة كما في "الزيلعي": ((أن يشتري الرّحل من آحر سما في زق ووزنه “ مائة رطلء 
RA CSE E‏ 7 
ثم جاءَ بالزق فارغا رده على صاحبه ونه عشروك فقال البائح: ليس هذا زقي» وقال المشتري: 


هو زقك فالقول قول المشتري سواءٌ سَمّى لكل رطل تما أو لي يسم فحَعَلَ هذا احتلافا 


2 ورواه هشيم عن إ“ماعيل بن سام عن الشعي من قوله ولم يرفعه. 
أحرحه ابن ابي شيبة .۳٤۲۳/٤‏ 
وروى عصمة بن عبد الله أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود ظله قال: ((إذا اختلف 
البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائم))» ورفع الحديث إلى البي ل في ذلك. 
أحرحه الدارقطني في "الس" .٠١/۳‏ 
وقال مالك في "الموطاً" 1۷٠/۲‏ بلغي أن عبد الله بن مسعود هه كان محدث أن رسول الله بيج قال: 
((أيما بيْعين تبايعاء فالقولٌ ما قال البائم» أو يترادًان)). 
قال ابن المجوزي في "التحقيق" :۱۸٦/۲‏ أحاديث هذا الباب فيها مقالء فإنها مراسيل وضعاف أبو عبيدة 
لم يسمع من أبيه» ولا عبد الرحمن» والقاسم لم يسمع من ابن مسعودء ولا عون بن عبد اللهء وقد رواه الدارقطي 
بألفاظ مختلفة وبأسانيد ضعيفة» فيها: ابن عياش» ومد بن أبي ليلى» والحسن بن عمارة» واين المرزبان» و كلهم 
ضعاف. انتهى. وقال صاحب "التنقيح" :٠ ٦١/۲‏ والذي يظهر أن حديث ابن مسعود طه عجحسوع طرقه له 
اُصل» بل هو حديث حسن» يحتج به» لكن في لفظه اختلاف وا لله أعلم. انتهى. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثاني - الفصل الثالث في الاحتلافات الواقعة بين المتعاقدین ق۱٦٠۲‏ /إب. 
(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف .٠٠٠/٤‏ 


)۳( ق ی وم" ((وزنه)) بواو واحدة» وما انبتناه يوافق اند "الريلعي". 


er. 
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(و) يد باحتلاِهما في لمن ومبيع لأنه (لا تحالف ي) غبرهما؛ لأنه لا يتل 


في الَقبوض» وفيه: القول قول القابض إن“ كان في ضحْنه احتلاف ني لشن وم يعبر 
في إيجاب الحالف؛ لأ الاحتلاف فيه وقح مقتضى احتلافهما في الرّق)) اه. دوهء/ 

۲۷۷۷٩]‏ (قولة: نعو حل د اا ف فلتراحع. 

]¥۷۷ (قولهُ: غو أل وشر٘ط) لأنهما يغبتان بعارض الشرطي والقول لمنكر 
الوارض» فقد حَرَمُوا هنا بأد القول لِمُنكر الخيار كما عَلِمْت» وذكرٌوا قي جيار الشَرط فيه 
ل اا و ا وا ا 

ل الاحتلاف في الأحَل فشَمل الاحتلاف ف صله وقدري فالقول لِمُنكر الرّائد» 
بخلاف ما لو الفا في الأَحَل في السَلّم فإنهما يتحالّفان كما فداه في بابه. ورج 
الاحتلاف في مضي فإ القول فيه للمشتري؛ 0 E CT‏ 
ا E‏ 

وفيه": ((ويستغتى من الاحتلاف في الأَحَل ما لو احتلفا في الأَحَل تي اسم بأن اعا 


(قولة: بخلاف ما لو الفا في لجل في السلم إل أي: في مقدار الأَحَل كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و""": (روإن))» وكذا في "الزيلعي". 

(۲) في "الأصل" و"ر" و"": ((احتلافا)) بالنصب» وما أثبتناه من "ب" و "م" مرافق لعبارة "تبيين الحقائق". 
(۳) انظر "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۲۲۱/۷. 

)٤(‏ عبارة "البحر": ((ف مقدار الأحل)). 

(ه) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۲۲۱/۷. 

)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الدعوى _ باب التحالف ۲۲۱/۷ باختصار. 


™( ي E‏ وم" رر أحل السلم))» وما انبتناه من "الأصل" و و موافق اة ال" 
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رَهُنء أو خيارء أو ضَمان (وقْض بعضٍ تمن والقول للمنكر) بيمينو» وقال رفز" 
ا E E‏ 


اهما رعا الا فن الفرل فة دة عة امام له هة رط ور كه فة 
لاقي واا ها عه ع اله اون ا فن ف ر ف ا 
والفسادِ فيه فكان القول لنافيي)). 

[YYYYA]‏ (قول: وشرط رَهَنِ) أي: بالشمَنِ من الشزي» ا 

]1۷۷4 (قولة: أو ضمان) أي: اشتراط کفیل. 

[1A]‏ (قولةُ: وقبْضٍ بعضٍ تَمَّن) أو حط البعض» أو إبراء | IS‏ والتقييد 
به اتفاقي؛ إذ الاحتلافُ في بض كله كذلك وهو بول قول البائم وإنما م يذ ره باعتبار 
اه مقرو غ عنه منزلة سائر الدعاوّى» كذا في N. RO‏ 

[TVA]‏ (قولًهُ: بیمینه) لأنه احتلاف ي غير E‏ وبه» فاشَةً الاحتلاف يي 
الط والإبراى وهذا لان بانعدامه لا يحل ما به قَوامٌ العف بخلاف الاخحتلاف في وصف 
شمن أو حنميو فإنه منزلةٍ الاحتلاف تي القَذر في حَريان التحالف؛ لن ا 
نفس الشمن فان ا دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الأحل 1 تر ُن الثم 


ر ل و !1 (Dr‏ 


)١(‏ انظر "عفة انحتاج بشرح المنهاج": كتاب البيع - باب اخحتلاف التبايعين ٤۷١ - ٠١١/٤‏ (هامش "حواشي الشرواني"). 
(۲) "ط": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف .٠١۳/۳‏ 

(۳) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۲۲۲/۷. 

.۲۲٠/۷ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف‎ )٤( 

(ه) في "ب" و"م: ((في القول))» وهو خحطاً. 

)١(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۲۲۱/۷ باحتصار. 
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E‏ ا ۴ ا ت 
(ولا) تحالف إذا احتلفا (بعة هلاك المبيع) أو خروجه عن ملكي أو تعيبه ما 


[YVVAY)‏ (قوله: إذا احتلفا) أي: في مقدار اَن "معراج". ا ئي مان "امجمع'. 

۷۷۸۳ (قولّ: بعد هلاك ابيع" أفاد: آنه ني الأَحَلٍ وما بعدَهٌ لا فرق بين كون 
الاحتلاف بعد اللاك أو قله 

]۲۷۷۸4[ (قوله: المبيع) أي : عند الشزي؛ إذ قبل قاضره فسخ العَقَد بهلاكي 


"معراج". 


او 


]®1¥¥۸][ (قولة: اوت حه به إڂ) فيه: : أنه داحل في اهلاك؛ لأنه منه» تا تام ِن عبارتهم 
هکذا: أو صارَ حال لا يقدرٌ عل رده بالعَيْب. قال في "الكفاية"": ر E‏ 

أو منفقصلة)) اه أي: زيادة ِن الذات کمن وول وعقر. قال في ا u‏ 
((ولو ل شتا ِن الات - سوال كانت ن حيث السعرٌ أو غيرة قبل القبضٍ أو ا 
تتحالمان تفاقا» ويكون الكَسْب لمشي اتفاقا)) اه. ُه إذ "الشتارح" قبع "الذرر") 
ولا قى أن ما قالوةٌ أول؛ لما عَلِطْت من شوه العَيْب وغيرة تال 


(قولة: فیه: أنه داحلٌ نی اهلاك إڂ) إذ بالتعيب فوت حُزءٌ نه ولو وصفاً» فيكوڻ من باب 
هلاك البعض» فهو داحل فيما يأتي. 


)١(‏ ((المبيع)) ليست يي "ر" وآ" 

(۲) ((أي)) ليست في "الأصل" و "ر" و"". 

(۳) "الكفاية": كتاب الدعوى _ باب التحالف ۱۹۸/۷ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 
)٤(‏ "غرر الأفكار": كتاب الدعرى - ذكر كيفية الاستحلاف ق۲۷۳/ب. 


(ه) "الدرر والغرر": كتاب الدعرى ۔ باب التحالف .٠٤٠/۲‏ 


حاشية ابن عابدين .-. س ۵:١‏ س قسم المعاملات 


وولف الي :ا إذا استهلَكة في يد البائع غير الأشازي» وقسال "محمد" 
و"الشافعي": يتحالفان ن ویفستخ على ل انالك وعدا لر اللمن ديا فلو 
فاضا تالف اماع لأ ابيع كل منهماء ويرد ثل امالك أو قيمتة» كما لو 


احتلفا في جنس القن بعد هلاك ال بان قال أحذهما: دراه ا 
ا a‏ القيمةء ' اسراج . ERR E SS ORES‏ 


ر۷۸ (قولة: غير الأشتري) فإنهما يتحالفان؛ لقيام الْمة مام العَيْنِ كما ي 
ا 

ر۷۸۷ (قولة: على قمة اهالك) إن يما ومعيه إن مء "حير الدّين" "س ". 

ر۷۷۸ (قولة: تحالفا إجماع وإن احتلفا فى كون الَدَل ديا أو عَيْناً إن عى 
الشتري أنه كان عَيْا يتحالفان عندهماء وإن اذَعَى البائع أنه کان عَی واأعى الشتزي أته 
و ا وی ا 

ر۷۸ (قولة: لان ابيع كل منهما) أي: فكان قائما يبقاء اعقو عليه» فيرد 
E‏ 

۷۷4۰ (قولهُ: کما لو احتلفا) وبهذا غلم أن الاحتلاف في ب جنس الفمَنِ کالاحتلاف 
في قذرهِ إلا ئي مسأل هي: ما إذا كان ليع هالك "بر "“. 

(YY413‏ (قوهُ: تحالفا) لأنهما م يتفقا على تمن ول ب من الات للفسلخ. 


.٠۷د/٣١ انظر "روضة الطالبين": باب احتلاف المتبايعين وتحالفهما‎ )١( 

(۲) في "ب": ((مقابضة)) بالباء الموحدة» وهو طا طباعي. 

(۳) "البحر": کتاب الدعوی _ باب التحالف ۲۲۳/۷. 

)٤(‏ "الكفاية": كتاب الدعوى _ باب التحالف ۲٠۳/۷‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(ه) "البحر": كتاب الدعوى - باب التحالف ۲۲۲/۷. 

(1) فی ار" : ((منه)). 


nn 


(۷) فی "ب" و "م" ((فلا)). 


الجزء السابع عشر ج ےا کے باب التحالف 


(ولا) تحالف (بعد هلاك بعضه) أو خرُوحه عن ملك كعبدين مات أحذهما 


عند الشتري بعد قلضهماء نَم احتلفا في قذر الثمَن لم يتحالّفا عند "أبي حنيفة" 


رخا تال deoscnesuounceoccaauaceecoinnncnaunnounovwovvocaneoceovauenecsusndsansiéoen‏ 


)1۷۷4۲ (قولهُ: بعد هلاك بعضه) أي: هلاكه بعد القَبْض E O‏ 

[YY]‏ (قوله: عند المشري) قبل نَقَدِ ا 

۷۹4 (قولة: بع قَإْضٍهما) فلو قبلَهُ تحالفان في موتهما وموت أحدهما ويي 
الرّيادة؛ لوحود الإنكار من الجانئينء "كفاية". 

]1۷4 (قولَهُ: علد "بي حنيفة') لن التحالف رظ و القبْض بقيام السلفة 
وهي اسم لحميم ابيع فإذا هلك بعضة انعَدّمّ لش رط والقول للمُشتزي مع ينه عند 
لإنكاره الرّائدء "غرر الأفكار". 


(قولة: فلو قبلَهُ يتحالفان في موتهما إل) عبارة "الكفاية": ((قولّة: وإ هَلَلكَ أحد البدين تُمٌ 

احتلفا فی لمن م يتحالفا عند "أبي حنيفة"» يريد به: إذا هَلَكَ أحذهما بعد القبض. وي "الحامع 
الصغير المُرتاشي": فإ كات السلعة غر مقبوضة تحاّفا لي موتهما وموت أحهما وف الريادة 
لوحو الإنكار من الجاتيين)) اه. والقصد: أنهما الفا في الثمّن وقد هلل العبدان قبل القْض» واعَى 
الشتري الريادة ني الیم وإلاً كيف يتات حالف مع هَّلاكه؟! قال "الرًيلعي": ((وإن هلك قبل تحالّفا 
بالإجماع؛ لأ الكل يود إلى ملكي فلا يُودّي إلى تفريق الصَفقة على البائم)) اه. 
(۱) نی 'ر": ((سیذ کر))» وني "": ((سنذکر)). 
(۲) في هذه الصحيفة "در" . 
(۳) "الکفاية": کتاب الدعوی - باب التحالف ۲۰۳/۷ بتصرف» نقلاً عن "الجامع الصغير" للتمرتاشي (ذيل 

"تكملة فتح القدير"). 
)٤(‏ "غرر الأذکار": کتاب الدعوی ۔ ذکر التحالف ق ۲۷۳/ب. 


حاشية ابن عابدين کک که سے قسم المعاملات 


رالا أن يَرضى البائع ترك َة اهالك) أصلا فحينعار يتحالفان» هذا على تخريج 
الجمهورء وصرَف مشایخ بلخ الاستنناء OEE E EFE TEED‏ 


]1411 (قوله: صا (۳/ق بع أي: لا ا من تمن قيمة امهالك شا أصلاٌ 
ويَجعَلُ امالك كأن لم يكن وكأ العقَدَ م يكن إلا" على القائي فحيتعار يتحالفان في 
ميو وبنكول هما ارم دعوى الآعر "غُرر الأفكار"". 

قال جامعَهُ الفقيرٌ محمد البيّطار: فقوله: ((من ثمن قيمة الهالك)) حَصَل لي شك في 
لفظ ((قيمة)) هل مضروب عليها أو لا؟ فلتزاحع من أصلها“. 

(۲۷۷۹۷] (قوله: يتحالفان) أي: على تن الح ے2 

۷۷۹۸١‏ قوة: ريج المهور) من صرف الاستثناء إلى القحالف. 

۷۹٩(‏ (قول: وضرف مشایخ بخ الاستشناءَ إل) أي: امقر في الكلام؛ لأ العتى: 
ولا تحاف بعد ملاك بعضه» بل البمیڻٌ على شري إلا أن برضّی إل ٠"‏ 

قال في "غُرر الأفكار"" بعدما قَدَمناه: ((وقيل: الاستثناءُ يتصرف إلى حف الشازي 
الَهُوم من السياق» يعي: ياح ين تمن امالك َر ما افر به الُشتري وحُلف لا الزائد 


(قوله: يعي: يأحذ ن تمن امالك إل م تَظهر صحّة هذه الينايةء انظر "الريلعي". 


)١(‏ عبارة "غرر الأذكار": ((من ثمنه شيتا))» أي: اهالك» وهو يرجح أن كلمة ((قيمة)) مضروب عليهاء وا لله تعالى أعلم. 
0(9 یکن إلا)) ليست في "ب" و "م" وما أتبتناه من "الأصل" و"ر" و" " موافق لعبارة "غرر الأذكار". 

(۳) "غرر الأذکار": كتاب الدعویى ۔ ذكر التحالف ق۲۷۳/ب بتصرف. 

)٤(‏ نقول: من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا اموضع من "ر". 

./٣۲٣ق "ح": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف‎ )٥( 

.|/٣۳۲۳٣ (("ح")) ليست في "ب" و"م" والمسألة في "ح": كتاب الدعوى ۔ باب التحالف ق‎ )١( 

(۷) "غرر الأذکار": کتاب الدعوی ۔ ذكر التحالف ق۲۷۳/ب. 


ولاف 9 ب ج مي ات الات 


إلى يمين المشتري. (ولا في) قذر (بدل كتابع لعدم لزوهاء (و) قذرٍ (رأس مال بعد 
إقالة) عَقدٍ (السّلم) بل القول AR SNS‏ 


إا أن يرضى البائع اا القائم ولا يُحاصِمَةُ في امالك فحينعا لا يُحَلّف المشتري"؛ إذ 
بائ اح القائمّ طحا أ عن جميع ما اذّعاء على الُشزي» فلم يق حاجة إلى ا 
لشرڙي. وعن "أبي حنيفة" : أنه يأخذ يِن تمن الهالك ما أَقَرٌ به الشتري لا الرّبادة 
فیتحالفان ويترادان ق القائم)) اه. 

e 1‏ و إلى ین ال شتري) وا فالبائع بالل لحي EE‏ يدعيه َل 

)1۷۸۰1 بعد إقالق فيد بالاختلاف بعدها؛ لأنهما لو اختلّفا قبلها" في قذره 
تحافا““ كالاختلاف في جنه ونوعِه وصفيه كالاعتلاف في الُسلَم فيه في الوه 
الأربعة على ما قدمنا "ب ". ۰ 

e‏ (قوله: عَقَدٍ اسل إنما 9 یز E‏ رفع الإقالة وعو 
السلّم مع أنه دين والساقط ل يعو "سافان ٠"‏ 


(۱) من قرله: ((وحُلّف لا الرائاد)) إلى هذا الموضع ساقط من "" وب" و"م"» وهو من عبارة "غرر الأذکار" ق۲۷۳/ب. 

(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف .٠۹/٤‏ 

(۳) ((قبلها)) ليست ني "ب" و "م" ولا بد مها لصحة العبارة؛ وهي في "الأصل" و"ر" و" و"البحر". 

)٤(‏ في "ب" و ": ((وتحالفا))» وهو خطأء وما أئبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق n‏ "اليحر". 

(ه) قوله: ريد بالاحتلاف)) إلى آحر المقولة هكذا ني اللسخة الحموع منهاء وليس في يدي سواهاء وهي عبارة غير ظاهرة 
العنىء فلعل لفظطة (ركان)) ساقطة قبل قوله: ((كالاختلاف ني المسلّم فيه))» وليحرر. اه مصححا "ب" و"م". 

نقول: العبارة مستقيمة وظاهرة على ما في "الأصل" و"ر"» والإشكال من زيادة الواو في قوله: (روتحالفا))» 

وانظر التعليق السابق. 

)٦(‏ في "ب" و"م": (رکما)) بدل ر(ر(علی ما)). 

(۷) "البحر": کتاب الدعوی - باب التحالف ۲۲۳/۷ . 

(۸) في "ب" و"م": ((موجب))» وهو خطاً. 

(۹) في "ب" و"م": ((دعری)) وهو حطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" هو الصواب. 


eT1/4 


حاشية ابن عابدين _ .)اه قسم المعاملات 


للعبا والمسكم إليه» ولا يعْودُ السلمٌ. روإن" احتلفا) أي: التعاقدان في مقدار"“ اَن 
بعد الإقالة) ولا بينة (تحالفا) وعاد اليم (لو كان كل من البيع والثمَن مَقبوضا» 
ولم يرد المشتري إلى بائعي) كم الإقالة رفن رَدهُ إليه بكم الإقالة لا) تحالف خلافا 
ل "محمد" (وإن احتلفا) أي: الروحان (ف) قذر لر أو جحنسه e‏ 


(۷۸۰۴ (قولة: للعبد والسلّم إليه) أي: مع بمينهماء "جر" . 

ه٠‏ (قولة: ولا يعو اّمم لان الإقالة في باب السَلّم لا تحتيل التقض؛ لأنه 
قط قو بخلاف اليم كما سيأتي. ويَبَغِي أحذا من تعليلهم: أنهما لو اتلفا في 
جره أو نوعِه أو صفيه بعدَها فالحكم کذلك وم أرة ضرا ر فة وروق 
عَم ِن تقريرهم هنا: أن الإقالة تقل الإقالة إلا في إقالة السلّم» وأ الإبراءَ لا يلاء وقد 
تناه في "الفوائد")). 

۷۸۰7 (قولة: لا تحالف) أي: والقول للمنكر» "س". 

۷۸٠ ١(‏ (قولة: أو حنسيه) كقوله: هو هذا العبدء وقولها: هو هذه الحارية "س" 


ت 
e»‏ 


فحُکم القذر والحنس سواء" إل تي فصل واحد وهو أنه إذا كان مَهّرُ مثلها مثلَ قَيْمة الحارية 
(قول "الشتار ا أو جنسه) انظ کم الاحتلاف في الورّصفيب وتقدَمَتٌ هذه المالة ف الْهر بتفاصيلها. 


(۱) في "د": ((فإن)). 

(۲) في "د" : ((قدر)). 

(۴) "البحر": كتاب الدعوى ۔ باب التحالف ۲۲۳/۷ بتصرف. 

.۲۲۳/۷ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف‎ )٤( 

() المقصود بها - وا لله أعلم - "الفوائد الزينية" لصاحب "البحر" لكن م نعثر على المسالة فيهاء والذي في "الأشباء": 
الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص٠ ١‏ ١ء:‏ ((مسألة الإقالة في السسلّم دون مسألة الإبراء)). 

() ((س)) ليست في "ب" وم" . 

(۷) ((فحكم القدر والجنس سواء)) ليست في "الأصل" و"ر" و"" وليست في "الظهيرية" و"البحر". 


الجزءالسابح عشر ر ه.٠ه‏ _ باب التحالف 


(قضي لمن اقام البرهان» ون برهَنا فللمَرأة إذا كان مَهرٌ المخلٍ اا للرّوج) بان 
کان کمَقالته أو أل وإ كان شاهداً هها) بأ كان كمقالتها أو أكثر (فبيتتة 
أول)؛ لإثباتها حلاف الاه BRASS‏ 
أو أكثرَ فلها ق الجارية E‏ کما ف "الف ً2" و 

وفیه: ((و م یذکر كمه بعد الطّلاق الل و اق ا ا 
أن ها صف ما ادعاه الروج» وقي مسألة العبدِ والجارية ها امس إلا ن تراضَيا فلي ن تاد 
صف الجارية)) اهھ. ق۸٥:إب‏ 

۷۸٠۷‏ (قوة: البرهان ما قول بينة رأة فظاهرً؛ لأنها دعي الألقين ولا إشكالء 
وإنما يرد على بول بي اروج لأله نكر للرّيادةء فكات عليه اليمين لا الي فكيف فقيل 
بن ! قلنا: هو مدع ا ی ای ا ا ی ا بأداء ما أَقَرٌ به ين الَهْر 
وهي نکر والدعوى كافية لقبول الي كما في دَعْوى لودع رَد الوديعة» "معراج". 

]1۷4۰۸ (قولة: لإنباتها) Cile‏ للمسألتين. 

قال في الهامش: ((احتلَمَتا مع لورد في مور صداقها على اروج ولا ية فالقول* 
قولها بيمينِها إلى قذر مهر مثلهاء "حامدية" عن "البحر")). 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب النکاح ۔ الفصل السابع ي المهور - القسم الخامس لي الاحتلاف الواقع بين الزوجين ق ۸۲/أ. 
(۲) "اهداية": كتاب الدعوی ۔ باب التحالف ٠١١/۳‏ . 

(۳) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۲۲٤۲/۷‏ بتصرف. 

.۲۲۲/۷ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل السابع ف المهور - القسم الخامس في الاحتلاف الواقع بين الزوجين ق ۸۲/أ. 
)١(‏ في "ب": (رغلة)) بالغين المعجمة» وهو خطا طباعي. 

(۷) في "الأصل" و" ر": ((القول)). 

(۸) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲٤/۱‏ بتصرف. 

)٩(‏ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۱۹۷/۳ بتصرف. 


حاشیة اہن عاہدین .۔ ےے ٥۰١٦‏ ا قسم المعاملات 


0 ت ۶ o‏ ي ّ E‏ 
(وإن کان غير شاهدٍ لکل منهما) بان كان بينهما (فالتهاتر) للاستواء (ویجحب 
E aT‏ کک 
اليمينين 2 ت 4 A O‏ 


]۷۸۰4[ (قولةُ: على الصسحيح) قي لتهاتر. قال في "البح ": ((فالصحيح التهات 
ويحب مَهْرُ ا مثل)). 

(۷۸۱۰ (قوله: وم فسخ النكاح) لأ نر التحالف في انعدام اة رال بعل 
بصحة النکاح؛ أن لمر تاب فيه» بحلاف البّيع؛ لأ عدم اة يفده على مامَرً 
فسخ ہے" e‏ 

۷۸ (قولة: ودا بیمینه) نقلَ ا عن مه مر "البحر" "غاية البّيان" 
((أنه يقرع بیتهما استحبابا))» واحتار في في "الظهيرية' اور (رآنه ا بیمین4))» 
والخلاف في الأولوية. 

[YYA11]‏ (قولةُ: لان اول التسليمين) ت ل اهر وتسطلیم الروحة نفسّها. 


(قوله: ي لتهاتي) تمرح ارجا هماء فإنه يلرم ين حَعْل "البحر" )) أن ! أن الصّحيح التهاتر» أن 
الصحيح حوب مر المثلء ومقابلة وُخُوب قول نة المرأة. 


)١(‏ عبارة "الظهيرية": ((لا التسليمين عليه))» وهو تحريف. 

(۲) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل السابع في المهرر ‏ القسم الخامس في الاحتلاف الواقع بين الزوجحين ق ۸۲/أ. 
(۳) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف .۲۲٤/۷‏ 

(4) "المنح": کتاب الدعوی باب التحالف ۲/ ق٩‏ ۹/ب. 

(ه) "البحر": کتاب الدعوی ‏ باب التحالف .۲۲٤/۷‏ 

.۱۹۳/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٦( 

(۷) ((هما)) من "الأصل". 


الجزء السابع عشر ۷ د بات التحالفة 


(ويحكم) ‏ بالتشديد - أي: يجعَل (مَهرٌ مثلها) حَكما؛ لسقوط اعتبار التسمية 
بالتخالف فی قول لر کان قات ار اقفن رقو لھا لو تاها او اک 
وبه لو بيتهما) أي: بين ما تَدّعِيه ويدّعيه. (ولو اختلفا) أي: الور والستأحرٌ (ي) 
دل (الإحارة) أو في قَذر دة (قبل الاستيفاء) للمَنفعة (تحالفا) وترادا» وبُدئ 
انان السار لى الفا ف البتل: E‏ 


]¥۸11[ (قولة: ویحکمٰ) و هذا ا التحالف أ ا اکم - قول 'الکرحي"؛ 
ّمه مَهْرَ المثلِ لا اعتبارً به مع خود انيت و اعتبارها بالتحالف» (٣/ق۲۸۹/]‏ فلھذا 
يدم ”“ في الوْحُوهِ كلها. وأمّا على تريح "الرازي" فالتحكيم قبل التحالفي» وقد قَدمناءُ 
في اهر مع بیان احتلاف التصحيح وخحلاف "أبي يوسف" "جر ". 
( ۷ (قوله: قبل الاستيفاء) لان التحالف في يي قبل القْض على وف القيا 
واا قبل الاستيفاء نظیرف "ب "7 . والمرادٌ بالاستيفاء ا ا 
عدمه؛ لما عرف أنه قائم مَقَامَهُ في حوب الأحر ا 
]¥۸16[ (قولة: تحالفا) ا نکل لَرَمَه دعوی صاحبو» ينا برهن قبلٌ. 
۷۸ (قولة: وئ بيمين الستأحر إل) فن قيل: كان الواحب أن يبدا يمين الآجر؛ 


لتحيل فائدة النكول» فإك يسيم العفُودِ عليه واحبٌ. 


(قول "اللصتف": ولو احتلها في الإحارق آي: قَذراً أو حدساً أو وصفاء كما نقلهُ "عبد الحليم". 
(قولة: فان تلم اعرد عليه واحب) ا على الآجرء وح على المستأحر قد الأحرةء "عناية ", 


)١(‏ الواو ليست في "ب" وام 


(۲) في "ب" و"م": ((تقدم)) بالمثناة الفرقية. 
(۳) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف .۲۲٤/۷‏ 


حاشية اہن عابدین .س ۸ه قسم المعاملات 


والوځر لو في الد وإن"“ برهنا فالبية للمُؤجر ني المَدل» وللمُستأحر قي الُدّةٍ 
(وبعدَه لاء والقول للمستأحر) لانه منكر للرّيادة. 

رولى) احتلفا ربعن لمكن" ين (استيفاء البعض) من الَنفَعة (تحالّفا 
وفسيخ لعقَدُ في الباق والقول في الماضي للمُستأحر) لانعقادها ساعة فساعة» فكل 
lS ERASE‏ 


أحيبً: بأد الأحرةٌ إن كانت مَشروطة التعجيل فهو الأ mT‏ 
ترط لا بیع لآ بن ليم اَن المستأحرة؛ ن لم ل رقف على بض 
ا ۳ بو | e‏ عن "العناية aT‏ 

و کا 4 ق ak‏ ا : 
۷ (قوله: لو يي المد وإ كان الاحتلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما 
OTE ٣‏ 2 . ۶ 2 م م 

يدعيه مِن الفضلء نحو أن يدعي هذا شهرا بعشرة» والمستأحر شهرين بخمسة» فيقضّى 
% رين ڊ 5 ٣‏ ا 


[۷۸۸] (قولة: وبعده) أي: بعد الاستيفاء. 
(قولة: لأ تسليمة لا قف على فض الأحر قى إنكارُ الستأجر فيْحلف "عناية". 


(۱) في "و": ((ولو)). 

(۲) فی "و": (رالتمکین)). 

(۴) ی "ب" و "م": ((کالأسبق)). 

)٤(‏ عبارة "العناية": (روإن م تشترط)) بالغناة الفوقية أوله. 

.۱۴۷/۳ "فتح المعين": كتاب الدعوى ۔ باب التحالف‎ )١( 

() "العناية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ۲٠۷/۷‏ باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(۷) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ٤/۷‏ ۲۲. 


الجزء السابع عشر ٥١۹‏ _. باب التحالف 


(وإن احتلف الروحان) ولو مَملوكين» أو مكاتبين» أو صغيرين والصغير يحامم أو ذمية 
مع مسلم فام النكاح أو لاء في بيت هما أو لأحإهماء "عزانة الأكمل"؛ لأنً 
العبْرة لليد لا لليلك رن متاع) هو هنا: ما كان في (البيتي) ولو ذهَبا أو فض 
(فالقول لکل واحلٍ منهما فیما صَلحَ له مع بمینه Se‏ 


[YYA14]‏ (قوله: وان احتلّفَّ الروحان) ف به للاحرراز عن احتلاف نساء الزوج 
دون وعن احتلاف الأب مع بنټه ي جهازهاء أو مح اينه فيما في البيت وعن احتلاف 
إسكاف" وعَطار قي آلة الأساكفة أو العطارينَ وهي في أيديهماء واحتلاف الور 
والمستأحر ف متا البيت» واخحتلاف الروحون فيما ي أيديهما من غور متا البيت» وباك 
الحميع ي "ال "7 فراجحعه» وشا بعضه. 

۷۸۲۰ (قولة: قام النکا أو لا) بأن طلقها متلا ويستشتى ما إذا مات بعد عِدَبّها 
کا توا قال اام ق "حاشية ال ((ف "لسان الیک ا يحالف ذلك 
فارحعٌ إليه» ولك الذي هنا هو الذي مَشى عليه الشرَّاح)). 

(۷۸۲۱] (قوله: صَلحَ له) الضَّمير راحم ووی الق ین باب ما لی 
بتجهيز البناتٍ: ((افترقا وني بيتها جارية نقلتها مع نفسيها واستخدمتها سنة والزوج عالم به 
سات نَم ادعاها فالقولٌ له؛ لأ يده كانت ثابتة ولم يوجحد الُريل)) اه 


(۱) ثي "د": ((وفضة)). 

(۲) عبارة "البحر": ((إسكافي)) بالياء. 

(۳) انظر "البحر ": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۷/٣۲۲۔٣۲۲۹.‏ 

)٤(‏ المقولة [۲۷۸۲۱] قوله: ((صَلَحَ له)) وما بعدها. 

(ه) ص ۱۹ ۔ "دز" وانظر "التكملة" - القولة ٥7‏ ۲۸۰] قوله: ((وطلّقها وَمَضّت ايده فشكل للرّو ). 
)١(‏ "لسان الحكام": الفصل الثاني: في أنواع الدعاوي والبينات ص۲۷ (هامش "معين الحكام"). 

(۷) "القنية": کتاب النکاح ق۹٣/أ.‏ 


err/s 


حاشية ابن عابدين کے ےر ی ا a‏ قسم المعاملات 


س 


إلا إذا كان كل منهما يَفعَلْ أو بيع ما يصح للآحر فالقول له؛ لتعارض الظًاهرَين» 


o HH E 
eens nserver are ooaaonnennnanno ean onnn® درر وغيرها.,‎ 


وبه عم ان کرت اروغ غ اا صلخ هما لا بطل دعواه. وف و 
((هذا كله إذا م تقر المرأة أن هذا لاع اشتراف فإن ارت بذلك سقط قولها؛ لأنها أَقَرّت 
باك لروحهاء ثم اعت الانتقالّ إليها فلا ثبت الانتقال إلا بالية)) اه. 

RS OE E CT 
e شرائه کان کإقرارها بشرائه منه" فلا بد مر‎ 
A E E OS E SRE 
5" والعوام» وقد أفتيت بذلك مرا "بے‎ 

وذكر في اهامش: (رالقولٌ للمرأة مع ينها فيما عي أن نه یلها يتا هو صالع 
للسناي وما هو صالخ للرجال والساء تو كذا القرل قولها نع جنها ايضا يسا نعي آنه 
es‏ يدها مما هو صالخ ا هو صالح للات وا ال ا أعلمُ» كذا 
ی € ۰ 

(قوله: الاه رّين) أي: فرحنا إلى اعتبار ايور ال فاا س يقتضي التساقط. 

LYVATY}‏ (قولُ: "درر") ") عبارة E‏ منهما يفعل أو يبع 
TT‏ 


ما يَصلح للآحر اه أ 


.٠٠١/۲ "البدائع": كتاب النكاح - فصل: وما يتصل بهذا احتلاف الزوجين قي متاع ابیت‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذكر مسائل المهر - فصل قي احتلاف الزوجين في متا ع البيت ٤٠۲/١‏ (هامش "الفتارى اهندية'). 
(۳) ((منه)) ليست في "ب" و 'م". 

.۲۲٣/۷ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف‎ )٤( 

(ه) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" كتاب الدعوى ٠١/١‏ لكن دون النقل عن الشَلْيّ وانظر التعليق الآني. 
)١(‏ م نعثر على المسألة في "حاشية الشلبي" على "تبيين الحقائق" ولعلها في "فتاواه". 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی۔ باب التحالف .٠٠۲/۲‏ 


الجزء السابع عشر ا کے B0‏ ا سے باب التحالف 


الال ور ها فاد بكرن قا ا ا کان رة دل تبيع بياب الرّحال» ر 
جر في یاب و الرجال واا ثیاب وحدهاء کذا فی روج E‏ اهھ. 
قال ي "اشر نبلا "": ((قوله لآ إذا كان کل منهما يَفعَلٌ أو يبيغ ما فاح للا 
لیس على ظاهرو ق عُمُوما درل احیصا پیل و تی لامر ساتم ده ا 
المرأة إذا كانت تييع ثياب الرجحال أو ما ف O E EEE‏ 
والأمتِعة والعقار فهو للرًحل؛ لان المرأة وما في يدها اروج والقول في الدعاوّى لصاحب 
ا اا م ا ا در داد ج اقوی مِنه' وهو الاحتصاص 

بالاستعمال. كما ق 'الحناية.ويعلم O N‏ اف 
و 2% فشر ال ر": ((وکذا إذا كانت المرأة دلالة إ)) معناه: أن القول فيه اروج ا 
لا آله حرج منه ما لو كات تييع ثباب التساء بقوله قبل: ((فالقول لكل منهما فيما يَصلحٌ له))» 


(قولًه: إلا أنه حرج من ما لو كانت تبي إل القصد: أنه ون کان قول 'الدرر': (روکذا إن کانت 


)١(‏ في السخ جميعها: ((أو))» وما أثبتناه من عبارة "الدرر" هو الصراب المواقق للعبارة بعده. 

(۲) انظر "تكملة فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الدعوى - باب التحالف ٠۲۲١/۷‏ وانظر "البناية": كتاب 
الدعوى . باب التحالف .)1٤/۸‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى _ باب الحالف ٠١۲/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) في "ب" و"م": ((عمومه))» وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و""" موافق لعبارة "الشرنبلالية". 

(ه) في "ر" وآ" و "ب" وم" : ((ففي))» وما أنبتناه من "الأصل" هر الصواب الموافق لما في "الشرنبلالية"» وقد أشار 
إلى تحريف العبارة كل من مصخي "ب" و "م" 

)١(‏ لي "ب" و"م": ((يفعَلٌ أو يبيم)) فعلين مضارعين. 

(۷) في "ب" و"م": ((منها))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" هو الموافق لعبارة "الشرنبلالية" و"العناية"» وعبارة 

"العناية": ((لأنه يعارض غظاهر الزوج باليد ظاهر أقوى منه)). 

(۸) "العناية": كتاب الدعوى _ باب التحالف ۲۲١/۷‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


ويُمكنْ حَلْلْ كلام "الشتارح" على هذا امعنى أيضاً بعل الضّمير في قوله: (رفالقول له)) 
راجعاً إلى الروج. 

نم قولة: ((لتعارُّض الظَاهرين)) لا يَصلَّح عل سواءٌ حُيلّ الكلامٌ على ظاهرو أو على 
هذا العتى» أَمّا الأول فلأنه إذا كان ازوج بیع شه له ظاهران: اليد والبيع لا ظاهر 
واحد فلا تعارّض إلا إذا كانت هي تبي وذلك لا برح ملكها؛ لما ذكرهُ 
"الشرنبلال" إلا إذا كان يِمّا يَصلْحٌ هاء على أن التعارض لا يقتضي الترحيح بل التهائ 
وأمّا الثاني فلأنه إذا كان الرّوج بيع فلا تعاض کما مر وما إذا كانت تی هي 
تتاك ا اا 

أقول: وما ذ كر في "الشرنبلاليّة" عن "العناية" صرح COT‏ 
ما يقتضي أن القول للمرأة حيث قال“: (رإلاً إذا كانت المرأة تبي ياب الرحال و 
لتساء کالخمار ر والدرع واللحَفة وا فهو للمرأةء أي: القول ا فيها؛ لشهادة الظّاه) 
ا في "الريلعي"» قال : (ر و ذا إذا كانت رأة يع تبیعٌ ما يصح للرٌجال لا يكو القول 
قول في ذلك)) اه. فالظاهرٌ أن في المسألة قولین» فلنرر: 


دلآلة إ)) شاملا ما إذا كانت بيع بياب الساء إلا أنه يحرج منه ما إذا كانت بيع ثياب التساءء فإتها 
هي المصدقة لا هو» وخروجحه بقوله: ((فالقول لکل !خ)). 


)1( ي 8 م" ((عل)) بالمغناة التحتية أولّه. 

)( 5 ر وم" (رذلك فل). 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ "الكفاية": كتاب الدعوى _ باب التحالف ۲۲١/۷‏ (ذيل "تكملة فتح القدير") 


(د) "تبيين الحقائق": کتاب الدعوی - باب التحالف ۳٠۲/٤‏ . 


الجزء السابع عشر ر ن باب التحالف 


(والقول له في الصا هما) لأنها وما لي يدها قي يدي والقولٌ لذي اليدي جخلافٍ ما 
يختص بها؛ لأ ظاهرها أظهَرٌ من ظاهروء وهو يد الاستعمال (ولو أقاما بينة 


ك 
ٍ ۴ 


يقضى ببينتها) لأنها حارحة» "حانيّة"'. والبيت للروج إل ان کوان ها ست 


و وهذا لو حيین (وان مات أحدذهما واحتلف وار مج الي ي المشكل) 
الصاح هما (فالقول) فيه (للحی) n‏ 


[YVAY f1‏ (قولةُ: والبيت لارو ج) أي: لو احتلفا في البيت فهو له. 

[VAY]‏ (قولهُ: ا ينق أي: فيكو البيت هاء وكذا ورال کا ا يضح 
e:‏ 

[YAY]‏ (قولة: لو حیین) بالتشنية. 

(۷۸۲۷ (قولة: ی المشكل) ا ما کم غیرو؟ والفاهر: أذ حْکمَة مام نم 

[YATA]‏ (قولةُ: فالقول فيه للحي) مع عینه» "در منتق "۳ إذ لا يد للميت. وذکرّ 
في "البح" عن "النزانة"“ استفناءَ ما إذا ماقت المرأة ليلة الرّفاف ف بيقيء فاشك وما 


ret 2 


يهر مثلها به لا يستحسنْ حَعلهُ للرّوج» إلا إذا عرف بتجارة جنس نه فهو له. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - فصل في اختلاف الزوحين في متاع البيت ٠٠۲١/۲‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۲۲۷/۷. 

(۳) في "ب" و"م": ((ها))» والصواب ما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"". 

)٤(‏ ص ۵١١-١۰۹‏ "در". 

.۳٠٠۹/۳ انظر "ط": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف‎ )٥( 

)٩(‏ "الدر المنتقی": کتاب الدعوی ۔ فصل ني التحالف ۲۹۹/۲ (هامش "جحمع الأنهر"). 

(۷) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۲۲۹/۷ بتصرف. 

(۸) أي: "خزانة الأكمل"» كما في "البحر". 

( في "ب" وم" ((كانت))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و""" هو الصواب الموافق لعبارة "البحر". 


غاا ی ن غایق ٠‏ ا ا ب ق اناف 


ولو رقيقا. وقال ااا و "مالل "7: الکل بی . وقال "ابن ابي لی : 
له. وقال "الحسنٌ البصري": الكل ها. وهي الْسبّعةء وعد في "الخانية" تسعة 


وألحى به“ "ضاحب ا ما إذا احتلَفا في الحياةٍ ليلة الرّفافيء قال : ((وينبغي 


اعتماده للفتوی» إل ان يو جحد نص 2 
[YA14]‏ (قولهُ: ولو زفق ٠‏ پستغنے ‏ عنه ما 2 ف "امن" 


(Y)n 1 


VAY‏ (قوله: ست آقوال) (A)‏ الأول ر lL:‏ ف "الكتاب E‏ وهو قول | ال مام". 


الثاني: قول "أبي يوسف": للمرأة جَهار مثلها والباقي للرٌحلء يعيٰ: في امشكل ي 
الحياة والموت. 
قول "ابن آل ا E TET‏ 


لرابع: قول "اب e‏ و شري :هو پینهما؛ 


)١(‏ انظر "نهاية الحتاج": كتاب الدعوى والبينات - فصل لي تعارض البينعين ۳٦۳/۸‏ و"الجموع": كتاب الدعوى 
والبینات - فصل: وإ تداعی الزوحان متاع البیت ۲۲/٣۳هد.‏ 

(۲) انظر "حاشية الدسوقي": باب في الشهادات .٠٤۲/٤‏ 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح - فصل في احتلاف الزوجين في متاع البيت ٠٠٠/۲‏ (هامش "الفتاؤى افندية"). 

)٤(‏ ((به)) من "الأصل" وليست ني سائر النسخ. 

(ه) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۲۲۹/۷. 

)١(‏ فى الصفحة التالية "در". 

(۷) "ح": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ق ۳٣۳۲/أ.‏ 

(۸) نقول: هذه المقولة وردت ف النسخ بعد الي تليهاء وموضعها هنا لتتوافق مع "الدر". 

٠ (4)‏ به "من الكنر"» وقول الإمام هو: ((القول لكل واحد فيهما فيما يصلح له» وله فيما يصلح هما)) وتقدم 
ص۰۹٥‏ ۔- وما بعدها "در". 

.)٠۷۹/٤ أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحهمن الأنصاري الكوق (ت۸٤١هم» من قضاة الكوفة. ("وفیات الأعیان"‎ )١١( 

)١١(‏ هو القاضي اجتهد أبر عبد الله القاسم بن معين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود هذل الكو» إمام في 
الفقه والعربية (ت١۷٠ه)‏ من كبر تلامذة الإمام أبي حنيفة (أنظر "سير أعلام النبلاء" ۱۹٠/۸‏ و"الجواهر 
المضية" ۷0۹/۲ و"معجم الأدباء" .)٥/١۷‏ 


.)٠ ٦٤/۲ هو القاضي أبو عبد الله شريك بن عبد الله النحعي الكوئي (ت۷۷٠ه). ("وفيات الأعيان"‎ )١١( 


الجزءالسابع عشر _  _‏ داه باب التحالف 


(ولو أحذهما مَّملوكا) ولو مَأذونا أو مكاتباء وقالا و"الشافعي": هما كالحر» 
(فالقول لحر في الحیاة وللحي ي الوت) لأ يد الحرٌ أقوىء» ولا يد للمیبت: 
(أعتقت الأَمَةَ) أو المكاتبةء أو المدبّرة (واحتارّت نفس ها فما في البيت قبل التق 


الخامس: قول "الحسن البصري": و ا 
الستادس: قول "ريح" : البيت للمرأة. 
ES‏ الشكل: لازوج ي الطّلاق والموت ووافق "الإمام" فيما 
لا بُشکر. 

اا و رو ا ا 

التاسمة قول "مالك ٠‏ الكل هما 

هكذا حَكى الأقوال قي "حرانة الأكمل". ولا يخقى أن الاسم هو الراب "محر 
کذا في الهمامش. 

(YAT1]‏ (قولةُ: ولو إلى قوله: وللحي فى اموت کذا“ فی عام شروج 
"ابحامع"» وذكر "رضي" : (راته سه والصّواب أنه للح مطلقا)» وذكر "فحر الإسلام": 
((أنٌ القول له هنا في لكر لا فی خصوص الشکل)) کما ف "القهستانی""» "سائحاني". 

[YYATY]‏ (قولهُ: لان يد ار إ !¢ ت وش ا 

[YYAYTY]‏ (قولَهُ: للمَيْث) بَحَّث فيه "صاحب اليعقويّة". 


(Tn 


.)٠٠١/۲ أبو أمية شرح بن الحارث الکندي قاضي الكوفة (ت۸۷ه)» و(قيل: ١۸ه)» وقيل غير ذلك. ("وفيات الأعيان"‎ )١( 
في "الأصل": ((هو قرل)).‎ )۲( 

(۳) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۲۲۹/۷۔۲۲۷. 

)٤(‏ في "الأصل": ((كما)). 

)٥(‏ أي: رضي الدين السر حسي» کیا ف "جامع الرموز". 

.۲۷۱-۲۷۰/۲ "حامع الرموز": کتاب الدعوی - فصل في التحالف‎ )١( 


حاشية ابن عابدين ٦اه‏ _ _ قم العاملات 


وما بعدَه قبل أن تخار تفسّها فهو على ما وَصَفناءُ في الطلاق) "بحر""'. وفيه": 

((طلقّها ومَضّت العِدّة فالأشكل للرّو ج ولورثتهٍ بعده؛ لأنها صارَت أَحنيّة لا يد ه))» 

ولما ذكرنا": أن المشكل اروج في الطلاق» فكذا لوارثهء أمّا لو مات وهي في العِدَة 
٤‏ 

فشک اء فکا: مم بطلقهاء بدلیل إرثها. GREE‏ 


ا (قوله: : فهو على ما و ف الطّلاق) يعيٰ: اشكر للرّو وج وها ما صلَحَ ها 
لأنها ونه و ره كما هو علو من السياق و اللُحاق. ويويدهُ قول ع : ((ولو كان الزوج 
ا E E‏ 


E‏ اليتق فهو للرجلِ وما أحدثاه بعد فهما فيه کالرین)» "سمائحاني". 

[AF]‏ (قولُ: ف الطّلاق) أي: في مسألة احتلاض الروجَين الي زو ((وان 
مات أحدهما))» فإنها ل حال قیام النکاح وبعد کما ذکره "الشارح" اه 

[YAT]‏ (قولة: تم اعم أ ٤‏ هذا أي: جيع مامَرً إذا ميقع التسازع بيتهما في الرّقَ 


J 


والحرة والنكاح و وعدیي فإ َع ا فراجعه. 
[YVAFY]‏ (قولة: لأنها صارّت إ) ي يفي ا لو ماتا فكذلك. 


(۱) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ,۲۲٣/۷‏ 

(۲) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۲۲٣/۷‏ بتصرف. 

(۳) نقول: قال الطحطاوي :۳١٠٦/١‏ ((قوله: رولا ذكرنا إل): لا فائدة في ذكرهاء وعبارة "البحر" خحالية وقال 
صاحب "التكملة" ‏ المقولة :]۲۸٠۷[‏ ((الأولى إسقاطه لعلمه من قوله: (ولورنته بعده)). وانظر ص۹٠‏ د "در" 

)٤(‏ ني "د" و"و": ((کأنه)) بغیر فاء. 

(ه) ت "الأصل": ((وضعنا)). 

() في "الأصل" و"ب" و"م": ((أحدثاه)). 

(۷) ف "ر": ((تشتمل)). 

(۸) ص ۰٥۰۹‏ "در ". 

(۹) قال مصخحا "ب" و"": ((قوله: (لم اعلم أن هذا) لا وجود لذلك هنا تي نخ الشارح الي بيدي» فليحرر». نقول: 
كلمة ((قوله)) ليست في "الأصل" و "ر" و" وقوله: ((ثم اعلم أن هذا)) تتمة للكلام المذكور قبله في المقولىة لفسهاء 
ولیس من کلام الشارح كما توھب وأثبتنا الرقم حافظة على تسلسل الأرقام. 

١ ۰(‏ انظر "البحر": کتاب الدعوی - باب التحالف ۲۲۷/۷. 


TTI 


الو اا ق . ج اا و > بات قحالت 


إلا ما عليه من تباب بدت ولو احتف إلكان وعطار ن الات الأساكفة ولات 
ا £ ٤‏ 2 ا ر 
العطارينَ وهي ني أيديهما فهي بينهما بلا نظر لما يُصلح لكل منهماء وتمامه في 
"السراج". 

(رحلٌ مَعرُوف بالفقر والحاحة صار بيدِو غلامٌ وعلى عَنقه بَذْرةٌ وذلك بداري 
فادعاه رجحل عرف باليسارء وادعاهٌ صاحب الدار فهو للمعرُوف باليسار. وکذا 


EB 
REE E A SO کناس في منزل رحلٍ‎ 


(T)2” 


[۷۸۳۸] (قوله: بلا ت ق۲۸۷ فهذا الفر ع حالف ما ق والمسائل الاتية بعده 
«فرع) 
رحل تصرف زمانا ق أرض» ورحل آحرٌ ری الأرض والتصرف ولم يدع ومات 
على ذلك لم سم بعد ذلك دَعُوى ولَدوء فتك على يد العصرّف؛ لان الحال شاهة. ام 
خا عن الول ا 


۷۸۳۹ (قولة: درم البَذرة: عشرون الف دنار "بحر" . کذا فی اهمامش. ۹٣اب‏ 


(۱) ی "د": ررالکناس)). 

(۲) في هذه الصحيفة "در". 

(۳) في هذه الصحيفة وما بعدها "در" . 

(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى .٠١/۲‏ 

(ه) "الولواحية": كتاب البيوع - الفصل الخامس فيما يضمن البائع والمشتري بالتصرف ف البيع والشمن وفيما لا ضمن 
إڂ ۲۱۳/۳ بتصرف. 

)١(‏ سيأتي ذكر هذه المسألة في المقولة ]۳1۹۸١1[‏ قوله: (رباع عقاراً ا 

(۷) "البحر": كتاب الدعوى - باب التحالف ۲۲۷/۷» وعبارته: (ريدرة فيها عشرون الف دینار)). 


حاشية ابن عابدين ۸اد _  _‏ قسمالعاملات 


وعلى عنقِهِ قطيفة يقول) الذي هو" على عنقِه: (هي لي» ولعاها صاحبُ 
النزل فهي لصاحب المنزل. 
رَحّلان في سَفينةٍ بها دقيق» فادَّعَى كل واحد السّفينة وما فيهاء وأحذهما 
يعرف بم الدقيق» ولا ف بأته مَلاَحٌ فالدًقيق للذي 2 ببيعه» والسفينة 
لمن عرف بانه ملا عَمَلا بالظاهرء ولو فيها راكب وآحر مسك وآحرٌ 
يج ذب» واخ ا زک يذّعونها فهي بين الثلاثة انلا ولا شيءَ للماد. 
رجحل قود قطار إِبلٍ وآحرٌ راكب: إن على الكل مَتاع الرّاکب“ فكلها له» 


ء٤‎ 


والقائد َد أ جره وإن لا شيءَ عليها فللرًاكب ما هو راكبه» والباقي للقائي TTS‏ 


3 (قولة: قطيفة) و ا » والجحمع: قطائفُ و مغل حي صجيف‎ [YYA*3 
وصحُفي» كأنهما" جم قطيفة وصجيفة"» وينه القطائف الي توكل» "صحاح‎ 
الجوهري". كذا في الهامش.‎ 

0 س رر 5 ر د ر ََ ت 

]۲۷۸4١(‏ (قولة: وخر ممست الظاهر: أنه ماسل ° الدفة الي هي للسفينة .منزلة 

اللجام للدابة. 

(۱) في "د": ((هي)). 

(۲) ي "د" "و": ((وادعاه)). 
ESS‏ 
)٤(‏ في "و": (رللراكب)). 

(ه) في "الأصل": (رالقطيفة دثاز)). 


Mt 


)١(‏ ي "" و"ب" و"م": ((صحائف)) وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الصحاح". 
(۷) في "آ" و"ب" و"م: ((لأنهما))» وما أبتناه من"الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الصحاح" 
(۸) عبارة "الصتحاح": (كأنهما جم قطيضٍ وصَحيض) واي 'الأصل": ((تطيف وصحيفة)). 

)٩(‏ "الصحاح" مادة: ((قطف))» بإيضاح من العلامة ابن عابدين ره الله تعالى. 


HM Il 


)٠١(‏ في م : ((تمسك)). 


الجزءالسابع عشر ۹هد __ باب التحالف 
بخلاف ابقر والغتم وتمامة في "حرانة الأكمل". 


۷4١١‏ (قولة: بخلاف البقر والغتم قال في "المح ": (رأّا لو كان برا أوغتما 
عليها"“ رحلان: أحدهما قائ والآحر سائق فهي^ للسّائق» الآ قود شا م 
فتکو له تلك السا وحدھا)) "ے'. کذا فی افمامش. 

رض 

رجحل دنع | لی قصار أرب طم کیرباس له ليغسيلها"» فلمّا فرغ قال له القصّارٌ: ابعث 
رولك الاد لاف فبا ار مرل و > فقال القصار: بشت إليك ارح قط > وقال 
الرشتول: فع إل وم يعْدَه علي قال لر الثوب: دق ايها شعت فان صدق الر سول 
رئ من الدّعوى وتوحة اليمين على القصتار: إذ حلّف برئ» وإ نكل وجب عليه الضّمان. 
وكذلك إذ صَدّق القصارَ بُرئ هو ووَحَب اليمي على الرسول» ووَحب عليه اجر 
القصّار إذا حَلّف القصَارُ على ذلك أو صَدَقهُ صاحب الثوب؛ لأنه لَمّا حَلّف القَصّارٌ ففي 
رغه أنه اعطاهُ ربع قط ابل ذلك "ولو اة" في الفصل الثاني. 


٤ 
که‎ 
° 


)١(‏ "المنح": كتاب الدعوى - باب التحالف ۲/ق ٩‏ ۹/ب نقلاً عن "نوادر مغل" 
(۲) في "الأصل": ((عليهما)). 

(۳) في "ر" ((فهر)). 

)٤(‏ ((معه)) ليست في "الأصل" ور" وما أنتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "المح" و 
(ه) في "الأصل" و"ر": (رفيكون)) بالمئناة التحتية» وكذا في "المنح". 

() (("ح")) زیادة مر وانظر "ح": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ق٣۲٣/أ.‏ 

(۷) في "الأصل" و "ر" و""": (رليغسله))» وكذا في "الولوالجية". 

(۸) ((هو)) ليست في "ب" و "م" وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و" موافق لما في "الولواحية". 

)٩(‏ تمة عبارة "الولوالحية": ((وله عليه أجرٌ أربم قطي)). 

.1۸١/٤ "الولوالحية": كتاب الدعرى - الفصل الثاني في احتلاف امالك مع غيره في نصب الدار وإحارتها إح‎ )١١( 


HMH f‏ ے' 


حاشية ابن عابدین ۔ ۔ u ٥۲١‏ قسم المعاملات 


1 ول 7ه ت ص 
«فصل في دف الدعاوى)» 
لا قد من یکو حصا كر من لا یكون. (قال ذو اليد: هذا الشيء) 
الدع( ماشو کان أو غارا (أودعنيه أو أغار نة أو آبحرنیه» TE‏ 


فصل في دف الدعارّى» 
۳ (قوله: أودعنيه) ظاهر قوله: ((أود عیی)) وا فد ا بد من 
ايداع الكل وليس ل لما في "الاحتيار": (رانه لو فال الضف ل ال و 


عندي لفلان» وأَقامٌ 4 على ذلك اندَفعَّت في الكل؛ ا ر التميين) آم 


فصل ف فع الدعاورّى)» 

(قول "المصنف" : وعيو في "فتاوّى شيخ الإسلام" فيض الله واي من کتاب لغب ((قال 
"محمد" في آخر ر يوع ا : غاصب الغاصب ومُودَعٌ القاصب بن حا للمالكي حتى إن ج 
ای عبد يي يڌي رجل آنه ِْه مه ينه فلان وعَصّب هذا الرحل من فلانء وأقامٌ على ذلك بيه 
تست ينت "جحمع الفتاوى" في الدّعوى» وكذا في الخامس عشَر ين دعوى "البرازية')) اه. والذي 
رایت فیها: ((وإن اذدَعَی عليه إل). 

(قولةُ: تعر اھ 2 وي "الخانية": ((أقامٌ الُدَعَى عليه البينة أن إصفها وديعة عندةٌ لفلان 
لت دعو لدعي في النصضي وهل بطل في الكلٌ؟ قال بعضهم: بطلٌ)» قال رمه اله (روفیه فن 
شار في "الجامع" إلى أنه لا تبط ) اھ من باب ما بطل دعوی الُدّعي. 

وا ين "الفصولن" : ((ودَعَةُ صف دار م ب يقس ا م ينه الصف الآحَرّ . 
برهن رحل أل نصفةُ له» فبرهَنَ ذو اليد على الشراء والوديعة تدع الخصومة حتى حطر بالعة؛ إذ 
لدعي لو استَحَق فة يَظهَرٌ أن البائ كان شريكا للمُدعي» فانصَرّف بيه لنصفِيء والشزي ليس 
مخصم في نصفِه الآحر؛ لأنه و إاه. 

وف 'البرازية": ((ادٌعَی عليه داراً و س فبَرهَنَ على أل نصفَها وديعة الغائب عندة قيل: تدقع الدعوى 

ف الكل وقیل: في النصف لا غير إليه شار ي "الحامع")) اه ين الباب ء الأول يِن الدعوى. 


() فی "ط" و"ب": (رالُدّعی به)). 
(۲) "الاحتیار": کتاب الدعوی ۱۱١/۲‏ بتصرف. 
)٣(‏ 'البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۔ فصل ای دفع الدعری ۲۲۹/۷. 


الجزء السابع عشر E E E E j E EET‏ فصل في دفع الدعاوى 


Ty‏ أيضاً: ((وافاد ال" أنه لو الات اها ليست لي أو هي لفلان وم يزد 
يكرد دف وقد بكرنة اقصت على الف ا للاحراز عمّا إذا زا وقال: 
كانت داري بغتها من فلان» وفوا ت اوها أو وکر عة وا 2 ا دان 
يقر بشي ٻذلك أو ْلَه القاضي . 

[VA]‏ (قولهُ: أو رهتنیه زیڈ) اتی بالاسم العم لأنه لو قال: اودعنيه رجحل لا أعرفةُ 
م دف فلا بد من تعيون الغائب في E‏ وکذا في الشھادۃ ۔ كما ا لار ب فلو 
اعا من کک وشھدا بہ بمُعين أو عکسه م تندفع E,‏ 

ا e‏ ' و"الخاتية": (رلو قر لدعي أن رحلا دَفْعَةُ إليهء 
أو شَهدوا على إقراره بذلك فلا حصومة بينهما))» وفيه": ((وأطلق في الغائب فشَيل ما 
إذا كان بعيدا مَعروفا عدر الصو إليه أو قري كما في "الخلاصة" ‏ و "رازه" )). 


.۲۳١/۷ "البحر": كتاب الدعوى  باب التحالف - فصل في دفع الدعوى‎ )١( 
قي "ر" و"‎ )۲( 
ف ا : (( تدفع)).‎ )۳( 

)٤(‏ في "آ" و"م": ((رهنيه))» وهو خحطاً. 

)٥(‏ فی "ب" و"م": ((الشهادات)), 

)٦(‏ قوله: ((کما سیذکره الشارح)) زیادة من ابن عابدین رمه الله وانظر ص ٥۲۳‏ ۔ وما بعدها "در" 
(۷) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف - فصل قي دفع الدعوی ۲۲۹/۷. 


(۸) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ٤۳۷/۲‏ بتصرف 


: ((في الدفم)). 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٩(‏ "البحر": کتاب الدعوی _ باب التحالف - فصل قي دفع الدعوی ۲۲۹/۷. 
)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون دفعا من الذعى عليه وفيما لا یکون دفعاً ق۲۳۹/ بتصرف. 
)١١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر قي بقية مسائل الدفع والتناقض إل ۳۸۵/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية). 


حاشية ابن عابدين .س ٥۲۲‏ — قسم المعاملات 


اغف ع س الفا ورهن علي غل مادك راان قائمة لا هالكة ea‏ 


]۲۷۸4٥(‏ (قولهُ: علی ما دک لک لا تشر الطابقة eS‏ "حزانة 
الأكمل": ((لو شَهدُوا أن فلاناً دقع إليه ولا ندري لِمّن هو فلا حصومة بيتهما))» وأراد 
بالُرهان وود حُجّةٍ سواءٌ كانت ية أو عم القاضي اا ی کی 
"الخلاصة"“ ولو رجن ادى عليه وطلب بين لدعي استحلفَة القاضي» فإ حَلّفَّ 

على الم کان ف بون فا کر اق روو وک ا 

a‏ (قوله: والعي" قائمة ثم اعد النقييدٌ من الإشارة بقوله: (رهذا الششي)؛ أن الإشارة 


رلك 


الحسيّة لا تكونُ إلا إلى موود في الخارج كمااً فاده في "البحر"“) وسياًة ي ر 
قال في اههامش: ((عبڏ هلك في يد رحل» و اقام و ا ا وأقامّ الذي مات 


(A) ۰ 


في یه ۳/ق۲۸۷/ب] انه أودعَه فلانٌ أو غصبه أو حر ل يقبل وهو حصب فاته يدعي الذي 


(قولةُ: لكنْ لا تشرط الطابقة إل) ويشترط تدم اة على القضاء؛ لما ف الفاني عشَرَ ِن 
"الأسروشتيّة": ((ولو م يكن لذي اليد نة على الإيداع حتى قضَّى القاضي بالعينِ للمُدّعي» تم إن 
الدَعَى عليه وَج ية على الإيداع وأقاتها لا قبل بينعة. والحاصل: أن اة من عى عليه على 
الإيداع مَقَبولة قبل القضاء غير مَقَبولةٍ بعد القضاء)) اه. 


)١(‏ "الخلاصة": کناب الدعوى - الفصل السابع عشر فیما یکون دفعاً من المدعی عليه وفیما لا یکون دفعاً ق ٠/۲۳۹‏ بتصرف. 
(۲) 'البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۔ فصل في دفع الدعوی ۲۲۹/۷ ۔ ۲٣١‏ 

(۳) فی "م": ((أو العين)). 

.۲۲۹/۷ انظر "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۔ فصل فی دفع الدعوی‎ )٤( 

)٥(‏ ص ٥۲۸‏ ۔ "در" 

)١(‏ الواو ليست في "الأصل"ء وليست في "البحر". 

(۷) ف "الأصل" و"ر": (رأو آج). 


n 


(4) في "" و "ب" و"م": (رالقيمة)) بدل (رالدين))» وعبارة "البحر": ((فإنه يدعي إيداع لذبن عليه)). 


ام راا قر بک ت فف اوی 


u 


و ا E‏ م 2 
وقال الشهود: نعرفه باسمه ونسبه» أو بوجحهه» وشرَط ' ملك معرفتة بو حه Er‏ 
فل ق SS‏ 


علبه» ودا غ الین لا يمن : ثم إذا حَضَر الغائب وصَفة ني الإيداع والإحارة والرهْنِ 
رَحَعَ عليه عا ضَمِنَ للمُدّعي» اتا لو کان غاص" م ترجع» وکذا ني العاریق واإباق مل 


(Fu 


اوت ا فان اة ال يرما بكرن عا ل اق غه الشات ى ا 
]۷۸٤۷[‏ (قوله: نعرفةً) أي: الغائب. 

Ou 1 Mt 

[۷۸4۸) (قوله: أو برَخهو) فعرقتهم وهه فقط كافية عند الإمام بزازية 0 


م ر 


{YA 6۹]‏ (قولةُ: و محمد محل الاحتلاف فيما إذا ادعاهُ الخصلم من معن 
بالاسم والس فههدا له بمَجهول» لکن قالا: عرف بوخههِ» اما لو اذُعاه من 
م قبل الشهادة إجاع كذاق شرع ادب القضاء"“ ل "الخصاف". 

[۷A0]‏ (قولة: ف ا کے ان التفريع غير ظاهر» کا ان شرل 

وم يكتف "محمد" .ععرفة الوّجه فقط يدل عليه قول "الريلعي"": ((والمعرفة بوجه فقط 
لا تکوڻ معرفةء ألا ترّی إلى قولِه عليه السام ر ««أتعرف فلانا؟) ققال: نعم فقال: 
(«هل تعرف امه ونس فقال: لا فقال: ررإذا لا تعرفٌ» *. وکذالو حَلف إخ)). 


)١(‏ عبارة "البحر": ((غصاً). 

(۲) ((ههنا)) ليست تي "الأصل" و"ر". ٍ 

() "البحر": كتاب الدعوى - باب التحالف - فصل قي دقع الدعوى ۲۲۹/۷ بتصرف» نقلاً عن "العناية" معزب إلى "حرانة 
الأكمل". 

)٤(‏ "البرازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل ۳۸٠/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المددية")» وفيها: رن ذلك قول الإمام وأبي يوسف)). 

)٥(‏ ی "ب" و"م": ((وآما)) بواو قبلها. 

.۲۷۵/۳ "شرح أدب القاضي' " للصدر الشهيد: الباب الثامن والخمسوت فیما یکون فيه حصماً وما لا یکرن فيه حصا‎ )١( 

(۷) "تبسين الحقائق": كتاب الدعوى - باب التحالف - فصل: قال المدعى عليه: هذا الشيء ودعب ا و آجحرنیه إڂخ ASHE‏ 


(۸) م نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


ref 


حاشية ابن عابدین ۔ س ٤اه‏ .م قسمالعاملات 


ذکره ايلي و EN‏ عن ا ا ج 
زاره ران ريل الام غل فول د اة ر ا رة 
لُدعي) للملك المطلّق؛ CaS SEAS SRE‏ 


]۷۸81[ (قوةُ: عن البزاز #( a‏ عنها في "البح ". 

[VAY]‏ (قولهُ: دفعت ا لدعي أي: حَکَمٌ القاضي فيا وافاد أنه لو أعاد 
لدعي الدّعوى عند قاض حر لا يتاج الْدّعَى عليه إلى إعادة الفع» بل يشت حْكم 
القاضي الأول كما صرحا به. وظاهرٌ قوله: ((دفِعَت)) أنه لا حف للمُدّعي: إنه لا يار 
ليم إليهء و م أَرَه الآن» "بعر ". وفيه نظ فاته بعد البرهان كيف يَحلِف؟! أمّا قبلَةٌ فقد 
ا عن "البرازية": ((أنه یحلف على البّتات: لقد اودَعَها إليه» لا على العلْم))» 
e‏ عن اة ((أنه لا يحلف؛ لأنه مدع الإيداع» ولو حف لا تندف بل لف 
ل 

©" (قولة: للملك المطل) ومنه دعوى الوّقض ودعوى غه کما رر في "ال‎ [YVA®F] 


i u n‏ ((بانٌ الدّعوى i‏ بیّنت)). 


.٠١ ٤/٤ "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى _ باب التحالف - فصل: قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو آجرليه إل‎ )١( 
(هامش "الدرر والغرر').‎ ۳٤۳/۲ "الشرنبلالية": کتاب الدعوی ۔ باب احالف - فصل فیمن یکون خحصماً ومن لا یکون‎ )۲( 
(هامش "الفتاو ى المندية").‎ ۳۸١/١ "لبرازية": كتاب الدعوى - الفصل انامس عشر ني بقية مسائل الدفع والتناقض إل‎ )۳( 
في "م": ((ونقل)).‎ )٤( 

(ه) "البحر": کتاب الدعری ۔ باب التحالف - فصل في دفع الدعوی ۲۲۸/۷. 

.۲٠١/۷ "البحر": كتاب الدعرى - باب التحالف - فصل ل دفع الدعوی‎ )١( 

(۷) "البزازية": كتاب الدعرى- الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتاقض إلخ ۳۸۹/١‏ تصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۸) "البحر": كتاب الدعرى _ باب التحالف - فصل في دفع الدعوی .۲۳١۰/۷‏ 

,۲۳٤/۷ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجلین‎ )٩( 


ال اناف ابر حاو نے قصل ق دف ارق 


لا تندَفع» وبه يح "ملتقی"'. واختارَه في "الختار". Nes‏ 


أل الفصل التي قال في "الیحر": ووم بذك "لوف" رمه اله تال صُورة 
دعوی الْدّعيء وأرادَ بها أن لدعي اذعَى ملكا مُطلّقا في العيْن» وم يدع على ك اة 


فعا بدليل ما يأتي من السائل المقابلة ههذه. وحاصلٌ جواب الَدعّى عليه: أنه اذعَى أن يده 
يذ أمانة أو مَضمُونة ولك للغير. ولم يذكر برهان الدّعي» ولا بد منه؛ لماعرف أن 
الخارح هو المطالّبُ بالرهان» ولا يحتاج الدع عليه إلى الدع فيه ازخاضالة: ن الذي 
لَّمّا عى الك الُطلَى فيما في يد الَدَعَى عليه أَنكرَه فطلب من لدعي الرهان فأقامة و م قضٍ 
القاضي به حتی دَفعه الْدَعَى عليه سما ذکر ورهن على الدفع)) آه. 

ر پال بان باد مال انساف عضا کے پد سر اال مرد سار 
ويودعه ا ا ا ا و ا 


ت 


2 2 4 2 
أن فلانا أودعه» فیبطل ن کذا ي ار ا ق SÎ‏ 

[1Y۸0°3‏ (قولةُ: ي "المحتار" ) وي "المعراج ل إليه "بو يو سف" حين ابتلي 
بالقضاء وعَرَّف أحوالً الناس» ا ن التاس يأحذ ِن إنسان غصبا نم يَدفعُهُ 


ي ر 


سرا إلى من ريد السَفرَ حتى يووعةُ بشهادة الشهود» حتی إذا حاءَ امالك وأراد أن يقبت 
(قولة: وهم بذك برها لعي ولا ُد مته إل لا يومف الأمرٌ على إقامة ران من العي. 


)١(‏ "ملتقی الأجر": کتاب الدعری ۔ باب التحالف - فصل: قال ذو اليد ١٠١-۱۱۳/۲‏ بتصرف. 
(۲) انظر "الاختيار لتعليل المحتار": كتاب الدعوى .١١١/١‏ 

(۳) المقولة [۲۷۸۹۸] قوله: ((ولو برهن خحارجان)). 

.۲۲۸/۷ "البحر": کتاب الدعوی _ باب التحالف  فصل في دفع الدعوی‎ )٤( 

(ه) أي: صاحب متن "الكنز" للعلاأمة حافظ الدين النسفي مه الله تعالى. 

.۳٤۳/۲ 'الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ فصل فیمن پکون حصماً ومن لا یکون‎ )٦( 

(۷) "ح": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۔ فصل نی الدعاوی ق۲۳٣/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين .. . ._ ١٦اه‏ سس قسم المعاملات 


هة عة كات دعر ان فا اقرا ةة عناء کنا سط ى 


"الدرر"» أو لن صوَرَها مس ا وغیره. 


قلت: وفيه تفر إو بكم كذلك لو قال: وكلى صاحبة بعفظب أو سكي 


4 ع ا £ ر 2 r‏ ل ا ر ۳ 
فیها زید الغائب» أو سرقته منه» او انترعته منه» أو ضل منه فو جحدته» ى"( 2 


"ا ط" 0( 

¥۸03[ كما سط في "الدرر"”) ذكر هنا أقوال "أئمينا الثلاثة". الرَابع: قول 
"ابن شبر : إنها 5 تندفع نه طلقا والخامس: قول "ابن أ بي لين" : تندفعٌ بدون بينة؛ 
لإاقرارو بالك للغائب» ا 

[YAY]‏ (قولة: وفيه نظ فيه نظ لأنً ((وکليي)) رجحع إلى ((أودعیسی))» 
و((أسکنني)) إلى ((اعارنیی))» و((سرقنة منه)) إل ((عَصتة منه))» و((ضَل نه فوحَدقة)) 
إلى ((أودَعَنيي))» و((هي تي يدي مُرارعة)) إلى ((الإحارة)) أو ((الوديعة))» فلا بُزادٌ على 
الخمس. کذا في اهامش. ۲ق ۲۸/ 

۲۷۸۵۸ (قولة: "بحر ") د كر في "ليحر" بعد هذا ما نصة: ((والأرلان راحعان إلى الأمانة 
والثلاثة الأخحيرة إلى الضّمان إن لم يشهذ في الأحيرةء وإلا فإلى الأمانةء فالصور عشر وبه 
عَم أن الصورَ م تنحَصر في الخمس) اه. 

(۱) في "د": ((بسطه)). 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى - باب التحالف - فصل في بيان ما تندفع به الخصومة ٠٤١/۲‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الدعرى - باب التحالف - فصل في دفع الدعرى ۷ تقلا عن "المبسوط" و"الخلاصة". 
)٤(‏ "المبسوط": کتاب الدعری ۳۸/۱۷. 

.۳٤۳/۲ "الدرر والغرر": کتاب الدعری ۔ فصل فیمن یکون خحصماً ومن لا یکون‎ )٥( 

(1) ((ابن)) ليست في "الأصل" و "ر "ر" و" وانظر التعليق رقم (۳) ص ۲۲ _ عند الكلام على ترجمة ابن شبرمة. 

SS "البحر‎ )۷( 


اراتا عقر کے ۷ة ت م فصل ی دن الدغاری 


(Ona 


أو هي قي يدي مزارعة» "برازية" . فالصورٌ إحدى عشرة. 
قلت: لكر ألحق ي "البرازية" المزارعة بالإحارةٍ أو الوديعة» قال: ((فلا يراد 
(On uw A .‏ 
على الخمس))» وقد حررته ي "شرح الملتق ا AS‏ 


ولا قى آنه" بعد روع ما زادةُ إل ما ذكر لا مَحَلّ للاعتزاض بعدم الانحصار» تأمَلْ. 

[YYA9۹41‏ (قولةُ: او هي ٿي يدي) مقتضّى كلامه: أن هذه العبارة ليست في "البحر" مع 
انها وال N‏ ا 

[YA]‏ (قولة: حى بصيغة الماضي. 

[YA11]‏ (قولةٌ: قال) أي: فى "البرازية". 

۷٠٠١‏ (قولّة: فلا يرا أي: لا تراد مسألة الرارّعة الي زادها "البرازي" وقد 
AY EE‏ 


۷۸۹۳ (قولة: وقد حَرّرته ا) حیث عَمَم قوله: ((غصبتۀ منه)) بقوله: ((ولو حکما))» 


(قولة: ولا فى أنه بعد رُخُوع ما زادَةُ إل) لا يخفى أن اعتراض "البحر" إنما هو على حطر 
السائل في مس صور» ولا شك أنها أكتر. والجواب بأنها راجعة إلى الأمانة أو الضّمان غير دافع 
للاعزاض» فإنه لو نظ له لما كان هناك داع لعَدّها ما فی کلام EA‏ بل كان يلرم الاكتفاء 


عسألة واحدة فيها ضما ومسألة واحدة فيها أمانةء تأمَل. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدعرى - الفصل الخامس عشر ني بقية مسائل الدفع والتناقض إخ ۳۸٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية'). 

(۲) انظر "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف - فصل تي دفع الدعاوی ۲۷١/۲‏ (هامش "جمع الأنهر"). 

(۳) في "ر": ((أن)). 

- نقول: هذه العبارة وال بعدها هي ايض في نسختنا من "البحر" كما ذكره "ح". انظر "البحر": کتاب الدعوی‎ )٤( 
.۲۲۸/۷ باب التحالف - فصل قي دفع الدعوی‎ 

(ه) "ح": کتاب الدعری ۔ فصل لی دفع الدعاوی ق۳۲۳ /إب. 

)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل د/٠۳۸‏ رهامش "الفتاوى اهندية"). 

(۷) الصحيفة السابقة "در" والمقولة ]۲۷۸١۸[‏ قوله: (( "خر ). 


حاشية ابن عابدین . ۔ ۔ ۸٣د  _‏ قسم المعاملات 


(وإثْ) كان هالكاء أو قال الشهود: ودَعَهُ من لا تعرفة أو أف ر ذو اليد بيد الخصومة» 
كأن (قال) ذو اليد: Se E REDE n AR‏ 


فأدحل فيه قولة: ((أو سرقتة منه» أو انترّعتة منه)). وكذا عَمَم قولة: ((أودعييه)) بقوله: 
ولا قى أنه مُحررّ أحسن يا هناء فانه هنا اسل الاعراض و حب عنه إلا ي 
ا فأوحَم خروج ما عداها عمّا كوه مع آنه داحل فيه کما عَلمت) فافهم. 


rE 1 
بزازية‎ 


[YATE }‏ (قولهُ: أو اة ذو اليدٍ) ولو برهن بعده على الوديعة مما 

(۲۷۸۹۰ (قولة: قال ذو اليد حاصلٌ هذه: أن الدعي می ني في العَيْن ملكا مُطلَقاً 
فأنکرَه الْذعَى عليه» رهن الدّعي على ايك فدفعَةٌ ذو اليدٍ بأنه اث شتراها ِن فلان الغائب 
برهن عليه م تندفِع عنه الخصومة» يعيٰ: e‏ بيرهان الُدّعي؛ ا ُن 

يده يد يلك اعرف بوه حصماء "بر ". وفيه“ عن "الرًيلعي": (روذا اق 
هذه المسألة وأقامّ ا ارج الينة فقضيي له ا ا الغائب EE‏ لن 
الغائب م يَصر مَقَضياً عليه» وإنما فضي على ذي اليد حاصَة). 


(قولة: وإذا م تندَفْعْ في هذه المسألة إل كذلك کم ما بعدهاء فان الغائب لا يكو مَحكوماً عليه. 
نم مادکره "الريلعي" إنما هو فيما إذا انكر البائ اليم وإلاً فالحكم بالية كم على على البائم أيضا. 


)١(‏ المقولة ]۲۷۸١۷[‏ قوله: ((وفيه نظ)). 

(۲) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض اڅ ۳۹۰/۵ بتصرف 
(هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "البحر": كتاب الدعرى ۔ باب التحالف - فصل في دفع الدعوی .۲١٠/۷‏ 

.۲۳۲/۷ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۔ فصل لي دفع الدعوی‎ )٤( 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الدعرى ‏ باب التحالف - فصل: قال المدّعى عليه: هذا الشيء اودعنیه أو آجرنیه إل ٠٠١/٤‏ بتصرف. 

)١(‏ ((ي)) ليست في "الأصل" و" وب" و "م" 
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(۷) في "ب" و"م": ((ثم أحال))» وهو تحريف» وما تناه من "الأصل" و"ر" و""" هو الصواب الموافق لا في "البحر". 


لر الا غ س ۹ جک فصل ی د ادعاو 


(اش شتريتٌ أو اهبتةُ رین الاي أ) م يدع لمك مطل بل اذعَى عليه الفعلَ 
بان (قال الدّعي: غصبته) ت (أو) قال: (سرق مني) O ESE‏ 


[TYA]‏ (قولة: اث شتریا) ولو فاا مع القبْض» ا 

. من السواة املك طلقا"‎ E (قولة: أ أو او اتهبت شار به إلى أن‎ (YYAIY] 

[۷۸۹۸] (قوله: بل ادعی عليه) أي: على ذي اليد ((الفعل)) وقد به للا تراز عن 
دَعواةُ على غيره فدَفَعة ذو اليد بواحا مِمّا ذكِرّ وبَرهَنٌ فإنها تندَفْعٌ كدعوى الك الطلَّق 
î‏ ي یزار ا ۰ 

وشار "الشارح' إل هذا ايشا بقوله: ((مخلاف قوله: غص ا لك قوله: 

It 2 2‏ 
((وبرهَن)) ينافيه ما سننقلةٌّ” عن "نور العين" - عند قول "امن" e‏ - : ((من أنه 
را ا و 2 . Ys 0 2 (Una. r | i‏ 
[۷۸۹) (قوله: أو قال: سرقً مني) وك الغصب والسرقة ft‏ تمثيل» دعوی نەل عليه» 
2 ا 

فلو قال الَدّعي: أودَعتك إيّاه أو: اشتريتةُ منك وبَرهَنٌ ذو اليد - كما ذكرنا" _ على وجه لا فيد 
ملك الرَقبة ة له لا يَف كذا في "البزازية"” 1( ا فکان الأول أن يقول: كأن قال. 
)١(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۔ فصل في دفع الدعوی ۲۳۲/۷ بتصرف» تقلا عن "أدب القاضي" للحصاف. 
(۲) في "ر": ((لمطلق)). 
(۴) "البزازية": كناب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع واتتاقض إل ۲۸۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية'). 
)٤(‏ "البحر": کتاب الدعوی - باب التحالف - فصل في دفع الدعوی ۲۳۳/۷. 
(ه) المقرلة [۲۷۸۸۰] قوله: ((اندفعت)). 
() في هذه الصحيفة "در". 
(۷) أي: (ربأن قال الدّعي: غصبتةٌ مني و شر مئي)) کما في "التكلمة" المقولة ]۲۸٠۳[‏ قوله: (ربل عى علیه)). 
(۸) ((والسرقة)) ليست في "ب" وم 
(۹) المقولة ]۲۷۸٠١[‏ قوله: ((قال ذو اليد)). 
)١١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتداقض إل ۳۸۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)۱١(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف - فصل في دفع الدعوی ۲۳۲/۷. 
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ا ا ۸ے وو ا کے ا اا 


ونا للمفعول لسار عليه» فكأنه قال: سره مني بخلافی: غصیب م ار ن 
فلان الغائب كما سيجيء E‏ له 'برازية". 
(وقال ذو اليد) في الدفع: (أودَعَنيه فلا وبرهن عليه لا) ندع ف الكل E‏ 


[(YAY*]‏ (قوة: وبناة) وعم حکم ما إذا ناه للقاعلِ الا ولى» ا 

( ۷۸۷ (قوۀ: الصحيح: لام أقول: هذا الد کور ف اله ای في السرقة؟ 
وجب أن ن بالاولی کما فی بنائه للمفعول» وهو ظاهر» تال لي قلي "امتح ". 

[YA]‏ (قولة: 'برازية") قال : ((ادعی آنه مِلْکه وف يده غصب» فرعن ذو اليد على 
اا ل کک ب کی ی ع و ا ی ر 

[YYAYY]‏ قولة: وبرهن عليه) راد بالبرهان إقامة البينة» فخرَج الإقرارٌ ؛ لماقي 
"البرازية" معزي إلى "الذحيرة": ((مَن صار صما لدعوى الفعل عليه إن برهن على إقرار 
عي بإيداع الغاقب ينه دَق ولذ م تدقع بإقاسة الي على الإمداع؛ يوت إقرار 


(Yn 


المدعى أن يده ليست يد حصومة)) اه "بحر 


(قوة: تندٌَْ كإقاميهٍ على الإيداع) عبارة "السندي" عن "البرازي": (روإن م نديع بإقامة البية 
على الإيداع إ)). 


OTT SE) 

(۲) "البحر": کتاب a‏ باب التحالف ۔ فصل اي دفع الدعرغ ۲۳۲/۷ 

(۳) "البزازية": كناب الدعرى - الفصل الخامس عشر قي بقية مسائل الدفع والتناقض إخ ۳۸۹/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

.۲۳۲/۷ "البحر": کتاب الدعوی - باب التحالف ۔ فصل في دفع الدعوی‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ ۳۸۸/١‏ (هامش 'الفتاوى اندية"). 

(1) في "ب" و"م": (ركإقامته)) بدل (روإن لم تندفع بإقامة البيئة))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و" 
"البزازية" و"البحر"» وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 

(۷) "البحر": كتاب الدعوی ۔ باب التحالف - فصل في دفع الدعوی ۲۳۲/۷. 


مواضق لعبارة 


الجزء السابع عشر ے0 ا فصل في دفع الدعاوی 


لما قلنا. (قال في غير مجلس الحكم: إنه مكي» م قال ني سجلسيو: لله وديعة عندي) 
و رَهُنْ (ِن فلان تندَفعُ مع رها على ما ذكر» ولو بَرهَنَ الْذّعي على مقا لِه 
الأول تحمل صما وحم عليم لست إقرار يمع الدفيّ ' r E‏ (وإذ قال 
الْدعي: اث شتريتةُ من فلان) الغائب (وقال دو اليد: أو دعنيه فلانٌ ذلك) أي: بنفسه» 


[VAY]‏ (قولهُ: م قلنا) من أن لمعي ادَعَّى الفعلٌ عليه. كذا في الهامش". 

أمّا ني مسألتي "امن" فأشار إلى علة الأول بقوله: (رأوأقَرً ذو اليد بيد الخصوم)» 
وإلى علة الثانية بقوله: ((ادعَى عليه الف لعل))» اأي: فإنه صار صما بعوى اليل عليه 
لا بيدوء بخلافٍ دعوى اللك الطلّق؛ لأنه ححصم فيه باعتبار يه كما في "البحر ". 

اعا ا ان ل فلم [۳/ف۲۸۸/ب] یشرر اليه وهي ا چ لذبن a‏ 
المت فاد غلهه بصن ما متهن و ال انه کان ی نوو و دة لا کک أن ما ي 
و ی ق "المعراج TT A TE‏ 
وهي e‏ خالا لدعي على ss‏ کذا قیل۔ 

[YAY]‏ (قولهُ: في مجلسه) أي: مجلس الحکم. 

VAY"‏ قول: لس إقرار) بإضافة ((سبّي)) إلى ((إقراں)). و((الَفْ)) مفعول ((يمتةٌ). 

[YVAYY]‏ (قولةُ: ذلك) أي: الذ کور ق کلام الدعي 

۷۸۷۸ (قولة: أي: بتفسه) تقييد لقوله: (رأودَعَيي) لا تفسير لقوله: (رذلك)» 


(Om 
E 


وقال في الهامش: ((بنفسيهء أي: بنفس فلان الغائب)). 


)١(‏ "البرازية': كتاب الدعوى - الفصل النامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتداقض اځ ۲۹۱/۵ بنصرف (هامش 
"الفتاوى افمندية")» وعزاه إلى الوتار. 

(۲) ((کذا نی اماسش)) من "ر" 

(۳) "البحر": کتاب الدعری ۔ باب التحالف - فصل في دفع الدعوی ۲۳۲/۷ وفيه: ((إلا بيده)) بدل ((لا بيده))» وهر حطاً. 

3 : كتاب الدعوى _ باب التحالف - فصل في الدعاوى ق٣۳۲‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين  _ د٣ا  .‏ قسم المعاملات 


es‏ م رهن تواققهما فقهما أك أصل الك 
لغائبي إلا إذا قال: اشتريتة ووكلي بقبضره» وبرهَن. صَدقه في الشراء م ومر بالتسليم؛ 
لا يكوت قضاءٌ على الغائب يإقرارو وهي عجيبة. اشا "ل ا 
على دَعوى الشراء َد اتفاقي» فلذا قال رولو اذعى أله له عَصبَه ينه فلانٌ الغائب» 

[YYAY۹]‏ و بلا بينة) لن الوّكالة لا تبت بقوله» "معراج"» لان م ثبت اة 
اليد ممن اشترى هو منه؛ لإنكار ذي اليد ولا ِن حهة و كيلِه؛ لإنكار N‏ 

۸۰م (قولة: وٳڻ ۾ بيرهن) وني "البناية": (رولو صلب دعي مين على الإيداع 
حاف على الجتات)) اه "بر 

1YYAA 1]‏ (قولهٌ: إل إذا قال) أي: ا 

بإ/+٦٠ق (قولةُ: اشتریت) آي: من الغائب. كذا في الهامش.‎ [YYAAY] 

[YVAAY]‏ (قولهُ: : وهي عت م يظهر وجه العحب. 

[TVAAE]‏ (قولة: ولو اذعى إk(‏ المسنالة تقدمك ما باب رل ال وکیل“ ا 
((بانه إقرارٌ على الغير)). 

فلت ر دا اذ أت ارافان كاش اله 

قال في اهامش: ((الخصطم في إثبات ت مس الوارت» والوصي ا ل والغريم 
للميّتب أو على لشي "بزازية"» وكذلك في الإرثي "حامع الفصولين)) اه ٠‏ 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ فصل فیمن یکون حصماً ومن لا یکون .٠٤٤/۲‏ 

(۲) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف - فصل ای دفع الدعوی ۲۳۳/۷ بتصرف. 

(۳) "البناية": کتاب الدعوی - باب التحالف ۔ فصل فیمن لا یکون خصماً ٤۷۳/۸‏ . 

.۲۳۳/۷ "البحر": كتاب الدعوى - باب التحالف - فصل اي دفعم الدعوی‎ )٤( 

)٥(‏ ص ۳۷۹ - "در" ونصها: (روكذا لو اأَعّى اتتقاها من امالك وصَدَقة)» فليتتّه. 

() "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل العاشر في النسب والإرت ٠١٠٦/١‏ بتصرف (هامش "الفتاو ى اهندية"). 
(۷) "جحامع الفصولين ": الفصل الثالث فيمن يصلح حصماً لغبره ومن لا د یصلح إڅ ۲۹/۱. 


الجرء السابع عشر ی 9 کے قصل في دفع الدعاوى 


وبرهن عليه» وزعم ذو اليد اَن هذا O‏ أودعه عنده اندفعَت؛ لتوافقهما أن اليد 
لذلك الرحلء (ولو کان کان دعوى الغصب دعوی سرقة ل( Esa‏ 


(۷۸۸] (قولة: اندفعت) أي: بلا بينةء "نور العين"'. 

[۲۷۸۸۹] (قوله: دعوی سرقةٍ لا) وهذا بخلاف قوله: إته وبي رو می ر وقال 
دالا ودعو ريك ذال ا دي ارم اعا 

يقول الخحقير: لعل وَحْة الاستحسان هو أذ RINE EE ENA‏ 
كما ذكر في كتب الق فاليد للغاصب في مسالة القصبي بخلاف مسالة السّرقة؛ إِذٍ اليد فيها 
لذي اليد؛ إذ لا يد للسّارق شرعا. ا ارق تة 9 ي حه افاي 
ذوي ا" اور یں "”. ودا اول وسا اله الستائحاني" بج E‏ قال: 
سرف مِني» اما لو قال: سره الغائب مني فانها تندقم؛ لوافقهما أ اليه للغائبي» وصار من 
وی ی ری ی کا قى "البحر" لكر ذكر بعدَهٌ هذه 
المسألة وأفاد: ((أنها ا للها ((“ وصح بذلك ف ٤‏ في "الفصولين"» فلع فى المسألة 
وا 


(قولة: وهذا بخلاف قوله إل) حَقه انعبر ب: أي التفسيرة. 

(قولة: لعل وَج الاستحسان هو أن القصلب إزالة اليد إل) وحَعَل "اندي" وَحْهة فع فاد 
السرّاق؛ إذ الضرورة فيه أُعظْمٌ ِن غيرها؛ لأنها تكو حفيت ولذا شرع فبها الح وإلا فقد توافقا أ 
اليد لذلك الرحل اه. وهذا أظْهَرٌ مما في "الحشي". 


)١(‏ "نور العين": الفصل العاشر ق التناقض ف الدعاوي ق ۳۹/ب. 

(۲) تي "م": ((لا بد)) بالباء الموحدة» وهو خحطاً طباعي. 

(۳) "نور العين": الفصل العاشر في التناقض ف الدعاوي - مسائل الدفع وعدمه ق۳۹/ب قلا عن "د" أي: "الذحيرة البرهانية". 
ر( ف ا ۳ n7‏ : ((). 

(ه) "البحر" : كتاب الدعوى _ باب التحالف - فصل قي دفع الدعوی ۲۳۲/۷. 

O»‏ ي e‏ وم" ((نیت)). 

(۷) "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع إل .۹۸/١‏ 


حاشية ابن عابدين  .‏ ٤اد‏ س قسم المعاملات 


E کا‎ 1 1 


تندَفْعٌ برعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب | اوا برازية ‏ '. وفي "شرح 
الوهبائية" ل "الشرنبلالي": ((لو اتفقا على الك لريدٍ و كل يدعي الإحارة ينه 
المشتري فخصة للکل)). e an e e‏ 


[YYAAY]‏ (قولة: ل١‏ تندفٌ) قال "صاحب ال ۳ ((وقد ست بعد تأليفٍ هذا 
الْحَلٌ بيوم عن رجحل أذ ماع أيه من بيتها ورهَنةُ وغاب» فادعَّتٍ الأحت به على ذي 
اليد فأحاب بالرهُن؟ 

فأَحَبَّت: إن اذَعَّتٍ المرأة عَصْب أحيها وبَرهَنٌ ذو الي على الرَهْن اندفعلت» وإن 
ادعَت السرقة لام) اه أي: لا تندفع. 

وظاهره: انها دعت سرقة أخحيهاء 6 قَدمنا عن : : ((أن تقييد دعوى الإعل على 
ذي اليد للاحتزاز عن دعواه على غير فإنه لو فة ذو اليد بواجدا ا 
تندفم e‏ اأَعَّت أنه سرق ينها - مَبنيّا للمَجهُول - ليكوت العوى 
على ذي اليد فيه فيه قولها: إ أحاها أده مرق بیتها))› تأمّل. 


(قوله: وظاهرةٌ: أنها لدعت سَرقة أحيها إخ) فيما قله هنا مُخحالمة ما في "لمن" ولما قَدَمَهُ 


8 
ومُوافقة لما قالَه "الستائحاني". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض اځ ۳۹۱/۰ بتصرف نقلاً عن 
"الذحيرة" (هامش "الفتاوى افندية"). 

(۲) في هامش "الأصل" هنا: (رمطلب: المشري حصم للكل)). 

(۳) "المحر": کتاب الدعوی ۔ باب التحالف ۔ فصل تی دفع الدعوی ۲۳۳/۷. 

(4) المقولة [۲۷۸۹۸] قوله: ((بل ادى عليه)). 

(ه) في "الأصل" و "ب" و"م": ((لواحد)) باللام أوله. 


الجزء السابعم عشر ._ ٠۲١‏ م فصل ف دفع الدعاوى 


(فروځ) 
قال الدّعَى عليه: ل فع مهل إل الس الثاني "صغرى": 
للمُدّعي تخليف مدعي الإيداع على البتات "در" I‏ 


[YVAAA]‏ (قوله: يمهل ال اأحلس الثاني) أي: بعد أن سال عنه وعلم أنه دف صحيح 
كما قدّمناه“ قبل التحکيم. 
۷۸۸٩(‏ (قوله: للمُدعي تحليف إل) حلاف لما يي ا مدعي الايداع» 
ولا حف على لدعي "ح". كذا في اهامش. 
(فروع) 
في اهامش: (راَعَى نكاح امرأةٍ ها زوج يشرط حضارة الرّوج الاه "حامع الفصولين ٠‏ . 


MV 


(قولة: أي: بعد أن سه عنه إل) وف الفصل الثاني عشرَ من "الأمروشيتة": (روفي "الدحيرة" 
و"الفتاوى الصُغرى": إذا قال الْدّعَّى عليه: لي دقع هله القاضي إلى الحلس القاني))» وذكر في 
الأقضية: (رأنه لا هله على وجو يطل به حن لدعي وإنما يُنْهلة ثلائة آيام وما أشبَةَ ذلك). في 
"الأحيرة": E‏ إذا عى البّراءة من دعوى احق وقال: لي بین 8 ف المصر فإنه يؤل 
ثلاثة آيّام))» وذ كر "رشي الدين" في "فتاواه": (رإذا قال الْدّعَى عليه: لي دقع و بين وهه لا يلعفت 
القاضي إليه ويقضيي عليه» ون بين وَحهَ الدع لكنْ قال: ا اا فكذلك الحراب» وكذا 
إل بين وَحة الدَفْع الفاسد فالجوابُ كذلك ولو کان الدَفْمٌ صحيحاً وقال: بني حاضرة في الصر هله 
إلى المجلس الثاني)) اه. 


3 "الدرر والغرر": کتاب الدعوى - فصل فيمن یکون خا ومن لا يكرك ret‏ بتصر ف قلا ن "الكاني". 
(۲) المقولة ]۲١٤٤١[‏ قوله: ((وإذا استمهل المدعي)). 

m~‏ ف yi‏ وب" وم" ((يدعي))» وما آنبتناه من "الأصا" موافق U‏ ف "ج" 

ر( ا کاب الدعوى - ات التحالف - فصل ي الدعاو ى ق۳٣۲٣‏ /ب بتصر ف نقلا عن "البح " غر 'البرازية" 


HM 


. (ريي اممامش)) من ر‎ )٥( 
.۲۹/۱ "جامع الفصولين": الفصل الثالث فیمن يصلح حصا لغیره ومن لا يصلح‎ )١( 


حاشية ابن عابدین .س ۳ه  _‏ قسمالعاملات 


و تیف الا عل الل امه ى اراز ىة" . وكل بقل اَمَو فبرهقت 
أنه اعتقها ا للدفع اک للعتق ما م یحضر ا ملك ملك" . 

السباهي لا شيب حصا لمعي الأرض ملكا ر رقا حر ١‏ 
الئے ا اظ وی املك المطلى دون الد بسبببي» "در منتقے ". 
الشزي لیس بخصطم للمستأحر وا 'حامع الفصولين "^ ي الفصل التالش). (/TA3/Y]‏ 


(قولة: المشازي ليس بخصم للمستأحر والمرتهن) هذا قول آحر مُقابل لما في "الشتارج" 


)١(‏ أي: ولعي الإيداع. 

(۲) انظر "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل ۳۸۹/١‏ (هامش 
"الفتاوى افندية"). 

(۳) "الفتاوی الخيرية": كتاب الدعوى .٦١/۲‏ 

)٤(‏ في "الأصل": (رإن الأصل)). 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف - فصل في دفع الدعاوی ۲۷۲/۲ (هامش "جحمع الأنهر"). 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح حصما لغيره ومن لا يصلح ۲۷/۱ نقلاً عن القاضي ظهير الدين انحتسب. 
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الجزءالسابع عشر .۷٣ہ‏ م باب دعوى الرجلين 


لباب دعوى الرجلين) 


رر تر 
لباب دعوى الرجلين4 

لا يحفى عليك أن عَقَدَ البابٍ لدَعوى الرَحْلين على ثالثي وإلاً فحميع الدعاوى 
لا تكون إلا بين اثتين» وحيتعلٍ لا تكو هذه المسألة من مسائل هذا الكتابي» فلذلك ذكرهُ 
"صاحب المداية""“ و"الكنز" في أوائل كتاب الدَعُوى. 

و" قلت: ولعلً "صاحب الذَرّر"“ إنما أحرّها إلى هذا الام مقتفيا في ذلك أَنْرَ 
ااب ارفا ا لحن اة بها وين مال :هدا اباب هيت تكرت فاة التائ 
وإن م تكن منه» "زهي 

(۷۸۹۰] (قولة: حُجّة حار ج) الخارج وذو اليد لو اذَعَيا رثا من واحدٍ فذو اليد أولى 


باب دغوى الرجلين) 
(قولة: لا قى عليك أن عَقَدَ الباب لدعوى الرَحُلّين على ثالث إل لا قى ما فيه فإك 
ES SEEN BU O OS‏ الآخر. نعَمّ لو ادَعَى أحذهما واقتصرَ الآحرٌ 
في جوابه على الإنكار لا تكو من مسائله. 
(قرل: فذو اليد أولى إل هكذا في "الفصولين'. وعَزا 'الأستروشئ" مسالة الإزث ل "رشيد 
الدَين" والّذ كور ني "لهداية" مسألة الشّراء فقط. وفيه: أنه مع كون الْورّثِ واحداً إذا ّت كل منهما 


ورالتة له مع استوائهما يُقضَى بالْدّعَى هما لا لواضع اليد وإڻ كان أحدهما مُمَدّما يُقضّى له. 


.٠١۷/۳ انظر "اهداية":‎ )١( 

(۲) انظر "شرح العين على الکتر": .٠٤١١/۲‏ 

)٣(‏ الواو ليست يي "ب" وام 

(6) انظر "الدرر والغرر": .۳٤٣٤/۲‏ 

() انظر "شرح الوقاية": ٠١١/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


حاشية ابن عابدین .۳۸ہ _ قسمالعاملات 


a ر‎ 6 2 N 

حهة اثتين يُحكُمٌ للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو اذَعَياءُ ين واحل فإنه 
نة يقضّى لذي اليد إلا إذا سن تاريخ الخارج والفرْق في "المداية". 

ولو كان تاريخ أحدهما أُسبَقّ فهو أول» كما لو حَضَر البائعان وبَرهَنا وأرّحا 


وأحذهما اسب اريخا والَبيعْ في يد أحدهما يحكم للاسبق. اه "فصولين"” من القامن» 


۷۸۹ (قول: فی لك مُطاق) لأن الخارجَ هو الدّعي والبيئة بينة لدعي بالحديث. 
َد الك باطلق رازا غاا E‏ النتاج» وعن اليد عا إذا اعيا تلقي ال 
واحد وأحدهما قابط وعا إذا اذعَيا الشراءَ من انين E‏ أحدهما أسبَق» فإك فى هذه 
الصو تفيل به ذي اليد بالإجماع كما سيأتي "ذرر". 

(فرع) 

في الهامش: (رإذا برهن ا خارجٌ وذو اليد على مسب صغير قد ذو الي إلا لي مالين في "الخرانة": 

الأولى: لو برهن الخارج على انه ابه من امرأته هلو“ وهما حرّان» وأَقَام ذو اليد a‏ 
TT‏ 

الثانية: لو کان ذو اليد دما والخارج مسلما فبرهن الذي بشهوڊ ين الكقار وبرهن 


.٠١۷/۳ انظر "انمداية": کتاب الدعوی - باب اليمین‎ )١( 

(۲) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخار ج مع ذي اليد ولي تاريخ الدعوى والشهادة ۸١/١‏ بتصرف. 
(۳) في "م": ((الصورة))» والصُواب ما أثبتناه من بقيّة النسخ. 

.۳١٤/۲ 'الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعری الرجلین‎ )٤( 

(ه) ((هذه)) ليست في "ر" و"" و "ب" و "م" وإثباتها _ كما فل "الأصل" - هر الموافق لعبارة "الأشباه". 

)٦(‏ ي "ر": (ربأنه)). 


الرة اا غق ج ا ي جت باب غو ارجات 


ا ی کا و ا ا 
وقال "أبو يوسف": ذو الوقت أحَق. ونَمَرتةُ فيما لو (قال) في دَعْواه: (هذا العب 
ل اب عی س ر وقال ذو ا م ف غي 0 ا ذکرَه 
تاریخ ية لا يلك فلم يوجَاٍ التاريخ ن الطْرفين» فقي ية الخارج. وقال 
E E E‏ 


ا حارج دم الخارج» سوا برهن عسلمين أو : بکقار» ولو برهن الکافرٌ عسلمین ة قم على 
المسلم E‏ قل الوّكالة)) اه. 

» قر شط ف شرل زنط لاب لر وتا ب السابق كما يأتي متنا‎ i 
فالراد: سوا لم يرقا أو وقت أحدهما ونحدة ولو استوى تاريهما فالخار ج أولى. فالأعم قول‎ 
e, "الغرر": (رحْجة الخارج في الك مطل اول إلا إذا رحا وذو اليد اس‎ 

[YAY]‏ (قولة: قال يي دعواه: هذا العبد إ ( قَدّمّت المسألة متا فيل اسم 

[YA]‏ (قو: تاریخ غین أن قوله: ((منذ شهر)) علق ب رو فهو بد 
للغيبةء وقوه ((مند سن) متعلی ما علق به قو: ((» ي: يلك لي من سنق فهو فيد 
للك وتاريخ له» والْعترٌ تاريخ الك وم بُوحَذ ن الطرقين. 

[YYA46]‏ (قولهُ: وقال "أبو يوسف") ضعيف. 

۷۸۹ (قولٌ: ولو حالة الانفراد) ينغي إسقاطها؛ لأت الكلام في حالة الانفراد. 


mM 


ETO 


uN MM 


(۲) فی د وو : (روإك)). 

(۳) فی "و": ((غائب)). 

)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۲۹۲-. 
(9) ص ٥٤٣‏ ۔ ٣٤ہ‏ ۔ "در". 

.٠٤۲ ٤/۲ "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوى الرجلين‎ )٦( 

(۷) ۳۰/۱۵ "در". 


(۸) انظر "التكملة" ‏ المقولة ]۲۹٠١[‏ قوله: (رولو حالة الانفراد)). 


حاف ان فا يالاات 


ويفي أن فى" بقوله؛ أنه أو واه كذا ني "حامع الفصولين" وره "الصنف". 
(ولو برهن حارحان على شيء قضي به هماء فان برهَنا نی) وی (نکاح سَقطا) 


۷ (قوله: کذا قي "جامع الفصولين") ذكرَ هذا و تي الفصل المسادين عشر 
حیث قال (راستق حار فطلب نمه ین ایو فقال البائع للمستحق: که 


غاب عنك هذا الحمار؟ فقال: E‏ ن اباتع آثه ية من عشر سين قضِي به 


للمستحی؛ لأنه َر غييته لا الك والبائع أرّخ للك ودعواهة دعوى المشتري؛ للقيه مِن 
حهته» فصارَ كأ الُشتري اذَعَى يلك بائعه بتاريخ عشر سنن غير أن التاريخ لا يعبر حالة 
الانفراد عند "أبي حنيفة"» فبَقّى”“ دَعُوى للك ۽ الق كم للستجىء اقول: تقض بها 


ef رر‎ 


ا بي يو سف لاه برج الور حالة الانفراد)) اه ملخصاً. 

وقد قَدَمَ في التامن وقال: ((و" لكي المُحيح والْشهُور من مذهيو" ‏ يعي: "با 
O E N EE‏ 
"حاشية المنح". 

۲۷۸۹۸ (قر ل ولو برهن خارجان) يعي يعيٰ: ٳذا عى ان ينا ي ید غیرهماء ورَعم کا 
منھما آنھا ملک و لم یذ گرا سب الك ۴اف ۸۹هام ولا تاره فضي بالعين پتهما؛ لعدم 9 


(قولة: أقول: يقضى بها للمُورّخ عند "أبي يبوسف" إل) عبارتة عقب قوله: ((حالة الاتفراد)): 
((وینبغي أن یفتی بقول "أبي يوسف"؛ لأنه أرفق وأظهَر)). 
(۱) في "و": ((یقضی)). 
(۲) "المنح": كتاب الدعوى - باب دعوى الرجلين ۲/ق۹۷/ب» وعبارة "لمح" : ((لأنه أرفق)) بالراء المهملة. 
9( "حامع الفصولين" : الفصل السادس شر قي الاستحقاق والغرور وما يتعلق به rot‏ نقلاً عن "الحيم اليرهاني". 
(٤(‏ ق ا وم" : ((فیبقی))»› وما انبشناه من "الأصا " ور N‏ موافق U‏ ي "جحامع الفصولين". 
as )٥(‏ : الفصل التامن ف دعوى الخارج مع ذي | ليد وقي تاريخ الدعوى والشهادة .۷۸/١‏ 
(1) الواو ليست في "م". 


0 وم‎ it 


(۷) ني "الأصل" و"ر" و"": (رعن مذهبه))» وما أبتناه من "ب" و "م" هو الموافق لغبارة "الفصولين 


الجزء السابع عشر د کے چ 00 ےھ ےج باب دعوی الرجلين 


رك ِء ءار 2 ۶# 
لتعذر الحمع لو حية» ولو ميتة قضِي به بينهما بينهما» وعلى كل نصف المهرء ويرثان 


)0 
میراث روج واحډب ولو لدت يشت ا ا TADS ASAS‏ 


E‏ ا ا : و ا 
e‏ 
2 8 مت 0 ا 
دعر الاك الى ياعا ماك اتراق وهام ات ق التحر ره انان اة 
مثله. ويد بالبرهان منهما؛ O‏ 
۳ ا ٍِ EO‏ : 2 ا 2 
الخارج الاحر يقضی له بالکل؛ ا القضى له صار دا يل بالقضاءء فتهدم بينة الخارج الاحر 
عليه» ا وتمامة فیه. ق۱٦٤‏ 
۷۸۹۹ (قوله: ولو مَيْتة) أي: ولم يورحا أو استوّى تاريخهما» كما هو قي عبارة 
"الت عن "الخلاصة 7 
]۲۷۹۰۰ (قوله: ولو وَلّدَت أي: َة قبل الموت. وظاهر العبارة أنها وَلدت بعد 
جل ال ل ولادة؟ ‏ 


(قولة: فيقضَى لكل وَقف النصف) عبارة "البحر" عقب قوله: (رفي يا ثالثي): ((فيقضى بالعقار 


ج ¥ a‏ 
نصفين» لكل وقف التصفي). 


(۱) ف "د": ((ثبت)). 

(۲) قوله: ((فيقضي لکل النصف)) كذا في النسخ جميعهاء وعبارةٌ مطبوعة "البحر" موا لما نقله صاحب 
"التقريرات"» وقال مصححا "ب" و"م": ((ولعله فيقضى لكل بنصف الوقف؛ وليحرر اه)). 

(۳) انظر "البحر": کتاب الدعری ۔ باب دعوی الرجحلین .۲۳٤/۷‏ 

.۲٠۵/۷ "البحر": کتاب الدعوی - باب دعوی الرجلین‎ )٤( 

(ه) "اافلاصة": کتاب الدعوی - الفصل الثاني فی دعوی النکاح ق۲۲۹/أ. 

(1) في "ر" و" ": ((ولینظر)). 

(۷) قال السيد علاء الدين ف التكملة القرلة [۲۹۲۱] قرله: ((ولو وَلَدَت)): ((استظهر بعض الفُضلاء عَدَمّ الصاف 
اليه بالولادة الحقيمية وأ المراد بالولادة: انفصال الود منها بنفسيه أو غيره من الأحياء)). 


حاشية ابن عابدين . .س ااه _ _ قسمالعاملات 


وتمامة فى "الخلاصة". (وهي لمن صدقتة اذا E‏ 5 


دَحل) من کذيتةُ (بها) هذا إذا م يورا رفن ارا SSSR‏ 


۹۰ (قو: وتمامةُ ني "الخلاصة") هو: ((أنه يرث من کل واحا منهما میرات 
ابن کامل» وهما يرثان من الاب رات أب واحا))» ا 

]۲ ۷4۰( (قولةُ: وهي لم صدقت يشملل ما إذا سَمعه القاضي» او برهن عليه مُدعيه 
بعد إنکارها له "بحر" عن "الخلا" . 

]۲۷۹۰۳ (قولة: ذا م ی (k!‏ ما ِن کاتت في يد ومن کله أو دحل بها فهو اول» 
وا ا ين الول بها دلي على سبق عَقَدِي ل أن يقِيم 
لحر الينة أنه ترَوَجَها قبل فيكون أول؛ لان الصُريح يوق الدَلالة "زيلمي". 

بهي لوخ بها انیا وهي قت الا ففي "ابر ٩"‏ و ا E‏ 
صاحب البيت أولى)). 

۷۰4 (قولة: هذا إذا م يورّحا) وكذا إذا ارا واستوّيا. 


‌ 


(1Y4‏ (قوله: فإ 


فان أَرحا) أي: الخارحان طلقا 

)١(‏ انظر "الخلاصة": كتاب الدعوى - الفصل الثاني ني دعوی النکاح ق۲۲۹/إب. 

(۲) "ح': کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین ق۳۲۳ /ب. 

(۳) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین ۲۳۷/۷. 

)٤(‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى - الفصل الثاني فی دعوی النکاح قی۲۲۹/ب. 

(ه) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی - باب ما يدعيه الربحلان ۳٠١/٤‏ بتصرف. 

.۲۳۷/۷ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین‎ )٦( 

(۷) "الظهيرية": كتاب النكاح _ الفصل السادس ني الدعوى والبينات في النكاح ق۷۹/أء وعزاه إلى الشيخ الإمام 
أبي بكر محمد بن الفضل رحه الله تعال . 


TV 


الجزء السابع عشر سے 96۳ ا نت بات دعوی الرجلن 


ٍ 
٤ 


فالستابق احق بها) فلو أرٌ خ أحدهما فهي لمن صدقَتهُ ولد لبازد 


قلت: وعلی اا ع 7 " ينغي اعتبار تاریخ أحدهماء ES‏ 
114۹1 (قولهُ: فالسابی ا اي: وٳِل صَدَقّت الاح او کان ذا يد أو د بھا 
والحاصل ۔ کما ف "الریلعی" ۔: ((أنهما إذا تناعا ف امرأةٍ وبرهنا: فإ ارا وار 

أحدهما أقدَمٌ کان هو أولل» وإ م يُورّحا أو استويا: فإ مع أحدهما قيض کالڈحول ا 

أو تقلها إلى مزل كان هو أولى» وإ م يُوحَد شيءٌ يرجم إلى تصلديق المرأة)) اه. 
ر1۷۹4۰۷ (قوه: فالستابق أَحَوٌ بها) أُي: ولا بعتب ما ذ رَه من کونها في ا 

ها مع الاریخ؛ لگونو مرا وهو فرق اللا "م۳ 
۷۹۰۸ (قولّ: فلو ارح أحدهما) أي: وصَدَقت الآَحرَ أو کان ذا ي فان لم يُوجَدا 

دم الور خ» فالتصديق أو اليد أقوّى من التاريخ. 
وعَلم مِمّا مر أن اليد أرحَح ين ادق ومن لرل فالحاصل ۔ کما قي 'البحر ۔: 

(رأت سبق التاريخ من الک تم E‏ م ا ثم الإقرار تار أحدهما)). 
۷۹۹7 (قولة: أ E‏ لو ارخ أحذهما وللآحر يد فإنها لذي اليد. 
۷۹۱۰ (قوله: وعلی ما مَرَ عن "القاني") أي: من أنه بقضى للمُورّخ حالة 

الانفراد على ذي اليد فیقضی هنا للمُورّخ وإ کان الآحر ذا ید؛ رحج حانب مورخ 

حالة الانفراد عند "أبي يوسف". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)١(‏ في "": ((ودحل))» والمرابُ ما أثباه من بقية السخ» وانظر القولة الآتية. 

(۳) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی - باب ما يدّعيه الرحلان .٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ "المنح": کتاب الدعوی ۔ باب دعوى الرحلین ۲/ق ۹۷ /ب بتصرف. 

(ه) القرلة [۲۷۹۰۲] قرله: ((وهي لمن صَدَقَدٌ)). 

.۲۳۷/۷ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین‎ )٩( 


(۷) ص ۰۳۹ 7 


خاشية ابن غانديق م ي 98 م ي ”قم اغالات 


وم ار من تبه على هذ فتأمّل. روإن ارت لمن لا حْجّة له فهي له» وإ 
برهن الآَحر فضي له» ولو برهن أحدهما وقضي له ثم برهن لاحر م يقض له إلا 
E E EE‏ 
Ere‏ إا ا او 
ذکرا س سب الك بأڻ (برهنا عل شراءِ شيءِ ِن ذي يڊ فلكل فة ييصف 
کی ا عار ر ر E OES‏ 


ننا“ عن "الزيلعي' ((أنه لو برهن أنه روجا قبلةُ فهو أولى))» وسيأتي متنا“ . 
114113[ (قولةُ: وإ قرت لمن إا ية له فهي له) قال "السائحان" : ((کان عليه 
ا کک ی یی و ا ر الا فی 
,۷41۲ (قولة: من ذي يل) ما لو اذعيا الشراءَ من غير ذي اليد فسيأتي م ي 
و رقن خا ران لی يلك و مورخ !. 
¥411{ (قولة: بنصقض الشمن) أي: الذي عينه» فان ادى ا اشترَاه مائو 


والآخحر عائتین انح الأول تفه مسين والآح مائة. 


(۱) تي "و": ((مَن تبه عليه)). 

(۲) في هامش "ر": ((ركتب "ط" على قول الشارح: ((و م أر من نبه عليه إخ)): ذكره قي "البحر" حيث قال: فالحاصل 
- كما في "البزازية" - أنه لا يرجح أحدّهما إلا سبق الناريخ» أو باليدى أو بإقرارها بدخحول أحدهما اه. وكان ينبغي 
ان E‏ این عابدین رهه الله] في هامشه بقوله: 
((أقول : قول "البح" : ((وکان ينبغي اڂ)) لا یدل على ما ذکره انحشّي» » كيف هذا وقد قدم عن "البحر" أن ذا 
التاريخ مور عن الكل؟! ومراد الاح تقده على ذي اليد قياساً على المسألة السابقة عن "الفصولين"» فتدبر. نعم 
ذکر الڙيلعي: أنه لو برهن أنه ترجه قله يكون أُوْل؛ لأ الصّريح يفوق الدلالة فرابحعه اهم) 
نقول: العبارة بنصّها في مطبوعة "اميحر" نقلاً عن "الخلاصة" لا عن "ايزازية"» وني مخطوطة "البحر": (("البزازية")) فليتته. 

(۳) في "و": (رالید)). 

)٤(‏ امغولة [۲۷۹۰۳] قوله: (رإذا م تكن إل)) 

(د) في الصحيفة التالية "در". 


)٦(‏ ص ١‏ د٥‏ ۔ وما بعدها در 


الجزء السابع عشر ڪر چ س کے باب دعوی الرجلين 


(وإن ترك أحذهما بعدما قضي مما لم يأحذ الآحرٌ کله لانفساخجه بالقضای لي وة 
0 


فله. (وهو) أي: ما اذَعَيا شِراءَه (للستابق) تارجخا (إن ارحا) فيرد البائ ما قبضَة ِن 


الآحر إليهء "سراج". 


(و) هو (لذي يد إن م يۇرحاء أو رّخ أحدهما) او ES E‏ 


4141( (قولة: ما قَبْضَهُم أي: الق 

۷٠١١‏ (قولة: وهو لذي يليم أي: عى بالفتح. قال قي "البحر": (رولي إشكال 
ني عبارة "الكتاب"» هو: أن أصلَ المسألة مَفرُوضٌ في خحارجين تناعا فيما في يد ثالثي 
e‏ حارج » فلم تكن المسألة! E‏ 
SR‏ 


"المعراج" ما زيل ِن حواز أنه أت ية قبْضَه فيما مَضّى من الرّمان» وهو الآنَّ ني يد 


البائع اه. إا اا ا بعاّه عن E‏ وت ا ت بالعاية 
اه. والن: أنها مسالة أحرى» و كان يبي إفراذهاء وحاصلّها: أن حارجحاً وذا يل عى 
کل الشراءَ مين ثالثو وبرحنا فلم ذو اليد ني ا رجو الثلاثةء والخارحٌ في وجي واحلٍ)) اه. 
وقد E A E‏ إل ذلك» حيث ٣/ق٠۲۹/)‏ ذكر قولةً: (رولذي و ولکڻ کان 
O E CT NECE TE E‏ 
((ولذي)) استغناف مسألة احری. ق۱٦٤‏ /ب 


(قوله: إلا آنه یشک ما ره بعد عن ل ' إخ) قد يقال: الثابت باليينة كالنابت معاينة فما قيل ق 


أحدهما يقال في الآحرء وليس في عبارة "الذحيرة" ما يدل على اشتراط بوت اليد بالُعاينة حقى يُشكل. 

)١(‏ وقع في "د" هنا زيادة طويلة كتب فوقها في أوها: ((زائد من هنا))» وكتب في آخرها: ((إلى هنا))» وهذه الزيادة 
هي من كتاب الوكالة باب الو كالة بالبيع والشراء. 

(۲) "الہبحر": کتاب الدعوی - باب دعوی الرحلین ۲۳۹/۷. 

( أي فن الكتر". 


M HTM OM tt‏ ا 5 م" 


)٤(‏ ف ر وا واب : ((بّت بالبينة قبضة))» وما ابتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "البحر". 


(فرع) 
سيل في شاب أَمرَد رة دة من هو في خت لمجي هر اع تات و سه 


OEE 


0 E 


ا اوقا نار عك بان غ ا اا وار ي بو عل ا ردا « 
a‏ تقد خدمته وأکلو وشربهِ من 
طعامه ومَرقته والحال أنه مَعرُوف بحب الغلمان؛ الحواب ولكم فسييح ابلحنان. 

الجواب: قد سب لشيخ الإسلام "أبي السُعود اليمادي" رحِمَة اله تعالى في مقل 
ذلك فتوی: باه کر ع الاش سّماعٌ مثل ا و ا ا 
مهود فما ين الفجرة واحتادقات فيا ين الاس مشتهرة رن اله حم الله خان 


هد ره 


فیها: ((لا بد للحکام ا إلى مثلٍ هذه الدّعاوّى» بل يعررُوا لدعي ويحجروه 
عن التعرض لثل ذلك الغمر المتحددع)). 

وعثله أفتى "صاحبُ تنوير الأبصار""؛ لانتشار ذلك في غالب القَرّى والأمصارء 
ويُويّدُ ذلك فرو ع درت في باب الدَعْوی تتعلٌ باختلافِ حال لدعي وحال ادى عليه 


(قولة: الغض) بتغليث أوله: من م يجرب الأمُورَ "قاموس 


(۱) ي "ب" وم" : ((ee))‏ وما أبتناه من "الأصل" و "ر" و"" خو الصرابي امراق لا في "الفتاوى الخيرية"» والسَبَّت: 
هو السة باللغة التر كته کما نی کتاب "الدراري اللامعات لى متتحبات اللغات" : ص۰ ۲۹-. 

(۲) ((بذلك)) لیست فی "آ" و "ب" و"م". 

(۳) في "7 وب" و"م": ((یتواخاه)). 

)٤(‏ تي "ر": ((واحتلافاتهم)) بالفاء المغردة. 

)٥(‏ في "ر": ((وجره)). 

)١(‏ في "ر": ((البصائر))» وانظر "فتارى المصنف التمرتاشي": فصل من كتاب الدعوى والاقرار ق۷۷/. 


الجزء السابع عشر 2 ے94۷ 2 ,باب دعوی الرخلی 


(و) هو (لذي وقتو إن وقت أحذهما فقط و) الخال أنه رلا يد هما وإن م 


و 4f 0)7 ue‏ م کے ا م ™( E‏ ا ا 
يوقتا فقد مر : أن لكل نصفه بنصف النمَن . (والشراء أحق من هبة» وصدقة) 


)%( ا 


ويريد ذلك [قبحام و عدا شهادة من بعشَاه تعش وبغدَاه تغڌی» فلا حول ولا قو 


إلا بالل اللي العظيي إنا لله وإنا إلبه راحمُون» ما شاءٌ الله كان وما لم يشا لم يكنْ» واللَهُ 
تعالی أعلم» "فتاری حيري" . 
NEY‏ "ن ی واه بعد کرو قوی ' م الد وو ا کان 


مرش ر 


لرَحلٌ مَعروفا بالفسق وخب اللْمان والتحيّل لا تنيع درا ولا يفت القاضي هاء وإ 
کان ا بالصّلاح والفلاح فله سماغها والله تعالی غلم ق1 
411( (قولة: فقط) أقول: التاريخ في امكف اطق لا عِبْرةَ به ِن طرف واحل جخلافه 


‌ 


ف املك 1 بسب کما هو معروف قله شيخ "والدي"“) "مدن" . 


۷۱۷١‏ (قولة: والشراءُ أحق من هبق أي: لو برهن حارحان على ذي يد أحدهما على الشراء 
(قولة: ويزيدٌ ذلك بعد إخ) عبارة "الخيرة": ((ويزيد على ذلك قحا وبعداً إخ). 


(۱) ص ٥٤٤‏ ۔ "در" 

(۲) ((الثمن)) ليست في "د" وو" وهي ثابتة فيما مر ص 4٤‏ د.. 

(۳) ما بين منكسرين ليس ني النسخ جميعهاء وهر من "الفتاوى الخيرية"؛ إِذ اقل منهاء ولا تصح العبارة دونه مع 
وحود الراوء ولذلك به مصحّح "ب" على غموض العبارة. 

)٤(‏ الراو ليست في "م". 

(د) "الفتاوی الخيرية": کتاب الدعوی ۲/۲ - ٣د.‏ 

)١(‏ "فتاوى المصنف التمرتاشي": فصل من كتاب الدعوى ق۷۷/. 

(۷) فی "" و "ب" و"م": ((ذکر)). 

(۸) لعله المغيي محمد تاج الدينء وقد کر امه فيما نقله ابن عابدين عن المدني قي المقولة ]۲۷۷٠١[‏ قوله: ((لو الاختلاف 
في المَّنٍ). 


TAI 


عا ا ا ی او ےک ا 


و 6 : و ورت E E  ,‏ 
ورهن ولو مع قبضء» وهذا (إن م يؤرحاء فلو أرحا واتحد المملك فالاسبق أحق) 
لقو تة زول ارت اجداما فقط فالورعة اول ولو الف املك اشتويا: oe:‏ 


نه والآَحَرٌ على اة منه كان السشراءٌ أولى؛ لأنه أقوى؛ لكونو مُعاوضة من الجاتبين» ولأنه 
تبت الك بنفسره ولك قي اة يتوقضفُ على القَبّض» فلو أحدهما ذا يا والمسالة بحالها 
قضّى للحارح أو لأسب تاريء وإك ارت إحداهما فلا تر حيح» و ا 
فهو هما أو للَسبَق تارجخا كدعوى يك مُطلّق. 

وأطلق في ١‏ َة وهي ميد الیم وبا۵ لا یکوت بیرض والاً كانت بیع 

وأشارَ إلى استواء الصَدقةٍ وة القبوضتين؛ للاستواء في لبر ولا ترحيح للصَدَقةٍ 
بالرٌوم؛ لأنه يَظْهَرٌ ي ثاني الحال وهو عدم م لمكن من الرُوع ق المستقبل. 

ا لازم که محر ر ھل ا کا یات ما 
ين "البحر". وفيه": ((و م َر حُكم الشّراء الفاسد مع القّإض» وافبة مع القبضء فان الك 
في کل موف على القبْض» وينبغي تقديم الشراء؛ للمُعاوّضة)). 

رده "المقدسي": : ((بان الأولى تقديمٌ الِبَة؛ لكونها مَشروعة)). 

[TY 1A3‏ قو ولو ا إحداهما) أي: إحدیى البينتين. 

14147 (قولة: ولو احتف لْمَلْكٌ استوّیا) ا كلا مهما ا قي إثبات 
مله هما يه يرا ف ا إو ا لاحتياجهما إلى إثبات السب رف قم الأقوى. 

قال في الهامش: روت "البحر": لو اذَعَى الشراءَ ِن رجل» وخر اة والقبض 


i Ar 


(قولة: ورَده "المقدسي": بان الأول إل الذي يَظْهَرٌ ما قله في "البحر". 


.۳۳۹/۷ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجلین‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الدعوی ۔ باب دعوى الرجحلين .۳٤٠١/۷‏ 

(۳) أي: ابن غام (ت٤‏ ۰۰ ١ه‏ وينقل ابن عابدین رمه ا لله عن کتابه "أوضح رمز على نظم الكتز"» وتقدم الکلام عليه ۳۲٠/١‏ 
)٤(‏ ((قال في الهامش)) من ر" 

(ه) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین ۲۳۹/۷ بتصرف»› تقلا عن "البزازية". 


الحزءالسابع عشر .١٤هد‏ م باب دعوى الرجلين 


د 


وهذا فيما لا يسم اتفاقاء واحتلّف التصحيح فيما يقَسَمٌ كالدار» والأصّح أ الكل 
وت 2 5 اا 5 ا e‏ س n Êv yz‏ 
لمدعي الشراء؛ لأن الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارئ» هبة "الذرر. 


من غير رالات الراك اياف وار السا ن ا ف يه رباع لات 
يمون الك من مُملكهم» فيْجعَلْ كأنهم حَضَروا وأقامُوا البينة على الك المطلق) اه. 

E NEE AEN EE Ss 
. في آیدیهما ۲/ق۹۰٠/ب] وم سبق تاریخ أحاهما فإنهما یستویان کما دما‎ 

|1۷4۲1[ 5 فیما لا يقسّم) كالعبك والدابة. 

[YAY]‏ ق ل الاستحقاق إخ) حواب عمّاقالة في "العمادية ": ((من أن 
الصحيح أنهما سوا لأ الشيُو ع الطّارئ لا يسرد اة والصدقة» ويفسيد الرَهْنَّ)) اه 
E O‏ ا 
صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارئ غير یی والصْحيح ما في "الكافي" 
و"الفصولين"" فد الاستحقاق إذا ظَهَرَ بالبينة كان مُستيدا إلى ما قبل البَة» فيكون مقارنا 
E OE E OLE E‏ ا ت 
ينفر مدعي الشراء بالبرهان» فيكوذ أولى. 

(۷۹۲۳ (قولة: لا الطارئ) لأ الشيوع الطارئ لا فد اة والصدقة» بخلاف القارن. 


.۲٠۹/۲ "الدرر والغرر: کتاب المبة‎ )١( 

(۲) المقولة [۲۷۸۹۸] قوله: ((ولو برهن خارجان)). 

(۳) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجلین ۲۳۹/۷. 

)٤(‏ "شرح الوقاية": كتاب المبة ٠١۷/۲‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(ه) "المنعح": کتاب الدعوی - باب دعوى الرجلين ۲/ق۹۸/أ. 

(1) "الدرر والغرر": کتاب البة ۲۱۹/۲. 

(۷) "حامع الفصولين": الفصل الثلاون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا یکون ٤۱/۲‏ بتصرف. 

(۸) في "الأصل": ((يتفرّد)). 


خاشیه ابن عابایق .س ا دن ل ت قسم المعاملات 


(والشراء والْهْر سوا ينف وترحعٌ هي بنصف القيمة» وهو بنصف لثمن 
أو ا لما مر (هذا إذا م يۇرحاء أو رحا و ا فان سبق تاریخ أحدهما 
کان أَحَى فيد بالشراء لأنٌ النكاح E‏ من هة أو رهن أو صَدقة» "عمادية". 
E‏ النکاحج E‏ ب A‏ 


[Y4 £]‏ (قوله: وترحعٌ هي) أي: على الروج. کذا ف المامش". 
1۷۹4۲ (قولهُ: وهو بنصفض التن) کالرحوع ببعض . کذا فی مامش . 


OF 


٠۷۹۲‏ (قولة: لما مر أي : من تفريق الصفقة. 

]¥41۷[ (قولةُ: فان سبق 0 أحإهما) لکن يشرط ن الشّهادة آنه آشتری ِن فلان 
ANGUS RE I a A E‏ 

]1۷41۸[ (قولهُ: ا ل "الجامع") أي: "حامع الفصولين" في قوله: ((لو احتمَعَ 
نكا وهبة يُمكِن أن يعمل بالييتتين لو استوياء بأن تكون منكوحة هذا وهبة الآ بأ بُ 


6 


مته انكو حة» فينبُغى أن لا تبطل نة فة حذرا عر“ تكذيب امؤين» وحملا " على الصلاح» 
(قول "الشارح": فار رة ق ال" معطا ل "الجامع") رده "المقدسي" فانظرٌ. 


.۸٣/١ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخار ج مع ذي اليد وي تاريخ الدعوى والشهادة‎ )١( 
((کذا في اامش)) من 'ر'.‎ )۲( 

(۳) صا ٤٤ہ‏ ۔ "در". 

)٤(‏ ((أي)) ليست في "الأصل". 

. ((من)) ساقطة من "ر"‎ )٥( 

)١(‏ انظر "العقرد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ١/۲‏ ونقله عن "البحر" بواسطة "المنح". 
(۷) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الر جلین ۲٤۲/۷‏ بتصرف. 

(۸) "حامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخار ج مع ذي اليد ولي تاريخ الدعوى والشهادة .۸۳/١‏ 

)٩(‏ في "" و"ب" و"م": ((من))» وما أبتناه من "الأصلل" و "ر" مرافق لا في "المنح". 

)٠۰(‏ ف "ب" و"م": (و حملا له))» ولیست في سائر النسخ ولا في "امتح" و"الفصولين". 


الجزء السابع عشر چ اد9 چ د ببات:دعوی|الرجالین 
نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في الأمَة من رجحل واحدٍ ولا مرحح» فتكول 
ملكا له منكوحة للآخر» فتدبر. (ورَهن مع قبض أحَق يِن هبَةٍ بلا عِوّض معه) 
4 رھ ع و رو ر ٤‏ 
استحساناء ولو به فهي أحق؛ لاأنها بيع انتهاء والبيع ‏ ولو بوحو- أقوى من 
الرهن» ولو العين معهما استويا ما لم يورخا وأحدهما أسبق. (وإك برهن حارجان 
على ملك مؤرخ أو شرراء مۇرخ من واحا) ege‏ 
وكذا الصَدَقة مع النكاح» وكذا ارهن مع النكاح)) اه. قال "مولانا" في "بحر" : ((وقد 
کتبّت في "حاشيته"": أنه وَهِم؛ لأنه فَهِمٌ أذ ا مراد لو“ تناعا في أَمَةٍ: أحدهما اذى 
أنها مِكة بالمبة والآحر أنه ترَوجَهاء وليس مُراهم ذلك وإنما اراد من النكاح لر كما 


(2n 


2 


عبر به في "الكتاب ))» وتمامةُ ني "انح 
۷۹ (قول: َم څ) کر هذا تي "لامع" بحا کما عیشت وقال في "لحر ٠‏ 

((و م رَه صريحا). 

]:14 (قولة: مع“ الضمير راحم للقإْض. 

۷۹۳ (قولة: اقوی من الرَهْن) هذا إذا كانت في يد ثالث "س". 

[YAY]‏ (قولهُ: استوّیا) حت فيه لماي" ((بانٌ الشوع الطارئ فس الرَهُنَء 


.۸١/١ وانظر "حاشية الرملي على الفصولين":‎ ۲٠١/۷ "البحر": كتاب الدعوى - باب دعوى الرحلين‎ )١( 

(۲) لصاحب "البحر" تعليقة على "جامع الفصولين" ذكرها في "كشف الظنون" »1٦/١‏ و"هدية العارفين" .۳۷۸/١‏ 

(۳) تي "" و"ب" و"م": ((أنهما)) بدل ((لو))» وما أثبتناه من "الأصل" و" ر" مرافق لا قي "البحر" و"المنح" ر"حاشية 
الرملي على الفصولين". 

)٤(‏ أي: معن "الكنز" كما لا يخفى. 

(ه) انظر "المنح": کتاب الدعوی _ باب دعوی الرحلین ۲/ق۹۸/ب. 

(1) في المقولة السسابقة. 

(۷) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجحلين .۲٣١/۷‏ 

(4) هذه المقولة ليست في "الأصل" و" م'. 


حاشية ابن عابدین  .‏ اده قسم المعاملات 
غير ذي د وار وار عل ماع مزر ودر ی عا وا و ادم 
فالستابی اح وإن برھنا على شراء SRDS SERGE DE D‏ 


فينبغي أن يقضّى بالكل لِمُدّعي الشراء؛ لأ مدعي ارهن أت ا ا 
كأ مدعي الشراء انفرَد بإقامة البية))» مامه في "البحر ٠"‏ 
قلت: وعلی ما ا مص أن الاستحقاق من الشيوع ٠‏ أن يقضّى لمعي 

الشراء بالارلی» فاكم الاستواء على کل ن القولين مُكل فليتا يتام 

(۷۹۳۳ (قولة: غير ذي يه يد به لان دعواهما الشراءَ من 5 اليد قد مر ي 
E‏ 

;¥44( (فولة: على ملك مُوَرخ) ق بالك لن لو أقامَها على انها في يدو ا 
سنتين وم يَشهّدُوا أنها له قضِي بها للمُدّعي؛ لأنها شهدت باليد لا بالك "بعر . 

[Y1‏ (قولة: فالسابی اح لاه ّت آزه ول امالك فلا قى امك إل من جحهټته 
وم يتلق الح من a‏ بالتاريخ منهما لأنه إذ إذا م ۇر و استويا فهي بينهما في 
المسألتين الأركيين ون ااا فاا أولى فيهماء وإ أرحت إحداهما فقط فهي 


لأَحَقّ في النانية لا الأولىء وأمّا في الثانية فالخارج أولى في الصور الثلاث ومامة في "ابر ". 


(قول "المصتض": اد لا حاجة إليه. 
(قولة: وما ي الانية إل) لا وود ها في "البح" ولعله: التالثةء والمراذ بالأوحه الثلائة: عدم 
التاريخ أصلا أو الاستواء فيهء أو ثاريخ احدهما فقط. 


.۲٤١/۷ انظر "البحر": كتاب الدعوى - باب دعوى الرجلين‎ )١( 
"در‎ - ٥٤۹ ص‎ )۲( 

(۳) ص ٥٤٤‏ ۔ "در" 

)٤(‏ في "الأصل": (رلأنها)). 

(ه) "البحر": کتاب الدعوی - باب دعوی الرحلین ۲٤۳/۷‏ بتصرف. 
»0 "المنح": کتاب الدعوی - باب دعوی الرحلین ۲/ق۹۸/ب. 

(۷) انظر "البحر": کتاب الدعری ۔ باب دعوی الرجلین .۲٤۱/۷‏ 


Taft 


الجزء السابع عشر کے 55۳ م کے بات غوئ الرجلن 


۷۹۳ (قولة: متق) صوابة النصْب على الحال من فاعل ((برهنا))» "ے". 

(Y4;‏ (قولة: أو مختلفي أي: تار هما "باقاني '. وإ ادعيا الشراءَ کل واحد منهما 
بن رل حن فافع احدهما بد مان اشر ن فلن وعو بها راقم أ اله أنه اك 
من فلان آحر وهو يّملكها فإ القاضي يقضي بينهماء وإن وتا فصاحب الوقت الأول أولى 
ي 'ظاهر رر اية"» وعن "حم" أنه لا يعبر التاريخ وإن ارخ أحدهما دُون الآحر يقضّى 
یا ا و کا ا د ا ل ا 
rT‏ ع منهماء "قاضی خان" . کذا في 8 

: (قو: 'عیی) ومع ي او ر ا د "الکاني"» واَعَی ني "البحر‎ ٠۳۸ 
((أنه سهو» (۲/ق۲۹۱/] ونه يدم الأسّي) کما فی دعوی الشراء من خض واحد» فإنه يدم‎ 
الأسبّق تاريناء ورده ا : ((بأنه هو السّاهي» فن في المسألة احعلاف الرّواية» ففي‎ 
ا الفصولين": لو برهَنا على راء من انين تاریخ أحاهما أسبَق احتلفت الرّواياتُ‎ 
ف لبي فما دك في "المداية" يشير إل أنه لا عبر ةلسب التاريخ.‎ 


(قولهُ: وإِن کان البائعان) لعلّه: كان البائعين. 


)0 کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الر حلین ق۳۲۳/ب. 

(۲) فی "ب" و "م": ((يقضي به)). 

(۳) ف "ب" و"م": (روإن كان البائعان))» وما أنتناه هو الصواب الموافق لا في "الخانية"» وقد أشار إليه الرافعيٌ رحمه الله تعالى. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - فصل ف دعوى الملك بسبب ٤۰۱/۲‏ بإيضاح من اب بن عابدین رحهمه الله (هامش 
"الفتاوى الهندية "). 

.١٠٤١/۲ "رمز الحقائق": کتاب الدعوی _ باب ما بدعيه الرحلان‎ )٥( 

(1) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی - باب ما یدعیه الرجحلان .۳٠۹/٤‏ 

(۷) "البحر": کتاب الدعوی - باب دعوی الرحلین ۲۶۱/۷ - .۲٤۲‏ 

(۸) "حامع الفصولين": الفصل الثامن لي دعوى الخارح مع ذي اليد ولي تاريخ الدعوى والشهادة ۸٠/١‏ تقلا عن "الكفاية". 

() "اهداية": کتاب الدعوی - باب ما یدعیه الرحلان ۱۷۰/۳ .۱۷١‏ 


aonenennennnneagannnannansaneneaavarevanreennenerenesnnnsaacsncoanneanoecnnaonvovecnnpnn 


وني a EN‏ عل أن الأسبق أو ثب رجح ا "حامع القضو ك" 
الأول)) اه ملحصا. 

قلت: وفي "نور العين" عن "قاضي خان" : ((ادَعَيا شراءٌ ِن e‏ ب“ 
بيتهما نصفين» وإ ارخا وأحذهما أُسبَقٌ فهو احق في "ظاهر ارواید وعن "محمدا: 
لا يعت التاريخ» يعيٰ: ق بینهماء وك ارخ أحدهما فقط ر يقضى به" a‏ 
فاق فلو لأحدٍهما يد فالخار ج اول)). 

نم قال في "نور العين": ((فما في "المبسوط" ‏ يُويدة ما في "قاضي ان" : أنه 
الرّواية". وما ني "الهداية" احتيار قول "محكَد')). 

ثم قال" : (رودليل ما في "المبسوط" و"قاضي ا و ا ارا ی 

املك إلى نفسیه فی زمان لا نازع غیره أقوى من دليل ما في "امداية' وهو أنهما بغبتان الِلْكَّ 


(قولة: يعي: بيتهما) لعله: فيْقضى بينهما. 


.د۸/١۷ المبسوط": كتاب الدعوى _ باب احتلاف الأوقات في الدعرى وغير ذلك‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل التامن في دعرى الخارج مع ذي اليد ولي تاريخ الدعوى والشهادة .۸٦/١‏ 

(۳) "نور العين": الفصل الثامن في دعاوى الخارحين وذي اليدين الخارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق ٠‏ ٣/أ.‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - فصل في دعوى اللك بسبب 4١٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اطمندية"). 
)١(‏ ((به)) ليست في 'الأصل" و'ر" و" وليست في "الخانية" و"نور العين"» وإئباتها - كما في "ب" وم" - أوضح. 
)١(‏ ((يقضى)) ليست في "الأصل" و""" و"ب" و "م" وإثباتها - كما تي "ر" موافق لعبارة "نور العين" وانظر "التقريرات ". 
(۷) ((به)) ليست في "ر" وآ" وليست في "الخانبة". 

(۸) عبارة "الخانية": ((اتفاقاً). 

)٩(‏ "نور العين": الفصل الثامن في دعاوى الخارحين وذي اليدين الخارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق ١‏ ٣/أ‏ بتصرف. 
)١٠١(‏ "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب احتلاف الأوقات في الدعوى وغير ذلك ۷١/۸د.‏ 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل في دعوى اللك بسبب ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 


.بإ/٣‎ ١ "نور العين": الفصل الثامن ف دعاوى الخارجحين وذي اليدين الخار ج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق‎ )١۲( 


الجزء السابع عشر .س دده ۔ ‏ باب دعوی الرجلین 


ارت و کر غ رم و َ َ 
و كل يدعي الشراء (مِن) رحل (آخر» أو وقت أحدهما فقط استويا) OR‏ 


بائعّهما" فكأنهما حَضرا وادعَيا الك بلا تاريخ وح فو الأول عير حاف على من 
ل ا و کا حت في دليلٍ ما في "الهداية" في "الحواشي السعدية"*) فراجعها. 

وبه عَلِمّ أن تقَييد "لصتف" باتفاق التاريخ مَبيّ على "ظاهر الرواية"» فهو أولى 
مِمّا فعَلهٌ "الشار" E AS ON Sb‏ عليه بالسّهو - كما في 
e‏ _ فممًا ۹ ينعی . 

۳۹ (قولة: ِن رحل حن أي: غير الذي يدعي الشّراءَ نه صاحبةه 
ا 0 ق۲٦٤‏ إب 

1۷447 (قولة: استوّیا) لأنهما ف الأول E E A NOE‏ 
ولو وَقّت أحدهما فتوْقيةُ لا يدل على تَمَدّم الك؛ ّواز أن يكون الآَحَر قد بخلافِ ما 
إذا كان البائ واحداً؛ لأنهما اتفقا على أك اللْكَ لا قى إلا من جهتي فإذا أت أحذهما 


تاریخا ُحکم به حتی يتبین أنه تقدمَهُ شراء غیرو» ا 


وم ك 


٤ء ٤ î ır‏ 4 0 ا ت 
مسألة "الكتاب" يقضى به بينهما نصفين» نم يخير كل واحل منهما: إن شاءَ أحذ صف 


العباد بنصف الثمن» وإن شاء ترك)) اه. 


(Yn 


ERT Ms 
ثم قال ": ((وإذا استويا في‎ 


1 


(0 و وم" ((لبائعها))» وما أنبتناه من "الأصل" و" ر" هو الموافق لما في "المداية" و "نور العين". 
(۲) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى - باب دعوى الرحلين ۲٤۳/۷‏ وما بعدها (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(۳) "البحر": کتاب الدعوی - باب دعوی الرحلين .۲٤١۱/۷‏ 

)٤(‏ هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(ه) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی - باب ما یدعیه الرجلان .۳۱۹/٤‏ 

)٩(‏ فی "ر": ((لبائعها)). 

(۷) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجلین ۲٤۲۲/۷‏ بتصرف. 

(۸) "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجلین .۲٤۲/۷‏ 


خاشية ابن عابدین کے کک د ا ج کے قسم المعاملات 


ع ۽ , ی ا کو E‏ م ت dr a‏ ور 

إن تعدد البائع» وإن اتحد فدو لوقت أاحق. نم لا بد من ذكر المدعي وشهوده ما 
ا ر 5 و ‌ِ 

بيد ملك بائعه إن لم يكن البيع في يد البائم» ولو شَهدوا بيده فقولان» "بزازية". 


(۷۹ (قولة: ملك بائعه) بأڻ يشهدوا آنه اشتراها من فلان وهو يَّملكها "بجر ". 


(قول الاوح م ل بدن وکر الدعي سردو ما فيد ملك بائیه إخ) في "نور العين" يِن الفصل 
السادس: رلا قل 2 الشتراء من الغائب إل بالشتّهادة بأحد التلدة: إا تملك بائعه بان يقول: باع وهو یملکه 
وإما ك مُشازيه بان يقول: هو للمشتزي شرا هين فلان وإما بقبضه بأڻ يقول: اشتراه منه وقَبَضةٌ) اه. 

وق "الد" من الفصلٍ الثاني ي أداء التهادة: ((ادعَى دارا نها ملْكهُ اشتراها مِن فلان وذو اليد 
يعبها تروء فه اعرد نها َك الذي اشتراما ين فلانء أو ا ا امتا 
ا شتراها ن فلان وفلان یملگهاء أو شَهدو ١‏ آنھا کان اباتع فان اشتراها لعي نب أو شهدوا 
أنه اشتراها ن فلان وسلّمَها إليه تيل شهادتهم؛ لأنهم شهدوا بالك للمدعي» فان شهدوا أنه اشتراها مِن 
قلان لا غير لا قبل ن آخير باب الشّهادة على اليم د "شيخ الإسلام")) اه 

وف البرازية" من الفصل الث ف الوافقة ين الدّعوى والشّهادة: ((إن کان مکانّ ايع هة وذكرا 
ما د کنا تقل وإ م ولا: إنه مَك الُدّعي))» وف الأقضية فيما إذا شهدا أذ فلاناً باعها ين هذا لدعي 
وهي في يدو ذكرّ احتلاف 8 وقال: ((قیل: لا تقب إذا کاتتٍ الذَارُ في يد غير ر البائم» وإن كانت في يد 
ابائع فود أن لعي هذا اد SS‏ و 

وني "التبيين" من الكفالة تحت قول "المصنض": ((و كفالتةُ بالدّرك 7 e‏ ((لو شَهد هنا 
أیضاً عند الحاکم باټیع وقضی بشهادټو أو ا تقض یکوڈ لیما تی لا سمح دن عواه بعد ذلك؛ لأَنٌ 
الشّهادة على امتا بازيم إقرار يبه اد انيع اغاق روات أن العاقل بريد بتصرفه الصحة فيصر كانه 
قال: باع وهو ملک أو باع بیعا بات نافذا)) اه 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات _ الجنس الثالث ن الموافقة بين الدعوى والشهادة _ مسائل زيادة الشاهد وتنقيصه 
٥‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 


(۲) "البحر": كتاب الدعوى - باب دعوى الرحلين ۲١۲/۷‏ نقلاً عن "خزانة الأكمل". 


الجزء السابع عشر ٥2۷‏ باب دعوی الرجلین 
(فإن برهن حارج على للك وذو اليد على الشراء م أو برهنا على سب ملك لا یکر 


١‏ (قولة: أو برهَنا) أي: الخارجٌ وذو اليد. وفي "البحر": (رأطلَقَةُ فيل ما 
إذا ارخا واسترى تارغهما أو سبق أو لم يورا E EEO‏ 
بالتاريخ مع التتاج إلا من ارخ تارجناً ن بأڻ م يوافق ا لوقت ئ الد 
ووافق وقت الخارج فحیتٍ بُحكَمٌ ا حالف سين للوقتين" غت البينتان 2 
عامّة المشايخ» ورک ق ید دی دی ا کات داق روا وغو ا نصفان ف 
رواية» كذا في "جحامع الفصولين". 


وني محاضر "اندي" : (أ قوله: وسَلم ابيع نظيرٌ قرله: وهو ملک اه وهذا بخلاف دعوى 
الأحرةء ففي السّادس من دعوى الإحارة مِن "البرازية" : ((ادعی اک فو اا هو ا 
إليه» ولم يذكر أنه مِلْكه ميخ؛ بحلاف دعوى الشراء - كما مر - والرقف؛ لأ إحارة الغاصب 
الأغصُوب صحيح بلا إذن امالك ويستجئ الأحرة. 

اَی علیه آنه کان استأجَرَ نه هذه الذارَ وها ماك عصتها متي بصبح؛ لأنه عى عليه 
فعلا ا a E‏ 
TS‏ 

وي الفصل السادس من "نور العين": (رادعی برت ورل من ابي وادعى ا شراءَه من الَيْسي» 
وشهوده شهدوا: با الت باع ينه ولم يقولوا: باعَهٌ نه وهو يله قالوا: لو كانت الدَارٌ في يد مدعي 
الشراء أو مدعي الإرّث فالشهادة حائزة؛ لأنها على محرد اليم إنما لا تقل إذا م تكن الدَارٌ في يد 
المشنازي أو الوارث» اما لو انت فالشهادةٌ باليع شهادة بيع وملْي) اھ 


)١(‏ "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین ۲٤٤ - ۲٤۳/۷‏ باحتصار. 

(۲) في "ب" و"م": ((وقت))» وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافقٌ ها قي "البحر" و"جامع الفصولين". 

(۳) في "ب" و"م": ((الوقتين))» وما تناه من بقيّة النسخ موافق لا في "البحر" و"حامع الفصولين". 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((نصفين))» وما ألبتناه من بفيّة النسخ موافق لا في "البحر" و"حامع الفصولين". 

(د) "حامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وني تاريخ الدعوى والشهادة .۷۸/١‏ 


حاشية ابن عابدين .س 9ه س قسم المعاملات 


کالنتاج) وما ئی معنا كنسح لا يعاد» وغل قطن (وحلب لبن» وحز صوفي) 
ونحوها ولو عند بائيه» "در" (فذو اليد حى مِن الخارج إجماعاء إلا إذا 
اذعَى الخارج عليه فعلا كغصب أو وديعةء أو إحارةٍ ونحوها قي رواية e‏ 


وفيه : برهن الخارج أن هذه امه ولد" هڌا قي ي پلکي» ورن ذو اليد على 

سکم با تمي لأنهما اذَعَيا في الأَمَةَ ملكا مطلقا فية ال ب 
E‏ 

وبهذا ظَهْرَ أن ذا اليد إنما يقَدَّمٌ في دعوى النتاج على الخارج إذا 4 تتتاڙعا في الي 
ّا لو تنارعا فيها”“ تي الك لمطلى“ وشَهدوا به وبنتاج وها فإنه لا قَدَمٌ. وهذه يجب 
جفظها)) اه. 

(Y4‏ (قوله: کالتاج) هو ولادة الحیوان» ننجت ص ٥‏ بالبناء للمفعول: رَد ووضَعَت 
كما في "مغرب" والمراد: ولادتة في ملك أو في ملك باثي أو مُوروء وبيانة في "البسر"*. 

(¥4٤‏ (قوة: فعْلاً أي: وإِنْ م یدع الخارج اتاج تأَمَٴ. 

)¥440( (قوله: ف رواية) الأول اَن يقول: في قول كاف الد 


)١(‏ "الدرر والغرر": کتاب الدعوی - باب دعوی الرحلین ۳٤۷/۲‏ بتصرف. 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثامن فى دعوى الخارج مع ذي اليد وني تاريخ الدعوى والشهادة ۷۹/١‏ نقلاً عن "قاضي خحان". 
(۳) فی "ب" و"م": ((وولت))» وهو خطاً. 

)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و""": (رأن لو م)) بدل (رإذا م)). 

)٥(‏ ((فيها)) ليست في "ب" و "م" وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "البحر". 

)٩(‏ في "ب" و" م": رر ملك مطلق))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "البحر". 

(۷) "المغرب": مادة ((تتج)). 

(۸) انظر "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجحلین .۲٤۳/۷‏ 

)٩4(‏ "الشرنبلالية": کتاب الدعوی - باب دعوى الرحلين ۳٤۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السابع عشر چ کک 9 ب س سے باب دعوی الرجلين 


۶ E E. 
ى‎ f ٤ هھ‎ or : 2 0 : 2 r f (Mn Ar 
ڈرر'. او کان سیا یتکرر کبنای وغرس» ونسج حر ورَرع بر ونحوهء أو أشکل‎ 
a تل أهلٍ الخبرة فهو للخحارج؛ لأنه الأصلٌء وإنما عَدَّلنا عنه بحديث النتاج.‎ 


VAT‏ (قوله: "ذرر') اقتصرَ عليها 'الريلعي Cê‏ واضاتت ا 0 وشراح "اهداية". 
ويوْدُھُا“ ما کتبناهُ فيما يأتي" تحت قول اامصد: (رفلو م ورا فس بها لذي 
اليدم). قال "الريلعي"" بعد تعليل تقديم ذي اليد ٣۵١٠۲ابم‏ في دَعوى التتاج ب (أدٌ اليد لا تذل 
على اول الك فكان مُساوياً للحارج فيهاء فبإئباتها يندَفِع الخارج وة ذي اليد مقبولة 
للدفع» ولا يلرم ما إذا اأعَى ای ی اليد یت کرد بی ارح ران ای 
ذو اليد , الاج ؛ لأنه في دہ اک اا اھا فا مو غر تا ۽ أصان) ا 

ویستفتی أيضا ما إذا تناعا في الام كما مر وما إذا اذَعَى الخار ج إعتاقا مع التعاج» 


‌ 


وبيانه و فى "البح ". 
% 5 ا f (Se a ks Ti‏ ا و 2 
)1۷46۷ (قولة: ونسج حز) قال ف الكفاية ((الخز: اسم دابة» نم سمي الوب التحذ 
E‏ 
۲۷۹٤۸‏ (قوله: بحدیٹث لتتاج) هو ما رزوی "حابر بن عبد الله" رضي الله عنه: رر أت رجلا 


)١(‏ "الدرر والغرر": کتاب الدعوی - باب دعوی الرحلین ۳٤۷/۲‏ بإيضاح من ابن عابدين رمه | لله. 

(۲) "تبیین الحقائق": كتاب الدعوى - باب ما يدعيه الرحلان .٠۲٠/٤‏ 

(۳) "البحر": کتاب الدعری - باب دعوی الرحلین .۲٤٤/۷‏ 

.٤۹٥/۸ وانظر "البناية"‎ ٠٠٠۳/۷ انظر "تكملة | الح ر "الكفاية" و"العناية": كتاب الدعوى _ باب ما يدعيه الرجحلان‎ )٤( 
ي ٣آ" و "ب" و" م": ((ویژیده)).‎ )٥( 

)٩(‏ المقولة ]۲۷۹٠۹۰[‏ قوله: (رلذي اليار)). 

(۷) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی - باب ما یدعیه الرحلان ۳۲۰/۲ .۳۲١‏ 

(۸) المقولة ٤۲‏ ۲۷۹] قوله: ((أو برهنا)). 

.۲٤٤/۷ انظر "البحر": کتاب الدعوی - باب دعوی الرحلین‎ )٩( 

)٠٠١(‏ "الكفاية": كتاب الدعرى _ باب دعوى الرحلين ۳/۷١د٠‏ (ذيل "تكملة فتح القدير") 


حاسیة ابی غایدین: 2 کے اد ب ا د قسم المعاملات 


(وإك برهن کل) من الخارجین» أو ذوّي الأيدي» ا و ارج وذي اليد ا 


(على الشتراء من الآحر بلا وقتٍ سَقَطا وترك الال الى به رفي يد من معه) 
و ےگ :ت 4 للحارج. لا قلنا: الإقدام على الشراء إقرار منه باللك له» ولو 


أنبتا قبضا AE ESE SS eS‏ 
اذعَى ناقة في يد رحل» وأقامَ البينة أنها ناقتةُ نحت عند وأقامّ الذي هى في يدو البية 


ا ا ا ا ))» وهذا حدیث صحیح 


{Art aft م‎ E و‎ . Vy a r 


مشھو ر فصارت مسالة E‏ مخحصوصة» بحر 

]744۹[ 0 من الآحر) أي: من حطمه الآحر. 

۷۰7 (قوله: بلا ورقتي فلو وفنا يقضى لذي القت الآحرء ر 

۷4011 (قولة: وقال "محمد ': ية يقضى للخارج) لان العَمَلَ بهما ممكنْ» فيجعَلُ ا 
اشترّى ذو اليد من الآحر وقبَض نَمٌ باع مامه في "البحر"'٠.‏ 

(قولة: بالك له) فصار کأنهما قامَتا على الإقرارين» وفيه التهاتر باإجماع» 
کذاھنا. 


.١٤د/۲ "رمز الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب ما يدعيه الرجلان‎ )١( 

(۲) في "الأصل": ((يدي))» ويي "ر" بياضٌ في هذا الموضم. 

(۳) ((عنده)) ليست ف "الأصل" وليست في "البحر". 

)٤(‏ ((هي)) ليست في "الأصل"» وليست في "البحر". 

(د) في "ب" و"م": ((نتجتها))» وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافقٌ لا في 

)١(‏ قي "ب" و"م": ((يده)) ومثله ق "البحر"» وما أتبتناه من "الأصل" و "ر" و" 
(۷) تقدم تخرججه في القولة ]۲۷٠٠[‏ قوله: ((عخلاف القيِّ)). 

(۸) ”البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجلین .۲٤۳/۷‏ 

() "البحر": كتاب الدعوى - باب دعرى الرجلين ۲١۹/۷‏ نقلا عن "حزانة الأكمل". 
(۱۰) انظر "البحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین .۲٤١/۷‏ 


RE 


الجزء السابح عشر ی ۷ > ج بات دعوی الرکجلن 


At 


تهاترتا اتفاق» رر . (ولا يرجح بريادةٍ عَددِ الشَهُون فإك الترجيح عندنا بقَوَة 
الدليل لا بکثرته. فرع على هذا الأصل بقوله: (فلو أَقامٌ أحدٌ الدعيين شاهدّين» 
والآحرّ أربعة فهما سوا في ذلك» (وكذا لا تريح بزيادةٍ العدالع لان الْعبر 
اا ا ا و یک ای جا ا ر ا 
کله وا فللاول رُبعُهاء والباقي للآحر بطریق النارّع AR E‏ 


]¥40[ (قول: هارتام لان الحم غير مُمكن» ا وهذا في غير العقارء 
ف "البحر"" أيضا 
[۷404] (قولة: فهما سواء في ذلك) قال ا ((ينبغي أن يميد ذلك عا إذا 


ل تيل إل حَد نوات فإنه حيخاء فيد اليل فلا ينبغِي اَن بعل كالحانب الآحر)) اه. 


أقول: ظاهرٌ ما في "الشمن" و"الريلعى"“ بيد ذلك حيث قال: (رولنا: أ شهادة 


کا شاهتین علد تائ كما ف حال الانفرادء والترحيح لا يقم بكثرة العلل بل بقوتهاء بأ 
ایا و و عا کن ا ا ی وا م 2 
اسر على احمل زارا على الأخاوي :ان ى 


eM % 


۷ (قوله: بطریق النارعة) اعلَمْ أن "أبا حنيفة" - رحِمَة الله - اتر في هذه المسألة 
طریق المنارعةء وهو: :أك ا سالم لمعي الكل بلا منارعة» بق الاش الآحن 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین ۳٤۸/۲‏ بتصرف. 

(۲) تي "و": ((ولا)) بدل ((اذ لا)). 

(۳) انظر ا کا ر - باب دعوی الرجحلین .۲٤۲۹/۷‏ 

)٤(‏ لعل السائحانی» فهر د شيخ مشایخ ابن عابدین رحمهم الله تعالی» وله تعلیقات على "الدر". 
(د) "تبیین الحقائق": کتاب الدعری ۔ باب ما یدعیه الرحلان ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ باحتصار. 


2 ü 


." قي "ب" و"م": ((فيترحح))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و" " مرافق لعبارة 'التبيين‎ )١( 
.أ/٠١١ق "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )۷( 


nu 


(۸) فی "ب" و "م ": ((فیبقی)). 


حاشية ابن عابدين .س ٦د‏ __. سم العاملات 


NT‏ اا الكل بلا منارعة ثم استوّت متازعتهما في النصف 
الآح فينصّف (وقالا: الثلث له والباقي للثاني بطریق العَول) أن ني المسالة كلا 
و فالمسألة من اثتين» و إلى تلائة. 

و ا ما بِقسَمٌ بطريق العَول إماعاء وهو تمان: 


E OSS OOS CEE ESSE ا ودیوك» ا و‎ 


فيه منارعتهما على السو سمواء قصف» فلصاحب الكل ثلانة أرياع» لاحب الصف الري. 
وهما اعتبرا طريق العَوْل والضاربت EY‏ لأ فى ١‏ اا كلا وسا فالمسألة 
ِن اٿين» وغول إل ثلاثقء فلصاحب الكل سهْمان» ا سء هذا هو العَول. 
وأا اُضارَبة فان كل واحا يْضرَبُ بقذر حَقه» فصاحب الكل له لئان ن الثلاثة فيْضربُ 
اثافان تي التار» وصاحب التصف له للت ين اللائة فيضرب اثلث في الدارء فصل ثلث 
الدّار؛ لان رب الكسور بطريق الإضافق اله إذا صرب الثلث في الس معنا ثلث الس وهو 


1۷407 (قوله: ا ا ااا إذا أوصى بأن باع العبد الذي مته ثلائة آلاف 
رمي ین غا لحل بألفي درهي واو لآ أ ا يساوي ألفي درهم بالف 
درهج حتی خضت الحاباة هما بالف دره کان الث“ تهنا بطريق العَول» 1 و 


0 4 7 ‌ aE a 
(قولة: بأنْ باع العبد الذي يمت ثلاثة آلافي إخ) في هذه الصورة الوصية لكل ين الموصّى هما‎ 
بألفي» ولا يَظْهرٌ اعتبار حهة العَوّل أو حهة الُنارعة» بل ية يقسَمٌ اثلث بينهما بالمواء.‎ 


() في "و": ((مانية)). 

(۲) في "ر": ((فلصاحب)). 

(۳) "المنح": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین ۲/ق۹۹/) بإيضاح من ابن عايدین رمه اله تعال. 
)٤(‏ في "الأصل" و"ر" و""": ((لأن))» وما أبتداه من "ب" و "م" موافق لعبارة "ح". 


ik 


.أ/٤۲٤ (("ح')) لیست فی "ب" وم" والمسالة فی "ح": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجلین ق۳۲۳ /ب ۔‎ )٥( 


الجزء السابع عشر اک 85 کے لے باب دعوى الرجلين 


ودراهم مرسلة» وسعاية» وحناية رقيق. وبطريق النارعة إجماعا وهو" مسألة 


EE ES SDS RASS الفضوليين.‎ 


م 


الوصيّة بالدراهم الرسلة: إذا أوصّى لرحل بألفٍ ولاَحرً فن كتانق الات E‏ 
بطريق العَول. 

الوصية صبة“ بالٍتق: ا ا ی مو عا ال ةه ووی ا ی و ا 
الآححر تله وذلك لا کک امال بينهما بطريق العَول» ويسقط من کل 
واحاٍ منهما حصته حصتة“ ين السعاية. اه "ح". كذا في اهامش. 

وفیه: ((مدبر نی على هذا الوه 2 لقيمة إلى أولياء الجحناية كانت القيمة بيتهما 
بطریق العول. 

E e a a E, 
فصول باع ا من رجحل بالف وره وفضولي آحر اھ۹ باع صفَةٌ ِن آحرّ‎ 
بخمسيمائة» فأحار الَوْلى لين ا ب اوران فا اعانا الد این بطر‎ 
النارعة ثلاثة أرباعه لمشتري الكل ورُبعَةُ لمشي التصف عندهم جميعا).‎ 


(۱) ي "و" ((رهي)). 

(۲) لي "ب" و"م": ((رالوصية)) في الموضعين. 

(۳) ((وذلك لا يخرج من الثلث)) ليست في "" وب" وام" 

)٤(‏ في "الأصل" و "ر" ر"": ((من حصته)). 

) دح ": کتاب الدعوی - باب دعوی الرحلین ق٤‏ ۳۲/. 

)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((مسألة)). 

(۷) في "الأصل" و"ر": ((ذكر)). 

(۸) "الحامع الكبير": كتاب البيوع - باب البيع الذي یقع معا ص٥٤‏ ۲-. 


)٩(‏ في "الأصل" و"ر" و"": ((فإذا احتار الآعر أحذ))» وما ألبتناه من "ب" و "م" أوفق بالسياق. 


حاشية ابن عابدين ‏ .س ٤۹د‏ س قسم المعاملات 


وبطریق النارعة عنده والعوّل عندهماء وهو ثلاث مسال : مشا "الکتاب" 

وإذا أوصَى لرحل بكلٌ مالِهء أو بعبدٍ بعيبِه ولآحر بنصف ذلك. 
وبطریق عنده والنارعة عندهماء وهو حمس كما بَسَطَةُ "الريلعي ٠"‏ 
والأصاة E‏ 


ا أو ا أو لأحدهما شائ وللآحر ف الكل فمنارّعة Aaa Re‏ 


(O 


وي "البحر": ((عبد فقأ عيْنَ رحل وقتل آحر طا دع بهما يُقسَمٌ الحاني بينهما 


بطريق العول: ثلثاءُ لوي القتيل وثلثة للآحر» "بحر )) آه. کذا فی اهامش ا 


(قول "الشارح": والأصلٌ عنده: أن القسمة إل) عبارةٌ "شرح الريادات": (رالأصلٌ ل "أبي حنيفة": 

2 و ا‎ 2 E و‎ E E ê 
أن قسمة العين متى كانت لحق ثابتٍ يي الذمة» أو إحق ثبت في العين على وجه الشيوع في البعض‎ 
2 ٤ 8 2 E و ی‎ er e ا‎ E 
دون الكل كانت القسمة عوليةء ومتى وحَبّت قسمة العين لحق ثبت على وجه التمييزء أو كان حق‎ 
أحدهما في البعض الشائع وح الآحر في الكل كانت القسمة يراعية) اه. وقولة: ((على وخ الشيوع‎ 

و ا E‏ ا و 
ی البعض)) متعلق بر(نبت)) لا ب ((الشیر))» فإك حَق كل من الورثة مثلا شائع في كل التر كة لا البعض. 

وقولةُ: ار تیت ت على وجه التميبز)) وذلك في مسألة "الكافي"» ٠‏ فلأ مدعي الكل إنما بذعي ما ني 
يدي شریکيه ين اين وذلك مُمّرّ لا شائح في كل اين ومُدّعي الصف يدعي سُدساً ي يدي 
شریگیو وفك شی غر حایع ي کل ال 


.۳۲٤١ ۳۲۳/۲ انظر "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین‎ )١( 
.١٠٤١١- ١٠٤١/۲ انظر "رمز الحقائق": کتاب الدعوی - باب دعوی الرحلین‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۲٤۲۹/۷ انظر "البحر": كتاب الدعوى - باب دعوى الرجحلين‎ )۳( 

.۲٣۷/۷ "البحر": كتاب الدعوی - باب دعوى الرحلين‎ )٤( 

. ((کذا ي المامش)) من ار"‎ )٥( 

)١(‏ ((أو)) ليست ني عبارة "شرح الزيادات" التي قدّمها الرافعي رهه ا لله قبل أسطر. 


الجزء السابع عشر  _ ٥٦3‏ باب دعوی الرجلين 
(ولو الدار في أيديهما ذ TT‏ ونصف به؟ لأنه 8 


ولو ثي يا ثلاثو وى أحهم كلها وآعَرُ إصقها وآعَر ق » ورهنوا 
قميمَّتٌ عنده بالنارعة» وعندهما بالعوّل ونان ني "الكاف" . (ولو برهنا على ناج ج دابق) 


قال "الؤلف" رحِمَه الله تعالى: وأسقط" من هنا" الوصيّة باليتق وبها تا الشمان. 

]¥40۷[ (قولة: لاه حارج) ل مدعي ان تصرف دعواه إلى ما ق يده ولا يدعي 
شيعا مِمّا في يد صاحبه. 

|۲۷40۸[ (قولةُ: ا في "الكاني") ذکره ف غ الأفكار"» فراجعه. 

]1۷40۹[ (قولهُ: ولو برهنا) تصورٌ هذا بان ری الشتاهدان أنه ارتضَحَ ن بن اشن 
کات ق مله وآحران رايا ھک في ملك آحرَ فح الشهادة 
للفريقين» "بحر" عن "الخلاصة"". وقدّنا“ عنه": لا اعتبارّ بالتاريخ مع التعاج إلا من 
رخ تاريخاً مُستحيلاً إل فتأمل. 


(۱) في د E‏ قال الطحطاوي :۳١ ١/۳‏ ((الأوْل": ثلثيها))» وهي كذلك في "غرر الأذكار" 

(۲) في هامش "ر": ((قوله: وأسقط إلخ» قد يقال: مراد الشارح بالتامن ما طواه تحت قوله: ((وجتاية رقيق))» فإنه 
شام لقن ایر . قال "العيي" الها کا اسراح بعد ذكر السعاية والعبد: إذا قلع عينَ رحلٍ [وقلً] 
حر ر حطا دف بهماء والمدرٌ إذا نی على هذا الوجه فدفعت قيمته بهما. وغائ هدا فالوصية بالعتق داخلة تت 
قرل الشارح: ((والوصية))؛ فإنها شاملة للوصية بالعتق وما إذا أوصى ما دون الثلث أيضاًء ثم احتمعت وزادت 
على الثلث» لكن "العيي" عد الثانية مع الثمان و لم يعد الأولى» وعلى عَذها فهي تسم اه تأمل)). 

(۳) تی "ب" و"م": ((ابن وهبان)) بدل ((من هنا))» وهو خطاً. 

() ف "ب" وم" (م)). 

(ه) انظر "غرر الأذكار": كتاب الدعوى - ذكر ما يدعيه الاثنان ق ١‏ ۲۷//ء وفيه: ((ثلثيها)) كما أشار الطحطاوي. 

ر "البحر": کتاب باب دعوی الرحلین ٤۲٤/۷‏ ۲. 

(۷) "الخلاصة" کاب الدعوى - الفصل الثالث عشر في العين يتنازع فيها انان ق١۲۳‏ إب» وقرلةُ: ((وآخحران رايا نه 
ارتضَعَ من نِا شى في مك آحَل) ليس في مخطوطة "النلاصة" الي ين أيديناء وفيها: ((تحمل) بدل ((تحل)). 

(۸) المقولة ]۲۷۱٤۲[‏ قوله: (ر(أو بُرهنا)). 


)٩(‏ قي "آ" و "ب" و"م": (رأنه))».وقولة: (رعنه)) أي: عن صاحب "البحر". 


حاشية أبن عابدين ‏ ...د ٦ه‏ س قسم المعاملات 


٤ 


في أيديهما أو أحَدهماء أو غيرهما (وأرّحا قضي لمن واف سنها تاريخَ) بشهادة 
الطاهر (فلو لم يؤرحا قضِي بها لذي اليدي RSs RASS‏ 


۷۹۰ (قولةُ: SO CE OIE NN‏ التعاحَ فقط؛ إذلو 
عى الخار ج الفعلَ على ذي اليد كالغصب والإحارة والعارية فيينة الخارج أولى؛ لأها أكثرٌ 
شیاه لاماتها لعل على ذي الد کنا تي "لیر عن "الڙيلي ٠"‏ 

وله في "نور العين" عن "الذحيرة" على حلاف ما في "الممسوط ا" وقال“: 
(الظاهرٌ: أذ ما في "الدحيرة" هو الأصح والأرحَح؛ لما في "الخلاصة"" عن كتاب الرلاو 
ل "حواهَر زاده": أن ذا اليد إذا اذّعى التتاح اذى الخارج أنه لكة عَصيهٌ نه ذو اليد أو 
ا او غار شو ا 2 الخارج أولى. زإنما تتركن ية دي الب على التعاج إذا 
يد ع الخارج علا على ذي اليد أمّا لو اذَعَى فعْلاً كالشّراء وغبر ذلك فة الخارج أولى؛ 
لأنها أكنْرٌ إثباتا؛ لأنها تبت الفعلَ عليه)) اه. وانظر أيضاً ما كتبناهُ في هاش الصّفحة الي 


Cs 
قبل هذه‎ 


(۱) فی "د": (ریدهما))» ونی "و": ((یدیهما)). 

(۲) ت ۳" و "ب" و" م": (رَيّدٌ ا)). 

(۳) "البحر": کتاب الدعری ۔ باب دعوی الرحلین .۲٤٤/۷‏ 

)٤(‏ "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب ما یدعیه الرحلان ۳۲۰/٤‏ بتصرف. 

(ه) "المبسوط": كتاب الدعوى . باب الدعوى في التتاج VT VY‏ 

(1) "نور العون": الفصل الثامن في دعاوي الخارجين وذي اليدين الخارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق ۳۲/أ- ب بتصرف. 
(۷) "الخلاصة": كتاب الدعوى - الفصل الثالث عشر ني العين يتناز ع فيها اثنان ق /۲۳١‏ بتصرف. 

(۸) عبارة "الخلاصة": (رفي باب الشهادة في الولاء)). 


TM MH U 


)٩(‏ في "ر" و" ر "ب" و"م": ((ما كتبناه قريبا بحو ورقة))» وانظر المقولة ]۲۷۹٤٩[‏ قوله: (("درر")). 


66/ 


الجزء السابع عشر س ۷٦د‏ ہہ باب دعوی الرجلین 


وهما إن ني أيديهما أو قي يد الث وإ لم يوافقهما) بأ حالف أو أشكل (فلهما إن 


E SE‏ کانا حارحین» فان يي يد أحهما قضي بها له) هو الأصح. 


o n HM ا‎ E ET 
Ss فتبصر.‎ ٠ قلت: وهدا أولى مما وقح في 'الكنز و"الدرر" و 'الملتقى‎ 


(قولة: مما وع في "الکتر") حیث قال : رون اکل فلهما))؛ لان قوة: 
((وإذ لم يوافقهما)) أُعَم من قول "الكتز"» و كذا قول "الكنز": (رفلهما) مُقَيّدّ ما إذا م تكن 
في ياد أحدهما. وعبارة "اللتقى" و"الغرر"": (روإن أشكلّ فلهماء وإن عالفهما بَطَلَ))» 
قال "الشارح" في "شرح اللتقى ": ((فيقضّى لذي اليا قضاء لي كذا اححارة في 
"اههداية" و"الكاي". قلت: لك اأص أنه کالٔشکل کما Ng ANS‏ 
و"البحر" وغيرهاء فايحفظ) اه. 

قلت: ت NN‏ عن "كاقي الحاكم": رأ الأول هو الصحيح؛ ليقن بکذب 
يتين فيك في يد ذي اليد))» وقال: ((ومُحَصلة احتلاف التصحيج)). 


(قولة: ومُحَصلةُ احتلاف التصحيح) إلا أ (الأصَح)) أقوى من ((الصسحيح)) في الترحيح. 


.٠٤١/١ انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الدعوى - باب ما يدعيه الرحلان‎ )١( 

(۲) "ملتقى الأحر": كتاب الدعوى - باب دعوى الرجلين .١١١۷/١‏ 

(۳) انظر "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین .۳٤۸/۲‏ 

)٤(‏ "الدر المنتقی": کتاب الدعری ۔ باب دعوی الرجلین ۲۸۱/۲ (هامش "ممع الأنهر"). 

(ه) "اهداية": کتاب الدعوی ۔ باب ما يدعيه الرجلان ۱۷۳/۳. 

۳٤۹/۲ "الدرر والغرر": کتاب الدعری ۔ باب دعوی الرجلین‎ )٦( 

(۷) "الیحر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین .۲٤٤/۷‏ 

(۸) "الشرنبلالية": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین ۳٤۲۸/۲‏ ۔ ۳٤۲۹‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٩(‏ وهذا هو المشهور عند الجمهور كما تدم في المقولة ]٤۸١[‏ قوله: ((والأصح آكذ من الصحيح)). 


حاشية أبن عابدين ‏ . .د ۸د قسم المعاملات 


(برهَنَ أحد الخارجين على الغصْب) من زيا (والآحر على الوديعة) مِنه (استويا) 
اتا ت غ وای کر و ان ي) أربع: (الشهادق 
و والقصاص» والقتل) کذا ق لسخحة "المصنفض" وي نسخة: ((والعقل)» 


وعبارة "الأشباه": ((والدية))» وحيتعدٍ (فلو اذعِي على مَجهُول الحال) حر أم 
عد انكر وقال 2 انات الأضل غالقر ل ك aS‏ 


۷47۲ (قولَهُ: من زیل) هکذا وفع النسخ» وصوابة: على الغضتت من يده أي: 
من يد أحد الخارجين. 

قال "الريلعي"” و"النح": (رمعنا: إذا کان عَيْنٌ في يد رحل» فأقامٌ رجلان عليه 
ال ا اعا ال ةو ا هر لوده ارك قراف حى س ها موا 
نصفين“؛ لأ الوديعة تصير غصباً بالحودء حتى يجب عليه الضّمان))» "مدني". 

والظاهر: أنه أراد: على العصب الناشئ مِن زي ف ((زيد)) هو الغاصِب ف ((ين)) 
ليست صلّة ((الغصبي) بل ابتدائيةء تأمّل. ق ۳٠٤ب‏ 

(Y4;‏ (قوله: الشهادت فیسال عن الشاهد إذا طعرَّ الحم بالق لا إن ج يطعن 
فلا قبل قولة: آنا حر بالسبة إليها مام يرهن وإذا قف م رَعَم أن القذوف عبد لا يد 
حتى ثبت القذوفُ ريه باليجة وكذا لو قَطْعَ يد إنسان» وكذا لو قله طا ورَعَمَّت 
الاقلة أ اقول ت ل 


(۷۹4] (قوله: والدية) الثلاث .ععنى واحلرٍ في لآل 


ء۲٣٣۳ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص‎ )١( 
.٠٠۲٣/۲ "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب ما يدعیه الرحلان‎ )۲( 

(۳) "المنح": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین ۲/ق۹۹/. 

)٠(‏ في "الأصل" ور" و""": ((نصفان)) بالرفع» ومثةُ فى "تبيين الحقائق". 

رد "ط": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرحلین ۳۱۷/۳ باختصار. 


الجزء السابع عشر س ۵٦۹‏ _ باب دعوى الرجلين 


که 4 بالأصل و(اللابس) للثوب (أحق من آنيا الک والراكب) احق (ین ا 
اللجا» ومن في السرج ن رديه وذو ِلها مسن علق كور بها) لأنه أكثر صر 


x» 


چڊ 
ا 


]1416 (قولة: وال لشوب قال الشیخ قا ((فیقضّی ل فضا ك اه استحقاق» 
تىالو أقام الأ البية بعد ذلك شض لى شر اة" 

(قوله: ومن في السرّج) نل "الناطفي" هذه الرّواية عن "النوادر"» ويي 'ظاهر 
الرواية": ((هي بينهما صقان )). 

أقول: لك في "اهداية" ٣رد‏ ٠۹٠/ب‏ و"الملتقى" مث ما فى "لمعن" فتنةء بخلافٍ ما 
إذا انا راكبين في E E‏ 0 ا 

شترا کهما إذا م a‏ شرنبلالة": 
14۹91{ (قولة: وذو حملها 2 من ا کر احترار عمًا لو کان له بعص حملها؛ 


(قولة: أقولٌ: لکن ق AT‏ و"الملتقي " مل متا ف "لمعن" لكر قال ف "شرح الم 


((واختار "القدوري" "ظاهَ الرّواية" حيث قال: تنارًعا قي دابة: أحذهما راكب في السرج والآحر 


E‏ س ˆ بالدابة به بيتهما)). 


)١(‏ ل نعغر على النقل في مظانه من كتاب "التصحيح والزحيح" للشيخ قاسم بن قطلوبغا. 

(۲) "الشر نبلالية": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجحلین ۳١۹/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) ف "ب" و"م": ((نصفین)). 

.۱۷٤/۳ "اداية ": كتاب الدعوى  فصل في التناز ع بالأيدي‎ )٤( 

(د) "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى - فصل في التناز ع بالأبدي .١١١/۲‏ 

)٦(‏ في "ب" و"م": (("الغاية"))» وما أئبتناه من "الأصل" و "ر" و""" موافق ما ني "الشر نبلالية"» والمسألة في "العناية": 
كتاب الدعوى - فصل ثي التناز ع في الأيدي ۲٠۳/۷‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(۷) "الشر نبلالية": كتاب الدعری - باب دعوى الرحلین ۳١۹/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) فی ار" و" ": ((من معلق)). 


حاشية ابن عابدين ‏ ... س ١۷د u‏ قسم المعاملات 


(والجالس على البساط والمتعلقٌ به سواء) کجالسيه» وراکټي E‏ 
و مع الآحر لا ذم آي: ا الغ اجه چ E SRE‏ 
(عخلاف حجالسي دار 5 تناعا فيها) SARE‏ 


E ٤ °‏ 2 
اواو اة لاجا رالاحر ا ن ات بها كاي ال" : 
ف (Oma n‏ 


¥۹314۸1[ ا ۷ هدبته) قال له بالتر کر ”: سجق» سعدية 


‌ 


2۷۹147 (قوهُ: بخلاف جالسي دار) كذا قال في "العناية“ ويخالفة ما في "البدائع": 


(قولة: ويحالفة ماف "البداقع E‏ أن كلدم ال احلوس لا في 
السكنى» وكلام "البدائع" فيهاء وفرق بينهماء فإتها تصرف في العقار كإحداث البناء أو الحفر فيه 
وقول "البدائع" في مسألة ة حول أحدهما: ((فهي بینهما)) أي: لا بطريق القضاء بل مک الاستواء 
ها لعدم العم بيا لغيرهماء تأر 

مريت ي "لدي" تقلا عن اكا" ند قول "الق فيما يأتي: ((أو تصرف فيهاء فان لبن 
!لخ ((لو شهدا أنه ساکن في هذه الڌارء ا أو لاس هذا الثوب أو هذا الخاتب أ او راکب هذه لدابت أو حاما 
هذا الوب يبا؛ لأنهما شهدا باليد امتصرفت) اه. وف "تة الفتاوى' ' من الفصل الثالثٍ من مسائل التاقض: 
کن ل الان ماقام نة أنها له تقل لأ هذا إقرارٌ نه بايد الان واي عة لا 8 
قبول الت فال بها أولى)) اه. وقي "الولواية" من الفصل الرّابع من أدب القضاء: (وَنٌ اليد تتت على الاب 
الركوبي وعلى اتوب بال ولا تت بالقعود على البساطي أو الوم على الفراش)). 


(۱) فی "د": ((مع آخر)). 

(۲) في "د" وو" ((منسوجة)). 

(۳) 'تبیین الحقائق": کتاب الدعوی - باب ما یدعیه الرجلان .۳۲۷/٤‏ 

)٤(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى _ فصل في التناز ع بالأيدي ۲۷٠/۷‏ (هامش "تكملة فقح القدير"). 
(ه) "العناية": كتاب الدعوى - فصل في التنازع بالأيدي ۲٠٤/۷‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


)٩(‏ "البدائعم": كتاب الدعوى ۔ فصل: وأما حكم تعارض الدعوتین ٠١٠۹/١‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر ۔ س ال۷ە ہ م باب دعوی الرجلین 


E ga‏ في يد 
ق N E N‏ 


لو دادر اھا اک ا ف ا كن» وكذلك لو كان أحذهما أحدث فيها 
ا 
E ETE e‏ لأ اليد على العقار لا تيت 
ارف ها واا ت بالتص فآ 


قال في "البدائع": (رکل وع ا ا لأحدهما لكون | الْدَعَى في يده يجب 
عليه اليمينٌ لصاحبه إذا طلَّب فان نكل فضي عليه به))» "شرنبلاة". 

۷۹۷۰ (قوة: وهنا عَل أي: ف الوس على البساطب والأوى: وهناك. قال ا 
((وکذا إذا كانا حالسّين عليه فهو بينهماء بخلاف ما إذا كانا جالسّين في دار وتنارعا فيهاء 
ی لا حکم هما 1 لاحتمال انها في يل غبرهماء وهنا لم أنه ا د غیرهما)) اه. 

۷4۷1 (قول: ا عليه) ولو كان لأحدهما حع أو جذعان دون اللات وللآحر 
عليه ثلاثة أحذاع أو ا ك د كر ي التوازل ٠:‏ رزاة حاط بكرن لصانحب اللاثة ولصاحب 

(قولهٌ: ولك أحدهما دال فيها ولآ خار ج عنها فهي بينهم) أي: لا برح الداحل على 
الخارج» بل تکون هما إن اتا دَعّواهما على واضع اليد. 


(۱) "رمز الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب ما يدعيه الرحلان .٠٤۸/۲‏ 

(۲) ي "ر" و" ": ((ولو))» وکذا ني "البدائع". 

(۳) "البدائم": کتاب الدعوی ‏ فصل: وأما حکم تعارض الدعوتین .۲١۸/۱‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الدعوى - باب دعوى الرجلين ٠١٠١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "تبیین العقائق": کتاب الدعوی ۔ باب ما یدعیه الرحلان .٠۲۵/۲‏ 


(0) ((حیث)) لیست في "ر" وآ" 


حاشية ابن عابدين ‏ . ۷ه _ قم العاملات 


eneresnoernrneenennenweererevenrrrnnnannnanenaevaernnnnrrrnarnerererrnrnvrrnrnrss 


ما دون الثلاثة مَوضِعٌ حذعو))» قال: وهذا استحساك» وهو قول "أبي حنيفة" و"أبي 
آرأً. وقال "أبو يوسض": إن القياسَ أن يكون الحائط بينهما نصقين» وبه كان "أبو حنيفة 
ر ا ا حع إلى الاستحسان» "قاضي خان" في دَعّوى الحائط 
والطريق. وبه أفتى "الحامدي". كذا في الامش © 
وإذا ارم تعْميرةُ فعلى صاحب النشَبة عمارة موضيعها كما في "الحامدية") يعي: ما تحتها 
ش ل إلى الأعلى مما شان أن كتفي به الغّبة كما فهر لي و 
نم قال: (روي "البرازية": جحد 
ضع عليه مثل صاحبو إن کان امائ ب وللا یال لذي e‏ : إن ET‏ 
ليستوي صاحبك وإ شعت فحط بقَد ر ما یمک لحمل“ الشريك)) اھ لطا .٠‏ 
ري ازا أيضاً: (حدار يمار اد أحدهما أن يني عليه سقفا آحر أو غرفة مني وکذا 
إذا أراد أحدهما وضع ضع السام يمع إلا إذا کان في القدیم)) اه "حامدية"' . کذا في مامش '. 
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)١(‏ في "ر": ((حذوعه)). 

(۲) عبارة "الحامدية": ((ثم رحعا))» وهر حطاً. 

(۳) "الخانية": کتاب الدعوی والبينات ‏ باب دعوى الحائط والطريق ۱۸/۲ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

.۲٠۹/۲ انظر "العقود الدرية تي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يدث الرحل في الطریق إل‎ )٤( 
((کذا ني اهامش)) من "ر"‎ )٥( 

.۲٠۹/۲ انظر "العقرد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرحل في الطریق إڅ‎ )١( 
(رهامش 'الفتاوى المندية").‎ ٤۲٠/١ "البزازية": كتاب الحيطان - الفصل الثاني في الحائط وعمارته‎ )۷( 

(۸) في "ر": ((بقدرها)) بدل ((بقدر ما)). 

(4) في "ب" و"م": (ريحَّمّل))» وعبارة "البرازية": (روإن شقت فحط عنه بقدر ما يكن لشريكك من الحمل)). 
)٠١(‏ من قوله: ((وإذا لزم تعميرة)) إلى هذا الموضع مط ابن عابدين رهه الله. 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الجيطان ‏ الفصل الثاني في الحائط وعمارته ٤١٠/١‏ (هامش "الفتاوى افندية'). 

.۲۷٠۰/۲ انظر "العقرد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرحل ق الطريق إل‎ )١١( 


(۱۳) ((کذا فی المامش)) من ر . 


الجزءالسابع عشر .٣۷د‏ .د باب دعوى الرجلين 


قال المؤلف': وأفتى فيها" بخلافه نقلا عن "العمادية"» فراحعها. 
و ك ت ٘ ا 2 # 5 

۷۲ (قوله: أو متصل به اتصال تربیع) نم في اتصال التربيع هل كفي من جانب واحا؟ 
فعلى رواية "الطحاوي" ‏ يَكفي» وهذا أظهَرُ وإ كان في "ظاهر الرُواية": (ريشترط مِن جوازبه 
الأرتي)). ولو أقاما اله فضي هماء ولو اقام أحدهما البية“ قطي له» "حلاص" 
"حامدية". کذا في اهامش. 

ا 2 ا A‏ ۳ ن ا ۴ و 

وإ كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورةٍ بقضى بينهماء وإ كان لأحيهما 
“o‏ ا . E a,‏ َ0 » 2 4 
تربيع وللاحر ملازقة يقضى لصاحب التربيع» وإ کان لاحاهما تربيع وللاحر عليه جذوع 

2 و لي # ٍ‌ 
فصاحب الاتصال أول»› وصاحب الجحذوع اول من اتصال الملارقة. 

. e a : ا َ ¥ و‎ 

تم في اتصال التربيع' ^ هل يكفي من حانبٍ واحد؟ فعلى رواية "الطحاوي" يكفي» وهذا 
أظهَرٌ وإ كان في "ظاهر الرٌواية": ((يشترط من جوانبه الأربّم)). 

(قولةُ: وافقی فیها بخلافه قلا عن "العماديّة") موضو م ما في "العماديّة" ما إذا م يكن على الحدار 
حُذو ع لأحدهماء وانظرها في الفصل الخامس والثلائين. والمستفاد من قول "البرازي": ((سقفا آحل): 
أ الحدار شرك مَشعول. 

)١(‏ (رقال المؤلف)) من "ر". 

(۲) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما حدث الر حل في الطريق إخ .T1A/Y‏ 

)( "ختصر الطحاوي": کتاب الدعوی والبینات ص٤ ١‏ ۳۔. 

() ((البينة)) ليست في "م". 

(ه) "الخلاصة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثالث في الحائط تناز ع فیه انان ق ۰ ۲۹/. 

.۲۷١/۲ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما بحدث الرحل في الطريق إل‎ )١( 

(۷) نقول: من قوله: ((ثم في اتصال التربيم)) إلى قوله الآتي: (("حلاصة")) مكرر بحرفيته مع مالي صدر هذه 
المقولة» وهو کذلك ي النسخ جميعها ونه عليه ا ا و 


CEv/ té 


خاش ةة ابن غابدی ‏ س ا ۷ه اا قسم المعاملات 


بأ تتداحل أنصاف أبناته في أبنات الآحر» ولو من حشَّبٍ فبأن تكون الخشّبة 
مر كبة ف الأحرّى؛ لدلالته على أنهما پنیا معاء ولدا سمي بذلك؛ لاأنه حينئاٍ چ 
مُربّعا (لا لمن له) اتصال مُلارقةء أو نقبٍ وإدحال» أو (هرادي) كقصَّبٍ وطبَق 
و ر e‏ ۳ ت 2 ھ٣‏ شر( 4 
يوضع على الحجذوع (بل) يكون (بين الجارّين لو تنازعا) ولا بخص" ' به صاحب 


E 


اهراڍي» بل صاحب الجذع ا و RSS A‏ 


N Amn It 


ولو أقاما البينة فضي ضماء ولو اقام أحدهما البينة قضِي له» "حلاصة و بزرازية 
کذا عط "متلا علي" 


]۷4۷[ (قولة: ف لبنات الآ اق ما في "الریلعی"“ عن الک ي وقد أُشَبَعَ 
الک ها ر ال ٤‏ 
و شی ای بان ب رادا اة رھدا ا لو کان ین س 
]¥4۷6[ (قولة: أو هراڍي) اهرادي: : مع هردية: ا ا ا 5 بطاقاتٍ 
یی الگڑم برس علها ب الگڑې "۳ کذا ی افاس 
ولي "منهوات العرمية ٠"‏ و بضم الما وسُکون الراء الَهْمَلت وكسر السدال 
الهمَلق والياء المشددة. واهراڍي: بفتح الهاء وکسر الدال)) اه. 


() في "د" و'و": ((ولا يختص)). 

(۲) "الخانية": كتاب الدعرى والبينات - باب دعوى الحائط والطريق ٤١۸-٤١۷/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية') . 
(۳) "البزازية": كتاب الحيطان - الفصل الثالث لي الحائط يتناز ع اثتان فيه ٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى امندية"). 

.۱۹۳/۱٩ أي: ار کماني» وینقل عنه ابن عابدین رهه الله في مواضع عدة وتقدمت ترجمته‎ )٤( 

(ه) انظر "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب ما يدعبه الرحلان .۳۲٣/٤‏ 

)٩(‏ عبارة "ح": ((قضبان)). 

(۷) ((ملوية)) ليست في "الأصل"» وليست في "ے" 

(۸) يي ۳" و "ب" و"م": (رأقلام)) بدل e‏ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "ح". 

(۹) ((ح')) لیست فی '' وب" و'م' والنقل فی "ے": کناب الدعوی۔ باب دعوی الرجلین ق۹ ۳۲ب نقلا عن 'قاضیحان". 
)٠١(‏ أي: الفوائد التي لولفها على هامشها. 


الجزء السابع عشر ج 5۷9 ج ست بات دغوئ الرجلن 


ولو لأحدهما ځذوځ وللاحر اتا فلذدي الاتصال» وللآحر حى الوّض» وقيل: 
لذي الحو وای ا وغیره. 

وتا کن طا رم وع نينت عدت تفط برب ولا تلج وعفو» 
وبیع» وإحارة» "اشا" من أحكام: و ر فليحفظ . O‏ 


]11۷4۷1 (قوة: ولو ا جُذوع) قال "منلاعلي": (و اڈ كانت حُذوع أحدهما 
أسقل وذو الأحر على , : عق وتنارعا ني اخائط فإله لصاحب الأسقل؛ لس ييي ولا ترقع 
دوع ع الأعلى» "عمادية" في الفصل الخامس واللدثن. وسلة ى 'الفضصو لن" 

YAVY]‏ (قولةُ: وإحارة) أي: إحارة داره. 

E TT‏ أحكام: السافط 9 ر ر اساد ارا له في وضع 
دوع له على حائط اجار أو ئي حفر سيردا تحت داري فاون له في ذلك ففَعَلَ» ثم إن 
اجار باع دارَه لَب الشتري رفع اجذوع والسّرّدابٍ كان له ذلك إلا إذا البائعٌ شَرَط في 
الع ذلك فحینئاٍ لا يكون للمشزي أن ا ذلك "قاضي حان" من باب ما دغل ق 
البيع 8 من الفصل الأول ر 


(قولة: أي: إجارة داره) أي: دار صاحب الجحدار لذي الجذوع. 


.٠٠۸/۲ "ملتقى الأحر": كتاب الدعرى - باب التحالف - فصل ني التناز ع ثي الأيدي‎ )١( 

(۲) انظر "رمز الحقائق": کتاب الدعوی - باب ما یدعیه الرحلان .۱٤۹/۲‏ 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الالث: الجمع والفرق - ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله» وبيان أن الساقط 
لا یعود ص۳۷۸. 

.۲٠۴۳/۲ "حامع الفصولين": الفصل السادس والثلائرن في مسائل الحيطان‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع - باب ما يدخحل في البيع من غير ذكره وما لا يدخحل ۲١٠/۲‏ (هامش "الغتاوى المندية"). 

(ا) "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما يقسم وما لا يقسم ١١١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها ص۳۲۷-. 


حاشية أبن عأہدين ...س ٦۷د‏ سس قسم المعاملاتثت 


(وذو بيت من دار) فيها يوت کثيرة (کڏي بيوت) نها (في حَق ساحتهاء فهي 


و اج اليد ۳ ھا ین "منلد علي" . e‏ 0 ي العارية". 

]۷۹۷۹ (قولهُ: ي حق ساحتها) ٩‏ إدا م ل يعلَمٌ قد ر الأنصباء " منية منية المفي'. 

[TY۹۸°]‏ (قوله: کالطریق) الطريق يقسم على علد د الرووس أ بقذر مساحة الأملاك إذا عك 
قذْرٌ الأنصباء وف اشرب متى ُهل در الأنصباء يقسَم على قدر”“ الأملاك لا الرؤوسء "منية". 

(فرع) 

الستاباط إذا كان على حائط إنسان فانهَدَمٌ الحائط ذَكر "صاحب الكتاب": ررآة 
حمل السّاباط وتعليقةٌ على صاحب الحاتط؛ لأ حَْلَهُ مستحق عليه))» وبه كان بفتى 
SS‏ وبریڈ به أنه ملك مُطالبته ببناء الحائطر. اه ين الفصل الثالث ِن 
کتاب "ليطن" "ق قات 5 E‏ افك اض ا لمان" . 


.١٤۹/۳ "غمز عيون البصائر": الفن التاني: الفوائد  كناب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما‎ )١( 

() المقولة [۲۸۹1۰] قوله: (روقت البيع)). ٍ 

(۳) هذه المقولة في "ر" قبل مقواي: (("أشباه" من أحكام: الساقط لا يعود))» وحقها التأحير كما أنبتناه من سائر النسخ. 

)٤(‏ فی "ر" و" وب" و"": ((عدد)) بدل ((قدر))» ولعله سبق نظر من الناسخ» وما أثبتناه من "الأصل" وهو الوافق 
ا في "التكملة' ["] قوله: ((کالطریی). 

)٥(‏ السّاباطٌ : ية تھا مم تافڈ. اه "المصباح": مادة ((سبط)). 

)١(‏ أي: "كتاب الحيطان" للعلامة قاسم» كما سيأتي بعاد سنطرين. 

(۷) هو الفقیه أبو بكر محمد بن موسى بن محمد الخوارزميّ ت٠٠ ٠‏ هم. ("ابحواهر الضية" ۳۷٤/۳‏ "الفوائد البهية" صا ٠‏ ). 

(۸) انظر مقدمة عقق كتاب "التصحيح والز حيح" لقاسم بن قطلوبغا صه1.. 

)٩(‏ "مراصد الحیطان": للقاضي صنع الله بن علي بن خحليل العلاتيّه وي الرومي (ت۷١١١هى).‏ ("إيضاح الكنون" 
۲ "هدية العارفین" .)٤۲۸/١‏ 


الجزءالسابع عشر _._ ۷۷هد د باب دعوى الرجلين 


زا ال ذا مازعا فة واه قار لار افدر هاا e‏ 


وقولۀ: ((و يريد به ل أي: بقوله: (رلأدٌ حَملَهُ إخ)» كذا َر لي تمل وانظر 
ما کتبناة في متفرقات القضاء" .ق٤‏ ٦ء/ا‏ 

[TY4۸A۱]‏ (قوله: مخلاف اشرب دار فیها عشرة ابياتٍ لرجحل وبيت واحد لرحل 
مازعا ق الحا ر ترب ق يد رجل ورف به ف بد عر فارعا هفلك يها 
نصفان» ولا عت بفضل اليد كما لا اعتبارً بفضل' الشَهُود؛ لبُطلان الترحيح بكثرة الالء 
ا من الفصل القالث عشرَ. 

وبه عَلِمّ أن ذلك حيث ُهل أَصْلْ الك مالو عل کیا لو کات اندر المد وره 
كلها لرجل» نَم مات عن أولادٍ تقاسّمُوا الوت نها - فالستاحة بينهم على قذر الوت 

مطلب: ما يقم على عدد الوس 

۸ (قولة: بقدر سقيها) فعند كثرة الأراضي تكثرٌ الحاحة إليهء فيدر بقذر 
الأراضيء» بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باحتلاف الأملاك كالمرُور لي 
الطريق» "زي E‏ 


(قوله: فالسّاحة بينهم على قر البيوت) لعلة: على قدر سرهايهم؛ إذ مع قسمة البيوت تبقى 
الستاحة مشت ر كة ب بن الوَرَثة كما كانت فتكون بينهم على قذر ميراُهم. 


)١(‏ الواو ليست ني "الأصل" و "ر" و""". 

(۲) ثي "الأصل": ((وانظر ما كتبناه ني الحاشية في متفرقات القضاء))» وانظر القولة ]۲1٦1۸[‏ قوله: ((ومامُةً في 
"العيي')). 

(۳) في "الأصل" و"ر" و"": (رلفضل)) باللام أوّله» وما آلبتناه من "ب 


(ة) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الثالث عشر قي تناز ع الرحلين ۳۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


HNN ¥ 


وم موافق لعبارة "البزازية". 


() "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب ما یدعیه الرحلان .۳۲۸/٤‏ 


حاشية اہن عابدین .س ۷۸د د قسمالحاملات 


RRS SNS OR RS (برهنا) أي: الخارجحان‎ 


واعلم أن القِسمة على الرووس في السَاحة» والشفعة» وأحرةٍ القسام» والنوائبي أي: 
الهوائّة الًأحوذةٍ لعا والعاقلة» وما برمّى من الركب خوف الغرّق» والطّريق» كذا بط 
الشيخ "شاهين (r,‏ 4 ا 

]1۷4۸۳ (قولةٌ: آي: الخارحان) کذا في ا و"المح". وار م اداي"( 

و"الريلعی کا :8 أنهما N‏ ا 5 ع : عى کل منهما 
أنه ا 'الأصل" O‏ ل منهما u‏ وا فال د 
کل منهما مقر وجه الْصومة عليه لما اَی اليد لنفسيي» فلو برهن أحذهما حُكِم له 
باليد ويَصيرٌ مُدّعّى عليه والح مُدّعياء ولو برهنا يحمل الدّعَّى في يدهما؛ لتساويهما في 
إثبات الي وني" دغوى الك في العقار لا تسمَع إلا على ذي اليد ودَعوى اليد تقبَلٌ 
ري ا ا و و ا ا ل موا وي للك 
بعا)) اھ 


(۱) هو الشیخ شاهین بن منصور الأَرّمناوي (ت۰۰٠۱اه)»‏ وتقدمت ترجمته ٠٠۳/۱۲۳‏ 
(۲) "فتح المعين": كتاب الدعرى ۔ باب ما يدعيه الرحلين .٠١٠١/۳‏ 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجلین .٠٣۰/۲‏ 

)٤(‏ "المنح": کتاب الدعری ۔ باب دعوی الرجلین ۲/ق۹۹/ب. 

(ه) "المداية": كتاب الدعوى - فصل ق التناز ع بالأيدي .٠١۷١/۳١‏ 

(1) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی - باب ما یدعیه الرحلان .۳۲۸/٤‏ 

(۷) لی "م": ((ذو)). 

(۸) "حامع الفصولين": الفصل التامن في دعوى الخار ج مع ذي اليد ولي تاريخ الدعوى والشهادة .۸٤/١‏ 
)٩(‏ قوله: (("خ")) لیس فی "ب" و "م" وهو رم لقاضیخان. 

)٠٠١(‏ لم نعثر عليه في القسم المطبوع من كتاب "الأصل" الذي بين أيدينا. 

)۱١(‏ فی "ر" و" (رانه)). 

)١۲(‏ عبارة "جامع الفصولين": ((وفيه)). 


الجزء السابع عشر جج ل9 ج باب دعوی الرجلين 


ت يډ لکل منهما ر أُرْض فضي بيډهما) صف (ولو برهَنَ عليه أي: على 
ليد (أحدهماء أو کان تصرف فيها) بان ِن أو بنى (قضي بيده) لوْجُود تصَرفهِ. 
(اذعی الك في الحال» وشَهد الشَهُود أن هذا العَيْنَ كان كه قبل لأ ما 
بت ف ران بجی اعا پر رین a‏ 
(صي يعبر عن تفسره) أي: يَعقِلٌ ما يمول (قال: انا حر فالقولٌ له) لأنه في 
يد تفسيهِ کالبالغ (فإن قال: انا عبد فلان) لغير ذي اليد (قضي به لذي اليك 2 


وف "الكفاية": ((ود کر E‏ فن طَلَبَ کل واحا ين صاحبو: ما هي في 
يدو حلّف كل واحا منهما: ما هي ني يدر صاحبه على الات فان حلفا م يض باليد هماء 
CO CT E E TE‏ 
ا الذي قي يد صاحبه. وإن نكل أحدهما قضِي عليه بكلها للحالف: صفِها الذي كان 
تي ياه ونصفِها الذي کان في يډ صاحبهِ بنکول. وٳڻ كانت الدَارُ تي يد ثالث م ر من يدو؛ 
کک ليس َة تي حى الثالث)) اه. فعلم أن الخار جين فيد اتفاقي» فالاولى حلفةُ. 

TYA]‏ (قولةُ: قضي به) لا يقال: الإقرار بالرق من المضارٌ فلا يعبر من الصبي؛ لأنا 
َقُول: م يت بقوله بل بدَعُوى ذي اليد؛ لعدم العارض» ولا نسلّمُ أنه ن الَضارّ؛ لإمكان 
التدارّك بعدَهُ بدَعوى الحرَيَة 


(قولة: فعْلِم أذ الخارحين قي اتفاقيٌ إل) الأنسَب ما في "ط": روأ اليد لا تت في العقار 
بالتصادّق» فهما وإ تصادقا على اليد لك القاضى لا يجعلهما إل حارحين)). 


(۱) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی الرجلین ۳٤۹/۲‏ باحتصار. 
(۲) "الكفاية": كتاب الدعرى - فصل في التناز ع بالأيدي ۲۷۳/۷ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(۳) هو الإمام أبو العباس أحمد بن إ“ماعيل بن محمد ظهير الدين التمرتاشي النوارزمي رت١‏ ١٦ه).‏ له: "شرح الجامع 
الصغير"» و "فتاوى" ("الفرائد البهية" صه ١ءء‏ "هدية العارفين" ۸4/١‏ "الأعلام" .)4۷/١‏ 
٤‏ ) في "ب" و"م": (رالطآل))» وما ابتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لا في "الكفاية". 


حاشية ابن عابدين .د ۸ه .د تسم العاملات 


کمن لا يعبر عن نفسره؛ لاقرارو بعدم يده (فلو كبر واذعَى الحريّة تسمَعٌ مع 
البرهان) لما تقرَرَ أن التناقض في دَعوى الحريّة لا يَمنعٌ صحة الدّعّوى. 


ولا ثقال: الأصل في الآدمی ا لحر فلا قبل الدَعُوی بلا ق كوه في يده لا بوب 
قول E‏ لا قبل قول التق ط: اند عبده وإ کان في يده؛ لان ول إذا 
اعترَض على الأصل دلبل جلاف بََل وببوت اليد دلي الك ولا نسلَم أن لبط إذا عير 
عن تفسرو وار بالرق بالق في الحکې ون لم عبر فليس ۵ ۲۹۳/بم في يد الط من كل 
E‏ مء "زیله "" a‏ 


(قوله: من کل وَه؛ لأنه أمين) نمامه: (روالأَمينْ يده قائمة مَقَامٌ يد غيرو» فكانت غير ثابة 
حکما)). 


(۱) ((عن نفسه)) ليست في "د". 


(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب ما یدعیه الرحلان .۳۲۸/٤‏ 


tirt 


الجزء السابع عشر سے 9۸> بے باب دعوی النسب 


ر 


الدعوةَ نوعان: وغوه ا وهو اَن یکونٌ في ملك لُدعي. 


ودعوةٌ تحري وهو بخلافه. والأولٌ أقوى؛ لسبقوء واستنادها لوقت العلوق» واقتصار 
دِعْوة التحرير على الحال» وسيتضح. (مَبيعة وَدَت لأقل من ستة أشهر من بيعت 
باب دعوى السب 
]۷4۸°[ (قولةُ: الدعْوم اي: بکسر الدالء أي: الدعوة“ في I‏ 
a‏ العام . 
]۷4۸1[ (قولة: ف ملك الُدعي) آی: E‏ کا وط جارية اه 


وت واا ا و ق ارده کا 
وا ۱ "الإتقاني" دعو شبهته. 
[YYAAY]‏ (قولة: واستنادها) عطفٌ علة على معلول. قال ف "الدرر": ((والا 5 ری" 


لها سبَیٌ؛ لاستنادها))» 11 "0 
[YYAAAT‏ (قولة: : من ستة تة أشهُر) فاد أنهما اققا على ادي وإ ففي "التاترحانية" 
عن "الكاقي": ((قال البائم: بعتها منك منذ ھر ولول ئي وقال المشري: بها مني 


لأكثرَ من سنة والولّدُ ليس منك فالقولٌ للمُشتري بالاتفاق» فإ أقاما البينة فالبينة للمُشتري 


(۱) في "د": (رمل)). 

(۲) ((أي: الدعوة)) من "الأصل". 

(۳) انظر "القاموس امحيط": مادة ((دعر)). 

)٤(‏ ۹۷/۸ "در" وما بعدهاء وانظر المقولة ]۱1۹۸٩[‏ قوله: ((مِن سيدها)). 


(ه) أي: شَبْهة الل وني "ب" و"م": ((شبهة)). 
() "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب ٣٣۰/۲‏ ۔ ٠١۱‏ 
(۷) عبارة "الدرر": ((أولى)) وكذا في "ح". 


N n 


(۸) "ج : کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب ق٣۲٣/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين ل e E O‏ قسم المعاملات 


O O O O فادعاه) البائ‎ 


أيضاً عند "أبي يوسف"» وعند "محمد" للبائم))» وسیذکره "الشارح"' بقولِه: (رولو 
تنارعا)). وقَيّدَ بدعوى البائم إذ لو اذعاه ابنة وكَذبةُ الشتري - صَدَقة البائ ا 
اظلة ر ام ها 

]11۷۹4۸۹ (قولهُ: فادٌعاه أَفاد بالفاء أن دعوت قبل الولادة 0 فان لدت 2 
بت وإلا فلا كما في "الاحتيار". ويرم «البائع“: أن الأَمّة لو كانت بين جماعةٍ فشراها 
أحذهم فولَدَت فادَعَوهُ جميعا تبت منهم عنده» وحصَاهُ بائئين» وإلاآً فلا كما قي "التظب". 

وبالإطلاق: e‏ م يصدّق الشيري البائع وقال: م يکن العلوق عندَك كان القول 

فن برهن أحدهما فبينتة» وإ رهنا فة المشازي عند "الثاني" وة البائع عند 
"اثالث" كما ني "النية"» "شرح الملتقى". 

]4۹۰ (قولهُ: البائع) ولو أك من واحد» ا 


لباب دَعوى السب ) 
(قولة: ويْلرَمٌ البائع: أن الام إل عبارة "الأصلٍ": ((ويلام البائ إ). 
(قولةٌ: فان برهن احذهما فېیننم هذه غير مسالة "التتارحاية" السابقة وموضرعها: ما إذا قال الشتري: 
صل الل ۾ يکڻ في للك وٳنما اشتريتها وهي امل وقال اليائځ: کان في مڏکي» كما في "لسسندي'. 


( صد ۸۷ در 

(۲) في "ر" و"": ((وصدقه)). 

(۳) "الاختیار": کتاب الدعوی ۔ فصل فی دعوی النسب .٠١۹/۲‏ 

)٤(‏ أي: ويرم على قول الشارح: ((البائع)) أن الأمة لو كانت بين جماعة» كما صرح بذلك القهستاني في "جامع 
الرموز" ۲۷١/۲‏ وني "الأصل": ((ويلام))» وكذا في "الدر المتتقى"» ونبه عليه الرافعي رحمه اله 

(د) "الدر المنتقی": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی السب ۲۸١/۲‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

۲۷١/۲ "جحامع الرموز": کتاب الدعوی  فصل: مبيعة ولدت !لځ‎ )٦( 


الجزء السابع عشر ب gg‏ اوی الت 


منه ف ملک ومینی E‏ الشاي فعفی 


i ofe,‏ ر ر 


الم و( 0 اعا الشزي قبله ت E‏ ا مله واا 
بإقراره. رقا ا غل اه نها واستولدها تم اشتراها: e e‏ 


]۳۷۹۹۱ (قولة: ت س ده المشري أو لا کما ني ا الأفكار ". وأطلىَ ق 
((البائم)) فشيل المسلم» والذمي» وا ا معزو ل "الاحتيار ". 

۷۹4۲[ (قولة: استحساتا) ا ا اا ف اا 

]441[ (قو: وها عطف على فاعل 9 'ح. وھذالو حهلّ الحال؛ لما 
ني الاستیلاد: (رأنه لو نی بأمةٍ فودت فملَكها ۾ تصير ام 5 وإن ملك الول تى عليه))» ومَرً 
فيه مت : 8 أحد بوي وقال: ظننت جلها لي فلا سب وإ ملكه عَتقَ عليه"). 


قال "السا رح تمه 3 ((واك ملك ت لا 4 ولدو؛ لعدم ا نسی))» "سائحاني . 


1۹۹€ (قولة: پإقراری) ‏ م لا تص وئ البائ اه٤‏ لاستغناء الود بوت 


ا ولأنه ا تحتما الإبطالء N‏ 


HM 


(۱) اي "د": ((فینفسخ)). 

(۲) فی "د": (رإن)). 

™ رز الأذكار": کتاب الدعوی ‏ ذکر دعوی النسب Va‏ 

() في "الاختیار": (رالحربي)) بدل (رالخر)). 

(د) "الاحتیار": کتاب الدعوی ۔ فصل فی دعوی النسب ۱۲۵/۲ .٠١١‏ 
() "ح": کتاب الدعوی - باب دعوی النسب ق٣۳۲/ب.‏ 

(۷) ۳-۲۲۱۱ "در" 

(۸) ۲۱۰/۱۱ "در" وتمام عبارة ما مر: ((... فلا خد ولا نسب ...)). 
٩(‏ ((علیه)) ليست ي "الأصا" و و 
EOD)‏ 

)١١(‏ في "ر" و"آ": ((لا يصح)) بالمثناة التحتية. 

(۱۲) "تبيين ال حقائق": كتاب الدعوى - باب دعوى النسب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين .۸ه ٠.‏ قسمالعاملات 


(ولو لاعاءُ معه) أي: مع اذعاء البائ (أو بعدهةٌ لا) لأ دعوت تحريرٌ والبائم 
استیلادء فکان اقوی کما مر . (وکذ) يبت من البائم (لو اعا بعد موت الأ 
جخلافٍ موت الولّد) لفوات الأصل (وياخدم البائ بعد موت امه وسر 
لري کل الشن) وقالا: حصنَةُ. (وإعتاقهما) أي: إعتاق الشازي الام والوكد 
(كمَوّتهما) ني الحكم (وألتذبيرٌ كالإعتاق؛ لأنه أيضا لا يَحَيلٌ الإبطال E‏ 


e: 


(۲۷۹۹۰ (قوله: ولو ادعا) أي: وقد ول لدون الفا . 
هه (قولة: جخلافٍ موت الول أي: وقد ودنه لون الأَقَلّ فلا يبت الاستيلاڈ 
في الأم؛ لفوات الأصل» فإنه استغتى بالموت عن النسَبٍ. وكان الأولى ل "الشارے" التعليال 


م 
ر 
۴ ت 


الاستغتاد کا لا فی فد 
]¥44۷[ (قولة: کل التمن) لاه ت أنه باع ولدِو» وما غير متقوّمة عنده في 
الح وال فاد بها لري مده رمه كيا جذ ب 
[Y4۹۸1‏ (قولة: وفالا: حص آى: جصة الولف آي لا يرد حه الأ 
۷۹4۹( (قولة: الأ ولول الواو .ععنى (أو) اة ان والظاهٌ اا و 


و a O 2 e‏ ا ثا 2 4 ت 
]*“ 114۰ (قوله: کموتهما) حتی لو اعتق الأم لا الولد» فادعاه البائع أنه ابنه صحتثت 


دعوت ونت تسه منه» ولو أعتق الود لا الام م صح دعوتة لا في حَق الود ولا في 
حق 1 کم ي الموت» "من" 


Mn 


(۱) ص ۹۸۱ - در . 

(۲) "امداية": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب .٠۱۷١/۳‏ 

(۴) ني "الأصل": (رأي: ولا)). 

)٤(‏ فی "ب" و "م": ((ویشبت)). 

(ه) "المنح": کتاب الدعوی - باب دعوی النسب ۲/ق ١١١١‏ باحتصار. 


الجزء السابع عشر ت س ت باب دعوى النسب 


ويرد جصتة اتفاق» "ملتقى" وغيرة. وكذا جصتها أيضاً على الصحيح من مذهب 
"الإمام" كما ني القهشذا ٠‏ و هان وله ف اللرر " و "امتح" عن "المداية"*» 
4.۰( (قول: و جم( أي: فيما لو أُعتق الأمٌ أو دبْرّها لا الود 
(AY)‏ (قولهُ: وکذا جصتها) فصار بال هذا: أن البائع م وهو ال 
وة الود ني اموت واليثق عة "الإمام'» ويرد جص الولدٍ فقط فيهما عندهماء ٣ادء٠٠/‏ 
وعلى ما فی "الكان" يرد فقط في الإعتاق عند "الإمام" كقولهما. 


ی ۶ 


۸٠٠۳(‏ (قولة: أيضا) أي: في التدبير والإعتاق وأمّا في اموت يرد جنها أيضاً عند 
بي حنيفة" رمه اله قول واحاً كما َل عليه كلام ادر جت ا ا إا 


او اوت 


اعت | شتري الام أو دبْرّها يرد البائع على اأشتري حِصتةُ ِن امن عندهماء وعنده يرد 
کل اشن ف الصحيح كما في الموتي كذا في "المداية"))» 0 

(فر: وت ف "لر قال ی ”در وروک ی "یسوط بر چٹ 

من امن لا جصتها بالاتفاق» غا ن الوت والوتق , ب: أن القاضي كدب | البائع فيا 

زعم حيث حَعَلها معتقة ين المشازي» فطل رَعْم و م وح التكذيبُ في فصل اموت فيواحذ 

برعي فيسترد جصسهاء كذا في "الكاني')) اه. لكن رجح في "الريلمي"' “ كلام "الميسوط"» 


)١(‏ "ملتقی الاجر ": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی السب ۱۱۸/۲ ۔ ۱۱۹ بتصرف. 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الدعوى - فصل: مبيعة ولدت إل¿ ۲۷۹/۲ نقلاً عن الكرماني. 
)٣(‏ "المنح": كتاب الدعرى ۔ باب دعوى النسب ۲/ق ./١٠١ ٠‏ 

.٠۷١/۳ "المداية": كتاب الدعوى - باب دعوى اللسب‎ )٤( 

(ه) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب ."١١۱/۲‏ 

)١(‏ عبارة "ح": ((الإمام)) بدل ((الأم))» وهو تحريف. 

(۷) "الهداية": كتاب الدعوى - باب دعوى السب ۱۷۹/۳ - .٠۷۷‏ 

)۸( ا کتاب الدعوی - باب دعوی النسب ق٣۳۲/ب.‏ 

(۹) ((قال فی "الدرر")) من "الأصل"» ولیست لي بية النسسخ» انظر "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعری النسب ٠١۱/۲‏ 
)٠٠١(‏ "المبسوط": كتاب الدعوى ۔ باب ادعاء الولد ٠١۳/١۱۷‏ بتصرف. 

(۱۱) 'تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی اللسب .۳۳١٠/٤‏ 


EEE 


حاف ابو قاين 2 ي ا ت ٠‏ رق العامالات 


على حلاف ما في "الكافي" عن "المبسوط". وعبارة "المواهب": ((وإن ادعاه بعد 
عتقِها أو موتها بت منه» وعليه رد الثمن» واكتفيا برد حصيو وقيل: لا يرد جصسها 
في الإعتاق بالاتفاق)) اه فليُحفظ. رولو ولدّت الأمة امذكورة (لأكثر ِن حولين 


ِن وقت البيع» وصَدَقةُ المشتري تبت النسَّب) بتصديقه a SN‏ 


ر e OD e a‏ 1 ا a DP‏ چ ا 
وحَعله هو الرواية» فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية ": ((وهو يحالف ` الرواية»ء و كيف يققال: 
يسترد جميع الثمّن والبَيعٌ م يطل في الحارية حيث لم يطل إعتاقة؟! بل برد حص الوَلْدٍ فقط 
و کک ۴ DTS o‏ م ع e‏ َ 0 
بال يقسم الثمَنْ على قيمتهماء و تعنبرٌ قيْمة الأم يوم القبْض ‏ لأنها دحلت في ضمانه 
بالقبض - وقيمة الوَلّدٍ يوم الولادة؛ لأنه صارَ له القِيْمة“ بالولادة فتعتبرٌ قيمتة عند ذلك) اه. 

و 8 ت ت ا 

۲۸۰۰ (قولة: ما في "الكافي") وهو رد حصته لا حصتها بالاتفاق. 

|۸۰۰۹ (قوله: ل کثر من حولین) مغل مام السّنتين؛ إذ م پو اتصال العلوق 
: س 4 e‏ و 2 1 : 
بملكه يقيناء وهو الشاهد والحجة» "شر نبلالة"". 

[A۰۰۷]‏ (قولة: لنت اللسّب) وإن ادعاه المشتري وحده صح وکانت دعوة استیلادِے 


Na 


وإن اذَعَياه معا أو سبق أحدهما صَحَت دعوة المشتري لا البائ "تاترحات 
(قولة: صخت دعو المشتري لا البائع) بغي أن يميد ما إذا سبق دعوی البائي بعدم تصديق 


امشتزي له قبل دعواف وإلآ فلا تصِح دعوى المشتري. 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب ۳۳٣/٤١‏ بتصرف. 

(۲) قي "ب" و "م" ((عالف)). 

(۳) الواو ليست في "الأصل"'» وعبارة الزيلعي: ((بأن يعتر)). 

)٤(‏ في "ب" و" م": ((قيمة)). 

() في "ر": ((مشل)). 

)١(‏ 'الشرنبلالية": کتاب الدعوی - باب دعوی السب ۲١٠د‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السابع عشر 3۸۷ باب دعوی النسب 


(وهي أ وَلدِه على المعنى الل ٠‏ کا لأمره ل الصلاح. و 
ولت فا الأفلّ کر E‏ کالأوّل؛ لاحتمال اعلوق قبل 
بیع له "ملعقی ٠"‏ رلو تنازغاغالقول للمشترى فاق 6 اة ل 
E‏ حلافاً ل "الثالث" "شرنبلالية"“ و "شرح امحمع". ea‏ 


]114۰۰۸ (قولة: انان بأن رَو جه إيَاها الشزي» وإلاً كان a‏ 

۲۸۰۰۹ (قولة: فک کالاول) فیتبت ال a‏ البيي والولد ا وا 1 
ولد قار حاب" 

]۲۸۰۱۰[ (قولهُ: قبل بیعه) قال ف “التاترحانة": ((هذا الذي ذکرنا إذا علمَّت ال فان 
تعلَم نها دت لاقل ِن ستة أشهر أو لأكثرَ إل سنتون أو أكثرَ ِن وقت لبيع: فإن اذعاه البائ 
لا صح إلا بتصديق الأشزي» وإن اذعاءُ الشتزي تصيح وإن اذَعَياهُ معا لا تصح وغوه واحا منهماء 
وإذ سبق أحدهما فلو الشتري صت دعوت ولو البائع م صح دِعْوةٌ واحا منهما)). 

۲۸۰۱۰" (قوله: وا آي بان کا ول يدّعه» أو اذعاه أو سكت راقم 
ين قولو: ((ولو تناڙًعا))» 

(قولۀ: ولو أي: في كونه لاقل مِن ستة تة أشهر و لأكثرَ كما دما ٠‏ 


H2 


عن "التاتر حانية . 


۳ n 


)١(‏ ((على المعنى اللغوي)) من الشرح في "و" 

(۲) (("ملتقی")) ليست فی "ب" و "و" و"ط" والمسألة فيه انظر "ملتقی الأجر": کناب الدعوی ۔ باب دعوی السب ۱١۹/۲‏ بتصرف. 
(۳) أي: للمشازي. 

)٤(‏ "الشر نبلالية": کتاب الدعوی - باب دعرى النسب ٠١۲٠۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

)٥(‏ في "و": ((شرح جحمم)). 

)١(‏ ((والولد حر)) ليست فی "ب" و"م". 

(۷) في "م" ((والا لا)). 

(۸) ((كذبه)) ساقطة من عخطوطة "ح" الي بين أبدينا. 


() ح : كتاب الدعوى پاٹ دعوی النسب ق٣۳۲/ب.‏ 
)٠١(‏ المقولة ]۲۸٠٠٠١[‏ قوله: ((قبل بيج)). 


حاشية ابن عابدين . ے ۸۸د ۔ ‏ قسمالعاملات 


: ((لو وَلَدَّت عند المشتزي ودين أحدهما لون ستة أشهُر والآحرُ 
ا اذعَى البائعٌ الأول تبت نسبّهما بلا تصديق الأشازي). 
SS‏ و e‏ لکون الغلوق ي 
ملکه ۾ (ورد بيع لان ابيع يتيل NS‏ (وکذا) لمکم (لو کاب و 


]۸۰1۲[ (قولهُ: والآحرٌ لأكثل أي: وليس ا أشهر. 

]1۸۰۱۳ (قولةُ: وکذا الحكم کک أي: الْشتري. 

واعلَمْ أن عبارة "اهداية"“ كذلك: (روم باع عبدا عندة وباعَةٌ المشزي من 
ان ب کک نه وبَطَل البعٌ؛ لان الع يَحعَيل ES‏ 
ا ES‏ ره أو کاتب 
الا ورهار ززا م کات الدغوةة لاد هه العوارض تحتيل التقض فينقَضُ 
ذلك کله کک بخلاف الإعتاق والتذبير على ما i‏ قال "صدر الشريعة"“: 
((ضمیر ا إن کان ر عا المشتري - وكذا في قوله: أ و کاقبّ ال a‏ تقدي 
الكلام: ومن باع غا ر عندَه وکات الُشري الأ وهذاغي صحیح؛ لان 
اا بيع الود لاب يع الأ > فکیف يصح قولةً: وكاب المشتزي الأمّ! وإ كان 
راحعا إلى رمّن» ف قوله: ومن باع عبداً فالمسألة: أن رجلا كاقب من ولد عنده أو رَهََةُ 


أو رَه ثم كانت الدّعوة» فحينغارٍ لا بحسن قولة: بخلاف الإعتاق؛ لان مسألة ١۲/ق٤۹٠إب]‏ 


(۱) أي: في "ملتقی الأعر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب ۱۱۸/۲ بتصرف. 

(۲) ي "ط": ((القبض))» وهو تحريف وانظر عبارة "الهداية" في المقولة [۲۸۰۱۳]. 

(۳) "افداية": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب ۱۷۷/۳. 

.)" بتصرف (هامش "كشف الحقائق‎ ۱١۹ "شرح الوقایة": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب ۱۱۸/۲ ۔‎ )٤( 
(ه) ني "شرح الوقاية": ((أو كاتب)).‎ 


لاکوی اک 


«a‏ پک 
ے 


أو رهن او آجره» آ ا 


الإعتاق الي مَرّث: ما إذا أعقق المشتري الولد؛ لأ لفرت الصحيح": أ يكوت بين 
إعتاق شري وکتابتهِ لا بین إعتاق المشزي وكتابة البائع. إذا عَرّفت هذا فمَرحع الضّمير 
ف: كاقب الولَدَ هو الشتزي» وفي: كاقب الأءّ, ««من» تي قولو: من باع)) اه. 

أقول: الأَظهَرٌ أن الَرحع فيهما المشتزي» وقولة: (ر لأ الْعطُوف عليه بيع الود 
لا بيع الأ فوع بان التبادر به مع ام بقريدة سوق الكلام» ودليل كراهة التفريتق 
بحديث سيد الأنام E TE‏ كان مقتضّى ظاهر عبارة "الوقاية" أن يقال 
النغار إلى قوله: ((بعد بیع مشتریو)): و کذا بعد کتابة الود ورَهبهِ إل لکنه سَهو 
و اني على a‏ 

]۸۰14[ (قولة: أو کاتبّ الأ آاي: لو کاتتٌ بيعت مع الول فالضّميرٌ فى الكل للمُشري» 
واو ر 


(قولة: لأ القرْق صحيخ؛ إذ يكو إل) عبارة "صدر الشريعة": (رلان القرق الصحيح: أن 
يکود إٍخ)). 


)١(‏ في "ر" و"آ" و"ب" و"م": (رصحيح))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في "شرح الوقاية"» وانظر "تقريرات 
الرافعي" رمه الله تعال. 

(۲) في "ب" و"م": ((إذ))ء وما أئبتناه من "الأصل" و "ر" و""" هر الموافق لعبارة "شرح الوقاية". 

(۳) وهو لع عليه الصلاة والسلام م فرق بين وال وولده وأخٍ وأحیه» ونقدّم تخریجه ٤‏ ۷۲۹/۱. 

)٤(‏ الواو ليست في "الأصل" و"ر". 

(ه) في "الأصل": (رکتابته)). 

)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((سَهْلّ))» وما أنبتناه من باقي النسخ» وهو موافق ها في "التكملة" _ المقولة ]۳٠۹۲[‏ قوله: 
((وکذا ا لمکم لو کاتب)). 

(۷) المتقدم في المقولة السابقة. 


حاشية ابن غاہدین . ہے 2۹۰ ر ب قسم المعاملات 


و رَهَنهاء أو آجَرّهاء أو زَوجَهاء ثم اعا قشت سمه ورد هذه التصرفات» 
بخلاف الإعتاق کما مر . (باع أحد لتوامين اولوقين يعيْ: عَلقا وولدا (رعنده 
وأعتقهُ شري م عى البائ الود (الآحر ّت ب وبَطَل عِتق الشتري) بس 
E‏ الأصل؛ اعا ی بلک ی لو راا لی a ES‏ 


1۲۸۰11 (قول: د بعي: عَلقا) مُحارَره قولة: ((حتی و شتراها حبّی)). 

[AI‏ (قولة: a ٠‏ البائع الود لن البائ صحت في الذي 2 بع ؛ لمصادفة 
اعلوق والدعُوی ملک فت نسب ون ضرورته بوت الآحر؛ لأنهما من ماء واحلٍ فيلزم 
بُطلدك تق الشري عو باز كات ادوه ا و ا 


e 


N 7‏ وهو رة الأصل) أ ي : التابعة بأصل الخلقة وأمُا رة الإعتاق 


اة ق1 


9 (قولة: ا ف ملک تخلاف ما إذا كان الوَلدٌ واخدا کح‎ [A4۰۹۸] 
فيه بطل مَقَصودا لأحل حَق ادعو للبائع وآنه لا يَجُور‎ e 


وهنا ثبت ° الحرية ي الذي م بع م تسى إل الآحرء وكم ِن شيء ُت طا 


i A 
وم تبت مقصودل 'عييٰ‎ 


۸٠٠‏ (قولة:.حتى لو اشتراها) أي: البائم» وقولة: ((حبلّى)) وجاءَّت بهما لأكثر 


(uw 1 


من سنتين» عيي 


(۱) ص ٥۸٤‏ ۔ وما بعدها "در". 
ارجئ تي ٣‏ وب وم 

(۳) في هامش "ر": ((قوله: ((صخلاف إل)) أي: فإنه لا بطل البيع ولا العتق اه)). 
)٤(‏ انظر "نبیین الحقائق": کتاب الدعری ۔ باب دعوی السب ٠۳۳۳/۲‏ 

(ه) في "ب" و"م": ((تشت))» وکذا في "العيي". 

.٠١١/۲ "رمز الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب دعوى السب‎ )٩( 


{tot 


4 8 ر ¢ E fw‏ ا 1 0 2 و 
م يہطا عتقه؛ لانها نها دعْوة تحرير فتقتصر E‏ ا 
Ao f‏ 


فال 7 E‏ البائم: أن يقر البائع E‏ عبارو فلان» فلا تصرح 


۰ (قولة: ل ييطل) قال "الأكمل": ((ونوقض ما إذا اشترى رحلٌ أحد توأمّين 
واشترى أبوةٌ الح فاذعَى أحدهما الذي في يده بأنه ابنة يت نسَبّهما نه ويعقان 
ا وم تقتصر التعرئ/ وأجبت: بأد ذلك لِمُوجحبٍ آحَرَ وهو أ الدع : إڻ كان 

هو الأب فالاين قد مَك أحا وإذ كان هو الاين فلأب قد ملك حافدة عي. 

ولو وَلَدَتْ توأمین فباع أحدهماء ت اأعَى 1 بو البائع الولَدَينِ eb‏ 
لبائ والمشتري - صارت ام وده بالقْمة وت سما وعم الذي في بد البائي» 
ولا عق البيع؛ لما فيه ن إيطال كه الفاهي خلا السب لأته لا رر فيه. 

والفرق ينه وين ن البائع ذا کان هو الَدعي: أ السب بت في دغوى البائع بعْلوق ق 
شی انت ولاف لأبيك) تطهَر في مال ابه البائم 
فقط))» وغامه في نسخة 'السائحاني" عن "المقدسي" 

۸٠٠١‏ (قولة: لأنها دعْوة تحري) لعدم اعلوق في ملكه. 

۸٠٠١‏ (قو: فتقتصيل) جخلاف المسالة الأول» وهو ما إذا كان العلُرق في ملكو 
حيث يَعتقان جميعاً؛ لما ذكِرّ أنها دعْوة استيلادٍ فتستند ومن ضرُورته عنقهما بطریق نها 
حر الأصل فن نه باع O‏ 


)0( "المح" : کتاب الدعوی ۔ باب دعوی السب ۲/ق ٠١٠ب‏ باحتصار. 


(۲) فی "د": ((دعوة)). 
(۳) ((جمیعا)) ليست في "ب" وم" 


un 


)٤(‏ ((أن المدعي)) ليست ٿي "ب" ر 
)٥(‏ ((هو)) ليست في ب" وم" 

)١(‏ ((أن)) ليست في "الأصل" و "ر" و" 

(۷) تفدم تخرججه 1٤۱/۱۰‏ ومر ذکره .1٤/۱۲‏ 

(۸) "رمز الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی السب .٠١۲/۲‏ 


حاشية ابن عابدين . _ ۹د ب قسم المعاملات 
E 1 ET‏ ا 8 Ow nm : ٤‏ 
بدا "جحتبی')). وقد أفاده بقوله": (قال) عمرٌو (لصبي معه) أو مع غيري» "عي : (هو 
ابن زيي الغائب (ثم قال: هو ابي لم يكن ابنةً) أبدا (وإ) وَصليّة (حَحَد زي بنوتةً) 


ت 
E‏ 


حلافا هما؛ لان السب لا يتيل القض بعد تبوته حتى لو صََقَه بعد تكذيه صح 


ر۲۳٠۲۸‏ (قوله: أبدا) أي: وإ حَحَد العبد. 
. ٣ء ٣‏ چ ي و و & و 9 
(۲۸۰۲4] (قوله: حلافا هما) هما قالا: إذا جحد زيد بنوته فهو ابن للم وإذا 
صدَقةُ زي أو لم يدر تصديقة ولا تكذيبْةُ م تصح دعوة لمق عندهم» "رر" . 
(۲۸۰۲۰) (قولة: بعد ثبوته) وهنا ثبت من حهة امقر مقر له. 
۴ ُء ا م ي e‏ ا iN‏ ا dm‏ 
۲۸۰۲۹ (قوله: حتى لو صدقه) أي: صدق للمقر له المفر. وقي التفريع خحفاء» وعباره الندر ": 
Mm. f ۶‏ کے ا ا 4 
((وله - أي: ل "أبي حنيفة" : أن السب لا يحتمل النقض بعد بوه والإقرار ثلهِ لا يرد بالرد 
(AM,‏ 2 ر ا 8 (۹) ت برک رر م و ESSE‏ 
إذ ` تعلق به حق المقر له» حتى لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسّب منه» وأيضا تعلق به 


درق الق ل الف ب دمو له ق ازارو ماف وصد اقا ری فکان بر جد ری لاف سا 


gE LSE, N E s E‏ 5 ت 
إذا رد إقرارّه بالمال مثلا ثم صدقه فإنه لا يصح تصديقه فيه؛ لبطلانه بالرد. 


)١(‏ أي: المصنف» وانظر "المنح": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب ۲/ق١١٠/ب‏ بتصرف. 
(۲) "رمز الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب ٠١۲/۲‏ بتصرف. 

(۳) فی "د": ((نعم)) بدل ((ثم))» وهو تحریف. 

)٤(‏ عبارة "الدرر": (رابن المولى)). 

(ه) تي "ر" و"": (( م يصح)) بالمشناة التحتية. 

٣٣٣ ۔٠٣۲/۲ 'الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب‎ )٦( 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب الدعوی - باب دعوی النسب .٠١۳/۲‏ 

(۸) في "ب" و"م": ((إذا))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "الدرر". 


nu 


(۹) في "ب" و "م": ((ولو)) بدل ((حتی لر)). 


الحزء السابع عشر ۹٣‏ .س باب دعوى النسب 


ولذا لو قال لصي: هذا الود مني ؛ تم قال: ليس يني لا يصح ف لأنه بعد الاقرار 
به لا نتفي بالتفي» » فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيا. ولا سَهو في عبارة "العمادي" 
کا ع ا ی RS, E ES‏ 


حق الود فلا رتد ردام د») اه فهر آله فرع على تعلق حى ره به. 
[YA]‏ (قولةُ: لا نتفي بالتفي) وهذا إذا صدقهُ الابنْ اما بغیرا تصدیق فلا يتت 
ا لکن إذا لم يصدقةُ الاين ته صدقة تنبت البنوة؛ لان إقرار الأب بطل بم 
تصدیق الابن» "فصولین'. ر٣/ق٥۲۹/].‏ 
قال 0 م ا محمد الببّطار": رو" اظ أن هذه لمر“ مشطوبُ علیهاء فتتعّم)). 
۲۸۰۲۸ (قو: في عبارة ا ((هذا الولّدُ ليس مِني» تم قال: ي 
صح إذ بإقراره بأنه منه لبت نسب فلا يصح نفيةٌ))» ففيها سر کما قال "متلا حسرو"؛ 
و العبارة سبق الإقرار على النفي اه. كذا في الهامش. 
1۸۰۲۹3 (قولةُ: کما رَعَمَه) تیل للمنفي» وقولًةُ: (رکما افاد) ' مغیز ا 


.٠١٠/۲ "الدرر والغرر": كتاب الدعرى  باب دعوى النسب - فصل لي الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستجار‎ )١( 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ۔ باب دعوى النسب - فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستعجار ٠١٠۹/۲‏ 
(هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) في "ب" و"م": ((أمامضي))» وهو خطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" ر "أ" هو الصحيح الموافق لعبارة "حامع 


n و‎ u 


الفصولين"» وقد أشار إليه مصححا "ب 
)٤(‏ ((لکن)) ليست في "ب" و"م". 


)٥(‏ فی "ب" و" م": ((ثبتت)). 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض ف الدعاوى ويي دعاوى الدفع وما يتصل به ويي آحره التناقض لي 
السب ٠٠٤/١‏ بتصرف. 

)¥( و محمد O‏ من 


ر ت ا 0 H‏ او ((القولة)). 
)٠١(‏ في "ر": (ركما فاده كذلك)) بزيادة: (ركذلك)). 


)۱١(‏ في "ر": ((للمنفي)). 


خاشية ابن عاہدین .ل 9۹٤‏ ا ی قسم المعاملات 


وها إةا دق الاين و ما دة فان داعا ال إل العضديي؛ لاء إقراز 


ل 


الأب ولو أنكرَ الأب الإقرارَء برهن عليه الان قبل» وأمّا الإقرار بأنه أحوه فلا يقَبَلٌ؛ 
لأنه إقرارٌ على الغير. 
)1( 


ت 
4 


(فروع) 
لو قال: لست وارله» ثم ادعى أنه واره وبين حهة الإرثٍ صَح؛ إذ التناقض 
في السب عَفو» ولو اذَعَى بنوة العم م يصح e E‏ 


قال في ا0هامش: (روهو عدم السُهو» ونصة: والذي يُظهَرٌ لي أن اللفطة التالفة 
- وهي قولة: هو مني صح - ليس له فائدة في ثبوت صح النسَب؛ لأنه بعد الإقرار به ألا 
لا نتفي بالنفي» فلا يُحتاح إل الإقرار به بعدَه فليتأّل)). 

٠٠٠‏ (قولة: إذ التناقض إل ذ كر في "الدرر" في فصل الاستشراء فوائد َة فراحعها. 


(قول "الشتارح": وهذا إذا دَق الان إخ) لا حاجة إليه؛ لأ الكلام ني صحَة الإقرار بالنسبة للمقر لا لر له 

(قول "الشارح": ولوا العم لم يصح ما ا اسم حدم وکا یط دک ن 
لك فقي "لير" ين لقصل اشر روان اق وة لمج تمع لر خد تارم وخر لام رهام إل 
)اى ونحوة في "الخلاصة" من الفصل العاشرء و"نور العين" ن الفصل السادس. وبهذا أقمى في 
اة کیا هو مد کو في الحزء الرابم. 


)١(‏ الواو ليست في "د". 

() ي "د ((فرع)). 

(۳) ف "الأصل" و"ر": ((نِ)) بدل (رلي)). 

)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعرى - باب دعوى النسب - فصل لي الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستفجار 
۲ وقال في آحر هذه الفوائد: ((وهذا نظائر ذكرت في "العمادية" وغيرها)). 


(ه) في "م": ((جمعة))» وهو خحطاً. 


الجزء السابع عشر س 243 م باب دعوى النسب 


۶ م يذ کر اسم ابد O OEE DO‏ 


و ٌثِ E E‏ و . n Aut‏ 
[۲۸۰۳۱) (قوله: اس الحد) مخلاف الالحوة فإنها تصح بلا ذٍکر الجد كما ي الدرر 
وا آ0 E a‏ 
ا a‏ مالا قال ٿ "الولو ا ًة" : ((ولو عى انه أحوهة ه لأبوّيه جحد فان القاضي 


ر 


E‏ الل ات غ و ا ين الحقوق الي لا يدر على ايها إلا 
بإثبات ال ان كان كذلك يقل القاضی بع عل ات الس وإلا 0 
س 2 ا 2 ا E PE GG E‏ 2 ا ٤‏ ا و 

بینهما؛ لانه إذا ل 2 مالا م a‏ حقا؛ لال الاحوة الملحاورة بین الاحوين ي الصلب 
ا ااج ولو اَی آنه بوه وأنكر فأثبتة يبء وكذا عكسة وإن م يدع قله حقَاء؛ لأنه لو افر 
به صح ف ما و ی ق ی ی ج ااا ا 
والأب يدعي ووب الانتساب إلى نفسيه شرعاء وقال عليه الصّلاة والسّلام: رمن انتَسَّب 
إلى غير أييهء أو اتتمّى إل غير مواليه فعليه نة الله واملائكة والناس أحمعينَ) )) اه ملحصاء 


(۱) في "م": ((قسم))» وهو خطاً. 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى - باب دعوى السب - فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستتجار 
۵۲ تقلا عن "العمادية". 

(۳) "الولوالجحية": كتاب الدعوى - الفصل السادس في دعرى النسب وغير ذلك .۲۳۰/٤‏ 

)٤(‏ في "ر": ((بينة)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": (روانتمى)) بالواو وكذا في "الولوالحيةء وفي "آ": ((وانتهی))» وما أنبتناه من "ب" و "م" موافق 
لروايات الحديث الآتية في التحريج. 

(1) روی وُهَيب بن خالد وابنْ أبي الضَيّف» حائنا عب الله بن عشمان بن ختيم عن سعيا بن جير عن ابن عاس رضي ال 
عنھعا قال رسول اک 8 وزی اقب إل غر یه ار ری غر وزیی فم عة اء وناگه واس اختمی». 

رجه ابن ماحَةٌ (۲۹۰۹) في الحدود» باب من عى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه» وأحمد في "المسند" 

»)٤۱۷( وابن بان كما في "الإحسان"‎ »)٠٠٤٠۰( وأبو يعلى‎ ۱۸۷/١ وابنْ أبي شيبة ل "المصنف"‎ ١ 
وني "الأوسط" (١٦د)ء والضياء في "المحتارة" (۲۲۲-۲۱۹)» وابن قانع في‎ »)١١٤٠١١( والطبراني في "الكبير"‎ 


"معجحم الصحابة" .)5٠۲(‏ ك 


حاشية ابن عأبدين ...د ۹ه ا قسم المعاملات 


= وروی أبو ضر وحمد بن يوسف وأسّد بن موسى وأبو الوليد الطيالسي عن عبد الحميد عن شّهر بن 

حُوْشب قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ك ((أيما رجحل ادعى إلى غير والده أو تولى غير 
مواليه الذين اعتقوه فإ عليه لعنة ١‏ لله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة لا قبل منه صرف ولا عَذل)). 

رجه امد ۳۱۸/۱ والداریی »)۲۸٠٤( ٠٤۳/۲‏ والطيراني في "الکبير" .)١١١١١(‏ 

وروی أبو مُعاويَة ورکیم وسُفیان وجریر وحفص وابن نمیر وعلي بن مُسهر ويعلى وغيرهم حدثنا الأعمش 
عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: حطبنا على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من َعَم أن عندنا شيعا رَه إلا 
کتاب ا لله وهذه الصَحيتَةً - قال: وة لم1 ل قراب سیفه- فقد کذب» فیها: ((أُستان الإبل وأشياء من 
الحراحات))ء وفيها: قال ابي للل: (رومن اذّعّى إلى غير أبيه أو اتتمَى إلى غير مايه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عَذلاً)). 

أحرجه البخاري )۱۸۷١(‏ ثي أبراب فضائل المدينة باب حرم امدينةء و(۷۲٠۳)‏ في الحزية والموادعة باب 
ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسع بها اُدناهم» و(۷۹٠۳)‏ باب إثم من عاهد تم غدر»ء و(ه٥۷٠)‏ في الفرائض 
باب إثم من تيراً من مواليه» ومسلم )۱۳۷١(‏ تي الحج» باب فضل المدينة ودعاء البي بل فيها بالركة» وني العضق 
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» وأبو داود )۲٠٠١٠١(‏ في المناسك باب في تحريم المدينة» والرمِذِيٌ )۲٠۲۷(‏ ي 
الولاء والهبة باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه» والتسائي في "الکیری" (4۲۷۸)» وأحمد 
۱ و٣۲۹١‏ وقي "السنة" »)١۲١۸(‏ وعبد الرزاق في "المصنف" »)١١۳١۹(‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" 
۰۲۹۷ وأبو یعلی (۲۱۳) و(۲۹۹) و(۸٤٤)»‏ وأبو عوانة لی "مسنده" »)4۸۱١ - ٤۸۱۲(‏ وان ان في 
"صحيحه" كما في "الإحسان" )۳۷١٠١(‏ و(۷١۳۷)»‏ والدارقطي في "العلل" ٤/٤١٠ء‏ وأبو نعيم في 'المستخر ج" 
(۳۱۷۳) و(٤‏ ۳۱۷)» و"الحلیة" ۲٠١/۲‏ و١٠۲٠‏ واللالكائي في "اعتقاد أهل الستة" (۱۸۹)» والبيهقي لي 
"الکیری" ۱۹٦/١‏ و۱۹۳/۸ و۹۳/۹. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن علي هه عن البي يا 

وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي ڪاه وه. 

أحرجه السمائي في "الكيرى" (4۲۷۷)» وأحمد في "المسند" ٠١١/١‏ ون "فضائل الصحابة" (4 »)١١ ٠١‏ 
وأبو نعيم في "الحلية" ٠١٠/١‏ عن غُندّر عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: 
قيل لعلي: إن رسول الله ل حصكم بشيء دون الاس عامة! قال: ((ما حصنا رسول الله يل..٠)).‏ 

قال عبد ا لله ابن الإمام أحمد: ذكر أبي الحارث بن سُرّيد فعظَّمّ شأنه» وذكره بخير» وقال: ما بالكوفة أجودٌ 
إسنادأ منه. حدثنا إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي بن بي طالب كرَم الله وجهه عن النبي ل 
قال: وسمعت أبي يقول: ما بقي أحد يحدّث بهذه الأحاديث غيري وغيرً ابن معين. 

ذكره بعقب أحاديث الأعمش عن إبراهيم عن الحارث» والحديث صحيح متفق عليه. 

قال الدارقطي في "العلل" ٠١٤١/١‏ (سؤال: :)4۸١‏ والحفوظ قول الثوري ومن تابعه. 


الجزء السابع عشر ج ب 3۹۷ ب تب بات غوئ :النشب 


i‏ برهن آنه قر آني ابن تقل؛ لوت النسّب بإقراره ولا تسمَمٌ إلا على ححصم 


هر ا أو دائ أو مديوك» EKER EKSE Se a a‏ 


وتمامهُ فيها وف "البرازية". 
[AY]‏ (قولةُ: أني ابن) مکرر مع E‏ ق 
مطلب: لا سمَع إلا على حَصلم هو وارث أو دائ أو ديون أو مُوصى له“ 
4۰1 (قولةُ: ولا س أي: 4 الإرث كما ف "الفصولين". 
م (قولة: أو این انظ ا طورتة؟ ولعلٌ صُورتة: أن يدعي ديا على الَيّت 
وينصب له القاضي من يثبت في وهه دينه» فحيتعٍ تير حصطما لمعي الإرث» ومشل 


ae 


ذلك فال الوص ل 5 


(قرهُ: انز ما صورتة؟ ولعل صررتة إل الأظةر ي التصرير: أن الوارث إذا حص واذَعَّى أنه 
N‏ إلباتو الان نة والأوصى له الوصية برو شرعي» ادى ما تيد سوط اَن ولان 
الوصيّة کأدائه ورُجُوعِه عنهاء فانک كوه وارثا وأ مُحاصّمتة غير صحيحة يصح إثباتة E)‏ 
وجھهماء فتترَبه عليهما حصومتة عا بطل دَعّوى الدين والوصيّة» أي: يقال في تصويرهما: إذا حَصضَرً 
E A E E EE‏ 


کک ا IR, oR‏ 4 ا ٠‏ 2 
وراه في وه المدعي؛ لتدحقق إيابته عن المت في إثبات الديْن أو الوصية عليه. 


وقي الباب عن سعد بن أبي وقاص» وأبي بَكَرة» وأبي ذرَ» وأنس بن مالك وعبد الله بن عمروء وأبي أمامة 
وعمرو بن خحارجة» وجابر بن عبد الله» والبراء» وزيد بن أرقم» وأبي رافع وغيرهم رضي ا له تعا عنهم أجمعين. 

)١(‏ انظر "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل العاشر في النسب والإرث ٠١٠٦/١‏ (هامش "الفتاوى اهتدية"). 

(۲) ص ۹۲۔ ٥۹۲۳‏ ۔ "در". 

ا 

.۲۷/۷ "حامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدّيْن في التر كة إل‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين . ۹۸د ققسم العاملات 


أو موص له ولو خر رجلا لدعي عليه قا لبيك اوهو مقر به أو لا فل إلبات 
سيه بالبينة عند القاضي محضرة ذلك الرحل. E TTY‏ 
افع إليه» ولا يكونٌ قضاءٌ على الأبيء حتى لو حاءٌ حي اذه ن الدافع» والدافع 
على الابن» ولو انكر قيل للابن: برهن على موت أييك وأنك وارنْ ولا مين 
E SS‏ 
بذلك» وقامه في "حامع الفصولين" من الفصل الستابع والعشرين e‏ 


ا 
بها 


به امر 


۰ (قوة: أو مُوصّى له) أو الوصي "برازية". كذا ني اهامش. 

١‏ (قو: فلو افر أي: الَدَعَى عليه. وقول (ربه») أي: بالنوَةٍ وبالورُوث. 
YANTY‏ (قولة: e‏ أي: الْدَعَى عليه. 

A1۸‏ (قولهُ: ا أي: ل 

۹ (قوله: على العلْم) أي: ل تفي العلم» > بأك يقول: واللْه لا أعَلمُ أ ابن 
فلان إے. 

ul RE‏ فلان) ا ا لیس بابن فلان اا ا 
اا اموت وإلاً فلا فائدة في تحلييه إلا على عدم العم بالموت» تا 

]۸£[ (قولةٌ: بذلك) أي: بامال الذي انکرَهُ ایسا 

۰ (قولة: السّابع والعشرين) صوابة: الفصل الامن والعشرين. 

کذا في اهاهش. ق٥٦‏ /ب 


ll 


)١(‏ في "د": (رللبينة))» وني "و": ((البينة)). 

(۲) بل ي الفصل الثامن والعشرين كما في المقولة »]۲۸١ ٠۲‏ انظر "جحامع الفصولين": الفصل الشامن والعشرون لي 
مسائل الز كة والورثة والدين في الركة إلخ ۲۷/۲. 

)٣(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ٠١۹/٥‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


الجزء السابع عشر > سے باب دعوى النسب 


رولو كان) المي (مع مسلم وكافر» فقال المسلم: هو عبدي» وقال الكافرٌ: هو ابي 
فهو حر ابن الكاض)؛ تيلو الحريةَ حال والإسلام مآلا لكن حَرَمّ "ابن الكمال": 


E ۶ E 2 0‏ 
۸۰٤۳‏ (قولة: وقال الكافرًٌ: هو ابي) و قال في "شرح الملتقى"": ((وهذا إذا 
اباو عا فلو ى عر الم كان عدا لها ور اوا او عاق ها ال ب 
القضاء بسب من المسلم قضاء بإسلامه)). 
4 (قولة: والإسلامٌ مآلا) لظهُور دلائل التوحيد لكل عاقل» وي العكس 
يبت الإسلام تبعاء ولا يحصل له الحريّة مع العحز عن تحصيلهاء "ذرر"". 
2 ھا ر ر َ ت و (Wut E: H‏ 
)۲۸۰٤٥(‏ (قوله: لکن حَرَمٌ (kِ!‏ فيه: انه لا عبرة للدار مع وجحود أحد ألا بوين» a‏ 
کذا في انهامش“. 
قلت: يُحالفةُ ما ذکروا في اللقیط: لو ادعاه ذمي ثبت نسية منه» وهو مسلم تبعا 
للدار» وقدًمنا* ٩‏ في کتابو" ‏ عن "الولواة"". 


(۱) (رلکن)) ليست في "و" . 

(۲) الواو ليست في "ب" وم" . 

(۳) "الدر المتتقى": كتاب الدعوى - باب دعوى النسب ۲۸۷/۲ (هامش "محمع الأنهر"). 
ر": ((إذا ارتضى بنسبه من المسلم قضى)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((دليل))» وما أبتناه من "آ" و"ب" و "م" هو الموافق لعبارة "الدرر". 
)٩(‏ "الدرر والغرر": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی السب .١۳/۲‏ 


(4) عبارة 


(۷) "ح": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی النسب ق ۳۲۷/أ. 

(۸) ((کذا ي اهمامش)) من "ر'. 

)٩(‏ في """ و"ب": ((زمن))» وهو تحريف وخطأء وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"م" هو اواب الوافق لما في 
"الولوالجية"؛ إذ النقل عنها. 

)١١(‏ جاء ني "التكملة" ‏ القولة ]۳۲٠۰[‏ قوله: ((لكنْ حَرَمّ "ابن الكمال" بأنه يكو مسلماً)) بلفظ ((وتقدم))» 
وانظر ۱۷١/١۳١‏ "در" وما بعدها» وليس فل هذا الموضع نقل عن "الولواحية". 

)١١(‏ أي: في كتاب اللقيط. 

.٠١٤/۲ "الولوالحية": كتاب اللقيط واللقطة - الفصل الأول فيما يضمن اللتقط وفيما لا يضمن» إلى آحره‎ )١۲( 


C6 


حاشية ابن عابدین ۰۰١ u.‏ س قسم المعاملات 


((بانه یکون مسلماء؛ لن حُكُمَهُ حُكم دار الإسلام E E‏ 
فلیحفظ. (قال زوج امرأة لصي معهما: هو ابي من غيرهاء وقالت: هو ابي من غيرو 
فهو ابنهما) إن اذَعَيا معا وإلاً فيه تفصيلٌ» "ابن كمال". وهذا (لو غير مع وإلا) 
E‏ (فهو لِمّن صَدَقَف لأ قيام أيديهما e‏ ا ۰ e‏ 


۸۰ (قولة: بأته یکو مسلما) أي: وابناً للکافر. 

[AY]‏ (قولهُ: معهما) أي: في يدهما. احترر به عَمّا لو کان في يد أحدهما. قال في 
"اتات ترحانية ": ((وإڻ کان الود في يد الرّوج أو يد المرأة فالقول للروج فيهما)). ق۹ /ب] 

ويد اساد كل منهما الود إلى غير صاحبه لما فيها أيضاً عن الي ری ف 
يد يدي“ رجحل وامرأقٍ» قالت الراة: هذا ابي من هذا الرحلء وقال: ابي مِن غررها یکول ابن 
الرحل ولا يكون للمرأق فإ جاعَت بامرأةٍ شهدت على ولادتها إيَاهُ كان ابنها منه» 
وكات زوحتةُ بهذه الشّهادة. وإ كان في يده ولاعا واذعَت امرأتة أنه ابنها ينه 
وشَهدّتٍ es‏ ابنها منه بل ابته؛ لأنه في يډی). 

واحترر عمًا فيها ار يضا: (( صي ني ياد رجحل لا بذعي اقات امرأة أله ابتها وده و تسم 


و ری و و 


اا راقم رل ارد ق فراش و سے ا ل ایت چن هذه المرأق ولا يعت الترحيح 
باليدٍ كما لو اذَعاهُ رجلان وهو قي يدٍ أحدهما فإنه يقضى لذي اليد)). 


[A۰ £۸]‏ (قولهُ: لأنً) تعليلٌ للمسألة الأرل» فكان الأول تقَدَْةُ على قوله: ((وا). 


n 


(۱) في هامش ر 
"ح" قال في "المح" :فلو كانت دعوتهما دعوة ابر تافافسلم اول ريا لالإسلام وهو أوفر النظرين اه وكتب 
عب [أي: ابن عابدین رهه ا لله] على طرته: قلت: يخالفه ما قالوه في اللقيط: لو اذعاه ذم ثبت نس منه وهو 
مشلم» وعلله "الولواحي" بتبعة الدار» وأنه ليس من ضرورة وت نسبه منه كونة مسلماء تأمل اه)). 
(۲) انظر "تحفة الفقهاء": كتاب اللقيط واللقطة - حكم الإسلام .٠٠١٤/۳‏ 
)٣(‏ فی "آ" وب" و'م": ((ید)). 


HN WM 


(4) في "ب" و"م": (رالمرأت). 


: ((کتب "ط" هنا: قوله: (لأنَ حکمّه حم دار الإسلام) فيه: أنه لا عبرة للدًار بعد وجود أحد الأبوين» 


الجزء السابع عشر ج د ا کک ج ے باب دعوى النسب 


(ولو وََدَت اَم اشتراها» فاستجقت غرم الأب قيْمة الود 5 الخصومة؛ لأنه 
يوم انع (وهو حر لأنه مَعرُورٌ. والُغرُور: من يَطاً امرأة مُعتيدا على ملك يجين 
أو نکاح» فتلد منه» نم تستحق. فلذا قال: (وکذ) الحكم (لو مَلكَها بسبب 
N E CT‏ 
نم استقت) غرم قيْمة وده فان مات الود قبل النصومة فلا شيءَ على أييي) 
لعدم الع كما O ER EO E mM‏ 


iw 2 1 


[YA* £۹]‏ (قولهُ: ولو وَلَّدتْ ام أي: من الشازي وادعی الولك "حمر 

ا و يوم e O‏ وإليه يشير 
قولة: ((لأئه يوم ا)» وعامةٌ ي "الشرنبلالة". | 

۸۰ (قولةٌ: اي سببِ کان) کبدَل أحرةٍ دارء وكهبّټٍ وصَدَقةٍ وصق إلا 
الور لا رجح ا طمن ي الثلاثر كمااي "بي العرو". 

1 (قولًة: غرم قيْمة" ودوم أي: يرجم" بذلك على الخبر كما مر في 


آخر باب المرابحة 


() في "و" (ربأي)). 

(۲) "رمز الحقائق": کتاب الدعوی ۔ باب دعوی السب ٠١۲/۲‏ بتصرف. 

(۳) في هذه الصحيفة "در". 

)٤(‏ في "ب" و"م": (رأي: لا يوم))» وما أبتناه من "الأصل" رر" ر" هر الموافق لما في "الشرنبلالية". 

(ه) انظر "الشر نبلالية": كتاب الدعوى - باب دعوى النسب ٠٠۳/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.٠١١۹/۲ "'فتح المعین": کتاب الدعوی - باب دعوی السب‎ )٩( 

(۷) في "الأصل" و"ر" و"": (رغرم الأب قيمة))» وما ألبتناه من "ب" و "م" هو الوافق لنسخ "الدر" الي بين أيدينا. 
(۸) في "ب" و"م": ((أي: ولا يرجع)) بالنفي» وهو حط وما ألبتداه من بق النسخ خ هو الموافق لما مر آخر المرابجحة. 
٠٤٤/١١ )۹(‏ "در" وانظر تعليقنا المتقدم هناك رقم .)١(‏ 


ا اک ا ج ا الات 


د ods e‏ ا و و ا غ ق 
(وإرته له) لانه حر الاصل في حقه» فیرنه (فإن قتله ابوه أو غيره) وقبض الاب من 
و قذرَ مته غرم الأب متم للست کما لو کان حياء ولو م قيض شيعا 


ررر 


لا شىء علیه» ون قيض اقل لزم بقدره» 1 عیی عيي" (ورحع بها) أي: بالقيمة قي 


الصورتين (ک) ما یرحع E‏ ولو هالکة“ (علی بائعها) SSE E‏ 


٠۳(‏ (قولة: فيرة) ولا يعرم شيعا؛ لان الإرث ليس بووّض عن الولّدء فلا قوم 
معام فلو جل مااة اورت کد 
[YA‘of|‏ (قوله: : بالقيمة ّ يعي: ك صورة و قل غير الأب اسا إذا ا تله ! الأب كيف 


رجح ما غرم وهو ضما إتلافه؟! وقد صرح "الريلعي 2 بذلك» أي: بالرّحوع فيما إذا 


O SS 


ب ا هھ "شرنبلالية 


وعلى هذا فقول ك ((ي الصورتين)) معناه: لي صورة قبْض الأب من ديه“ 


a أو المراد صورَتا الشراء والرواج كما‎ EE ENE 
. المقامي‎ 


قال "السائحاني": ((قوله: في الصورتين أي: الشراء والزواج» ولا يرحع على الواهب 
والمتصدق والموصي بشيء من قيمة الأولادء "مقدسي")) اه 


() "رمز الحقائق": کتاب الدعری ۔ باب دعوی النسب ٠١۳/۲‏ بتصرف. 

(۲) ((كما يرحع بشمنها ولو هالكة)) جميعها من المعن في "و ". 

(۳) ((على بائعها)) من الشرح في "و". 

)٤(‏ في ب" وم" : ((فلا)). 

)٥(‏ في "ر": ((قوله: أي: بالقيمة)). 

(1) "تبیین الحقائق": کتاب الدعری ۔ باب دعری النسب .٠٠٣/٤‏ 

(۷) "الشرنبلالية": کتاب الدعوی ۔ باب دعرى السب ٠٠١۳/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(۸) ق "آ" و "ب" و" م": ((دینه)) بالنون» وهر تصحیف. 


الجزء السابع عشر ت 0١‏ کک باتادعوق الست 


وكذا لو استولدها الُشاري الثاني لك إنما يرجم الشتري الأول على البائع الأول 
اَن فقط كما في "المواهب" وغيرها رلا E‏ 
ال باستيفاء منافعها کما مر في بابي اا والاستحقاق مع مسائل التناقض» 
وغالمها مر ني متفرقات القضاء ويجيءَ لي الإقرار“. 
(فروځ) 
التاقضٌ ني وضع الحفاء عَم لا تسمَعٌ الدّعّوى على غريم مَيْتٍ E‏ 


و 0 ا ر ا ت 
[YA s0]‏ (قوله: وکذا !( آي: فإنه یر حع على المشري الأول بالثمن وقيمة الولد. 
۸۰٩‏ (قولة: منافعها) أي: بالوّطء. 
i‏ 1 ر و لع ا E A 5 EEE‏ مه 

۲۸۰۵۷ (قوله: عفو) في الأشباه : ((يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل)) اھ. 
لعله لحهله .ما فعَلةُ الورّث والموصي والموّليء وقي دعوى "الأنقرًّوي" في التاقض: ((المديون 
بعد قضاء الذَيْنء أو المختلعة" بعد أداء بُدل لحلع لو رنت على طلاق الرّوج قبل الخلع 
وبرهن ن على إبراء ND‏ : ((أنه إذا استمهَل قي قضاء الدَيْن تم ادى 
الإإبراء لا يسمَع))» 'سائحانی" 2 

[YA 0۸]‏ (قولة: لە تسم الدعوى) أي: شر له دين على الميت. 

۲۸٠۹‏ (قولة: على غريم ميت الظاهر: أن اراد منه مَديون الت "حَمّوي". فا 
(۱) ف "د": (رأحذ)). 
(۲) ۳۱۳/۱۵ وما بعدها "در" وص ۱٤٤-۱٤۳‏ "در". 
(۳) ص ۷- وما بعدھا "در" 
)٤(‏ انظر "الدر" عند القولة ]۲۸٠۸۷[‏ قرله: م لو انكر إل)) وما بعدهاء وعند المقولة ]۲۸۳۸١[‏ قوله: ((أنه 

يَستحِقةً)) وما بعدها. 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحمع والفرق - أحكام الناسي ص٣٣‏ ۳-. 
)٩(‏ في "١"‏ و "ب" و"م": ((رالمختلعة)) بالرار. 
ا لتا ب و 
(۸) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .٤١١/۲‏ 


حاشية ابن عابدين ٤‏ قم العاملات 


إلا إذا وهب حَميع ماله ایو E‏ لکونه زائدا. لا جور 
للمُدّعَى عليه الإنكارٌ مع عِلْمه باحق إلا في دَعوى العيْب؛ برهن فيتمَكنَ ِن الرد. 


۸ قر إلا إذا وهب استعا لأنه ليس عَرعاً إلا إذا كان في الوب 
عبن مغصوبة ونحوها كان صما إمدعيهاء ' ES‏ 

۸۰1 (قول: لکونه زائدا) عبار "الأشباه": (رذا یا)). 

۷ (قولة: لا يور للمُدَعَى عليه الإنكارُ إل) قال بعض الفضّلاء: يلح بهذا 
دعي الاستحقاق للبيع فإله بكر الح حتى بت لمكن م ین روع على بالیی 
ولو افر لا يقَدرٌ. وأيضا اذَعاءُ الوكالة أو الوصاية ونْبْوتة لا يكون إلا على وَخه الخصم 


(قول: ووت لا يكوك إلا على وجه الصم الماح ظاهرة النافاة؛ لما يأتي ين اماع الإقرار مع ال 

في الوكالة والوصاية» وحيث امین اهما معه لا یکو هنا داع ا اة 'قاضيخان" ول کتاب 
الدعوى: (رولو اذَعَى رحل أنه وص الت لا تسمَعٌ دعا إلاً على وه حص جاحلب وحَصمة وارٹ ايت 
أو رحل عليه للميت دين» أو رحل ت له الت بوصية؛ لان للمُوصى له حَمَا في الميراث فكان .مترلة الوارث. 
وإن أحضرَ رحلا له على الت دين الوا فيه: قال بعضُهم: لا يكون هذا الرجل حصما لمن يدعي أنه وي 
الَيّت؛ لان الرصي لا يدعي قله حَقاء ومنهم من قال: يكون صما وهو الصحيح) اه. والظاهرٌ في دف 
النافاة أن بقال: إن لقص بعبارتها هذه أن الوصاية كالركالة لا ت مجردة عن حضور الخصلي هذاهو 
رر عنه بقوله: ((وجه ححصم جاحد))» ولا يشرط خود لميحُة الإثبات كما ذَكَرَة فة ي فصل 
التو كيل باخصومق ف (رابحاحا)) في كلاه ليس فيد احارازياء وحيتلٍ لا يم ما قالَةُ عض الفضّلاء يذل 
لذلك ما في الفصل السسّادس من "نة الفتاوى" فى إثبات الركالة: (رإذا اذعّى أن فلاا وكلَهُ بطلب e‏ له 
بالكوفة وبقإْضيه والخصومة فيه وحاء اة على الوكالة والوكل غاب ولم یحضر الول أحدا مول قله 
حق فان القاضي لا يسم من شهوده حتى حير صما حاحدا ذلك أو مقر به فحیتگاٍ يُسمَم)) اه. 
(۱) ((ف)) ساقطة من "م" 
(۲) "غمز عيون البصائر": الفن الثانى: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .٤٠١/۲‏ 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ۔ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۰ ۲۹ قلا عن "حرانة المفتين". 


الجزء السابع عشر ٦١‏ س باب دعوى النسب 
وفي الوص إذا عَم بالدّيْن لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث: دَعّوى دين على ميتي 


الحاحد كما ذَكَرَه "قاضي حان"' فان أنكر الْدّعَى عليه ليكون نبوت الوكالة والوصاية 


رار ر 


E ka A ESS‏ أحد الورثة إذا لعي عليه 
ادبن فإنه لو افر باحق يلرم الكل من حصي وإذا انكر فأقيْمَت البيّة عليه يلرم م 


(De rr f 


مطلب: لا تخليف مع البُرهان إلآ في ثلاث“ 


14۰1۳1 ت دين e‏ ان م ن ای کک 


e 


EY, n E E e 


بشي ۽ منه رھ °( "حلاص" . فلو القاضي بالدفع قبل إل 2 اف 1 نفد ا 


م ل 0 


وتمامه في أوائل دعوى "الحامدية في اول كتاب الدعّوى تحت قول "الا 
((ويّسأل الفاضى الُدَعى عليه بعد صحَتها إل))» ورت في كتاب القضاء '. 


(ا) "الخانية": کتاب الدعوی والبیدات - باب الدعوی ۳۷۱/۲ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۲) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفرائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .٤١۹/۲‏ 

٣(‏ هذا المطلب من "الأصا" و 

)٤(‏ في "ب" و"م": ((شيء))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" ر "أ" موافق لا في "الحامدية"» ومغله في "التكملة" ۔ المقولة 
[۳۲۷۹] قوله: ((دعوی دين على ميت))» وعبارة "الخلاصة": ((ولا شيعا منه)). 

)١(‏ قوله: ((ولا عندك» ولا بشيء منه رهن)) ليس ني عخطوطة 'الخلاصة" الي بين أيدينا. 

() "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل السابع في اليمين ق٠١۲‏ نقلاً عن "أدب القاضي" للخصاف. 

(۷) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاو ى الحامدية": كتاب الدعوى .٠١/١‏ 

(۸) المقولة ]۲۷٠١۷[‏ قوله: ((وأجمُوا)). 

ص ٤٣۸‏ در.. 

)٠٠١(‏ في "الأصل" و٣"‏ و"ب" و"م": ((لمدعي))» وما أثبتناه من "ر" موافق لا في أول كتاب الدعوى 

)١١(‏ القولة ]۲۹٤٤۸[‏ قوله: (رالقاضي بُحلفُ غريم الَْت)). 


v/s 


خاشة ابن غابدين ا اا ا نے قسم المعاملات 
وا اح ق e‏ ودعوی آبق. الإقرارٌ 5 يجامِع البسنة aE aS TERSA ES‏ 


(YA)‏ (قولة: ودعوی آبق) لعل صورتها فيما إذا ادعى على رجحل أن هذا العبك عبدي 
بق مِني» اقام بينة على ET E‏ تائ 

في شرح هذا الششر ع ن نفل عن "الفت" RENEE IEG‏ 
"الفتي"": ا مدعي الآبق مع البة: بالل إنه باق على ملك إلى الآن م يحرج 
بيع ولا هة ولا غیرها)) اھ. 

ه١٠۸‏ (قولة: الإقرارٌ لا امع الع لأنها لا تقام إلا على منكر» ذَكَرّ هذا الأصلٌ في 
ا في كتاب الإقرار عن "الخانية"» واستشنى منه أربع 8 هي ما وی دَعّوی 
الآبق» وكذا ذكرها قله في كتاب القضاء والشهادات وم يذكر الخامسة» بل زاد غيرهاء 
وعبارةة”: ((لا سمح ال على مقر إلا ي وارث مقر بين على الت شام اَي 
وني مُدَّعَى عليه مر بالوصاية فبرهَنَ الوصي» وف مُدّعَّى عليه اهر بالوكالة فيشيتها ال وكيل فعا 
للضرر. وي الاستحقاق قبل البينة به مع إقرار اسح عليه لمكن ِن الرْحُوع على بائوِ» 
وفيما لو خوصِم الأب ق عن لصي فأ لا يرج عن الخصومة ولك تقام اة عليه مع 
إقراريء جخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر حرج عن الفصومة» وفيما لو أقرً الوارث للمُوصّى 
له فإنها تسمَع الي علبه مع إقرارو» وفيما لو حر داب بعينها ن را م ن ار اقام ا 
لبينة فإ كان الآجر حاضر E EE AE‏ اه ملحصاء فهي سبع 


)١(‏ م يتبين لا المراد منه. 

)۳( "الفتح": کتاب الإباق ۳٠١/١‏ بتصرف. 

)١(‏ في النسخ: ((أبق))» وما أتبتداه موافق لعبارة "الفح" و"التكملة" _ المقولة ]۳۲۸١[(‏ قوله: ((ودعوى آبق)): 
((باق على ملکت)). 

.-٠۳١ ٠ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد‎ )٤( 

(د) "الخانية": كتاب الو كالة - فصل في التو كيل بالخصومة من غير رضا الخصم .٠١ - ٠١/۳‏ (هامش 'الفتاوى اهندية"). 

..۲۷١-۲۷ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۰‎ )١( 

(۷) عبارة "الأشباه": ((الآحر)) بالخاء المعجمة. 


الجزء السابع عشر > ۷ ا ت باب دعوى النسب 


إلا ني أربع: وكالقء ووصايةٍء وإثباتِ دين على ميتي واستحقاق عين ِن مُشتر» 
ودَعُوى الآبق. ي حق مول إلا في يت: إذا اتهم القاضي وصيٌ 
یتیم» ومتولي وقفي وفي رهن مَحهول» وذَعُوى سَرقق» وغصبي وجيانة 
لا يلف لدعي إو کلف الدع عل ی ما ق دعوی ا 
((وهي غريبة يحب حفظها))» "أشباء"". 

قلت: وهي ما لو قال ال كانت َيْمة وبي مائ 


« :م 


۸۰۹ (قولة: إلا ني آر) هي سبع كما في "اموي" والذكورٌ هنا خسة. 

۸۰۹۷ (قولة: من مُشتر) فتقبلٌ اة ب مج إفرار التي عليه؛ لمكن من الرحوع 
فل بائیف کنا في "الأشباه"» لکن مع إقرارهِ کیف یکون له ال رجو ؟! ا 

۸۰۹۸ (قولة: وف رهن مَجهول) کر 

۲۸۰۹4 (قولةُ: في دعوى "البحر") قوله: ((ولا ا ين على مد 

۸۰۷۰ (قوه: وهي ما لو قال ال) ستأتي هذه السألة في كناب القصب. و كنب "الس © 
هناك على قوله: ((فلو م يّن))» فقال": (رالظاهرٌ: أن ي اللسحة لاء لأنه إذا م بين فما 


تلك الريادة الت يَحلِفُ عليها؟ أي: على تفيها. وقي ظني أت أصلَ اة فان ا يعي: 
E‏ 


." "البحر: كتاب الدعوى ۷ ۰ قلا عن "امحيط‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء رالشهادات والدعاوي ص۲۸۳-. 
(۳) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كناب الإقرار ٤٠/۳‏ . 

)٤(‏ في "" و "ب" و" م": ((ذکره)). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص١٠۲۷-.‏ 
() انظر "الدر" عند المقولة ]"۱۳۸١[‏ قوله: ((لو قال الغاصبٌ إخ)) وما بعدها. 

(۷) أي: الحلي» إنظر "ح": كتاب الغصب ق ۱٤٣/ب.‏ 


حاشية ابن عابدین .د ۸ا سس قسم المعاملات 


رقال القاضص :ل أذر ولكهالا لع ما ق يعي والرم ان فلو ل ين 


‌ 


يحلف على الريادة نم يحلف لصوب منه أيضا أن قيْمتةُ مائة» ولو ظْهَرَ حير 
الغاصب بين أحذِه أو قَيْمته» فليحفظ وا لله تعالى أعلم. 


ملا ر یا ای و ا ی ی ا رین مدر ل کل ب کا 
تقد تفلو ا و کے غلی غو ات رولو عل انالك ايسا على الرّيادة 
أحذها)): (( م يَظهر وجه فليراحع)) اه. 

٠۸٠۷١‏ (قولة: يحلف على الرّيادق) أي: ال يَدّعيها المالك. 


ا ّ 2 ا 3 ٤‏ ا 
ر۲۸۰۷۲) (قوله: أو قیمټه) عطف على الضّمير المحرورء أي: أو“ أحذ قبمته. 


(قولة: م يظهّر وحم ذَكَر في "الحيط": ((أنً بعضهم وجه السألة بأد الإقرار بالجهول 
صحی وقَطْعَ الخصة بایصال الى ال مته اج و الات ااي فالقاضي لا يدري قل 
ما يُصلح أن يكون قيْمة هذا الثوب؛ لأ ما من ثوب من جنس إلا ووب ِن جنس آخرَ یکون اقل 
ولا يقضي با قاله امُدّعي؛ لان الغاصب حَلَفَ على ذلىك. بقال: إل ين الُغصوب ينه ين 
الدّعي» قلنا: غين ين المعي من و من حيت هة أصل الاستحقاق ابت بإقرار الخاصب وإتنا 
CNET ES‏ 
الحصوة فکذا ین الَدّعَى عليه من وجي)). 


3 9 5 و۶ ع سر صر 
انتهى بفضل الله تعالى ومنه الجزء السابع عشرَ 
کے و و رر E e‏ 
)١(‏ أي: الحلي» انظر "ح": کتاب الغصب ق۲۱٤٣‏ /إب ونقل ذلك عنه ابن عابدين رحه الله في المقولة [1A۸]‏ 


قوله: ((ولو حلف المالك أيضاً)). 
(۲) ((أو)) ليست في "" و"ب" و "م" وني "": ((أي: وأحذ)) بالواو. 


الجزءالسابع عشر ب الا د الاستدراكات 


الاستدراكات 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين ره الله E Ee‏ 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية E SESE‏ 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية I a IR‏ 


الجزء السابع عشر ي اا ا ع الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 


٤ 


4 


حح 
4 


ص س ص 
کے . َ‫ 
8 4 7 


ص 
e‏ 
= 


ص 
ھ 
vu‏ 


ا 


e 
ra 


4 4 
e em‏ 
م م 
# ات 


# سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إل أن العلامة ابن عابدين ره الله كان 
يتمتع بأمافة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهب» أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبى 
العصمة إلا لکتابه» فکان نة استدراكات أشرنا إلى مواضعها في الحداول الآتية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه 
للمدارسة والبحث والاطلاع» شاكرين لكل من يتقدم إلبنا بتسديار مبيي على دليل وتعليلء وا لله الموفق للصواب. 


لطبوعة البولا 


حاشية ابن عابدین 


1£ 


الاستدراكات 


الحزء السابع عشر 


1۹١ 


حاشية ابن عابدين ۹ ہہ د الاستدراکات 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 


11۷ 


الاستدراكات 


فهرس الموضوعات 


الجزءالسابع عشر سس ٦١١‏ س فهرس الموضوعات 


ORE OCOD DE a ESN AAA RASS مفدمه‎ 
مسائل شتی‎ 

مسائل شتی N REE‏ 
مطلبٌ في منهج جرد المسودة رحمه اله I lS RN‏ 
مطلب: مسائلٌ رد الإقرار بالمال E N SS‏ 
ا ا E ARADA‏ 
مطلبٌ في تحكيم الحال وأنه يصلح حُحّة للدَفع لا للاستحقاق E‏ 
فرعً: وقع الاحتلاف في كفر الميْت وإسلامه E MASE‏ 
مطلب في مدّة تلوّم القاضي E Bn‏ 


حكم الإيصاء بلا علم الوصي EE SSeS‏ 
حكم الت وكيل بلا علم ال وكيل E ANGE‏ 


مطلب في تعريف أمين القاضي EV SSS‏ 

مطلب في مسألة يفارق فيها نائب الناظر أمينَ القاضي A E‏ 
ي ا ٤ء‏ # 

فعله دون معاينة الحجة؟ n‏ 


مطلب: لا يجوز للقاضي أحذ شيء ما يتولاه من أموال اليتامى والأوقاف o¥‏ 
كتاب الشهادات 
کتاب الشهادات EE. aS SSeS‏ 


تعريف الشهادة لغة وشرعا E. ORCS TD‏ 
مطلبٌ في شرائط أداء الشّهادة IF e noses‏ 


حاشية ابن عابدين د 1١‏ س فهرس الموضوعات 


متی وا العا دو ا aE DED‏ 
ساز الشهادة ي الحدود ie Raia o os Rr‏ 


حكم السؤال عن شاه O ALAS‏ 


ا 


ما يكفي ني الت ركية من قول المز كي Sa eS‏ 


كيفية التركية للذمى e‏ 
مقلا الماد بالتسامع OE‏ 
باب القبول وعَدمه 
باب القبول وعَدمه eecna RaaAS‏ 
حكم الشهادة من أهل الأهواء OD‏ 
طا ور اطا Ste‏ 


الجزء السابع عشر س 1۲۴ س فهرس الموضوعات 


فائدة: هل تبطل عدالة من اتهم بالفسق E ENS E‏ 


مطلب: التلميذ الخاص بمنرلة ابن من أبناء الشيخ E Mes‏ 
مطلب فرع ئي غير له EA RR SAE‏ 
یک ا ا e OE‏ 
ملب م لا تقل شهادت للد جوز له أن يها ية AY‏ 
شهادة مُدمن الشرب E ESS DD ER‏ 
مطلب: التغتي لهو أو لحمع الال حرام بلا حلاف A AS‏ 
مطلبٌ في حكم التغني لنفسه أو لإسماع غيره AT eee‏ 
حکم ضرب الدف E eee Ra‏ 
مطلب: ابن الشحنة ليس من أهل الاحتيار N CSS‏ 
مطلب: هل سقط العدالة بلعب الشطرنجح؟ NV reee‏ 
شهادة آكل الربا N SSNS‏ 
شهادة من يسبُ السّلف E SESS‏ 
مطلب: لا تقبل شهادة من سب الصحابة EE ANSE‏ 


حاشية ابن عابدين 4 س فهرس الموضوعات 


الموضوع 
حكم الشهادة على حرج جرد بعد التعديل e‏ 


مسائلٌ في تعارض البينات ASSN REA‏ 
الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلا ي مسائل IT‏ 
باب الاختلاف في الشهادة 
باب الاختلاف في الشهادة NSS‏ 
حكم تقدّم الدعوى يي حقوق العباد a‏ 
حكم مطابقة الشهادتين لفظاً ومعنى SS AS‏ 
ما يلزم في صححَة الشهادة في الإرث A SS‏ 
فرو ع فقهية ene RD a AA‏ 
فرع مهم O SRSA ASS‏ 


باب الشّهادة على الشّهادة 
باب الشهادة على الشّهادة E N‏ 
حكم الشهادة على الشهادة O SAS‏ 
كيفية الشهادة على الشهادق... ا aS‏ 
تبطْلٌ شهادة الفر ع بأمور e‏ 


حکم من ظهر أنه شهد بزور OO‏ 
باب الرجوع عن الَهادة 

a ESER ae Se باب اجر فن اكا‎ 

يشرط في الرحوع عن الشهادة مجلس القاضي NE‏ 

مطلبً: اقتصارٌ أرباب المتون على قول ترجيح له» وما في المتون مقدّم 


الجزءالسابععشر س ١١‏ س فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 


ما يُضمنْ ني الرحوع عن الشّهادة في البيع والشراء AA‏ 
ضمانٌ شهود الفرع وشهود الأصل بر حوعهم NE es. r‏ 
نالفو ن ال ر اا وال وة e a‏ 
كتاب الو كالة 
كتاب الو كالة NNN ASSESSES‏ 
م ا کل اق سط ر ووا کر E a‏ 
مطلب: الفرق بين ال وكيل والرسول ... NR. Sas‏ 
ما د e‏ 
مطلب: الأمرٌ والإذث ت وكيل VAs ASAS Sas‏ 
مطلب: لا يكون الأَمرٌ توكيلاً إلا إذا دل على الإنابة AS. aa‏ 
الت وكيل خاصٌ وعامٌ A SE RS RSE‏ 
تعريف الت وكيل AL. SESS RAR‏ 
مطلب فیمن لا يصح تو کیله WS eS OSS ES E‏ 
OE NS Ss E ETE‏ 
مطلب: الفاهيمُ ي كلام الناس ية E. SE‏ 
مطلب: في رحوع الحقوق إلى ال وكيل من بيع وغيره PA E‏ 


فر عً: حكم التو كيل بالاستقراض وقبض القرض E Ms‏ 
باب الوكالة بالبيع والشراء 

باب الوكالة بالبيع والشراء NEO eSNG SS‏ 

حكم مفارقة الو كل أو الوكيل ف الصتَرّف والسلّم IG aS‏ 

مطلب: يقبلٌ قول ال وکیل بیمینه YEE sa‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ .د ٦١‏ .د فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 

فرعً: حم ال وكيل إذا حالف إن حلاف إلى حير في انس AS O‏ 
فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراءَ 

فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء E SS RRS‏ 


مطلب: تفسيرٌ الخيريّة فى ال وكالة والوصيّة EE MASSE‏ 
حکم ما لو رد مبیع بعیبٍ على و کیله بالبیع TEN SASS RS AS‏ 
الأصلٌ فى الوكالة الخصوص وقي المضاربة العمومُ FO NS‏ 
لا يحبر الوكيلٌ إذا امتنع عن فعل ما وكَلٌ فيه إلا في مسائل E AES‏ 
الوکیل لا وکل إلا یاذن آمره إلا في مسائل O I‏ 
و ا ا ی و و ا E EN‏ 
مطلب: الولاية قي مال الصغير O NRE‏ 
فرو ع فقهية O E ES‏ 


باب الوكالة بالخصومة والقنض 
باب الو كالة بالخصومة والقبْض ITs Sa‏ 


مطلبٌ في أن العرف قاض على اللغة O AES‏ 
مطلاب ى الفرق ن ال كا وا رسال E‏ 


ال وكيل بالخصومة إذا أبى الخصومة هل جر عليها؟ TIN se‏ 
حکم الت وکیل بالإقرار TVET alas ese‏ 


الو كيل بقبض الدّين إذا كفل صحٌ N ARERR‏ 
فرو ع فقهية MANS Een EERE DRA Ss‏ 


الجزء السابع عشر 1¥ 


متی ینعزل الو کیل بلا عزل؟ DANE NE.‏ 
ا رک ف اک و ا ی ai‏ 
فرو ع فقهية aS aE Bea A a‏ 


مطلب: ركن الدعوی SEE SR‏ 
أهل الدعوى E E SEES AAAS ASA‏ 
مطلب: ا جواز الدعوى eS SS A‏ 
مطلبٌ حكم الدعوى Aa Sa‏ 
مطلب: سبب الدعوى Seanenanenneeceenacannnsacnsnaaeeaannsnannn‏ 
فر ع فقهي REESE SOLER eS ADRESSES ES SERRE‏ 
مطلب: البناءُ بالأرض المحتكرَة تثبت فيه الشفعة A‏ 
فرع فقهي SRE ESRA SS‏ 


مطلب: ما في المتون والشروح مقَدَّمٌ على ما في الفتاوى 


ما يشرط في دعوى المغليات as hl HDRES vee‏ 
حكم حف المدّعى عليه إذا شك فيما يُدّعى عليه ESE‏ 


sense rerrsnsnnrnnrneseQnaranarersrSrsnanareneonannens 


annanca nandoneesnosnanne nos ronnn 


حاشية ابن عابدین ‏ س ٩۲۸‏ .د فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مطلب: لا تحليف في تسعةٍ EEDA‏ 
مطلب في ذكر لغرين A SSAA‏ 
النيابة بحري فى الاستحلاف لا الحلف ANS‏ 
EE RN BL‏ 
تکون الیمینٌ با لله تعالى لا بطلاق وعتاق EAS‏ 
حكم اليمين بطلاق وعتاق r SESE‏ 
E E‏ 
كيفية ليف الأخحرس SM E‏ 
E ES‏ 
حكم ما لو قال: إني حلفت بالطلاق أني لا أحلف eS‏ 

باب التحالف 

O EE باب التحالف‎ 

بیان ما لا تحالف فيه SAE SSS SRS‏ 
احتلاف الزوحين في متاخ eee Re‏ 
ر e‏ 
فرع فقهي ESRAR SASS‏ 

فصل في دفع الدٌعاوّى 

فصل في فع الدعاوى ADRESSES‏ 
مخمّسة كتاب الدعوى: قال ذو اليد: إح e ES‏ 
حکم ما لو قال ذو اليد: اشتريته أو اتهبته إل Sa‏ 
aa Ee a‏ 


oo 


of o 
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الموضوع الصحيفة 


باب دعوی الرجُلين 
باب دعوى الرجلين EVE Mea al A‏ 
تقدّمٌ حه حارج في ملك مطل على حْجَة ذي اليد إخ O EAE‏ 
لو برهن خارجان على شيء قضي به هما Ea DRS‏ 
حکم ما لو برهنا فی دعوی نکاح E E O‏ 
فرع فقهي o‏ 
حکم ما لو برهن خحارجان على ملك مورخ اڅ ON AR‏ 
لا يُرحّحٌ بزيادة عدد الشهود» والترجحيح عندنا بقوةٍ الدّليل لا بكثرته ٠...‏ ١٦ه‏ 
لا ترحیح بزیادة العدالة N, Asean ARRAS‏ 
الناس أحرارٌ بلا بيان إلا في مسائل ORS aa ARS‏ 
E‏ اروس NV sS‏ 
باب دعوى السب 
باب دعوى السب SNN. SETA‏ 
الدعوة نوعان CT E E E‏ 
فرو ع فقهية E. E LRT‏ 


فرو ع فقهية E‏ 
مطلب: لا تحليف مع البرهان إلا تي ثلاث EO O SS‏ 
الإقرارٌ لا يجامع البينة إلا في مسائل REE. aan SE‏ 
لاف عل حى هرل إا ق مسان EEE es‏ ۷ 


9 ا عاو ن اه eV veesonvannnnenns‏ 
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